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اللاختيار 


(كتابٌ العاريّة) 


[تعريف العارية» وأدلة مشروعيتها] 

وهي مشتقّة من التّعاوّرء وهو التَّداوُلُ والتّناربُء يقال: تعاوَرْنًا الكلامَ بيئّنا؛ أي : تداوَّلْناف 
وسُمّيَ العقدٌ به؛ لأنّهم يتداولون العينَء ويتدافعونها من يدٍ إلى يدٍ. 

أو من العَرِيَةَء وهي الععطنة له أن :الب 37 قدو تاملا غنا وو العا وده بالمنافع» وسمّيت 
به؛ لتعرّيه عن العِوّض . 

وهي عقدٌ مستحبٌ مشروعء مندوبٌ إليه؛ لما فيه من قضاء حاجة المسلم» وقد ندَبَ الشَّرعٌ 
اليه قال تغالى :ل وَسسَاووا عل اد والتتوى كد اماف 18 

وقال يك : «لا يَرَالُ الله في عَون المسلم ما دام في عَون أخيه». 

وم تعالى على منعهء فقال: #أوَيمَيَعونَ الْمَاعُونَ#» [الماعون: 7]؛ أي : العَوارِيَ من القِدْر 
وَالمَأسن ونحوه. وقال عَيِيْة : «العَارِية مَرَدُودةٌ) . ل ل ب 


التعريف والإاخبار 


(كتاب العارية) 
حديث: (لا يزالٌ الله في عَونِ المسلم ما دام المسلم في عون أخيه)”" . 
م ع 0 : ع 
حديث : (العارية مردودة) أخرجه ابن ابي عمر في (مسئدله): حدثنا هشامء عن ابن جريج . اخبرني 
أنو العباس. عن رجل من الأنصار قال: متفعت رسول الله عله رقول:: العادة مردودةٌ والسحيدة 
200) 
مردودة) 2 . 
)001 روى عبد الرزاق في «المصنف» (18917) عن معمرء عن محمد بن واسع؛ عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة قال: قال 
النبي يثلة : «. . . والله في عون المسلم ما كان في عون أخيه». وأصله في «صحيح مسلم'» (119494) (8) بلفظ : 


«...والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه». 
(6) ينظر: «المطالب العالية» .)١880/8(‏ 


الاختيار 
وانتعاوعلة دُرُوعاً من ضتوان. 

ولأنّ التَملِيكَ نوعان: بعوض. وغير عوض»ء والأعيان قابلة للتوعين بالبيع والهبة» فكذا 
المنافع بالإجارةٍ والإعارة. 

قال: (وَهِيَ هِبَهُ المََافِع) وقال الكرخيٌ: إباحةٌ المنافع» حنَّى لا يملكُ المستعيرٌ إجارةً 
ما استعار»ء ولو ملك المنافمَ لملّكٌ إجارتها . 

والأوّلُ الصّحيحٌ؛ لأنَّ المستعيرٌ له أن يُعيرَء ولو كانت إباحةً لّما ملكَ ذلكء كمَن أَبِيِحَ له 
الطعامٌ ليس له أن يُبيحَه لغيره» ولأنَّ العارية مشتقّةٌ من العريّةء وهي العطيّة. 

وإنّما لم تجز الإجارةٌ؛ لأنّها تمليكٌ مؤقّتٌ ينقطعٌ حمّه عنها إلى انتهاء المدَّةء والعارية 
تمليكٌ على وجو لا ينقطعٌ عنها متى شاءء فلو جازت الإجارةٌ يلزمٌ المعيرٌ من الضَّرّرٍ ما لم 
يَلتزمه. ولا رضي بهء فلا يجوز. 

أو نقول: الإجارةً أقوى وألزمٌ من الإعارة» والشَّيءٌ لا يَستتِعٌ ما هو أقوى منه. 

قال: (وَلَا تَكُونْ إِلَّا فِيِمَا يتمع به مَعَ بَقَاءِ عَيِد) اعلم أنَّ الإعارةً نوعان: حقيقةٌء ومجارٌ. 

فالحقيقة: إعارةٌ الأعيان التي يمكنٌ الانتفاعٌ بها مع بقاء عينها كالتّوب»ء والعبد. والدّارء 
والذابة. 
التعريف وال خبار 

وتقدم بلفظ : «مؤدَّاة» في كتاب الكقالة"'' . 


حديث: (استعارٌ رسول الله كَلِ ذُروعا من صفوان) عن صفوانَ بن أمية: أن النبيَ يَئِةِ استعار منه 
يوم حنين مروعاة فَال: «أغَصّباً يا مين ؟ 1 قتمَال: «يل غَاوَفَة مسو 1م اليخدنت: رواه أحمد 
وأيو داود. وفى روايه لأبى داود: دبل عارية مؤداة”" . 


وهذا اللفظ في حديث يعلى بن أمية أيضاًء أخرجه أيو داودء والنسائيء وابن حبان 
5 اسسيي ا 
)1١(‏ «ستن أبي داودة (56ه). و«الترمذي» )7١7١(‏ من حديث أى أمامة ويك 1 
)20 #«مسند الإمام أحمد» .)١6(‏ و#امستكن أبي داودة (دوده"). 
)2 -#ستن أبي داودة (76577). و(السئن الكبرى» للنساني (55/ا6)., و«صحيح اين حيان؛ .)57/7١(‏ 


ا ا للا ا ا ا ا ام 502 


لس 


هئ أَمَائة“, 
[ألفاظ انعقاد العارية] 

وَنَصِح بِقَوْلِهِ : أَعَرْئُكَء وَأَظعَمْتُكَ هَذِهِ الأزض, وَأَحْدَمْتُكَ هَذَا العَبْدَه وَمَتَحْتّكَ هَذَا 
التَّدْبَء 00 
الاختيار 

والمجارٌ: إعارةٌ ما لا يمكنٌ الانتفاعٌ به إلا باستهلاكه كالدّراهم» والدّنانير» والمكيل» 
والموزوك::والعددئ المتقارب» فكوة إغارة ضورة كفا معن لانه اوضق البكيلاكه مدل 
فكان تمليكاً ببدلٍ» وهو القرض. 

ولو استعارٌ دراهمم؛ ليَعايرَ بها ميزاته أو يزيّنَ بها كات انين له أن تعد .ها سمّى من 
المنفعة» ولا يكون قرضاً كاستعارة الحَلِي . 

قال: (وَهِيَ أَمَائَهُ) لا يضمئُها من غير تعدّء قال ييِةِ: «ليس على المُستَعِير غير المُغخِلُ 
ممان) ل مس أن الفط يعي ليك امنا نم ريفز 
عوض لغة وشرعاً؛ لما بِينَّاء فلم يكن متعذّياً . 

وتأويل ما روي: أنه كله امععار ذروعا هق نوان»: ققال: أعهنا ادها انمد د كقال: 
«لاء بل عاو مدا يعبو 1 أ وليه الرّدٌ كع بمؤونة الرَدٌ تَوفيقا بين الحديثين 


بالقدر الممكن. 


قال: (وَتَصِح بِقَوْلِهِ: أَعَرْتَكَ) لأنه صريحٌ فيه (وَأَظعَمْتّكَ مَذِهِ الأرَْضَّ) للاستعمال فيه 
(واخدنتف هذا العند) لآو منقعة الخدت يقد أؤن لدااقل المسكرائيه ‏ شك ها الوك 
التعريف وال خيار 


حديث: (ليس على المستعير غير المَغِلٌ ضَمان) تقدّم في فى الوديعة. 


حديث: (بل عاريةٌ مؤدَّاةٌ مضمونةٌ) لم أقف عليه هكذاء وإنما في رواية أبي داود وغيره كل كلمة 
60 
في روايه . 


ويؤيد التفرقة ما رواه عبد الرزاق في (امصنمه»: أخبرنا معمر.ء عن بعض بنى صموان» عن صموان: 
أن النبى يَكِيِ استعار منه عاريتين» إحداهما بضمان» والأخرى بغير ضمان”". 


.)50757( «ستن أبي داود»‎ )1١( 


.)١51/89( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


وَحَمْلتُكَ عَلَى هَذِوِ الدَابّة إِذَا لم يُردْ بهمًا الهبة. 
تارف انيم قفي ري 
لمت أن ع ا 
فَإِنْ آجَرَم ها فيلكة افد : وللقين أن عدن المُستوب: لاع قل المستا جره 


الاختيار 


2 


وَحَمُلَتّكَ عَلَى هَذِهٍ | داب إذَا لم د هما الهَِه) لما مرّ في الهبة (رَدَارِي لَكَ سُكْتى) لأنّ معناه: 
سُكناها لك (أَوْ سكن ء غنرى) اع شكاها لك مرك : 

قال: (وَلِلْمُسْتَعِيرٍ أَنْ يُعِيرَهًا) لأنّه ملكٌ المنافع» فيُملّكُها غيرّه كالموصى له بالخدمة. 
بخلاف الإجارة على ما مر. 

ثم العارية على أربعة أوجه : 

أحذها: أن تكونٌ مطلقة في الوقت والانتفاع كمّن استعارٌ دابَةٌ أو ثوباًء ولم يم ا 
علوم 1ه بولا ع اليا و موهنا ةن اد معز موس أ رف قو د 
وتلمل غير ه عملا بالإطلاق« قلق ركب هو» أو الس ليس له أن رركت غيرمة ولا تلبتهه ركذا 
لو أركب''' غيرّه لا يركبٌ هو على ما بيّنّاه في الإجارة. ْ 

والثانى : أن تكونٌ مقيّدةٌ فيهما بأن استعاره يوماً ليستعمله بنفسه» فليس له أن يُركِبَ غيرّهء 
ولا يُليِسّه غيرّه؛ لاختلاف ذلك باختلاف المستعوِلِينَ؛ وله أن يُعيرَها للحمل؛ لأنّه لا يتفاوثُ» 
ركذا له أن يعيرٌ العبدٌ والدَّارَ؛ لعدم التّفاوت. 

والثَالتُ: إذا كانت مطلَّقَةَ في الوقت مقيِّدةَ في الانتفاع بأنّْ استعارها ليحملَ عليها حنطةً: 
فله أن يحمل الحنطة متى شاء. 

والرّابع : إذا كانت مقيّدة : في الوقت مطلقةً في الانتفاع بأن استعارٌ دابّة يومء ولم يُسَمٌ 
ماحد ملفيان :3ه الام والعات في لبود ذا ١١‏ اناو معد ردك لسر | ان ين 
في اليوم الثاني؛ وقيل: يضمنٌ بمجرّد الإمساك؛ لأنه أمسك مال الغير بغير إذنه» وهو الصحيح . 

وإن اختلّفا في الوقت. والمكانء وما يحملٌ عليها فالقولٌ قولُ المعير مع يمينه؛ لأنَّ الإذنَ 
منه يُستفادٌُء فيثبتٌ بقدر ما أقرَّ به» وما زادَّ فالمستعيرٌ مستعول فيما لم يُؤْذّنْ له فِيضمَنٌ. 

قال: (فَإِنْ آجَرَمَاء فَهَلَكَتْ ضَمِنَ) لأنّه متعدٌ حيث تصرّف في ملك الغير بغير أمره. فكان 
غاصباً (وَلِلْمْعِيِرٍ آَنْ يُصَمّنَ المُسْتَعِيرً) لما يكنا (وََا يَرْجِعُ على المُسْتَأْجِرِ) لأنّه تين أنّهِ آجرّه ملكّه 


)01 في (أ): «ركب». 
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َل أن يضَدن المستاجة وَيَرّجِعَ عَلى المسْتَعِيرٍ . 
قَإِنْ قيّدَهَا بوَقْتِء أو مَنْمَعَقٍ أوْ مَكَانِ ضَمِنَ بِالمُخَالَمَةٍ إلا إلى خَيْر . 
7 4ق 816 ووم وول عر وود جنل م 97 عو حر رص يبري “رقاة ل لوه ١‏ فوا وو فر 
الو ال وا ع انها يطالبه بِالرَد . 
جو 


َه سم دىء (ز ف) 


3 عد 5 شا 2 .0 سم ,© ماهو .ووم (0) سس معنو 0 و 
إن ون 0000 وَيَضمِن للمستعير 2 فيمنه 0 ومبلكهدة 
الاختيار 


مام 


رونك ا فتن التمتا عر ال لانه شيف ونا لوقيو أمره (وَيَرْجِعُ عَلَى المُسْتَعِيرٍ) إذا لم يعلّمْ أنه 
عار ذقها لفون الدر ن هنف بخلاف ما إذا عَلِم. 

قال: (فَإِنْ قَيِّدَهَا ِوَقْتٍ أو منفهة 4 اذ مَكَانِ ضَمِنَّ ِالمُحَالَمَةِ إلا إلى 0 وقك ناه يتماينه 
في الإجارة (وَعِنْدَ الإظلاقٍ لَه لق بي تسو انر الوه ها كا ل سارف ار 
عملا بالإطلاق. 0 


5-4 


ال وله اعارارمفه لِلْبنَاء ء وَالعَرْسٍ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ) لأنّه عقدٌ غيرٌ لازم ونا أن المنافمَ 
توجد قينا نشيدا : تملك كذلك» فما لم يُوجَْ بعد لم يُقبَض فله الرجَوحٌ فيه. وقال وقد : 
«العارية مَردُود (وَيُكَلْقَهُ كَلْعَهُمَا) لأنّه لما صحّ الرّجِوعٌ بق المستعيرَ شاغلاً ملك المعير» فعليه 
00 

لدع واه نوم ال 0 

(وَإنَ وَقَنّ وحدما قَبْلَ الوَّقتَ كر له ذْلِكَ) أ اعبت وعذه (وَيَضْمَنٌ لِلْمَسْتَعِيرٍ قِيِمَتَهُ مجه 
وَيَمْلِكَهُ) نظراً للجانبين. 

وقال زفر: لا ضمانَ عليه؛ لأنّه لمّا علمَ أنَّ له ولاية الأخذ فقد رضي بذلك. 

ولنا: أنه غرّه بالتَأقيت؛ إذ الظَاهرٌ الوفاءٌ بالوعدء فيرجمٌ إليه إذا أخلت؛ لأنَّ ما أصابّه إِنَّما 
أصابه من جهتهء بخلاف غير المؤقّتٍ. 
التعريف والا خبار 


و رةه 
حديث : (العارية مردودة) تقدم . 


تتمة: أخرج عبد الرزاق غن غمر وه قال العاوية بمقولة الؤذيمة لأ كيان فيها إلا أن تعد 
وأخرج عن علي مَل : لبس على صاحب العاريةٍ ضمان” 0 


5 0 2 


١ 2 2 


.)١41/485 .1١4ا/86( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


ع»؟ 54( ١١‏ تست 2 لالزلا 


وَلِلْمُسْتَعِيرٍ فَلْعْهُ إلا أن يَكُونَ فيه ضَرَّرٌ كَثِيرٌ بالأزرض»ء فَإِنْ كَلَعَهُمَا قلا ضَمَانَ عَلَيْهِ. 


- 1 


غاوعا تار راض فلتي لد حدما َبْلَ حَصْدِه وَإِنْ لَمْ يُوَقَتْ 
ور ر العارية عَلَى | 1 لمستعير ( وَالم شار عَلَى الآجر 
وَِذّا وَدّ الدَّابّةَ إِلَى إِصْطَبْلٍ مَالِكِهَا بر ىاف كدر التَوْبٍ إِلَى ذَارِوِ 500000 


اللاختيار 


4 " 
إن 
- 
و 


(وللكشغفير َلْمْهُ) لأنه ملكه (إِلّ أَنْ يَكُونَ فيو ضَرَرٌ كَثيرٌ با لأرْض) فيخيّر المعيرُ؛ لأنَّ الأصلّ 
لةه .وهو وَاجِخ على الثم 

(إنْ كَلَمَهُمَا فلا ضَمَانَ عَلَي) وقيل: إذا كلم المعيرٌ قَلْعهما قلعَهماء ويضمَنُ المعيرٌ ما نقصا 
اقلم ؛ لأنّه خدعه حيتٌ ضهن له الوفاء إلى آخر الوقت الذي وكَبّه ده 

قال: (فَإِنْ أَعَارَمَا لِلرَّرَاعَةٍ فَلَيْسَ لَهُ أَحْذْمًا قَبْلَ حَصْدِوء وَإِنْ لَمْ يُوَقَتْ) فتبقى بالأجرة؛ لأن 
فيه مراعاةً الجانيين» ودفع الضَّرر عن المستعيرء ومراعاءً حقٌّ المعير؛ لأنَّ بقاءه مدَّةٌ قليلةٌ 
بخلاف الكرس والناء» أله لا نهاية لهماء فيقلعٌ دفعاً لضرر المعير. 

دخل الحمَّامَء واستعمل قِضَاعَ الحماميّ. فانكسرّثء أو 0 0 الممّاء7) ليشيرتة 
فانكسرًء أو دخل منزلٌ رجل بإذنه» فأخذ منه إناءًٌ يغير إذنه لينظرٌ إليه» أو ليشربَ» فوقمَ من يده 
فانكسرء فلا ضمانَ عليه؛ لأنّه مأذونٌ في ذلك ذَلال. 

انقهار كارا ليرا فيد قوجر فيدغطا إن عله أن ماحته لأايكز ا إسلاعه املضهه 
إلا فلاء والظاهرٌ أنه لا يكرّمٌء فلا يأمنَ يه. 

قال: (وَأَجْرَةُ رَدٌّ العَارِيَةٍ عَلَى المُسْتَعِيرِ) لأنَّ قبضّه لمنفعتهء فوجب الرّدُ عليهء والأجرةٌ 
مؤونةٌ الرّدٌ (و)أجرةٌ رد (المُسْتَأَجَرٍ عَلَى الآجر) لأنَّ منفعةً القبض حصلت لهء وهي الأجرةٌ 
فلا يكونٌ الرَّدُ واجباً على المستأجرء قلا يلزمّه الأجرة. 

قال: (وَإدَا رَدّ الدَابَه إلى إِصْطَبْل مَالِكَهَا بَرىَ) استحسانا» والقيامسٌ: أنه لا يبرأ؛ لعدم الرَدٌ 
إلى المالك. 

رجه الاتهييان: أن العاذة حرف يالزة إلى الامطيل #«فإنه لزسلهها التدركف 
إلى الإصطبل» والمعتاد كالمنتصوص عليه 

ولو كان عبداًء وردّه إلى دار مالكه فكذلك (وَكَذَا رَدُ التَوْبِ إلى دَارِهِ) لما بنًا . 


(1) المُمّاع : شراب ينكد من الشعيرء سمي به لما يعلُوه من الرَّيّد. «المحكم؛ لابن سيده (1: 990؟). 
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ا 


وَمَعَ مَنْ في عِيَالِهِه أَوْ عَبْدِوه أو أَجِيرِو الخاصٌ بر . 
الاخنيار 

(2َ) لو رد العارية (مَعَ مَنْ فِي عِيَالِ أَوْ عَبْدِوء أ أَجِيرِه الخَاصٌ بَرِىّ) ليا أهانة + فضا رع 
كالوديعة. 

وكذا لو ردَّها إلى عبد المُعِيرء أو مَن فى عياله» برئ؛ لأنَّ المالكَ يحفظها بهؤلاء عادةً. 
وقيل: المرادٌ بالعيد الذي يقومٌ عليها. 0 

وذكر في «المنتقى»: لو كانت العاريةٌ شيئاً نفيساً كالجوهر ونحوه لا يبرأ بالرّدٌ إلى هؤلاء؛ 
لأنّه لم تجر العادةٌ بطرّحِه في الدّارء وتسليوه إلى غِلّمانه. 

والمستأجرٌ في رد العين المستأجّرة كالمستعير. 

وفي الغصب لا ا الجميع إل اند إلى فالكية أن سيان التصعدرا حت اق وين كز 
إلا بالرّدٌ إلى المالك» أو نائبه حقيقة» بخلاف العارية؛ لأنّها غيرٌ مضمونة. 


مراص م #حتروسي بير #حتررسة را #حتهررسي ال ]س1 
اا وا« ا ىه 8 ا اد 
0 
ا ذذذذذ1ذ211 5 
0 
00 0 
0 أذ 
وات 20 2 
ل 


. 1 
5-0 8 28 وخر‎ 5 
0 : 0 2000 : 1 ٠ 
00 0 

500 


لت 


وَهُوَ أَخذ مَالٍ متقوٌ دم متم كارك الخ طاريق التعدي 


(كتّابٌ القصّب) 
[تعريف الغصب. وأدلة ريه ونوعاه] 


و : 2 َ 7 5 5 . سور : و - 

(وَهمّ) فى اللغة: أخذ الشىءٍ ظلماء يقال: غصّبته منه» وغصّبته عليه بمعنى. قال تعالى : 
هيَأْمْدُ هن مَفِِئَةٍ عَصْبَا) [الكيف: 04]؛ أي: ظلماء ويُستعمَّلٌ في كلّ شيء» يقال: غصّبتٌ ولدّه 
وزوجته . 

58 8 0 متفو 
دن ا 

ولو استخدمٌ مملوكَ غيره بغير أمره»ء أو أرسله في حاجتهء أو ركب دايّته» أو حمل عليهاء 
نافيا قو كان كن اف 0ه أنيقة لبد ا الميطلة السفرتة, 

ولو خلس علق سناط الغيرة أو نعف الريك يعوزت إنساق:فالكه فى جره لآ يكن غاضيا 
ما لم ينقله. أو مشي كن 

وهو تصرّفٌ منهىّ 5 رام لكونه تصرفا في مال الغير بغير رضاه. قال الله تعالى : )0 

رده > رح م ع ار انا انط م د سورع 0 - 

كرا 5 ينَتَحكم بالطل ب أن أن تكرت جره عن راض مِنَكن» [النساء: 14]ء ولآن حرمة 
مما 
التعريف والا خبار 


(كتاب الغصب) 


ره 


ىا الالارح ابساوطل سه حرام. دمهء وعرضهء ومالف وقال َي : «لا يَحِلْ مال 


00 عه ته الإجماع: 50 عقلاً؛ لأنَّ الظلمّ حرام عقلاً على ما عُرِفَ 

والعصج على كيين : 

دكي 11 فلن ع وهو ما وقع عن جهل كمّن أتلف مال الغير» ركرك 
ا 1 6 
سول الف ب َكِب يقول : «المسلمٌ على المسلم حرام 000 ال ار * 


ولا ل التّموى ههتايك. وأومأ ببذه إلى القلب. رواه أحدداء ورجاله ثقات ار 


وعن عبد الله عن النبيّ كلْْةِ قال: «ُرمة مالٍ المسلم كحرمة ديه رواه أبو يعلى. ورجاله 


3 عدا 


موثقون 


وفي المتفق عليه من حديث أبي بكرة: «إنَّ وماةكم وأموالّكم وأعراضّكم عليكم حرامٌ كحُرمةٍ يويكم 
هذاء -000 هذاء 50 هذا4فق الحذيثٌ - 


أبي حر يه التقاشيء عن عمّهء رقعه. وأ * حر وه 1 ا وضعقه اين معي 


فائدة: 0 أبي حر : 


يك لساب نكل ابا رطان السك : وفي رواية : ا ما 
طيب نمس 6 رواه أحمدء والبزَّارء ورجال الجميع رجال الصحيح '' . ١‏ 


)١(‏ أقول: هذا لفظ مسلم في «الصحيح (715()1074) من حديث أبي هريرة مَبِي ٠‏ والروايات التي ساقها العلامة 
قاسم ينحوه ليس في شيء منها لفظة «كل» . 

.)١1019( «مسد الإمام أحمد؛‎ )١( 

(*) «مسند أبي يعلى» (01194). 

(:) «صحيح البخاري» (/51), و#صحيح مسلم؟ (171/9) (59). 

(5) «مستد أني يعلى» »)١01١(‏ و«تاريخ ابن معين ‏ رواية الدوري» (4: .)١1514‏ 

(1) «مسند الإمام أحمد؛ (15705). و«مسند البزار» (/071711 . 


كتات النصت | ب ه ١‏ 


رخ م 


وحص سردي كردي 

َإِنْ هَلَكَء وَهُوَ 20 فَعَلَيه له 
الاختيار 
ملكهء أو ملكه ممّن هو في يده. رداك واستهلكه. ٠‏ ثمّ ظهرٌ أنّه لغير ذلك» فلا إِثْمَ عليه 
قال عليه : اد عن متي الخطأء والنسيان. اه لعي معناه الإثم . 

والثاني : تعلق به الإثمء وان ده علن بويع التَعدّيء فإنّه يأثمُ بأخذه وإمساكه. 

قال: (وَمَنْ عَصَبَ شَيْعا فَعَلَيْهِ رَدْهُ في مَكَانِ غَضْبه) لقوله بَيِة: «على اليدٍ ما أخَدَّتْ حنَّى 
تَرُذَّهء وقال يثة: ١لا‏ يأَحُذْ أحذكم متاعَ أخيه لا جادّاء ولا لاعباء فإذا أخدّ أحدّكم عصا أخيه 
فَلْيرُدَّها عليه». ولأنّه يجب عليه رفع الظلمء وذلك بما ذكرناء ويرٌدّه فى مكان غَضْيه ؛ لأنَّ القيمةً 
تتفاوتٌ عاتم والأعدلٌ ما ذكرنا . 

قال: (فَإِن مَلَكَء وَهُوَ مِئْلِنٌ فَعَلَيّهِ مِبْلَهُ) قال تعالى: طماعمَدُوأ عَلَنهِ بِمثلٍ ما أَعَتَدَئ عَلكَكُ » 
[البقرة: »]1١94‏ ولأن المثل أعدل ؛ لوجود المالية والجنس. 
التعريف والا خيار 

حديك أن عن مت "النقطا والشسنان) اتتتعدينا فه 

حديث : : (على اليد ما أخدَّتٌ حتى ترٌدٌ) وهكذا أورده ة في «الهداية»» ولم يذكره المخرّجون بهذا اللفظ . 

وإنما أوردوا ما رواه أبو داود» والترمذي من حديث الحسن عن سمرة رفعه: «على اليد ما أخذتٌ 
حتى تؤدّي»” 0 

ورواه أحمدء والنسائي» واين ماجه من هذا الوجه بلفظ : «حتى تؤديه؛ بالهاء» حسنه الترمذي”" 

عتؤيلف :“لذ ياد أحدٌكم متاعَ أخيه لا جاداًء ولا لاعباً. فإذا أخدّ أحدُكم عصا أخيه فَلْيرُدّها عليه) 
رواه أحمدء وأبو داود» والترمذي من حديث الساتب بن يزيدء عن أبيه قال: قال رسولٌ الله َل 
دلا يأَحُدَنَ 0 0 أخيه جادَّاء ولا لاعباًك. اعد قال 9 دن 0 


000 


صاحبه لاعياً ولا 38 الخ ” 


فمن مجموع الروايتين تمام متن الكتاب» والله أعلم . 


)١(‏ «سئن اين ماجه» )٠١50(‏ من حديث اين عباس وِيبمًا بنحوه. 

(؟) «سئن أبي داوده (07071, و«الترمذي» .)١777(‏ 

() «مستد الإمام أحمد» )0٠١85(‏ و«السئن الكبرى» للتنسائي .)51/0١(‏ و«اسئن اين ماجه» .)51٠0(‏ 

20 «مستد الإمام أحمد ٠(‏ ) ولاسئن نن أبي داود» (ا٠ 6٠‏ و«الترمذي» ١٠(‏ )2 

(5) «المعجم الكبير؟ (/1: »)1541()١16‏ وفي «مجمع الزوائد» (1: :)١17/7‏ (فيه عبد الله بن يزيد بن السائب» ولم أجد من 
ترجمهء ويقية رجاله رجال الصحيح). 


“1 ف 


كئ 


وَِنْ لَمْ يَكنْ مِدْلِيًا فُعَلَيْهِ قِبمَتهُ يَْمَ خَضْبِو وَإِنْ نَقَصَ صَمِنَ النْقْصَانَء وإذا الْقَطمّ تَجِبٌ 
مه يَْمَ القَضَاء © . 
وَإِنَ اذَّعَى الهّلَاكَ حَبَسَهُ الحَاكمُ مُدَّةَ يَعْلَمُ أَنّهَا لَوْ كَانَتْ بَاقِيَهَ أَظْهَرَهَاء ثم يَقْضِي عَلَي 


آى 


وَالقَوْلُ فِي القِيمَةٍ قَوْلُ العَاصب مع يَمِينِه . 
اللاختيار 

(وَإنَ م 0 مِثْليًا) 00 والعددي المنارك” والمذروع (فَعَليْهِ قِيمَنه يَوْمَ عَضْبهِ) 
لذن القيهة تقو م مَمَا كر من حيث الال عند در الممائلة 00 للحن ااا للحن 

وسواءٌ عجر عن رده بفعله. أو فعل غيره. أو بافةٍ سماوية؛ أنه بالغصب صار مك ا : 
ووجب عليه الرّدٌه وقد امتنع» فيجبٌ الضَّمانُء وتجب القيمة يوم الغصب؛ لأنّه السَّبِبُ 
يدخل فى ضمانه . 

(وَإِنَ نَقَصَ ضَمِنَ التَقّصَانَ) اعتباراً للجزء بالكل . 

(و) أمَا ا (إِذَا انْقَطعَ تَجبٌ قِيِمَتَهَ يَوْمَ القَضَاءِ) عند أبي حنيفة. 

وقال محمّد: يوم الانقطاع؛ لأنْ الواجب المثل» وينتقل إلى القيمة بالانقطاع» فتعتبر 
51-7 


- 3 


ولأبي يوسف: أنه لما انقطع التحقّ بذوات القِيّم» فتُعتبَرٌ قيمنه [يومَ الغصب]؛ إذ هو السَببٌ 


ولأبي حنيفة: أنَّ الانتقال بقضاء القاضيء لا بالانقطاع. حنّى لو لم يتخاصما حنَّى عاد 
الميل وجب » فإذا قضى القاضي تُعتَبَر القيمة عنذه » بخلااف ذوات الْقِيم؛ أنه مانت انها من 
وكتشد وكوف التي نوهو الحص و تعر كمه قي السب 


ودس ره 


قال: (وَإِنِ اذّعَى الهَلَاكَ حَبَسَهُ الحَاكم مُذَّهَ يَعْلَمُ أَنْهَا لَوْ كَانَتْ بَاقِيهَ أَظْهَرَمَاء ثم يَقْضِي عَلَبْه 
بِبَدَلهَا) أن الظاهرَ بقاؤهاء وقفل اذّعى اذ ف ونظيره: إذا لول بم المبيع. فَادَّعَى 
الإفلاسَء وقد مر في الحَججرهء فإذا حبس المدّة المذكورةً قضى عليه بالبدّل؛ لما مرّ. 

قال: (وَالقَوْلُ فِي القِيمَةٍ قَوْلُ القَاصِبٍ مَعَ يَمِنِ) لآنه يكو اياده رزاة آقام المالك البو 
على الرّيادة قضَّى بها؛ لأنّها حبّةٌ ملزمة . 


كاب لشب ااا 8100© ى 


َإِذا فَضِبي عَلَيْ و بَالقِيمَة 3572" مشقيدا إلى وَفْك الكطن» وَتَشَلْ له الأفسَات؛ 
وَل 1 الأَوْلَاد. ْ 

قَإِدَا ظهَرَتِ العَيْنُ وَقِيِمَتْهَا أَكترٌء وَقَدْ ضَمِنَهًا بنكُولِهء أ بِالبَيْئوِء أَوْ بقَوْلٍ المَالِكِ 

وَإِنْ ضَمِنَها بيّمِينِهِ فَالمَالِكُ إِنْ شَاءَ أَمْضَى الصَمَانَء وَإِنْ شاء:أحد العَين وَرَدٌ العوض: 


رس 6 شايبير 


وَيَضْمَنُ ما نْقَص العَقَارٌ بِفِعْلِه» وَلَا يَضَمَنه هُ لو عَلَكَ"/ *" لا بِفِعْله. 


ص صم 


الاختيار 


قال: (فَإِذَا قْضِي عَلَيْهِ بالقِيمَةِ مَلَكَهُ مُسْتيداً إِلَى وَفْتِ المٌضب) لأنَّه قابلٌ للتقل من ملكٍِ 
إلى ملكِء وقد ملك المالك بدلّهء فيملكَ الغاصبٌ المبدَلَ؛ در والمبدَّلٌ في ملك 
واحدٍ دفعا أ للضّرر عنه (وَتَسْلَمْ له الأكْمَابُ) للتَبَعيّة (وَلَا تَسْلَمُ لَهُ الأؤْلاهُ) لأنَّ تبعيّتهم فوق تبعيّة 
الأكساب؛ آلا أن ولد المدبَرٍ والمكاتب مديّرٌ ومكاتبُ» ولا 1 انا يها را وسكا 

قال: (فَإِذَا ظَهّرَتِ العَيْنُء وَتِيِمَتْهَا أَكْتَرٌ وَكَدْ ضَمِنَهَا بنَكُولِه. أَوْ بِالبَينَةِء أَوْ بقَوْلٍ المَالِكِ 
سَلِمَتْ لِلْمَاصِبٍ) لأنَّه ملكها برضى المالك حيتٌ اذَّعَى هذا القدر. 

(وَإِنَ ضَمِنَهًا بيَمِينِهِ قَالمَالِكُ إن شَاءَ أمضّئ الصمّان > وإن ناء أحد القن ورد العوظ ) زازه 
ما رضي بهء واجا اده اقفن الوضيزلة إلى كما لاجنه كالم 

وكذا لو ظهرٌ وقيمثه مثل ما ضمِنّ» أو أقل ؛ لأنه لم يرضّ حيتٌ 
خياد 


9 
م ِ 


حيث لم يعطه ما ادَّعاه. فيثبتٌ له 


قال: (وَيَضْمَنُ ما نقَصّ العَمَار بفِعْلهِ وَلَا يَضْمَنْهُ لو مَلَكَ لا بِفِعْلِه) وقال محمّد : 0 
لعفا( بالتفمي» 

وصورته: أنَّ مَن سكن دارٌ غيره» أو زرعَ أرض غيره بغير إذنه» ثمَّ خرِيّت الدَارُء أو غرِفٌ 
العقار. 

لجيتة: الف نكال العا : ال لآن إجتماء اليدين 
في محل واحدٍ في زمانٍ واحدٍ مُحالء : فتحمّقّ الخصبٌ» ولأنّ كل حكم يتعلّقُ بالتّقل فيما يُنقَلٌ 
ان لكان قينا زا ته ا فرشرل لني لقان المهدرف: 


والملماسا اس ساسا هس هاه قاهاهس عه هاه .اهس سا ساس هاأها. هعاس هده واه .ا هاي هاس .يام م ما نس و ما نا و مار .ا .ا .د .د .د مان .ها هج هما جاع د .د .د .ا ع .ع ٠‏ * * 
. 


ولهما: قولّه يِنه: «مَن صب شِبْراً من أرض طَوَّقَه الله تعالى من سبع أَرَضِينَ»» والنبئ يله 
45 تبن قن فيب لقره نولم يلكي لقتيان »ولو روجو اكه 

ولأنّ هذا تصرّفٌ في المالك؛ لأنَّ العقارَ لم يرل عن مكانه الذي كانت يد المالكِ ثابتة 
56 والتَصرّفُ في المالك لا يوجبٌ الصَّمانَ كما لو منعّه عن حفظ ماله حتَّى هلكٌ» وَلأنَّ 
ذا ليحك النفلة مركالا يشان اعواة الي كال 


التعريف والا خبار 


حديث: (مَن غصَّب شِبراً من أرض طوَّنّه الله من سبع أَرَضِينَ) وبهذا اللفظ أورده الراقعي» 
ولم يجده مخرّجو أحاديه”'' . ْ 

وفي معناه ما روى الشيخان عن عائشة رَقْينا: أن النبي كَْةِ قال: «مَن ظلمَ شبراً من أرض طوَّقَه الله 
من سبع أَرَضِينَ ''. 

وعن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله يَلِةِ: «مَن أَخَذَّ شِيْراً من الأرض ظُلْماً طوّقَه يوم القيامة مِن 
سبع أَرَضِينَ: ل 0 1 
0 


وفي لفظ لأحمد: : لمن سرّق»” 


5 5 . -ه - - 000011 3 8 9 2< َه 5 - ل 1 
وعن أبي هريرة رفعه: «مَن اقتطعٌ شِبراً من الأرض بغيرٍ حمّه طُوّقه يوم القيامة مِن سبع أَرَضِين'» 
رواه أ 


رواه أنحينةة ل 6 


وعن عبد الله قال: قال رسول الله يَكِيةِ:ْ «مّن غصبّ رجلاً أرضاً ظلماً لَقِىَ الله وهو عليه عضبان؛'» 
رواه الطبرانى فى «الكبير». وفيه يحبى الجِمّاني» فبه مقّال!"' . 


)01 «الشرح الكبير» للرافعى (0: 7907)» و«التلخيص الحبير؛ (7: .)١١4‏ 

إفه «صحيح البخاري» (1401)» و«صحيح مسلم؟ .)١157()1١111(‏ 

() «صحيح اليخاري» .)7١984(‏ و«صحيح مسلم؛ .)1717()1١53١(‏ 

(:) «مسند الإمام أحمده (1189). 

(5) «مسند الإمام أحمد» (4647). 

(7) «مسند الإمام أحمد» ( 6/٠‏ وٌةصحيح البخاري» .)١81014(‏ 

(10) «المعجم الكبير؛ (؟” : 14) (15) عن علقمة بن وائل» عن أبيه مرفوعاًء وجعله في : مجمع الزوائد» (5 : )١77‏ من رواية 
عبد الله ثم قال: (فيه يحى بن عبد الحميد الحماني؛ وهو ضعيف. وقد وثق» اكلام به كين فالله أعلم . 


كنانت انعضي | 0١‏ 


2-86 


َإِنْ نَقَصٌ بالرَّرَاعَةٍ د قن التمان 4 وا دراب عالق رتفيدى بالمَضْل70؟ . 


وَكَذَا المُودّعَ وَالمُسْتَعِيرٌ إِذّا تَصَرَّفَاء وَرَبحَا تَصَدََا بالمَضْل' © . 
ل 2222222 رار لصت 
وأمّا إذا هدم البناة» وحمّرٌ الأرض فيضمنٌ؛ لأنه وَجِدَ منه التقلّ والتَحويلٌ» وأنّهِ إتلافٌء 
ويُضمَنٌ بالإتلاف ما ا 0 

وما انهدمَ بسكناه فقد تلِف يفعله. والعقار يُضْمَنٌ بالإتلاف وإن لم يَضمَنْ بالغصب» ولأنّه 
تصرّف في العين . 

(فَإِنْ نَقَصّ بِالررَاعَةِ يَضْمَنُ النْفْصَانَ) لما مر (وَيَأححد امن كالة» وبتصدد بالفضل) معناه: 
يأخذ مِن الرَّرْع ما أخرجَ عليه من البَذْر وغيره» ويتصدّقٌ بالفضل . 

(وَكَذَا المُودّعَ وَالمُسْتَعِيرٌ إِذّا تَصَرَّفَاء وَرَبِحَا تَصَدََّا بِالمَضْلِ) وقال أبو يوسف: يطيبٌ له 
الفضلٌ؛ لأنّه حصل في ضماته؛ لملكه الأصلّ ظاهراًء فإنَّ المضموناتٍ تُملَّكُ بأداء الضَمان 
0 

لهما : أن حصل بسببٍ خبيثء وهو التَصرِّفُ في ملك الغيرء والفرعٌ يحصلْ على صفَةٍ 

ا والملكُ الفيكفميلة التصد ةيه ولو صرقه في حاجة نفسه جازء ثمّ إن كان غتيًا 
تصدّقٌّ بمثلهء وإن كان فقيراً لا يتصدّق. 

ولو لقي المالكُ الغاصبّ في غير بلد الغصبء فطالبّه بالمغصوب فإن كان دراهمٌ أو دنانيرَ 
دفعها إليه؛ لأنها ثمنّ في جميع البلاد. 

وإن كانت عيناً وهي قائمةٌ في يده أُمِرَ بتسليمها إليه إن كانت قيميّها قى الموضعين سواءً؛ 
لأنّه لا ضررٌ فيه على المالك» وإن كانت قيمنُّه أقلَّ من بلد الخغصبء فإِنْ شاء أخدةه راق كناء 
طالبّه بالقيمة» وإن شاء صبَرَ؛ ليأحُدَه في بلده؛ لأنَّ نقصانّ السّعر بتقلِهء فَيُخيَّرُ المالكُ» بخلاق 
تغيّر السّعرٍ في بلد الغصب؛ لأنّه لا بِصُبْعِهء بل بقلَّةِ الدّعَبات. 

وإن لم يكن في يده وقيميّه أقلّ فالمالكٌ إن شاء أخدّ مثلّه إن كان مِتْليّاء أو قيمتّه ببلد 
الخغصبء. أو يصيرٌ ليأخذ مِثْلّه في بلده» وإن كانت قيميّه هنا أكثرٌ قالغاصبٌ إن شاء أعطاه مثلّهء 
أو قيمته؛ لأنّه هو الذي يتضرَّرٌ بالدَّفْع» وإن كانت القيمةٌ سواءً فللمالك أن يطالبّ بالمثل؛ لأنّه 
لا ضررَ على أحد. ْ 

ولو تعيّتَ في يد الغاصب ردّه مع قيمة النّقصان» فيقرّمٌ صحيحاء ويقوَّمُ وبه عيب فيضمنٌ 
ذلك» هذا في غير الربّويّات؛ لأنْ للجودة قيمة 


0 ف اعمال اي لجان كر التعركا لاخبان 


[تصرف الغاصب ف المغصوب] 


م وو راةوعو 


د 2ه كس عزو ا 200 
وَإِذَا شر السحصضوت بفِعلٍ العَاصِبٍ حبّى زَالَ اسمه واكثر منافعه 0 وضمنه 2 
5 شماه ا (ف) /ه رف) سدعراه 6 .(ه 
وَذْلِكَ كُذْبُح الشَّاةٍ بها ا ود ال ' وَطحْن انط" 
أؤ رَرْعِهًا"ة*. وَحَبْرٍ الدَّقِيِقِ0“» وَجَعْلٍ الحَدِيدٍ سَيْفا7“». وَالصّفْرٍ آنِيَه20. وَالبِنَاءِ() 
على الا وَاللِينٍ ا" وَعَصَرِ لووك 3 526 ملام ادام أو عو زر لاحي لك وكيا 
الاختيار 


كأمآة لوو ]د كداة لخد يمه وان شام ن ه نقيه فمحييد ا هو قير في بوذ كم لان 
الجودةً لا قيمة لها عند المقابلة بالجنس على ما عُرف. 

وآنيةٌ الصّفْر والرّصاص إن بيعت وزناً من الرّبويّات» وعدّداً لا. 

ولو غصّب عِنََّا فصار رَبيباً أو عشيا قيار اك أو رظ] فشان كرا فالغالك إن قات أحد 
عيئه ع وإن قا قب تقل 

ولو غصبّ عبداً» أو جاريةً صغيرةً» فكبرٌ أخذه ولا شيءَ للغاصب من التفقة» قال كَِلِ: 
'مَن وجَدَ عينَ ماله فهو أَحَقُ به». 

كارف انان شوناء انق تسارت عكر ا فيد الفعيان: 

والشَّلَلء والعَرّجَء وذهاب ا والبصرء ونسيانٌ الحرّفة» والقرآن» والإباق. والسَرِقَة 
أكون نوالا انعد حوس نيان > قاقد نت حكن لعاضبي د 1 


د 5-0 2 
2 نر 2١‏ 
ع مه 5 و ع _ 
قال: (وَإِذَا َعيرّ المَعْضُوبٌ بِفِعْل العَاصِبٍ حتى رَالَ اسمه وَأْكْثْرَ مَتَافِعِهِ مَلْكَهُ وَضَمِبَه وَذْلِكَ 


َه 1ن 


كَذَبْح اتاد وتشغهاء أ كتياه ا( اتطيياء وَطحْنٍ الحِنْطةء أَوْ رَرْعِهَاء وَحَبْزٍ الدَّقِيقِء وَجَعْلٍ 
الحَدِيدٍ سَيْفاًء وَالصٌّفْر آي وَالبِنَاءٍ عَلَى السَّاجَةٍ وَاللَنِ حَائِطاً: وَعَضْرٍ الزَيْنَون وَالعِنَبء 
التعريف والا خبار 

حديث: (مَن وجدّ عينَ ماله فهو أحقٌّ به) عن الحسن؛ عن سمرة قال: قال رسول الله 7 
«مَن وجدّ عينَ ماله عند رجل فهو أحقٌّ به. ويَيعُ البيّمْ من باعهه. رواه أحمد. وأبو داودء والنسائي”". 


وفي لفظ: «إذا سُرِقَ مِن الرجل متاعَء أو ضاع منه فوجدّه بِيدٍ رجل بعينه فهو أحقٌ به ويرجمٌ 
المشتري على البائع ِالتّمَنْف رواه أأحيينة وابن ا 


)001( «مسند الإمام أحمد» (0؛) و(سئلن أبي داود؛ (7"65). و«السئن الكبرى» (57737), 
(؟) «مسند الإمام أحمد؛ .)١١١145(‏ وهسئن ابن ماجه؛ (7781). 


ل 0 ع كر ا 3 
الاختيار ' 
وَغْرْلٍ الفْظنٍ. ٠‏ وَنْسْج العَؤْلِ) والوجة فيه أنه :اسعيلكهاا نوجو لفواث مُعظم المقاضة» :وكدل 
الاو .وحقّه في الصّنعةٍ قائمٌ من كلّ وجوء فترجحَ على ما فات من وجوء كو هماه 
أ وكيا ' لأن الاسم باق . 


6-. بير 


(وَا ْنَع بو حتّى يودي بَدَلَهُ) لقوله يي في الشّاةٍ المذبوحة المَضْليّة بغير رضى صاحبها : 
«أَطعِمُوها الكا ان فيه دليل على زوال ملك المالك» وحرمة ا بزمان قبل الإرضاءء 
ولأن في إباحة الانتفاع قبل الإرضاء فتحَ باب الخغصب. ويجوز بِيعْه ومِبَتُه مع الحرمة كالبيع 
القامكةه نذا الع مده أو أنرأهالجالك خاز له الاهنا :كه لال جار رايا بالإبراء روا عد 


هه 


البدل: 


والقياسُ: أن يجورٌ له الانتفاعٌ قبل الأداءء وهو قولُ زفرء وهو روايةٌ عن أبي حنيفة؛ لأنَّه 
ثبتَ له الملك» فيجوزٌ له الانتفاعٌ» ولهذا جاز بيعُه وحِبيُه . 

وعن أبي يوسف: أنهنريوو ل ضلك تائف عنس لكنه يباع في ذَينِه وغك الموات هو أحن ند 
من باقي الغرماء. 
التعريف والاخبار 

حديث : (الشاة المَصَليَةَ المذبوحة بغير رضا صاحيهاء وقوله: أطعموها الأسارى) أخرجه أبو داودٌ 
عن رجل من الأنصار قال: خرّجْنا مع النبيّ يك في جنازة. فرأيتٌ رسول الله جَثِنةِ وهو على القبرٍ يُوصِي 
الحافرٌ: «أُوسِعٌ من [قِبَل] رجلَي أُوسِعْ من توا قف كنا دج مّ استقبلّه داعي امرأقٍء فجاء وجيء 
بالطّعامٍء فوضعٌ يدّه؛ ووضعٌ م القومء فَأكَلُواء ورسول الله يك يلوك لَقّمَةَ في فيهء قال: «إنَّى أَجِدُ شاءً 
شين أهلها». فأرسلتٌ الوراء: يا رسول الله! إنّي قد أرسلتٌ إلى اللعيع اموق ا فلم 
أَحِدّء فأرسلتٌ إلى خار لي 'قةاشترئ شاةً: [أن] أرسِل إلىّ [بها] بثمَيِهاء فلم يُوجَدْء فأرسلتٌ 
إلى امرأته» فأرسلْتٌ بها إلىّء فقال النبئٌ يَظِِ: «أطعميه الأسارى»”''. 

ورواه أحمد بسند الصحيح إلا كليب بن شهابء إنما خرج له البخاري في «رفع اليدين»» وقال ابن 
سعد: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»”'". 


وأخرجه أحمد أيضاً من حديث جابر باختصارء ورجاله رجال الصحيح" '". 


.)771717( «سئن أبي داود»‎ )١( 
.)١١1/ال(‎ )"037 :”( و«الثقات» لابن حبان‎ ,.)١١* :5( (؟) «الطبقات الكبرى»‎ 
.)١4986( «مسنئد الإمام أحمد»‎ )( 


َو 


وَلَوْ عَصَبَ يَبْرآء فَضَرَيَهُ كَرَاهِمَء أَوْ دَتَانِيرَء أو آنية لَمْ يملكه0- . 


- 


و 


وَمَنْ خَرَقٌ تُوْبَ غَيْرو 5-0-0-6 
وَمَنْ دبَحَ ا غَيْرِو أو قَطعَ يَدَهَا فَإِنْ شا ءَ الْمَالِكُ 000 صبيية نميا با وأخدهاء وَإِنْ ساءً 
ند ا ساسا 

لق وضمئه قيمتها . 
مياق ع آم أو ا ا ا ار ا 2 ا ا ل ا ا 
ووجة آخرٌ في السّاجَة واللّين: أنَّ ضرّرَ المالكِ صار مُنجَيراً بالقيمة» وضررٌ الغاصب بِالهَدُم 
ل ره فكان ما قلناه رعاية للجانيين» فقكان أولى. 

ولو غصّبّ حََيْطأٌء فخاط به بطنّ عبده أو أمَتِهء أو لوحاً فأدخلّه فى سفينةٍ انقطعَ ملك 
المالكِ إلى الضّمان بالإجماع . 

(وَلَوْ عَصَبَ يَبْراء فَصَرَبَهُ دَرَاهِمَ» أَوْ دَنَانِيرَ أَْ آنبَةَ لّمْ يَمْلِكُهُ) فيأخذها المالكُء ولا شيء 
للغاصب. 

وقاالة : يملكها القاه م عله ليا ؛ لما تقدّم أنه استهلالك بصنّعته من وجه؛ لأنَّ بالكسر 
فات يعض المقاصد. 

ولأ نيف أن الع راق مو كل وخونظرا إلى بقاء الاسمء والتٌّمَيَّهَ والوزن» وجرّيان 
الرّبا فيه» والصَّنْعَةٌ فيها غيرٌ متقوّمةٍ؛ لما بيّنًا أنّها لا قيمةً لها عند المقابلة بالجنس . 

قال: (وَمَنْ خَرَقَ ثُؤْب غَيْرٍِ بطل عَامَةَ َيِه ضَهِيَ) لان استهلكه معبّى كما إذا آحركّه: 
فإذا ضمّنّه جميع م القيمة ترك التُوبَ للغاصب؛ لتلا يجتمعَ البدّلان بلك واحلدء دإذ امياد 
التَوبَ ضمّته التقصان؛ لبقاء العين ويعض المنافع» وإن كان خرقا قليلا يضمَنْ نقصانه؛ لما أنه 
لم يفوّت شيئاء بل عببه. 

قيل: هو أن يوجبّ نقصان ربع القيمة فما زاد. 

وقيل: ما ينتقص به نصفٌ القيمة. 

والصَّحيحٌ ما يفوتٌ به بعض المنافع» واليسيرٌ ما لا يفوتُ به شيءٌ من المنفعة» بل يدخله 
تمان (العمت: 

قال: (وم' مَنْ دُبَحَ ل برو أَوْ قَطعّ يَدَمَا فإن عاةالمالك 2 د نضانها حدق وَإِنْ 1 
سلمهاء وَضمه يمتها أ لاك موري حرمي جام ع ارال رصريه, 


- 


وَفي غَيْرٍ مَأكُولٍ اللّحْمٍ يُضَمّنُ قِمَتَهَا بقع الطرَفٍ. 
ا ا 2 ا تت 12 1 200 
قال: (وَفِي غَيْر مَأكُولٍ اللّحْم يُصَمَنُ قِيمَتهَا بقع الكَر فِ) لأنه استهلكها من كل وجهء ولو 
ص15 فقطع رِجلّها ضمن قيمتهاء وروى هشام: إنْ أخذها المالك لا شيءَ ل وإن شاء 
تركهاء وأخذ القيمةَ عند أبى حنيفة كما فى الجنّةَ العمياء خلافاً لهما. 

وإن قَلَمَ عينَ الدَابَهِ فعليه رُبِعٌ القيمة استحساناًء وقيمةٌ الثقصان قياساً . 

وفي الجنايات”' ': الحسن عن أبي حنيفة : لو فقأ عينّ بِرْدُونَء أو بغلٍء أو حمارٍ عليه ربع 
قيمته. وكذا كل ما يُعمَّلّ عليه من البقرء والإيل. و ل اندها ل 

وقال في «الجامع الصّغير؟: وفي عين بمّر الجرّار وجَرُورِه ربع القيمة» وفى عين شاة 
القضّاب ما نقّصّهاء والحَمّلء والطيرء والدّجاجةء والكلى ما تقّصّه 

وقال أبو يوسف: عليه ما نقصّه في جميع البهائم اعتباراً بالشّاة. 

ولذا ما برو أنه يي قضّى في عين الذَابةِ برع القيمة. وكذا قضى عمر وين . 

ولأنها تصلحٌ للحمل» والرّكوب»ء والعمل. ولا تقوم هذه المصالح إِلّا بأريعة أعين» عيتيها 
وعيتي المستعمل» فصارت كذات أربعة أعيّن» فيجب في أحدها رَيعٌ القيمة كما قلنا: فى أحد 
الأهداب رَبعٌ الدّية لمّا كانت أريعة. 
التعريف والا خبار 

حديث: (قضَى رسولٌ الله يه في عين الدابّ برَبع القِيمةِ) وذكر المخرّجون في تخريج هذا الحديث 
ما أخرج الطبراني في «الكبير؛ من حديث زيد بن ثايت: أن رسول الله , يي قضى في عين الفرس بربع 
تمن وفي لفظ : في عين الدابَةٍ. وفي سنده إسماعيل أبو أمية: ضيّفه التقيعٌ عن جماعة””. 

قلت: هذا مخالف لحديث الكتاب» وهو حجة عليهممء لالهمىء فتأمل واعجب من قول 
المخرجين : رواه الطيراني 

قوله: (وكذا قضّى عمرٌ) وذكر المخرّجون ما رواه سعيد بن منصور عن ابن علية» عن أيوب» عن 
أبي قِلَابة: أن عمرَ قضّى في عين الدابّةِ ربع قيمتِها. قال البيهقي: ووصله جابر الجَعْفيَء عن الشعبي» 
عن شريح ١‏ عن عمر. وجابرٌ ضعيف . ا 


)١(‏ في (نسخة): «جنايات». 
6 07 الكيير؟ (0 : )١188‏ (1417/8). و«مجمع الزوائد؛» (5: 594١7)ء‏ وهالضعقاء الكبير» للعقيلي .)١١١()96 :1١(‏ 


1 62 رن لان كن انان 


سا ماه 5 ٠.‏ ع .6 َه اس 7 َو ووم عر قله اس 
ومن بنى فِي ارض غيردء او غرس لزمه قلعهمّاء وردها. 
الاختيار 


مو 


قال: (وَمَنْ بَنَى في أَرْضٍ غَيْرو أَوْ غَرَسَ لَرِمَهُ كَلْعْهُمَاء وَرَدُمَا) على ما بيّنّا في الإجارات» 
قال كيد : «ليس لِعِرق كالم 00-00 ولأنّه أشغل ملكٌ الغيرء فِيؤْمَرٌ بتفريغه دفعاً للظلمء ورذا للق 
إلى مستحقه . 
التعريف والا خبار 

قلت: الذي أشار إليه البيهقي أخرجه عبد الرزاق: حدثنا سفيان الثوري» عن جابرء عن الشعبي. 
عن شريح: أن عمرٌ كتب إليهء فذكره. اه'"' . 

وكان الأولى أن يقول : وصله ابن أ أبي شيبة ؛ لأنه أخرجه من طريق أبي قلابة» ووصله بذكر أبي الذهنثة 
فقال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي» عن أيوب. عن أبي قلابة» عن أبي المهلب؛ عن عمر”" . 

ورواه الدمياطي في «فضل الخيل» من حديث عروة البارقي» وسنده قوي 0 

قلت: هكذا ذكر مخرّجو أحاديث الرافعي. وهي حوالة بعيدة» أقرب منها ما رواه ابن أبي شيبة 
في (مصلفه»: حدثنا جريرء 0 عن إبراهيم؛ عن شريح قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر : 
أن في عين الدابةِ ربع ثُمنِها. | ه'*'. فهذا سند الصحيحين. 

قلت: وفي هذا أيضاً مثل ما في الحديث» ولي هنا بحث آخرء وهو أن الواقع عند الأصحاب من 
المذهب أن شاة القصَّاب ونحوها إنما يجب فيها إذا قلع عينها ضمان النقصان لا ربع القيمة» ولا ربع 
الفموه كوو تيه معن والله أعلم. 

حديث: (ليس لهِرْقٍ ظالم حَقَّ) عن سعيد بن زيد قال: قال وسول الله عله «م أخيا أرها مه 
فهي له. وليس لعِرقٍ الم حقاء رواه أبو داود. والترمذي. وقال: حسنء والنسائي» ورجح الدارقطنيٌ 
رسال 


1 5 5 00 .0 ء (56) 
ورواه ابو داود الطيالسى من حديث عائشة. وفى إسناده زمعة. وهو صعيكف . 


ورواه ابن أبى شيبة» وإسحاق فى «مسئد الشاميين» من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» 
عن أبيه عن جده”" . 


.)117191( «مصنف عبد الرزاق» (18418). إف4 «مصنف ابن أبي شيبة؛‎ )١( 

() «فضل الخيل؛ لشرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطى المتوفى سنة ٠6‏ لاه. 

(1:) «مصنف ابن أبي شيبة» (90849؟), 1 

(5) لاسشن أبي داود» ,)5١1/(‏ و«الترمذي» (117748). و«السئن الكبرى» للنسائي (51/79)؛ و«علل الدارقطني» (4 : .)1١5‏ 

(3) «مسند الطيالسي» .)١557(‏ 

(1) كذا في النسخء والذي في «التلخيص الحبير؛ (*: :)١١١‏ (ورواه ابن أبى شيبة وإسحاق بن راهويه في مسنديهما. 0 
ولم أجده فيهماء وينظر: «إتحاف الخيرة المهرة» (/961؟١/ .)١‏ ش 


فصل في زوائد الغصب فصر في زوام شب 000000000000 ا 9 .> 


وَعَنْ خضي لؤيا فضلفة | 


ِيَادَةَ الصّبّْ وَالسَّوِيقِء وَإِنْ شَاءً أَحَذْ قِيمَةٌ اللوت ا (في وَمِئْلَ السّوِيقٍء ان 


فضل [في زوائد الغصب] 


حْمَرَء أو سُوِيقاً 0 فالعالك إن شاة أحدهمًا »وود 


م 


لال 8 كم ةلف ) وه دما عاهة 5ه عه 210 ضيه لور 2 
زوائد العغغضب أمانة- متقَيلة كانه أو متفصلة منفصلة.ء ويضمنها ِالتَّعَدّيء أو بالمَئع بَعْدَ 


صم 6 م 


قال : (وَمَنْ عَصَبَ نُؤباً َصَبَقَهُ حمر أو سَوِيقا فلن بَسَمْنِء فَالمَالِكُ إِنْ شَاءَ أَحَدَهُمَاء وَرَهَ 
زِيَادَة الصَّبَغْ وَالسَّوِيقٍء إن شَاءَ أَحَدَ قِيمَةَ التَوْبِ يق وَمِثْلَ السَّويقٍ. 0 أن في ذلك 
رعاية الجانبين على ما تقدَّم» وصاحبٌُ التّوب صاحبٌ الأصلء فكان الخيارٌ له. 

ل ل لي يناري ري 
ههنا مِثْلاٌ الام رسام 

والالرات انيرا وقال أبو حنيفة: الجواة الفضاد اق هو اختلاف عصر وزمان. 
وقيل : إدانقمه النواد فهو فضاد . 


(قَضل: رَوَائَِدٌ القَضب أَمَانَة مُنَصِلَة كَانَتْ) كالسّمَنء والجَمّالء والحُشن (أَوْ مُنْمَصِلَةً) 
كالولن: وَالْعَمّرٍء وَالتمرق والشوق وَاللَبَنِ ؛ أن لمات عابي ؛ لأنه إزالةٌ يد المالك 
بإثبات يدهء ولم يوجدء فلا يُضْمَنُ؛ لأنَّ ضمانَ الغصب - ولا غَضصْبَ ‏ مُحالٌ. 

قال: (وَيَضْمَنَهًا ِالتَّعَدَّي) نان الم ان للع ]ان م اف (أَو بالمّنع بَعْدَ 
الطَلَب) لأنَّ الملكَ ثابتٌ للغيرء وفك تعدق: فيه فش ا لماه 

وإن طلبٌ المتّصلةً لا يضمنٌ بالبيع؛ لأنَّ الطلبَ غيرٌ صحيح؛ لعدم إمكان رد الرّوائدٍ بدون 
الأصل . ْ 
التعريف والاخبار 

ورواه الطبراني من حديث عبادة؛ وعبد الله بن عمرو 


1 5 3 
ورواه البيهقي من حديث الحسن عن سمرة . 


2000 


)230 حديث عبادة في «مجمع الزوائد» (5: 1 )١‏ وفيه: (رواه الطبراني في الكبير: وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة). 
وحديث عبد الله بن عمرو فى «المعجم الأوسط» (501), وفى «مجمع الزوائد» (5: :)١08‏ (فيه مسلم بن خالد الزنجي» 
وثقه ابن معين وغيره» وضعفه أحمد وغيره). 


(؟) «السئن الكبرى؛» (17/8/ا١١).‏ 


؟ لالس » 10 أ ا 
الاي[ نان شعص رااان 


تن 2 0 ف ا ا عدت (ز نف) 
ا 00 و بوَليمًا"ة ذل ويالك 576 


ماف 3 0 ره بير 0 7 سْتَرْقَامَا 5 0000 


افك حت الّء أذ نير عل وت ولو كان لمم كلا شه عأ" 

الاختيار 

وقالا : يضمّئها بالبيع والتّسليم كالمنفصلة. 

ولأبي حنيفة : ا سا د المحلّ من أن يكونّ مُنتمّعاً به في حىٌّ المالك» 
ولم يوجد هنا؛ لأنَّ الرّيادةَ المنّصَلةَ ما كان متتمّعاً بها في حقٌّ المالك؛ لعدم يده عليهاء فلا يجب 
الضَمانء ولو زادت قيميّها فعليه قيميُّها يوم الغصب لا غيرٌ؛ لأنّه سببُ الضَّمانِ على ما تقدَّم 

قال: (وَمَا نَقَصَتَ ت الجَارِية بالولادةٍ مون ) لوال فيه رز ِوَلَدِمَاء وَبالغرَّة) لانعدام 
النتضنان بحكما: ولآن الفلوق أو الؤلادة سيت للذرادة والتمعيان» :قاذ نوسنت الصونان كما 
إذااعقظت ينها ثم نككه أ رنعزلة:3 سوكاء "لور أزشن اللو كانه يعو يه نقض القطعم كذا 
هناء وصار كثْمَن المبيع: وإن لم يكن بالولدٍ وفاءً انجبر بقدره» وضمِنّ الباقيّ. 

وَالعُرّةٌ كالولد؛ لأنّها قائمةٌ مَقَامّه؛ لوجوبها بدلاً عنه» ولو ماتت وبالولدٍ وفاءٌ بقيمتها لا شيء 
+.ليه» هو الصَّحيحٌ؛ لأنَّه لما ضمِئّها يوم الغصب ملَكّها من ذلك الوقتء فتبيّنَ أن التقصان 
حصل على ملكهء فلا حاجة إلى الجابر. 

قال: (وَمَنَافِعْ العْضَب عَيْرُ مَضْمُونَةٍ اسْتَوْقَامَاء أَؤْ عَطَللَهًا) أو استغل ؛ لعدم ورودٍ الغصب 
عليها؛ لأنه ما زال عنها يد المالك لعدم وجودها وقت الغصبء ولا مماثئلة بيتها وبِينَ الأعيان؛ 
لبقاء الأعيان» وهي لا تبقى زمانين» ولأنها غير متقوّمة وَإِنّما تَقَوَّمَتٌ بالإجارة ضرورة ورودٍ 
العقدٍ عليهاء ولم يُوجَدَء ويضمَنٌ ما نقصٌ باستعماله؛ لاستهلاكه بعضٌ أجزائه. 

قال: (وَمَنِ اسْتَهْلَكَ حَمْرَ الذَمّيٌ أَوْ حِنْرِيرَه فُعَلَبْه قِِمنْهُ: ٠‏ وَلَوْ انا لِمْسْلِمٍ ثلا شَيْ ء عَليِْ) 
لقوله ييِ: «اتركوهم وما يَدِينُونَظ» وأنّهم يدِينُونَ بماليّيهماء فإنّ الخمرٌ والختنزيرَ 3 كالخل 
والشَّاةء بل هما من أنفس الأموال عتدهم. 


التعريف والاخيار 


حديف: (اترَكُوهم ا 7 


010 لم أجده. 


فصل في زوائد الغصب | يق 

وَيَجِبٌّ فِي كُسْرٍ المَعَازِفٍ قِيمَتمَ يمتها(" لِعَيْرِ اللّهِْ"“, 
توا م حي م اذ يي ا لي 
وقال يِةِ: «إذا قبلُوها ‏ يعني الجزية - نأعيِئهم أن لهم ما للمسلمين ٠‏ وعليهم 
ما على المسلمين؟» وللمسلمين التُضميتٌ بإتلاف .ها ينعدوتة هالا هفكذا يكون للدم 0 
بخلاف المسلم؛ لأنّهما ليسا مالاً في حقّه أصلاًء وحرمةٌ بتلِهما عليه كحرمتهماء والخمرٌ 
وإظ كان وكلنا والسسلة مدر هملك تيدف القيوة :15161 اقنراء مصعم + وهو تي 
عن عقد الذمّة. 

قال: (وَيَحَِبٌ فِي كَسْر المَعَازِفِ قِيِمَتَهَا لِمَبْرِ اللَهْو) وسواءٌ كانت لمسلمء » أو ذميّ 
كالبَريتط”"». والطَبْلء والدّفٌء والمزمارء والجَنّك'". والعُوْدء وتحوهاء دون نيا 

وقالا: لا يضمنُ» ولا يجوز بيعُها؛ لأنّها أُعِدّت للمعاصيء قلا تُضْمَنُ كالحَمْرء ومُتلِقّها 
يتأوّلُ فيها النهيّ عن المنكرء وأنّه مأمورٌ به شرعاء فلا يضمنٌ كإذن القاضي» ويل أولى. 

ولأبي حتيفة : انها أموال ناليع للانتفاع في جهو مياحوٌء وتصلح لما 590 فِيضمَنٌء 
والفسادٌ بفعلٍ فاعل مختارء فلا يُسقظ التَقوُمَ وجوارٌ البيع ؛ لأنهما بناءً على الماليّةء وصار 
كالتجارية المنية ع وتجية نيمرها لغير اللّهو كالجارية المغئية» والكبش التطوح» والحمامة 
الطيّارة» والدّيك المقاتل» والعبد الخصيئء فإِنَّهِ تجبٌ قيممّها غير صالحةٍ لهذه الأمورء كذا هذا. 

ولو أحرقٌ باباً منحوتاً عليه تمائيلٌ منقوشةٌ ضونٌ قيمته غيرٌ منقوش؛ لأنَّ نقشنّ التماثيل حرامٌ 
ع وإن كان مقطوع الرّأسٍِ يضمَنٌ قيمتّه منقوشاً؛ أنه غيرٌ حرام. والتّمائيل على البساط 
غيرٌ محرم» فيجب قيمتُه منقوشاً . 

ولو غصب ثوباً فكساه للمالك» أو طعاماً فقدَّمّه بِينَ يديه قأكله وهو لا يعلّمٌ به بِرِىّ من 
الصّمان 4 لأنه أعاه الشن 2 إلى ينوه .وقد تمكو فين التضرف فيه حقرفة .قبيراً بلص وهو :قوله 
يي : «على اليدٍ ما أَخَذَْتٌ حَّى تَرُدً». 
التعريف والاخيار 

وديف :لي ناهين )7 


وتحدة: (علن الوه 3 


)01( في (أ): «ويجوز للذمي». 

(؟) البَربط: العُودٌء أعجمئٌّ ليس من ملاهي العرب» فأعربته حين سمِعّت به . «لسان العرب» (يربط). 

(؟) الجنك: آله يُضْرّبٍ بها كالعٌود» معرّب. «تاج العروس» (جنك). 

(4:) لمأجده. (5) «ستن أبي داود» (7071). و«الترمذي» .)١513(‏ 


الاختيار 

ولو جاء الغاصبٌ بقيمة المغصوب إلى المالك فلم يقبَلّها أَجَبّره الحاكمٌ على قبولهاء 
فإن وضَعّها في حجره ه برعا وإن وضعها بن يديه لا يبرأ. ا ال ل 
أن الفيقية فيو تيه يت ا لأن الواتض )انبر اليد قرو 1 ف بالتّخلية» والواجتث 
في الدَّين القبض؛ لعحدن المفاوفة والمقاكة بولقم الا حدم بالق 

وروى ابن سماعة عن محمّد: للقاضي أن يأخدّ المالَ من الغاصب والسّارق إذا كان المالكُ 
غاشا 4 :ودنظه غليةة فإن ضاعء فجاء المالك'فلة أن يضمن الخاصت والشازق» :ولا 0 بأخذ 
القاضي؛ لأنّ للقاضي التَصَرّفَ في مال الغائب فيما يؤدّي إلى حفظهء لا فيما يرجم إلى إبراء 
حقوقه. 

ولو حل دابَةَ رجلء أو قَيْدَ عبده: أو فتح قفّصّه وفيه طيورٌ لم يضمن ؛ الل و ع 
التََّفِ فعل فاعل مختارء وهو ذهابٌ الدَابّةء والعبدٍء وطيران الطيرِء واختيارهم صحيحٌ» وتركه 
دنهم ,نتضنور ف والاختار لا يتمد باتعدام العقل» آلا ترى أن الممعتون يعن ما لله وان كان 
معدومٌ العقل؟ فيُضافٌ الئَلَفتْ إلى المباشرة دون السّبب كالحافر والدّافع . 

لوحن بن برن1 1" وف 33 م البنا نه كوه الآ نض > اتلقة بإزاله العماك »فلع يسار برينة 
وبِينَ الئَلّفِ فِعلّ فاعل مختار» ولو كان جامداً» فشقّه فذاب بالشّمسء ثمٌّ سال لم يضمَّنْ؛ لأنَّ 
معاد سيك يه لا ارق فلم يكن الشَّقّ إتلافاً وا ها نان ماتها' بالتهيى» لذ نعل 

ذهبّتُ دابَةٌ رجل ليلاً أو نهاراً ب: بغير إرسالٍ صاحبها «كأنهلات رن يكل الا فيجاد عليه: 
لأنّها ذهبَّتُ باختيارهاء 005 قال كه : (الكشي ار انز وان أوسلها ضور : 


رجلٌ وجدّ في رَرْعِهِ أو داره دابّهٌ فأخرججهاء فهلكت. أو أَكَلّها الذَئبُ لم يضمَنْء نصّ عليه 
معدن فى «المنتقن 01 
التعريف والاخبار 
وتحديف: (العجماء خبار) تقدّم كل ذلك”" . 


)١(‏ في (أ): «لأن الواجب في العين ردها». 
0غ الدّقٌّ: السَمَاءٌ. «الصحاح» «(زقق). 
() «صحيح البخاري» 2)١599(‏ و(صحيح مسلم؛ )١7١١(‏ (15). 


والسا م عه .وه ه جاع د اه د » #« ا # # خ#0# # 0# © ©« © هاه هاه هاه هله م ع ا« هاوس« اه هله جع« ماع« « #«« #0 #ه هاه ه0 © هه هه هاه هله واه دو امه ع ع م 


قالوا: والصّحيحٌ إِنْ أخرجهاء ولم يسُّقّها لم يضمَنْ؛ لأنَّ له ولاية الإخراج» وإِنّْ ساقّها بعد 
الإخراج ضمِنّ. 1 

رجل أدخل دابَّة في دار رجل» فأخرجها صاحبٌُ الدَارِء فهلكتُ لا يضمَنُ» وإِنْ وضع ثوبا 
في داره؛ فرمى بهء فضاع ضوِنَ؛ لأنَّ التُوبَ لا يضرٌ الدّارَ فكان الإخراجُ إتلافاً» والدَابُةُ تضر 
بالدّارء فلم يكن إتلافاًء والله أعلم. 
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كتاب إحياء الموات | 2 ١‏ 


١ 5‏ 0 ' 1 
كات إحياء الموات : : 96 


المَوَاتُ : ما لا يُنْتَمَعٌ به مِنَ الأَرَاضِيء ولَيْسَ مِلْكَ مُسْلِمء وَلَا ذِمَىّء وَهْوَ بَعِيدٌ عَن 
العُمْرَانَء إِذَا وَمَفَ إِنْسَانْ بِطَرَفٍِ العْمْرَانِ وَنَادَى بِأَغلى اه لا يُسْمَعُ» مَنْ أَحْياهُ بدن 
الاماماسما ملكقع ل كَانَء أ 0 
الاختيار 


عوه-.> و 


(المَوَاتُ: مَا لَا يُنْتَمَعُ بهِ مِنَ الأَرَاضِي) لانقطاع الماء عنه» أو لغلبته عليهء أو كونها حَجَراًء 
أو سَبّحْةَء ونحو ذلك مما يمنعٌ الزّراعةَ» سمت بذلك؛ لعدم الانتفاع بها كالميّت لا يُنتمَعُ به 
فما كان كذلك (ولَيْسٌ مِلْكَ مُسْلِم وَلَا ذِمّيّء وَهُوَ بَعِيدٌ عَنِ العُمْرَانِء إِذا وَمَفَ إِنْسَانْ طرف 
العَمَرَانِ وَنَادَّى بأخلى صَوَيَهِ لا م 0 له بدن الإِمام كه انلها كان 0 0 
لأن ها كات قرها من التعراة يز لكان صاد ة مطرعرة به التتادرء ويرعَون فيه المواشى. 

وعن محمد : أنه يُعتبّرٌ أن لا يرتفقٌ به أهلٌ القرية وإِنْ كان قريب والمختارٌ هو الأوَّلْ؛ لتعلق 
حمّهم به حقيقة» أو دَلالةَ فلا يكونْ مواتء وكذلك إذا كان مُحتطباً لهم لا يجورٌ إحياؤه؛ لأنَّه 

ويُشترَظ في الإحياء إِذَنْ الإمام . 

وقالا: لا يُشترّظ؛ لقوله يل «مَن أحيا أرضاً مَيْتَهَ فهي له. وليس لعِرْقٍ ظالم حقٌ». ولأنّه 
مباحٌ سبقّتٌ يده إليه كالصّيد. ْ 


التعريف والا خبار 


(كتاب إحياء الموات) 
حديث : (من أحيا أرقا مبتةَ فهى له الحديث) تقدم أعلاه . 
وفي الباب عن جابر: أن النبيّ كَِْةِ قال: «مَن أحيا أرضا ميتة فهي له»» رواه أحمدء والترمذي 


- )20 
و م 


.)1١11/4( وهستن الترمذي»‎ .)١5787( «مسند الإمام أحمد»‎ )1١( 


ولأبي حنيفة: قوله جَيِ: «ليس للمَرْءِ إلا ما طابَّتُ به نَفْسُ إمايه»» والمرادٌ به في المباحاتٌء 
101 الخطن و الحقي والماء مغن ه25 


التعريف وال خبار 
وفى لفظ : من سانا حائطاً على أرض فهى له4. رواه افيه وأبو نا 


وعن عائشة رِقْيْنا قالت: قال رسول الله يَلِِ: «مَن عمرٌ أرضاً لِيسَتٌ لأحدٍ فهو أحقٌ بها». رواه 
اله والخارف ". 

تنبيه: أورد في «الهداية» حديتٌ الكتاب بلفظه» فقال الزيلعي: روي من حديث عائشة؛ ثم ساق 
هذا""». فتأمل. 

وعن أسمرٌ بن مُضرّس قال: أتيتٌ النبيّ يَكلهِ ٠‏ فبايعتّه فقال: «مَن سبَّقَ إلى ما لم يَسبِقٌ إليه مسلم 
فهو له4» قال: فخرج الناسٌ يَتعادون» يَتخاظون. رواه أبو داوو». 

وعق قصال بق غنيد قال3 قال“زسول الله كلة: «الأردن أرضنٌ اش والعاة غباة الثم من أحيا مؤانا 
فهي لداء. رواه الطبراني في «الكبير»؛؛ ورجاله رجال الصحيح”" . 

حديث: (ليس للمرءٍ إلا ما طابَتْ به نفس إمامه) عن معاذؤ ونه سمعت رسول الله ككِْةِ يقول: 
«إنّما للمرء ما طَابَّتٌ به نفسٌ إمايه»» رواه الطبراني» وفيه ضعف2©9. 

فائدة: استدلٌ الطحاويٌ لأبي حنيفةَ بما رواه هوء وأحمدء وأبو داود عن الصّعبٍ بن جَنَّامةَ: 
أن النبىّ يَِيِ حمى النَّقِيعَ وقال: «لا حِمَى إلا لله ورسوله». 

وللبخاري منه: «لا حِمَى إلا لله ولرسوله». 

وبما روى بسنده عن محمد بن عبيد الله قال: خرج رجل من أهل البصرة يقال له: أبو عبد الله 
إلى عمرء فقال: إِنَّ بأرض البصرة أرضاً لا تضرٌ بأحد المسلمين» وليست من أرض الخراج» فإن شعت 
أن تُقَطِعَنيها فافعَل» فكتبَ عمرٌ إلى أبي موسى: إن كانت حمى فأقَطِعها إياه. 


. ولاسئن أبي داود؛ (01/17) من حديث سمرة ولد‎ ,.)7١١0( «مسند الإمام أحمد؛‎ )١( 
(؟) «مسند الإمام أحمد؛ (75887)). و«صحيح البخاري» (780؟),‎ 

(*) «تنصب الراية؛ (؛8: 588؟). 

(:) «ستن أبي داود» (801/1). 

(ه) «المعجم الكبير؛ (14: )81١8‏ (458). وهمجمع الزوائد» (؛: /ا6١).‏ 

(<) "المعجم الكبير؛ (؛: )٠١‏ (#«ه"). و«مجمع الزوائد» (0: .)"8١‏ 


الاخثتيار 


0 فبقيّ الباقي على الأصل. 4 ول ايها يول علق الإذن لقوم صر بعر 
بين الحديثين» ولاه وصل إلى يل المسلميخ بالقتال والغلة فيكونْ نمه ولا 5 


ا بدون إذن الإعام كسائر الغنائم. 


والمسلم وَالدْمّيٌ عير 42 أن الاحياء سبي الولف كران كه كنات الآسياتة :ويس 
فيها العشرٌ على المسلم. والخَراجٌ على الذَمّئَ ؛ لأنّه ابتدائ وضع ء قيعت على كل الخد نا يليق 
به وإِنّ سّقاه بماء السحراج يُعتبرٌ بالماء. 

والإحياءٌ أن يبنيّ فيها بناءًء أو يزرع فيها زرعاء أو يجعلَ للأرض مُسنَاءً'' ونحوّ ذلك» 
ويكون له موضمٌ البناء والرّرع دونَ غيره. 

وقال انو عوسف :نهد أكدتتين "التصك كان احياة يديا وإنا عد تعنياا لسنا عد 


دون الباقي . 

وذكر اء بن سماعة عن أبي حنيفة: إن حمر فيها بثرأء أو ساق إليها ماءً فقد أحياها زرَعٌ أو لم 
يزرع , ولو شقٌّ فيها أنهاراً لم يكن | 0 ١‏ لحري قيامة, كور ات 

(وَلَا يَحَوْرٌ إِحْيَاءُ ما قَرّبَ مِنَ العَامِرِ) لما بِيَّنا 


لالم 
الى 


ومن أحيا مواتاء ٠‏ ثم حاط الإحياءً بجوانيه ا 00 
من الرابعة؛ لتَعدّنها لتعنها و ,ووق ذللة عق معدن 
التعريف والا خبار 


وعما زو مخ طريق: انز عنوق .هن محمد قال "قال مره الغا اوقا 


قوله: (بالحديث) هو ما رواه أبو داود من طريق حَرِيزٍ بن عثمان» عن أبي داس حَبَّانَ بن زيد» 
عن رجل من الصحابة قال: غرّوتُ مع النبيّ ييِْ ثلاثاً أسمعٌه يقول: «المسلمون شركاءٌ في ثلاثْء 
فى الماءعء والكلاأ, 07لا 


اه 5 
حريز وثقه احمد». وابن معين : 


)١(‏ المسناة: ما يبنى للسيل ليرد الماء. «المغرب» (1: 719؟). 

)١0(‏ #«مسئلك الإمام 5 .)١5569(‏ واسثن ابي داود» 2)"١846(‏ و#اصحيح البخاري؛ 2)1717١(‏ واشرح معاني الآثار» 
0ك الام الام لازولهة), 

(0) «سمن أ داود» (/ا/741), 


2 «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدارمي» (ص: 4١‏ ). 


اللاختيار 

ومن أخياامؤاتك ثم تركهاء فررّعها لعذء فيل :هن اللثاتى ؟“لأن الأرّل ملك اسعغلالياء 
له وقتهاء وقيل : هي للأؤّلٍ» وهو الأصحٌ؛ لأنها ملكه بلام الملك فى الحديث . 

قال: (وَمَنْ حَجّرَ أَرْضاً ثَلَاتٌ سِنِينَء قَلَّمْ يَرْرَعْهَا دَفَمَهَا الإمَامُ إِلَى غَيْرِِ) لأنَّ التنّحجيرٌَ ليس 
بإحياءء والإمام دفعها لتحصيل المصلحةٍ من العشر والخّراج» فإذا لم يحصل دمَعَها إلى غيره 

وسَمَّى تحجيرا؛ لوجهين : 

أحدهما: من الحجرء وهو المنع؛ لأنّه يمنعٌ غيرّه عنها . 

الثاني : أنّهم يضّعون الأحجارَ حولها تعليماً لحدودها؛ لثلّا يَشْرَكَهم فيها أحدٌ. 

والتّحجيرٌ: أن يُعلمها بعلامةٍ بأن وضع الخجارة :أو غرمن حتولها اغضانا باسة» اقلم 
الحشيشٌ » أو أخرق الشيوك؛ ونحوه». فإنه جود > 

وهو استيام ولتدى تاعياوة ولهذا لو 'أحناها غيثة قز قلذكه سفن ملكياة أنه أحاماء كن 
يكره كما يكرّه السَّوم على سوم أخيه. ولو-فقد جار العقد: 

والتّقديرٌ بثلاثِ سنِينَ مروي عن عمرّ وين » فإنه قال: من أحيا أرضا ميته فهي له» وليس 
للمحجر بعد ثلاث حق. 


ا 2 
١‏ 00 و0 


التعريف والاخبار 
وأبو خداش قال عبد الحق : من جهة أبي داود لا أعلم روى عنه إلا حريزء وقد قيل فيه : مجهول''' . 
قلت: ذكره ابن حبان فى الثانية من «الثقّات»» وقال حافظ العصر في كتابه المسمى ب«التقريب»: 


و ه(؟) 
نمه : 


أثر عمر: (مَن أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس للمححر بعد ثلاث سنينّ حق) زواة اص نواضفة 
فى كتاب «الخراح»: عن الحسن بن عمارة» عن الزهري».. عن سعيد بن | لج نا عن عمر. ورواه 
ممدمد ون للحن الى اللا صل اند عن الى و 
)١(‏ «الأحكام الوسطى' (”: 598). 


(؟) «الثقات» لابن حبان (1: ,.)5781()١8١‏ و١تقريب‏ التهذيب» (ص : .)١1١1/( )١19‏ 
(0) «الخراج» (ص: 717)» و«الأصل» (115:4). ش 


حريم البئر. والعين. والنهر | 2 هم 


[حريم البئرء والعين. والنهر] 


وَمَنْ حَفَّرٌَ برأ فِي مَوَاتٍ فُحَرِيمُهَا أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً مِنْ كل جَانِبٍ لِلنَاضِح -” م 
وَالعَطْنٍ ؛ ٠‏ كَمَنْ أَرَادَ أن يَحَفِرَ في حَرِيوِهًا مُيِعَ. 
الاختيار 
قال: (وَمَن حَمَرَ بثراً فِي مَوَاتِ فُحَرِيمُهًا أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً بِنْ كل جََانِبٍ لِلنَاضِح. والعطرء 
عند أبي حنيفة (فَمَنْ أرَاَ أن يَحفِرَ في حَرِيوها مُِعَ) لأنَّ في الأراه فين الر خوة كدرل الماك اللا د 
دوتهاء فيؤدّي إلى اختلال حقّه ولأنّه ملك الحريمٌَ؛ يتمكُنَ من الانتفاع به. وذلك يمنعه. 
وقال أبو يوسف ومحمند: إن كانت للتاضح فستّون؛ لتحديث الزهرى : أن النبيّ ع 
0 يم العينٍ خمسمئةٍ ؤراع. وحريمٌ بئر العَطنِ أربعون ذراعاء الوب 


ل نه للاستقاءء وكك طول لقنا وير العطن تستقن منهنا بيد 


ولأبي حنيفة : 0 عبد : ان در رقا فله ما حولها أوتعوة دواع عَطَناً لماشيته؛ مِن غير 
فَضْلِء ولآن اعفان الحريم على خلافن القياس ؛ لأنّه في غير موضع الإحياء؛ وهو الحفرّء 
والما كاه ه في موضع اتّفقّ الحديثان فيه. وما اختلفا فيه يبقى على الأصلء ويمكثه أن يُدِيرَ 
الدَابَةَ حولٍ البئرء فلا يحتاجُ إلى زيادة مسير. 
التعريف والا خبار 

وفي الحسن مقال» ولكن اعتمده من علمت. والحافظ أعلم بحديث شيخه؛ على أنَّا نجد الحديث 
عندهم من طرق عديدة يقتصرون منها على طريق في بعض الأماكن, وعلى أخرى في أخر. 

وقد أخرج ابن زنجويه في كتاب «الأموال» له: حدثنا ابن «أبقعناة» كيدثنا فيان بن «عييكة + عن 
ابن أبي نجيح» عن عمرو بن شعيبء قال عمر: من كانت له أرض فعطّلَّها ثلاتٌ سنينَ لا يعمرّهاء 
تخيرقا غيرة فيو ادن بها. وهذا سند كلهم ثقات, إلا أنه مرسل"" . 


حديث الزهري رفعه: (حَرِيم العَينِ حَمِسْمئةٍ #زراع» وحَرِيمُ بر المَطَنِ أربعون ذراعاً. وحَرِيمٌ بثر 
الناضح سكون ؤراعا) "فال العض حون لم اقهده: 

قلت: أخرجه محمد بن الحسن رحمه الله في «الأصل»؟ من هذا الوجهء بهذا م 

حديث: (مَن حَمَرَ بئراً فله ما حولها أربعُونَ ذراعاً عَطَناً لماشيته) أخرجه الطبراني من طريق أشعث» 
عن الحسن» عن عبد الله بن مغفل رفعه بها" 
)١(‏ «الأموال» لابن زنجويه .)١٠١357(‏ 


. عن أبي يوسف. عن الحسن بن عمارة» عن الزهري مرسلا‎ )١57 :4( «الأصل»‎ )١( 
.))١ : لم أجده في معاجم الطبراني» وقد عزاه إليه في «نصب الراية» (؛‎ 2 


الاج 


© يفاره لادان 


٠. 00‏ 2-6 ل رف») 
وَحَرِيمٌ العَيْنِ صِنْ كُل جَانِبٍ حَمْسْوِئةٍ ؤِرَاع ءظ 
سل بير م6 ارو 


وَالمَنَاةَ عند خروج المَاءِ كَالعين . 

ا ل ل ل اه 0 
الااختيار 

قال أو مك حرا عنون! برواسته اران حريماً لمدّ الحَبْلِ؛ لو را 
على الأربعين» ولو احتاج إلى سبعين يمد الحبل إليه ركان امد اتج + ل أنه فطلكة.» 

وذكر في «التوادر؛ عن محمّد: 1 حريمٌ بئر الناضح بقدر الحبل» سبعون كانء أو أكثر. 


والغظاة 14قتك الال عوك القناقهء رمال # عقتف الابر فى عاط بوغو اطي 111 لقف بو كك 
فق التاضى اذ إلى الشوسة. 


والتواضحٌ: الإبل التي تسبَقِي الماء؛ والواحدٌ ناضحٌ» وفي الحديث: «كل ما سُّقِيَ من 
ل ا 

قال : (وَحَرِيمٌ العَيْنِ مِنْ كُلّ جَانِبٍ حَمْسِْكَةٍ وِرَاع) لما سبق من الحديث؛ ولآن العيد 
تستخرح للزّراعة. ولا بدّ من موضع حوض يُجِمَعٌ فيه الماء» وسا قيةٌ يجري فيها الماءً 
إلى المزارع» فاحتاج إلى مسافةٍ أكثرٌ من البثر. 

ا (وَالقناة عِنْدَ روج المَاءِ كَالَيْنِ) وقبله قيل : هو موف إلى :زأى الإمام ‏ لأنه ل يد 
للقناة من الحريم لمَلْقَى طِينِه ما لم يظهّرْء فإذا ظهرَّ فهو كالعين الفرّارة. 

يل و كر نيحا الى فول أبى تحني لسري اللتدافتها للم يني الطاعه الام عور 
مطوي» فيُعتبرٌ بالتهر الظاهر. 

(وَلَا حَرِيمَ لِلتَهْرٍ الطَاهِرٍ) عند أبي حنيفة (إذَا كَانَ نِي مِلّْكِ المَيْرِ إلا ببق وَكَذَا لو حَفَرَ 
التعريف والا خبار 

ورواه ابن ماجه؛ وفي سنده إسماعيل بن مسلم المكي. 

وأشعث روى له مسلم متابعة» والبخاري في «الأدب)”") 


وفي الباب عن أبي هريره فوقوزضا تفل عن ا حب 


.)55145( ابن ماجه»‎ نئس٠‎ )١( 
.)516( )”05 :١( ينظر: «تهذيب التهذيب»‎ )0( 
.)١١41١١( إفرة امسند الإمام أحمد»‎ 


يم البعر. والعين. والنهر حجريو اليس والمينء افر ا أ م هيفن 


ني أَرْض مَوَاتٍ لا حَرِيمَ له 

رس شر في أض مات قعربئها ‏ كيجي خئسة أوع. 
الاختيار 
في أَرْض مَوَاتٍ لَا حَرِيمٌ لَهُ) خلافاً لهما. 

وقال المحقّقون من مشايخنا: للتهر حريمٌ بقدر ما يحتاج إليه؛ لإلقاء الظّين ونحوه 
0 

ثم قال أبو يوسف: حريمه مقدارٌ عَرْضٍ نصني التهر من كل جانب؛ لأنَّ المعتبرٌ الحاجةٌ 

0 وذلك بنقل ترابه إلى حاقْتّيه» فيكفي ما ذكرنا . 

وقال محمّد: عرض جميع التّهر من كل جانب؛ لأنّه قد لا يمكثه إلقَاء اتاب من الجانبين» 
فيحتاج إلى إلقائه في أحدهماء فيقدّرٌ في كل طرفي يبطن التهر . والحوضٌ على هذا الاختلاف. 

لهما : أنه لا انتفاعَ بالتّهر والحوض إِلّا بالحريم؛ ؛ لأنّه يحتاجج إلى المشي فيه؛ لتسبيل الماء؛ 
ولا يكون ذلك عادةً في بطنه» وإلى إلقاء الطين» ٠‏ وأنَّه يحرج بنقله» فوجب أن يكونّ له حريمٌ 
كالبئر . 

وله: أنَّ الحريمَ على خلاف القياس؛ لما مرّء تركناه في البئر بالحديث. ولأنَّ الحاجةً 
في البثر أكثرٌ؛ لألّه لا يمكنٌ الانتفاعٌ بماء البئر بدون الاستقاءء ولا استقاء إِلّا بالحريمء أمّا النَّهدُ 
يمكنٌ الانتفاع بمائه بدون الحريم. 

ثم قال: (وَلوْ غَرَسَ سَرَةٌ في أَرْضٍ مَوَاتِ فَحَرِيمُهَا ينْ كُلَّ جَانبٍ نب حَمْسَة أذْرُع) ليس لغيره 
أن يغرسنَ فيه؛ لما روي: 5 رجلا غرسَ شجرةً في أرض فلاو جا آخر بأراة أن يغرس 
شجرةٌ إلى جانب شجريه» فشكا الأو إلى رسول اله يكلة. ذائد أقاوة كد ين قبع سويد 
فتَذْرَعَ. فبلغ خمسة أذرع. فجعل له عَيِلٍَ يِه الحريم من كل جانبٍ خمسة أذرع. وأطلقّ للآخَرٍ فيما 
ورا ذلقني هذا الحديت ذكره أبو داود في سننه وذكر في رواية سبعة أذرع . 
التعريف والا خبار 


حذيث : (أبى داود في حريم النخلة) 0 ذاوة: دنا محمود بين خالد.» أي بن هنا 


دحيم جنا عب المز ار وو وحنو تعن ابي لرالة وعمر و ين يجب وبعن ايد عن الى سعن قال" 
احتصم الى ررسوك الله 25 راان في احريي كلو في حديثٍ أحدهما قاض يها ددرعك: فَوُحَدَتٌ سبعة 
أذرْع ٠‏ وفى حديق الأخر : فوْجِدَتُ خمسة أذرع. فقضى بذلك. قال عبد العزيز: فأمرَ بجريدةٍ مِن 
00 فذْرِعَتُ. اه. كلق كناد ال داوف قم السلاوض 17 


.)058 ولامختصبر منن أب داود» (؟:‎ .)9554٠0( «ستن أن داود»‎ )1١( 


2 ان تنك لادان 


-ه 0 ل > 6 6 سرمي 
وَمَا ع عَدَلَ عَنْهُ المْرَاتُ وَدِجُْلَةُ يَجُورُ إِخْيَاؤُهُ إِنْ لَمْ يَحْتَمِلٌ عَوْدُهُ | إِلَيْه وَإِن احَتَمل عوده 
0 و 
لا يجور. 
الاختيار 
قال في «المحيط»: هذا حديثُ صحيحٌ يجب العمل به. 
نال 117 غدل عند الدرانة ووشلة تور ]| إِحْياؤهُ إن لم يَحْتَمِلٌ عَوْدُهُ إِلَيْه) لأنّه كالموات» 


معد > لدو عير 


وهو في يدٍ الإمام إذا لم يكن حَريماً لعامر (وَإِنِ اخْتَمَلَ عَوْدُهُ لا يَحُورٌ) لحاجة العامة إليه . 


التعريف والا خيار 

ورواه الطحاوي بلفظ: اختصمٌ رجلان إلى النبي ييه في نخلوٍء فقطعٌ منها جريدة» ثم ذرعَ بها 
النخلة» فإذا فيها خمسة أذرع. فجعلّها حريمّها. ذكره عبد الحق في «الأحكام»"''. 

واخرج العاف عؤرفا ةين القسامت» ا والطي و اقدو ادج رميق عربون 

وللطبراني من حديث ابن عمر: مدّ جرييها”" 

ولاين داود في «المراسيل» عن عروة بن الزبير قال: قضى رسول الله َيه في حريم الشكلة :طول 
لي 

تنبيه : أشار في «الهداية» إلى حديث: (مَن حفر من بئر مقدار ذراع فهو محتجر). قال الزيلعي 
وغيره: لا نعرفه» ولا شرك نهدا وو 


.)80١ :7( و«الأحكام الرسطى»‎ ,.)75141١( «شرح مشكل الآثار؛‎ )١( 

(؟1) «المستدرك» .)97١٠5٠(‏ 

>9١‏ «المعجم الكبير» (؟١: 2,)١75141/()107‏ وفي امجمع الزوائد؛» (:: 54): (فيه منصور بن صقير» وهو ضعيف). 
(:) «مراسيل أبي داود» (504). 

(ه) «الهداية» (1: 85”"). و«نصب الراية» (:: .)59١‏ 


وهر اتسين الماع 


24 2 2 سه مس 7 - 8 
3-3 . 9 05 ع. 6 
وفسمه الماء - الس كاء جائزة . 


سا لير . 


و ءى هم سس 5ه َه ه. 
ريو سه 5 ليعش سمس 62م حى و 3 20 
ويورزكة.وؤيو صئ. بمنفعدة: دول و قبية؟ 
الاخثيار م _ ل 


(كِتَابٌ الشرّب) 

(وَهُوَ التَصِيْبُ مِنَ المّاء) للأراضي وغيرهاء قال تعالى: ذا شْرْبٌ وَلَكٌز يرب يذ تور 
[الشعراء: .]١58‏ 

قال: (وَقِسَمَةٌ المّاءِ بَيْنَ الشُرَكَاءِ جَائْرَة) وبَعِتٌ يَكْةِ والتامنُ يفعلونه. فأقرَّهم عليه» وتعامَّله 
الام إلى بيومها مق غير تكير» وهو قنممة يأعان لحن درن النعنلك » الآن لبنح مطارك 
فى النهي و لقي "ناز كوك فكوا الله بوفار را ساق الصدد كقصمة الكناقي. 

قال: (وَيَجوْرُ دَعُْوَى الشّرّبٍ ِعَيْرٍ أَرْض) اتعهيانا التخر ا 3 أن كون الشرت جنا اله ونبو 
الأرزفن يان اشحرى الأرهن والشوت) ثم باع 7الأرطن» :وبق :الكرزت» أى ورنةع وقد يملك 
بالإرث ما لا يُملَكُ بالبيع كالقصاص. والخمر. 

وإذا شهدٌوا بِشِرْبٍ يوم من التهر لا تقبَلٌ إذا لم يقولوا: من كم يوم؟ 

ولو ادّعى أرضاً على نهر شِرْيُها منه» فشهدا له بالأرض قضى بهاء وبحصّتها من الشَّرب؛ لأنَّ 
الأرضٌ لا تنفاك عن الشّرب» ولو اذَّعَى الشَّرْبَ وحدّه فشهدُوا له لا يقضي بشيءٍ من الأرض . 

قال: (وَيُورَتُء وَيُوَصَى بِمَنْفَعَيِهِ دُونَ رَقَبَتِِ) لأنّه حقٌّ مالينٌ» فيجري فيه الإرثُء وجهالةٌ 
المُوصّى به لا تمع الوصيّة؛ لأنّ الوصيّة من أوسع العُقود» حنَّى جازت للمعدوم» وبالمعدوم. 
التعريف والا خبار 


(كتاب الشرّب) 
قوله: (قال: بعت النبئٌ يقد والناس يتعاملون به. فأقرّهم عليه) . 


رلا يُبَاعَ 31 يُوهَتٌء و 0 ء وَلَا يَصْلَْحُ مَهْرا دلا بَدَلاَ في الخُلْع. 
دلا دلا في الصّلْح عن دعوى المال» ولا في القصّاص . 


[أنواع المياه, وأحكام الشرب] 


و 6 


وَالمِيَاهُ أَنوَاعٌ : 
مَاءُ البَحْرِء وَهْرَ عَامٌ لِجَمِيع الحَلْقٍ الِانْتِمَاعٌ بِهِ بِالسَّمَةِ وَسَفْي الْأَرَاضِيءْ وَشَقٌ 
الأَنْهَارٍ. 1 


لوده وَالْأَنْهَارٌ العِظَامُ كجيحون» وَسَيحون» اليل وَالْمْرَاتِ وَدِجُلَةَء قا قَالنَامِنُ 


ووه 2 


مَشْكَرِ نَ فيه في الشّمَقَ وَسَفي الأرَاضي» وَنَضْبٍ الأَرْحِيَّةٍ 

وَمَا يَجْرِي فِي نَهْرٍ حاص لِقَرْية الي دف ك1 اتلد 
الاختيار 

قال: (وَلا باع ولا توفت: ول 0 بهوِ) للجهالة الفاحشة» وعدم تصوّر القبض» لله 
ليس بمتقوّم؛ حتَّى لو سقَّى به غيره لا يضمن . 

(وََا يلح مهْرً) لما يناه ويجبٌ مَهْرُ المثل (وَلَا بَدَلافي الخُلْع) حبّى ره ما قيضت من 
المون لول بَدَلاَ في الصّنْح عن دعوى المال وَلَا في القِصّاص) ويسقظٌ القِصاصٌء» وتجبٌ 


ا 


الدية . 


(وَالمَِاه نْوَاءٌ ( 


ه ماو 


الأوّل: (مَاءُ البَحْرِء وَهْوَ عَام ٠‏ لِجَمِيع الحَلْقٍ الانْفَاعٌ بو بالشّمَق وَسَفّي الْأَرَاضِيءْ وَشَقَّ 
الأنهَارِ) لا يُمتَمُ أحدٌ من شيءٍ من ذلك كالانتفاع بالشّمسء والهواء . ْ 

(َ) الثاني : (الأَوْدِيَةُ وَالْأَنْهَارُ العِظَامُ كَجَبْحُونَ وَسَيْحُونَ. وَالنْيل وَالفْرَاتِء وَدِجْلَةَ 
فَالنََاسُ مشر كون فِيه فِي الشَّفَقٍ وَسَفْي الأرَاضِي ؛ وَنَضْبٍ الأَرْحِيَةِ) والدّوَالي إذا لم يضر 
بالعامّة» وذلك بأن يحيي مُواتاً ويشقٌّ نهراً لسَقيهاء ليس في ملكِ أحدٍ؛ لأنَه مباحٌ في الأصل» 
وغلبة الماء تمنمٌ قَهْرَ غيره» واستيلاءه عليه. 

وإث كان يف بالعامّة قلسن الدذلاك؛ أن دفع م الضَررٍ عنهم واجبٌ. وذلك نأك ع 
فِميل الناة إلى ججانهانه فرت الأراضى .والترى» يركذا هو التاقية للرعى والاللة: 

(َ) الثّالث: (مَا يَجْرِي فِي نَهْرٍ حَاصٌ لَِرْيَ فَِمَبْرِهِمْ فِبهِ شَرِكَةٌ فِي الشَّمَةِ) وهو الشرْبُء 


أنواع المياه. وأحكام الشرب ظ ع :١‏ 


و 3 أ 
أ 0 د ذم مهمه َه سمس 5 أ 


وَمَا أخرز فِي جب وَنحْويء فليْسٌ لا 


ورور 
نمي 9 


وَلَوْ كَانَتِ اليثرٌء أو العَيْنُء أو النّهْرٌ في مِلْكِ رَجُلٍ لَهُ مَنْعُّ مَنْ يُرِيدُ الشَّمَةَ مِنَ الدّحُولٍ 


ك ا 


ني مِلْكهِ إِنْ كَانَ يَجِدُ غَيْرَهُ بعَرْبهِ في أَرْض مُبَاحَةٍ 00 1ك الخد ولوف 


3 


6 ا م ا ا ال 5 00 
ل ياخد منه شيئًا بدون إذن صاحبه» وله 


أو يُخْرِجّ المَاء إِلَيْ فَإِنْ مَنَعَهُء وَهُوَ يَخَافُ العَطْشَ عَلَى نَفْسِدِ أ مَطِييهِ قَاتَلَهُ بالسّلاحء 
الاختيار 1 


والسَّقىْ للدّوابٌء ولهم أخذ الماء للوضوءء وغسل الثياب» والخبزء والطبخ لا غيرٌ»ء وإن أتى 
على الماء كله 

روي: أنَّه وردت على أبي حنيفةٌ مسائل من خراسان: فدفعها إلى زفر؛ ليكتبٌ فيهاء منها : 
رجل له ماء يجري إلى مزارعه»ء فيجيءٌ رجل» فيسقي إبله ودوابّه منه حبَّى يُنَفِدَهِ كلّه هل له 
دلك؟ فكنيم رقو لين اله وللك. فعرضها غلق أب حنيفة 5 وقال: لصاحب الابل ذلك ؟ 
لقوله كَيِةِ: «النَامنُ شرَكاءٌ في ثَلاثِ. .»: الحديتٌ» والحديثٌ يشمل انرفو الس نه ا 
الشَّربٍ حص في التّهر الخاصٌ دفعاً للضَّرّر عن أهله. وبقي حقٌ الشَّمّة للضّرورة. 0 
الحاجة» أو لأنّهِ لا يقدِرُ على استصحاب الماء في كلّ مكان. 


والبئرٌ والحوضٌ حكمهما حكم الثهر الخاص. 


0 


(و) الرّابع: (مَا أَخْرِرٌ فِي جب وَنَحْوِو كَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَأَْحُذَ مِنْهُ سَيْعا بدُون إِذْنِ صَاحِبهء وَلَهُ 
بيعه) الل ياد وصار كالصَّيدٍ والحَشِيشٍ إلا أ أنه لا قطع في سَرِقَتِهِ؛ لقيام شبهة الشّركة 


أ 
6 


قال: وَل كانث البئْرء أو العَيْنُ» أو النَهْرٌ في مِلكِ رَجُل لَه مَنْعُ مَنْ يريد الففة من الدخول 
وسور 2 3 رهقي 


في م ِلْكِه إِنْ كَانَ يَحِدُ غَيْرَهُ بقُرْبِهِ في أَرْض مُبَاحَقٍ َإِنْ لَمْ يَجِدُ فَإِما ار كه باد كشو ) برعروود 
أن لا يكسرّ ضمَّتّه (أَوْ يُخْرِجَ المَاءَ إِلَيْه كل وَهُوَّ يَخَافُ العَطَشَ عَلى نَفْسِدء أَوْ مَطِيَيهِ كَائَلَهُ 
بالسّلاح) ي ‏ ا:0:ذز1112121 0 ا 00 
التعريف والا خبار 


حديث : (الناسٌ شركاء فى ثلاث». الماع والكلأ والنار) أخرجه محمد فى «الأصل» من طريق 


٠. ٠ 0 1 1 0‏ 1 ناه 


)000 «الأصل» ,)١٠6307:4(‏ وتقدم عن «سئن أبي داودا 850 ") كلاهما بلفظ : «المسلمون شركاء. .»» ورواه بهذا اللفظ 
الحارث كما في «بغية الباحث» (549). 


عل م ِ ًُ 07 0 ع 7 مومهم و 2 ع ع و 

لما روي: أن قوما ورَدُوا ماءّء فسالوا اهله أن يدلوهم على البئر فابواء فسالوهم أن يُعطوهم 
دلُو فأبّواء فقالوا لهم: إِنَّ أعناقنا وأعناقٌ مَطايانا قد كادّت تنقطعٌ» فأبَّوا أن يُعظوهمء فذكروا 
ذلك لعمرّ وده فقال: هلًّا وضَعْتُم فيهم السَّلاحَ؟ ولأنّه منعُ المضطرٌ عن حمّه؛ لأنَّ حمّه ثابتٌّ 
فى الشَّمَّةء فكان له أن يُقايله بالسّلاح. 

(وق العخر و بالإناء نايذه بتر يلض لالمسلكهبالاحرازع يحت كان المتضميته. إل أنه 
مأمورٌ أن يدفم إليه كَدْرَ حاجته» فبالمنع خالف الأمرء فيؤديه. 

(وَالطَعَام حَالَةَ المَحْمَصَةٍ كَالمَاءِ المُحْرَرِ بالإناء) في الإباحةّء والمقائّلةٍ. والضَّمان؛ٍ لما 


2- 
م 


ولوكاة التي أواتق فى كزاك :قن أحياه فلس لناأد بيع هناخة التدز مين الدعول 
إذا كان لا تكس الحستاة؛ لذن المّواتَ كان مشتركاً: والإحياءً لحقٌّ مشتركِ» فلا يقطع حقٌّ 
الشّفة. 

والأصلٌ فى ذلك قولّه يَقِةِ: «المسلمون". وفي روايةٍ: «النَاسُ مشترِكُونَ في ثلاثٍ؛ 
في الماءعء وال والتّارف أنيت: الشركة فيها للناسن كاف المسليوة والكنا راقن سوا فحكم 
الماع يها بكر : 

وأمًا الكل إن كان في أرض مباحةٍ فالنَامنُ فيه شركاء في الاحتشاشء والرَّعْي كاشتراكهم 
في ماء البحرء وإن كان في أرض مملوكةٍ» وقد نبَتَ بنفسه فهو كالئَهْر في أرضه لا يَمَِمُ عنه 
التعريف والا خبار 

قوله: (لما روي: أن قوما وردوا ماءَء فسألوا أهله أن يدلوهم على البثرء نأبّواء فسألوهم أن 
يُمطُلوهم دلوّها. فأبّواء فقالوا: إن أعنانا وأعناقٌ مَطايانا قد كادّث أن تنقطع. فأبَوا أن يُعظوهمء فذكروا 
ذلك لعمرّ ود فقال: هلا وضعمّم فيهم السلاح؟) أخرجه محمد بن الحسن في «الأصل؛ عن 
أبي حنيفة» عن الهيئم» عن عمر بلفظه» وهو منقطع"'". 

حديث: (المسلمون. وفي رواية: الناس مشتركون في ثلاث. الحديتٌ) تقدم ذكر الروايتين» 
واقتصر في «الهداية» على الثانية» فخرّجه المخرّجون بلفظ الأولى» وهو أخص فتأمل. 


.)١57 :8( «الأصل»‎ )١( 


فصل في مؤونة كري الأنهار | 5 1 


فضل [في مؤونة كري الأنهار] 
كَوْيّ الْأَنْهَارٍ العِظام عَلَى بَيْتِ المَالٍ. 


الاختيار 
وله المنعُ من التّخول في ملكه. وإن لم يجد غيره فعلى التفصيل الذي ذكرنا في الماءء وإن أنيتّه 
في أرضه فهو مملوك له. 

والكاك» انظ على الأوضن: زلا مات ل كالاذخن هرت [خانينا لمات قوى شس: 
وهو ملكٌ لصاحب الأرض؛ لأنّه يَئِِ إنّما أثبتَ الشّركةً في الكلاء لا في الشَّجَرء والعَوسّحُ من 

وما التَارُ فلو أوقدَ ناراً في مَمَازةِ فالجمرٌ ملكه. وليس له أن يمنع أحداً من الاستضاءة 
والاصّطلاء» وأن كد متها يتراج + لأن الجمرّ من الحطب» واله فلك والور جوف الجمر. 
ولأنا لو أطلَقْنا التَامَ في أخذ الجمرٍ لم , يق له ما يُصطلي به. ولا ما يَخْبِرُ ويَطبحٌ به» وإنْ أوقدَ 
النَارَ في ملكه فله أن يمنمَ غيرّه من الدّخول في ملكه. لا من الثّار كما مرِّ في الماء والكلا . 


(فقضل: كَرَيْ الأنْهَارٍ العِطَامِ عَلَى بَيْتِ المَالِ) وهي التي لا تدخل في المَقاسِمٍ كسَيِحُونَ 
وإخوته ون والثْيل» ووجلةٍ والفرات»: وما شابهها ؛ لأنّ منفعيّها للعامّة. فيكون في مالهمء 
ل ا اج الاين علق كه إذا احاح إلى العري إلعياة العو الجاع 
ودفعاً للضَّرّر عنهم؛ لكن يُخْرجُ الإمام مَن يُطيقٌ العمل» ويجعلٌ مؤونتهم على المَياسِير الذين 
لا يطيقونه . 
التعريف والاخبار 

: قال في «الهداية»: أجرةٌ كَرْيٍ الأنهار ر العظام على بيت المال؛ فإن لم يكن في بيت المال 

الل ابي ار ور اويا وفي مثله قال 

ينه : لو تركتّم لبعتّم أولادكم”'', قال المخرّجون لم نجده. 


)١(‏ «الهداية» (4: 84”). وروى محمد في «الأصل» (8: )1١‏ عن أبي يوسف قال: حدئنا المجالد؛ عن عامرء عن شريح 
أن عله ولدت له أمته أو امرأته. فهئأه القومُ بىى وأقرّ به ثم نمّاه بعد ذلك» فشهد القوم عليه بالتهنئة والإقرار. وألزمه 
شريحٌ الولد وقال: لو تُركنّم لبعثّم أولادكم . 


2 


2 


وماك ورك للعاءة ة فكريه عَلَى أُمُله وَمَنْ ا 


ير ين 


مس م «(سم) 
وَمَؤْوْنَهُ الكري إِذَا جَاوَرَ أَرْض وَجُلٍ ثُرْهُمُ عنْها. 


وَلَيْسَ عَلَى أَهْل ألْعدَة شَيءٌ م مِنّ الكري . 
نَهْرَ لِرَجْلٍ يَجْرِي في أَرْضٍ غيْرِو» لَيْسَ لِصَاحِبٍ لض منْعَه . 
ار 


مُوَ مَمْلُوكٌ لِلْعَامُ ةِ فكريه ْهُ عَلَى أَهْلِهِ) لأنَّ منفعته لهم (وَمَنْ الى علي ادف الصرر 

6 وهو ضرر الشركاء ير الخاصْ» كيف وفيه منفعتّه ؟ فلا يعارضة: 

وإن كان فيه ضرر عام بأنْ خافوا أن ينشقّ النَّهىُ فيخرجٌ الماءٌ إلى طريق المسلمين 
1 5 8 7 7 : ' 2 2 و رو 00 
وأراضيهم» فعليهم تحصينه بالحصّصء [وإن لم يكن فيه ضرَّرٌ عام لم يُجِبَرُواء وأمِرَ كل واحدٍ 
أن يَحصّنّ نصيبه]. 

و و 5 5 دس معو و 

والنهر المملوك لجماعةٍ مخصوصين فكريه عليهم» ومن أبى منهم قيل: 0 
يرجمٌ على الآبيء ولا كذلك الأوَّلُ. 

قال: (وَمَووْن لكي ذا جَاوَرَ أَرْضَ رَجُلٍ ترْفَعُ عَنْهُ) وقالا: الكريُ عليهم جميعاً من أرَّل 
الى آخره د بحِصّص الشْرّب والأراضي ؛ لأنّ الأعلى يحتاجُ إلى ما وراءً أرضه لتسبيل ما فضل من 
بانعانس لا يرن أله 

ولأبي حنيفة: أنه متى جاور الكَرّْيُ أرضّه تمكنَ من سَفْيهاء فاندنَعَتُ حاجتّهء فلا يلزمّه ما 
بعد ذلك عت الى أمكية الشقن يدوت الكرى لاتركث :عليه الكزئ :وما 53ر م التحاجة يدفم 
بسد دمن أعاكدة وليس على صاحب المسيل عمارته كمّن له على سطح آخرّ مَسِيلٌ ماء. 

وإذا جاوز الكرىئ أرض رجل هل له أن يفتح الماء؟ قيل : له ذلك ؟ لأنّ الكَريَ قد انتهى 
في حقّه وقيل : لا؛؟ لأثم لا يفخص بالاتفا بالماة؛ ولهذا جرَتٍ العادة بالكَري من أسفل 
التّهرء أو بتركِ بعضه من أعلاه. 

قال ا 0 نَ التي لأنها فرك غافة 
- تسيا لجرا فاتق سد اله وعلى هذا المصبٌ في نهرء أو على سطح. والمودات 
والطّريقٌ في دار غيره؛ | إلا أنه لا بد له أن يقولٌَ في الدّعوى: مصب ماء الوضوء»ء أو المطرء 
أو غيره؛ لمكان التّفاوؤت. 


اكوم انضرا في الشْرْب فَهُوَ بَيْنَهُمْ على كَذر أَرَاضِمهِمْ» وَلَيِسَ لِلأغلَى 
ا روسن زه ايو 

لقن كدف إن مش اف لجرا ار لضو ا و أو تقد علنة حشرا 
أو يُوَسْمَ كَمَهُ أو يَسُوقَ شِرْبَهُ إلى أزض لَيْسَ لَهَا شِرْبٌ إلا بَرَاضِيْهمْ. 
الاختيار 


> و كه سه سمس 


قال : : (ْهر بَيْنَ كَوْمٍ اتَصَمُوا ذ فِي الشرْبء 5 َهِوَ بَِنَهُمُ على تدر أَرَاضِيِهِمْ) لذن" العتميو من 
اشرب سقيئ الأرضء فِيِقَدَرٌ 55 بخلاف الطريق؛ 3 التَطرّقٌ إلى الذار الواسعة والضيقة 
سواءً. 

ولو كان لبعض الأراضي ساقية وللبعض داليةٌ: ولا شيءَ للبعض للبعض. وليس لها شِربٌ معلوم. 
ارت ويم على قار أراذ ضيهم التي على حاثة اله ؛ لأن المقميرة تاشخ البرسقن الا رط 
لا انَخَادْ السّواقي والدّواليء ال 0000 ولأنَّ الأراضي في الأصل لا بد 
لها من شِربٍء وإن كان لها شِرْبٌ معروفٌ من غير هذا النَّهِرِ فلا حقٌّ له في هذا التّهر. 

قال : (وَلَيِسَ لِأَعْلَى أَنْ يَسْكْرَ حنّى يَسْتَوْفِيَ: إلا بترَاضيهِمْ) لما فيه من إبطالٍ حقٌ الباقين. 
وهو منمٌ الماء عنهم في بعض المدّة ولأنه يُحتاح إلى إخدات فقوو ابن شط الننة ورتين 
دكي جا شعو تنه ادن ورقبتّه مشتركة بيتهمء فلا يجورٌء لكن يشربٌ بحصّته 
فإذا رضُوا بذلك جاز؛ لأنَّ الحقٌّ لهم . 

وكذلك لو اصطلحوا على أنْ يَسِكرَ كل واحدٍ في نوبي جاز؛ لما قلناء لكن لا يَسكُرُ 
إل بلوْحء أو باب. وله شك بالتليق اران لاد يكبس التهر + وفية: صرره :وإن لم يتسكز 
باللّوح فبالمٌرابٍ. 

قال (وَلبنَ ِأَحَدِهِمْ أن يَشْقَّ مِنْهُ تَهراً. أذ تتفت علته ركني أز ينهد علنه حشرا 
أَوْ يُوَسّمَ كَمَهُ أو يَسُوقَ شِرْبَهُ إَِى أْض لَبْسَ لَهَا شِرْبٌ إِلّا بتَراضيهِمْ) أمّا شق الى او اهيا 
الذعي كللآن افيه كك كدو النهره يوك ابناكاك :لشو بانده: لذ انل عضر الح الاييية 
ول با لمات يوركون مكالها لاخاض > فيجوزٌ؛ لأنّه تصرَّف في ملكه من غير إضرار بالغير. 

لمحا لجر نور تطرة عامر ون نزم والقنطرة كالجسر. 

وأما تو قو لأنَّه يكسرٌ ضفَّة التّهرء ويزيدٌ على مقدار حمّه . 

وأمّا سَوقُ شِرّبه إلى أرض أخرى فلأنّه ربّما تقادمٌ العهدُ: فيدّعيه» وفقد دفن اله فإدأ 


2 


ولزكالك لقف بالكو ميق لاخر ف أن نيت اناي ا ” 


هَ وَإِنْ كان نالا يضر بالباقين: 
الاختيار 

قال: (ولَوْ كانّتِ القِسْمَةٌ بالكُوَى فلَئِسَ ِأحَدِهِمْ أنْ يَفِْمَ بالأيّام ٠‏ وَلَا مُنَاصَفَةً) لأنَّ الحو 
ظهرَ بذلك» فرك على اله إلا أن يتراضيا؛ أن الحن اينما 

قال: (وَكَا يَزِيدُ ره وَِنْ كان لا يض بالبَاقِينَ لما بِيّنّاء بخلاف الثَهْر الأعظم؛ لأنَّ ل 
أن يشقَّ فيه نهراً مبتدأء فزيادةٌ الكَوّةِ أولى. 


[تعريف ال مزارعة, وأدلة مشروعيتها. والخلاف فيها] 


وَهِىَ عَفْدٌ عَلَى الزَّرْع بِبَعْض الخارجء وَهِيَ جَائْرة عِنْدَ أبي يُوسُّف وَمحدّر لف 
اللاختيار 
( كنات المرَارَع عَهَ) 


د١‎ 


(وَحِيَ) مُفَاعَلَةَ مِن الرّراعة» وهي الحَرْتٌ والقلاحة ون خا 0 مشتقة من خيبر'ء اله 
يك دهع حَْبرَ مُارَّعة» فسْمَيّت المُزارَعة مُحابَرة لذلك» أو من الحبير وهو الأكّارٌء أو من الحُبْرة 
بالضّمٌ : التّصيبء أو من الحَبّار: الأرض اللَيّنة. 

وفدى لاه مشتقّةٌ من الحقل ؛ وهو الرَّعٌ إذا تشعّبَ قبل أن يعلط شؤكف وقيل : 
الحقلّ الأرضٌ الطَيبَةٌ الخالصة من شائبة السّبّخْ القتالحة للاراعة » وتسنيه اهل العراقي القَرَاحَ . 

وفي الشوع: (عَقَدَ عَلَى الرَرْع ببَعكض الخارج. وَهِيَ جَايرَة عِنْدَ أبي يُوسُفَ وَمحمَّرِ) لأن 
النبيّ َك عامَلَ أهلّ خَيْبَرَ على نصف ما يخرُجُ من ثَمَرِ وزع ؛ ولآن التحاقة هات لنياف ان 
صاحبّ الأرض قد لا يقدِر على العمل بنفسه. وليف نضا حر 1 والقادرٌ على على العمل 
لد أرقا و لماعي عه تداعف جام إلى حدرا نه وتنا للفايعة “اليف : 


التعريف والاخبار 


(كتاب المزارعة) 
جا مق 00 0 5006 
عم أ قي اعد ارو ع يعي تاجيا اتن را 500 ل 


قيال المهوذ: ومو ل: الزة كذ أن تورهم :ننه بعلي أن يمرا على تسق ما بتر بمجها من الخسر بوالورع 
فقال رسول الله يَيِل: ١نقِركم‏ فيها على ذلك ما شِئْناه رواه الجماعة إلا النسائي”" . 


)١(‏ #«مسئد الإمام أحمدة (م54؟5). و«صحيح البخاري» 374 واصحيح مسلم' (١661١)(5)/ل‏ واسلن أن داود؛ 
.)"٠08(‏ و«الترمذي» (م”اي وهابن ماجه) (ل/ا5151). 


2 ا 


ضًِ سا2 م 7 قد 
وعند ابى حييهه هىّ فاسِدة» ع لحا م د اج الو ال ات ل وي ال من امو و ا 11 وا ع اح ب 
اللاختيار 


(وَعِنْدَ أي حَنيفَة حِيَ فَاسِدَةُ) لما روى رافعُ بن حَدِيجٍ قال: نهانا رسول الله يئةِ عن أمْرٍ كان 
لمعا نهانا إذا كان لأحينا أرضٌ أنْ تُعطِيّها ببعض الخارج ثليه أو نصفهء وقال: «مَن كانت 
له أرض فَليَرْرَعْهاء أو يمنّحُْها أخاه». وهذا متأخرْ عمًّا كانوا يعتقدونه من الإباحة» ويعملونه. 

وعن زيد بن ثابتٍ قال: تهانا رفول ال كله عن المخابرة. قال: قلت: وما المخايرة؟ قال: 
تنا عددارقا علق أو نصي» أو ربع . 

وعن ابن عمرٌ قال: كنا نُخابرٌ ولا نرَى بذلك بأساً حنَّى ذكرٌ رافمٌ بن حُدِيجٍ أنَّ النبت يله 
نهى عن المُخابّرة» فترَكُناه من أجل قوله . ّ 
التعريف والا خبار 


حديث رافع بن خديج قال: (نهانا رسول الله كل عن أمر كان لنا نافعاً. نهانا إذا كان لأحينا أرضٌ 
أن يُعطِيّها ببعض الخارج ثلث أو نصنيء وقال: من كانت له أرض فَلْيرْرَعْهاء أو يمنَحُْها أخاه) أخرجه 

اح ل ل ا : 01١‏ 
ابن أبي شيبة بهذا اللفظ من طريق أبي بكر بن عياش» عن أبي حصين؛ عن مجاهدء عن رافع”' 

حديث زيد بن ثابت قال: (نيئ وسو ل ااشاعلة عن المكاررة: قال: قلت: وما المخان :؟«قال: 
أن تأخذّ أرضاً 8 ث3 أو بنصني . أو بربع) رواه أبو داود بهذا اللفظ عن ثابت بن الحجاج. عن زيد. 
وأخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه"" 

وثايبت سس الحججاج ذكره ابن حبان في «الثقّات». وقال حافظ العصر: ثقة» وباي السند ثقات 
3 )0 

حديث ابن عمر قال: (كنا نُخايرٌ ولا نرى بذلك بأساً حتى ذكر رافمٌ بن حَدِيج : أن النبي ككل نهى 
عن المخابرة. فتركناه من أجل قوله) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة : عن ابن عيّينة» 'سمع عمرو عبد الله بن 
عمرٌ يقول: : كنا تُخايرٌء فذكرهء إلا أنه قال بدل (ذكر): (زعم). زقال (مة أخل) 0 . 


.)51701( «مصنف ابن أبي شيبة؛‎ )١( 

.)1884( «سئن الترمذي؟‎ )1١( 

() «سئن أبي داود' (7101). وامصنف ابن أبي شيبة؛ (511564). 

(:) «الثقات» لابن حبان (؛ : 9) 2)١910(‏ و"اتهذيب التهذيب» (؟: ؛) (5). 


(ه) «مصنف ابن أبي شيبة» )5١7654(‏ وعمرو هو ابن ديئار. 


كتاب المزارعة | 5 . 


وَالفتوّى على قوَلهمًا 
١‏ جديا ع م تت ع د ا ا ا تبر ل م ب اه 
ً :. 5 5 3 و و 
ولآنه استعجارٌ بأجرة مجهولةَ معدومة. وذلك مفسِد». ولأنه استئجار ببعض ما يحصل من 
عمله. فلا 00 كقفيز الطَكَان. 
وحديثٌ خيبرٌ محمولٌ على أنه خراجُ مُقاسَمِقٍ فإنّه : ار 
على أهلها بوظيفة يفةٍِ وظُنّها عليهمء وهي نصفٌ ما يخرجٌ من نخيلهم وأراضيهم 
(والفتؤى على يؤلهما) لساخة التاش :وقد عامل بينا التلفتفصارت شتويعة تعواريةه 
و 5 متعارفة . 
0 
ف ا 


: ': وأبو حنيفة هو الذي فرَعَ هذه المسائل على أصوله؛ لعِلمه أن الناس 


التعريف والا خبار 
وأخرجه الطحاوي», فقال فيه : (من أجل ل 
وأخرجه مسلم من هذا الوجه د ا 
قوله: (وتعامّلَ بها السَّلَُ) أخرج ابن أبي شيبة: عن إبراهيم بن مُهاجِر قال: سألتٌ موسى بن 
طلحةء فحذثني أن عثمانَ أقطعَ خبّاباً أرضاء وعبدً الله أرضاًء وسعداً أرضاًء وصّهيباً أرضاًء فكلا 


وعن طاوس قال: جاءنا معاذُ بن جبل ونحن تُعطي أرضّنا بالثّلث والرُبع» فلم يِعِبْ ذلك علينا . 

وعن أبي جعفر قال: عامل رسول الله يَكِ أهلَ خيبرَ على الشَّطرء ٠‏ ثم أبو بكر»ء وعمرٌء وعثمانء 
وعليٌ » ثم أَهْلُوهم إلى اليوم يُعظون الثلث والربع . 

وعن عمرو بن عثمان» عن أبي جعفر قال: سألتّه عن المزارعة بالثلث والربع. فقال: إن نظرتٌ 
في آل أبي بكرء وآل عمرّء وآل علىّ وجدتهم يفعلون ذلك. 

وعن عبد الله بن عيسى قال: كان لعبد الرحمن بن ابي ليلى أرض بالفوارة» فكان يدفعها بالثلك 
والربع» فيرسلني» فأقاسمهم. 


6 جرال ادي جردي اخجدا ر اسان العري د لوطه يخارى كنع نيا قير اليغاري, تفقه ببخارى 
على قاضي خان. وسمع من منصور القراوي؛ والمؤيد الطوسي بنيسابوره وبحلب من الشريف أبي هاشم؛ وديس 
بدمشق» وتوفي بها 777ه. له: التحرير شرح الجامع الكبير» وله كتاب سماه «خير مطلوب؛ في الفقه. 

(؟) «شرح معاني الآثار» (0945). 

() «صحيح مسلم) (/ا6914١)(5١١).‏ 


06 الك لقان كد السوخالقين 


0م ور مر - 8 وان اد 5 عد 5ه سا صماه ضااهاا اسه كه م ا 
وَلا بد فيهًا مِنَ التاقيت» ومن صَلاحِيَةٍ الارض لِلرَّرَاعَةَ ومن ل مِقدار البَذْرِء 


و برام سلسم 


ارط موصي ار ع ا 0 وَأ يكُونَ الحَاوج مُشْتَرَكاً 
لوو م 8 0 00 5 أن 2 


7 0 171 الكرَاع 3 مَسَدَثُ. 
وَإنْ شَرَط رَهُمَّ العشْرٍ جَارٌ. 

الاختيار 
قال :(0]3 يدافَيها هو التاقيف) لأنها تعد إخارة ابعدافه وتع شركة العيداء:«ولانها تر 

على منفعة الأرض والعاملء فلا بِدَّ من تعيين المدَّة كالإجارة. ْ 
قال: (وَمِنْ صَلَاحِيَةِ الأَرْض لِلرَّرَاعَةِ) ليحصلّ المقصودٌ؛ إذ هي المحل . 


قال: ومن مَعْرِقَةٍ يِقْدَارٍ البَذْرِ) لع للمنازعة (وَمَعْرِفَةٍ جنسِه) ليه الأجرة (وَنْصِيبِ الآخر) 


ل يك وف بالشرطء ولا بد أن يكون العِوّضَ عار 
قال: (وَالتَخَلِيَةَ ببْنَ الأرْضِ وَالعَامِلٍ) لما مر في المضاربة. 


و و 0 مرو > و لم 


لون يَكُونَ الحَارِجُ ُشتركا بَينَهُمَا) لما مر في المضاربة؛ فكلّ شرط يؤدّي ا ار 
وتوذفا كن لذ مرطا الاحدفما تدر انا متلوقةه 51 مَا عَلَى السَّوَاقِيء أذان اخدارت ادر 
ل و الخَرَاجَ قَسَدَتُ) لأله يؤدّي إلى قطع الشركة» وقد مر في المضاربة. 

قال: (وَإِنْ شَرَط رَفْعَ العْشْرٍ جَار) لأنّه لا يؤدّي إلى قطع الشّركة؛ لأنّه لا بنّ أن يبِقَى بعده 
التعريف والاخبار 

وعن عبد الرحمن بن الأسود قال: كنتٌ أزارع بالثلث والربع» فأحمله إلى علقمة والأسودء فلو 
رأيًا به بأساً لنهوني عنه. 

وعن عمر بن عبد العزيز: أنه كان يأمر بإعطاء الأرض بالثلث والربع. 

وعن القاسمء وابن سيرين : أنهما كانا لا يرّيان بأسأً أن يعطي الرجل أرضه آخرٌ على أن يعطيه 
الثلث أو الربع أو العشرء ولا يكون عليه من النفقة شيء. 

وعن سالم: لا بأس بهاء ومثله عن علي» وابن عمر «'#ي”''. 

وأخرج الطحاوي عن حذيفة بن اليمان : أنّه كان يُكري أرفه ل التلف والربع . وعن طاوس: أنه 
اق لذ رع ذلك باس , 


)١(‏ #«مصلفف ابن أبي شيبة» (1555, 11034 ااال الالال الالال بولا ااال كلتل انال 
:5١ت‏ 54 ات 1١71‏ 1). 


(؟) ه«شرح معاني الآثار؛ (5935. 09537). 
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كتاب المزارعة | 2 أه 


وَإِذا كانت ادع رايدو لواحف الكل والكز لاخر أذ كانى الأكدن لواعنه 
وَالبَاقِي لِآخَرَّء أؤ كَانَ العَمَلُ مِنْ وَاحِدِء وَالبَاقِي لِآخَرَ فَهِيَ صَحِيحَةٌ . 

وَإِذَا صَحيك المزارعة فَالحَارِج عَلَى الشّرْطء 1 2320173111 
الاختيار 
شع أغشار» بقن الشركة قيه4 بخلاف الخراع والتذية لاله قدلا يشر إلا :ذلك القدت 
أو أقل منهء يودي إلى قطع الشركة فيبطل. 

قال: (وَإِذَا كَانَتِ الأَرْض وَالبَدْرُ لِوَاجِدِء وَالمَمَلْ وَالبَمَرُ لآَحَرَ أَوْ كَانتٍ الأْضٌ لِوَاحِدِء 
وَالبَاتِي لِآخَرَء أَوْ كَانَ العَمَلْ مِنْ وَاحِدِ وَالبَاتِي لِآخَرَ نَهِيَ صَحِيِحَةٌ) لأنّه استئجارٌ للأرض» 


أو للعامل . 
ل لقا ل وسنيا العمل اليف آله العكزاه. نكا نك انعا لملا كا ماسر كادرزة 
الخيّاط . 


وأمًا الثاني فهو استئجارٌ الأرض ببعض معلوم. فصار كالدّراهم المعلومة. 

وأمّا الثّالت فهو استعجارٌ للعامل ؛ لعب اله المكيولم 002 لخيّاط أن يخيط 
بإبرة صاحب التُوب . 

(وَدَا صَحَتِ المُرَارَعَة فَالخَارِحٌ عَلَى الشَّرْط) عملاً بالتزامهماء قال جَنيِ: «المؤمنون عند 
شُرُوطهم). 
التعريف والاخيار 

حديث: (المؤمنون عند شروطهم) وأخرجه أبو داودء والترمذي» والحاكم من حديث الوليد بن 
رباح» عن أبي هريرة» أن النبي يَيِةِ قال: «المسلمون عند شروطهم'. ضعفه ابن حزم» وعبد الحق» 


و 1 العريلى ”7 . 


ورواه الترمذي والحاكم من طريق كثير بن عبد الله بن عمروء عن أبيهء عن جده يلفظ: 
(الميزلفو 1:03 31 :قال قيرط حرم حلالاً؛ أو أحَلّ حراماً»؛ وهو ضعيف”"' . 

وأخرجه الدارقطني» والحاكم من حديث أنس بلفظ: «المسلمون»»؛ ولفظه في الزيادة: «ما وافقّ 
ال شن ذل . 


)١(‏ ا«سئن أبي داود» (2)5595. و«المستدرك» (5709)., و«المحلى؛ (/ا: 807), و«الأحكام الوسطى؛ (*: .)١107/5‏ هذاء 
والذي حسنه الترمذي هو حديث عمرو بن عوف التالي. 

.)7١69( «سنئن الترمذي» (؟701١), و«المستدرك»‎ )١( 

() «سئن الدارقطني» (58414). و«المستدرك؛ .)551١١(‏ 


[المزارعة الفاسدة] 


وَمَا عَذَا هَذْهِ الوّجوَةَ فهى فَاسِدَةٌ 
الاخثيار . 

(فَإِنْ لَمْ يَخْرَجْ سَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لِلْمَايِلِ) لأنّها شركةٌ في الخارجء ولا خارجء وصار 
كالمضارب إذا لم يربّخ» وإن كانت إجارة فقد عيِّنَ الأجرةً» فلا تست ع هاء بخلااف 
الفاسدة؛ لأنَّ أجرٌ المثل يتعلّقُ بالدَّمّة» فلا يفوت بفوات الخارج. 
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قال: (وَمَا عَدَا هَذِهِ الؤّجُوه فهي فَاسِدَةٌ) وهي ثلاثة أيضاء وهي أن يكون البقرٌ والآلاتٌ من 
ربٌ الأرضء والبذرٌ من العامل. أو يكون البذرٌ من أحدهماء والباقي من الآخرء أو تكون 
الأرض من واحدٍء والبقر من آخرء والبذرٌ من آخرء والعمل من آخر. 

أما الأول قالمدكوز وواية «الأعمل#"وروق عن أ من .يوندفته يضرا زوه 'لأنه ايها الأ رضن 
ببعض الخارج» فيجوز» ويجعل البقر تبَّعاً للأرض كما تجعل تبَّعاً للعامل . 

ونه اللاه.: أنَّ منفعةً البقر من جنس منفعةٍ العامل؛ أن الكر عور قامة يدا 
للعامل#وليسك من تين متقعة الأرضن 4 لأن مقفغة الآرضن قوة فن اطنعهنا بخلى :آنل تعالى 
مي ل تا 

وأمًا الثاني فلأنّه شركةٌ بين البذر والعمل» ولم يرد به الشَّرعٌ . 

وا قاف لها ررق أن ريد الفراكوا على فهت روك الل كلاو سن قد | دهم 
الأرضُ» ومن قبل الآخر البَذْرٌء ومن قِبَل الآخر البقرٌء ومن قبل الآخر العمل» فأبطلها عَلِلةِ. 
التعريف والاخبار 

وأخرج ابن أبي شيبة : حدثنا يحيى بن أبي زائدة» عن عبد الملك هو ابن أبي سليمان» عن عطاءء 
عن النبي عَيِة : «الفزلفرن فقن فروظيو 7 . 

حديث: (أن أربعةً اشترّكوا على عهدٍ رسول الله تلِِ) الطحاوي: حدثنا إبراهيم بن مرزوق» حدثنا 
تأبونا عاضو حدقا الأرواعي »عو راض نبن ان نخميل تفن مجاهنا قال اشدرله أربعةٌ تَمَرِ على عهد 
رسول الله يِل » فقال أحدّهم: علي البَذْرُه وقال الآخر: علي العمل» وقال الآخرٌ: علي الأرضٌ» 
وقال الآخرٌ: علي الفدَّانُء فزرعواء ثم حصّدواء ثم أنوا النبى كَلهِ ٠‏ فجعل رسول الله يلِةِ الزرعَ 


.)550717( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


مراع اا ااال صصص 68م 


والقاوة ا وا .ىا .د هد ىذ .ىد عه فو واو ها واو وهاو واو واو وى وده هاو واو اه هاه ف فاه ها واه هاه هع هاه ها هاه هاه وه دأو و ها هد ها عه هاه هه اه .ا وه اه .اوم 


اللاختيار 


_- 


قال أبو جعفر الحاوييٌ في «شرح الآثار»: فزرَعُواء ثم حصَدُواء ثم أنّوا الب يل فجعل 
الزن لفباتعبية ادر وجعلَ لصاحب العمل أجراً معلوماً. وجعلَ لصاحب القَّدَّادْ كلّ يوم 
درهماً » وألغى الأرض في ذلك. 

ا آخر فاسَل اا وهو أن يكون البذر والبقر من ن جانب»ء والعمل والأرض من جانب؛ 
لما م في الوجه الثاني . 
التعريف والا خبار 
لصاحب البَذْرِهِ وجعل لصاحب العمل أجراً معلوماً: وجعل لصاحب القَدَانِ في كلّ يوم درهماًء وألغى 
الأرضّ في ذلك”''. اا 

تنبيه : المذهبٌ في مثل هذه الصورة أنَّ لصاحب الأرض أجرّ مثله, فلْيُطلّب وجهّه. والجواب عن 
00-6 

وقد أخرج إسحاق في «مسنده» من حديث رافع بن خديج: أن وحة زارع» فقال النبي رد 
إلى هذا ما أنفقٌ في أرضِكٌء ولك ما أخرجَت أرضكَ)”” . 

وأخرج ابن أبي شيبة مثله بلفظ : «ردُوا عليه نفقته» وَحَذُوا رَرْعَكم». ورجاله ثقات”*) 

تتميم : تؤولت الأحاديث الواردة بالنهي عن المخايرة والمزارعة بالحمل على ما فيه مفسدء أو على 
الاجتئاب للتدب والاستحباب. 

ودليل الأول : ما أخرج الشيخان عن رافع بن خديج قال: كنا أكثر الأنصار حقلاً» فكنًا نكري اللأرض 
على أن لنا هذه» ولهم هذهء فربما أخرجت هذه. ولم تخرج هذهء فنهانا عن ذلك» وأما الورقٌ فلم ينهنا* . 

وق .ؤواية: "كنا اكد اهل العقيدء مزدرعا »كنا كري الآرعن «القائعية عه تسكن لين الا رضن 
قال: فربّما يُصابٌ ذلك؛. وتسلمٌ الأرضء وربّما تُصابٌ الأرضّء ويسلمٌ ذلك. فتُهِيّناء فأما الذهتُ 
والوَرِقٌ فلم يكن يومَئظٍ. رواه البخاري”''. 


.)09108( ه«شرح معاني الآثار؛‎ )١( 

() قال السرخسي في «المبسوط؛) (77: :)١5‏ (وكما العا البَدّو مشفعة الَعِدَّان والعاملٍ بحكم عمَدٍ فاسدء فقد 
سلِمَ له منفعةٌ الأرض بعقد فاسدء فيستوجبٌ أجرّ المثل» وبهذا تب تبيِّنَ أن المراد بالإلغاء انلق يكن شاعب الأرضى 
شيئاً من الخارج). 

(9) ينظر: «المطالب العالية») .)١760/(‏ 

(4) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (7711404). 

(5) «صحيح البخاري» (؟1؟/7١2)7‏ واصحيح مسلم؛ .)١١()١6:50(‏ 

(<) «صحيح البخاري؛ (70710). وفي النسخ: (أكثر أهل الأرض). 
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وَإِذَا لت فَالخَارِح لِصَاحِبٍ البَذْنٍ َلِلآحَرِ اة 211 رفوالا يُرَادُ على قَذْر 


امدق 7 
الاختيار 
قال: (وَإِذَا كَسَدَتْ فَالْخَارِجُ لِصَاحِبٍ البَذْرِ) لأنّه نماء ملكهء والآخرٌ إِنّما يستحقّه بالتّسمية: 


َه و 20 


وقد فِسَدَتٌ (وَلِلآخَرٍ أَجْرُ عَمْلِهِ) إن كان البذرٌ من رب الأرض )أ 
قِبَل العامل (لا يُرَادَ على قَذْر المُسَمّى) لاه رضي قدو العسمن: 
التعريف والاخبار 

وك لفظ قال: إنما كان التَام تواجرون :على هد رسول أنه عله يما على المادكاناف» وأقبال 
الجّداول» وأشياءً من الزرع» فيهلكٌ هذا ويسلم هذاء ويسلمٌ هذا ويهلك هذاء ولم يكن للناس كراءٌ 
إلا هذاء فلذلك زجَّرَ عنه» فأمًا شيءٌ معلوم مضمونٌ فلا امن به. روأه مسلمء وأبو داود؛ واللعناني 7" 

وفي رواية عن رافع قال: حدثني عماي أنهما كانا يكريان الأرض على عهد النبي يَةِ بما ينبت 


على الأربعاءء وبسيء يستثنيه صاحب الأرض» قال: فلهى النبي د عن ذلك. رواه أحمدء والبيخاري» 
0 
والنسائى . 


جْرٌ أَرْضِه) إن كان البذرٌ من 


دفي دداية عن رافع: أن الناسّ كانوا يُكرٌونَ المزارعَ في زمن النبيّ و لمات وها يسفن 
الربيع, وشيء من العَبّن ٠‏ فكرءَ رسولٌ الله ” يل كرا المزارع بهذاء ونهى عنها 000-5007 

وعن مين لام ذال كان أحدّنا إذا استغنى عن أرضهء أو افتقرٌَ إليها أعطاها بالنصف والثلث». 
وشرط ثلاث جداولء والمٌصَارة» وما سقى الربِيعٌ» وكان يعمل فيها عملا شديداً ويصيبٌ منها منفعة: 
فأتانا رافمٌ بن حَدِيج. فقال: نهى النبُ يَثِْ عن أمرٍ كان لكم نافعا وطاعة الله وطاعةٌ رسولٍ الله يَلِيدِ خيدٌ 
لكمء نهاكم عن الحقل . رواه أحمد» واين ماجه. والقصارة: بذ الحت فى الست عدم ا 

وعن جابر قال: كنا تخابرٌ على عهد رسول الله يَلِيةِ » فنصيبٌ من القِضريٌ» ومن كذاء فقال 
النبنٌ يَف : «مَن كانت له أرضٌ فلْيزرَغهاء أو لِيُحرِنُها أخاه. وإلا فلْيدَغها»» رواه أحمدء ومسلم. 
والقضوى : الققيا 1 

وعن سعد بن أبي وقّاص: أن أصحاب العرار الي زان النبي يَيْةٍ كانوا يكرون مزارعهم بما يكون 
على السّواقي. ومااشعن بالناء هما جول الت فجاؤوا رسول الله ده ٠‏ فاختصموا في بعض ذلك» 
فنهاهم أن يكرُوا بذلك وقال: «اكرُوا بالذّهبٍ والفضّة»» رواه أحمدء وأبو داود» والنسائي' . 


.)9"8494( #صحيح مسلم؛ (1577) (45). واسئن أبي داود؛ (8895). و«النسائي»‎ )١( 

(؟١)‏ ١مسلدك‏ الإمام أحمد؛ (1/8؟/ا١)ء‏ و«صحيح البخاري» (715؟). و١‏ سنن النسائي» (884؟), 
() «مسند الإمام أحمد؛ .)١9/581(‏ 

(:) «مسنئد الإمام أحمد؛ .)١581١6(‏ وهاسئن ابن ماجه؛ ,)١850(‏ 

6 «مسئد الإمام أحمد؛ (؟870١))‏ و«صحيح مسلم؛ (15177) (10). 

(51) «مسئلك الإمام أحمد؛ /١٠6:5(‏ وه عن ابن داود» (أوع”م), و«النسائي» (89"). 


13333 ) ون 1 


هله ها عه هه ع فاع قاع هاه قاع واو ووو وأو ٠.‏ ورا عا .ع عقا واه واو و واو هاو وا و اه هلقا عه فده ٠‏ هف | | اه ف فاه وى الى الى يي لي الى واو او اه .6 اهم 


الاختيار 
وقال بن" تعد الف ها بلَمّء وقد سبق في الإجارة. 


وإذا كان البذرٌ لربٌ الأرض في المزارعة الفاسدة طابّ له جميعٌه؛ لأنّهِ نماءٌ بذره في أرضهء 
وإن كان من العامل 0 بذره. وقدر أجر الأرض» وتصدّقٌ بالفضل؛ لله بعصي فنا 
بذره لكن في أرض مملوكةٍ للغير بعقدٍ فاسدٍ فأوجبّ حَُبْتاَء فما كان عِرَضّ ماله طاب له. 
وتصدَّقٌ بالفضل . 

و8131 طا م يبرا نيما تين تافزد #الآن الينة إن كاوحن عناحيه رن وفك ل 
عمله لم تَوجَدٍ التكلية ين الأرضن: والعامل: وفك ب أنها قوط وإن كان من العامل فالعامل 
قد استأجرٌ الأرضء فإذا شرط عمل صاحبها لم يَسلَّمْ له ما استأجرّء فيبطل. 

ولدشوط ابغارع كلم لأ حوفحاة رزالهن؟ مرو سناسن الأرض عمازنه نان شرطاء ل كل 
متتعينا بالعامل ابرع أرضده: :إن شرطاة للعامل: يكون إغارة لاكرض وإقراكا للشو فده ,وإتكان 
التعريف والا خبار ٠‏ 


ودليل الثاني : ما صن جروا بن درجار قال: 0 لو تركنت المخابرة. فإنهم يزعمول 


أن النبى يَئِةِ نهى عنها » فقال: إن لعشيو يعني : ابن عباس أخبرّني أن النبنّ لم ينه عنهاء وإنما 
قال: «لأنْ يمنحٌ أحذكم أخاه خيرٌ له من أن الم ين معلومات رواة أحمد» والبخاري. 
)00 
وأبو داود. وابن ماجه . 
وعن ابن ن عباس : أن ١‏ يك لم يحرّمٌ المزارعة. ولكنْ أمرّ أنْ يرققَ بعضهم ببعض. رواه 


الترمذي» 00007 0 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَثِةِ: امَن كانت له أرض فليزرَعْهاء أو ليحرثها أخاف فَإِن 
أبى فلتهينك أرضها متمق عاو 


ووجه آخر أ خوج ابن أبي شيبة وغيره : عن زية تن تابنك أنه قال يغفر الله لرافع بن حَدِيجء أنا والله 
أعلم بالحووة يه نهنا ال ا لوي رك «إِنْ كان هذا ناتك كلذ نكرو 
المزارعَ»» فسمع رافعٌ قوله: «لا تكرٌوا المزارع»”*“. والله أعلم. 
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.)51514( «مسند الإمام أحمد» (210؛) و«صحيح البخاري» (0٠؟5)), و«سنن أ داود؛ (589؟). وقابن ماجه»‎ )١( 
.)١17١805( «سنئن الترمذي»‎ )١( 


(6) «صحيح البخاري» .)١711(‏ و«صحيح مسلم! .)1١7( )١1541(‏ 
(:) «مصنف ابن أبي شيبة» (16؟١51).‏ 


0 


ٌّ 


وَلوْ شَرَطًا الَبْنَ لِرَبٌ البَذْرٍ صَمَّ» وَإِنْ شَرَطَاهُ لِلآحَرٍ لا يَصِح. 


وإِن عَقَدَاهَاء فامتنع صَاحِتٌ النذو لم تج وَإِنْ امْتَنَمَ الآخَرٌ أَجْيرَ إِلَا نكو عَذْرْ 


20# 


و 


ا م 


وهر و اي .2 أ 
تفسخ به الإجارة. تمسح به المرارعةة 


البذْرٌ من العامل» فإن شرطاه لربٌ الأرض فسدَّتُ» والخارجٌ لربٌ النلن »فلي مدل أ 
الأرض ؛ لأنّه يصيرٌ مستأجراً للأرض بجميع الخارج. وأنّهِ يقطعٌ الشركة إن قرا غات 
جاز» ورك مغيرا أرضه منه . 

قال: (وَلَوْ شَرَطًا القَبنَ لِرَبٌ البَذْرٍ صَعَّ) معناه بعد شرط الب بينهما ؛ لأنّه حكمُ العقدٍ؛ 
لأنّ التِنَ من البذر (وَإِنْ شَرَطَاءُ للآخَرٍ لا يَصِحٌ) لأنّه ربّما لا يخرحُ إلا إل سس ها مس ا 
بالشراط: 

ولو شرطا الحبّ نصفين» ولم يتعرّضا للتّبن صحَّتٍ الشركة في المقصود. والتَّبنُ لربٌ 
البَذْر؛ ا ول سينا نا الك . 

ولو شرطا الْعَيِن لأحدهماء والحبّ للآخر فهى فاسدة؛ له ع ل ا فاك تعد 
الك 


ىم سد 


قال: (وَِنْعَقَدَامَاء فَامْمَتَعَ صَاحِبٌ البَذرِ لَمْ يُجْبَرْ) ولا شيء عليه من عمّلٍ الكرَاب 
0 القضاءء ويلرّمه ال أن ير ضيه ؛ ل م 

والاأفاق قفن ان المواوع عن الاوضة نش هزد قا خبية لدوم 017 لل وين ف الترناة ب لبد 
اناف مان روسن الب توفت انايد الع اضر ار برعي العام أو قن ارقن 
ضاوك سيف لدع فحت غليه تسليمها + 

فصل 

والسساما لزن م الجاتبية؛ لأنّ صاحبٌ النخيل مستأجرٌ وإن كان لا يجبر على إيفاء 
المنفعة إلا ل م ا رودم لعا أنه المدة تدهر 

قال: | (إن اممتعَ الآحَرْ أجير) لأن العقدَ لازم كالإجارة؛ ولا ضررٌ عليه في الوفاء به 


(إِلّا أن يَكُونَ عُذرٌ تفْسَح بو الإجارة. َْفْسَحُ بو المُرَارَعَةُ) لأنّها في معنى الإجارة. وإذا لزم رب 
الأرض دَينْء واحتاج إلى بيعها فيه باعها الحاكمٌ كما في الإجارة. 


معت سسا 8 «ه 


لس لايل أن يُطالية بأجرة الكرّاب. حفر الأثقار 

وَأَجْرَةٌ الحَصَادٍء وَالرفاع. وَالدّيَاسِ» وَالتَذْرِية عَلَيْهِمًا بالحصّص . 

وَل شَرَطا ذَلِكَ عَلَى العَامِلٍ لّا يجوز وَعَنْ أن يُوسْف جْوَارُةء وَعَلَيهِ المتْوّى . 
الاختيار . 

(وَليْسَ لِلْعَامِلٍ أَنْ يُطَالِبَهُ بأَجْرَةٍ الكرّاب. وَحَفْرٍ الْأنْهَارِ) لأنَّ المنافع إنّما تتقّمُ بالعقدء وإِنّما 
وفك بالخارج. وقد انعدم . 


ولو نبت الرَّرعَ» ولم يحصد لا تُباعٌ الأرض حتّى يستحصد؛ لما فيه من إبطال حقٌّ المزارع. 
وتاعي حر رت الدّين أعون: ولا يحبسّه القاضي ؛ أنه ليس بظالم. ٠»‏ والحبس جزاءٌ الطلم : 

قال: ا الحصّادء وَالرّفَاع, وَالدَيَاسِ وَالتَذْرِية عَلِيْهِمَا بالحصّص) لآن لق لين 
بانتهاء الزَّرعَ؛ لحصول المقصود. فبقي مالا مشتركاً بينهما بغير عقدٍء فتكون مؤونتُه عليهماء 
فإن أنفقَ أحذهما عليه بغير إذن الآخر ولا أمرٍ الام ابوس ِذْ لا ولايةَ له عليه. 

(وَلوَشَرَطا ذلك على العَامِلٍ لا يَجُورُ) وأصلّه : ألمشق شرط في المزارعة ما ليس من 
أعمالها يدت اه عر لا«ترخضية العقدةء وفيه نفع + لاحرههاء فصار كاشتراط الحمل عليه 
(وَعَنْ أبي د لون وار عله السوين) للتّعامل كالاستصناع . 

ولو شرطا ذلك على ربٌ الأرض لا يجوز بالإجماع؛ لعدم المعار قن 

وال:شرظ ةما عوين أعهال الاراعة لا وتسذهاة .وهر كن عل يعنت بويوية فى التخارة: 
وما لا ينبت ولا يزيدٌ ليس من عملها . / 

وكل شرط ينتفعٌ به رب الأرض بعد انقضاء المدّة يفسذها ككَرْي الأنهار. وطرح السَرقين 
في الأرضء وبناء الحائط» وتثنية الكرّاب. 

وقيل: إن كانت المزارعة سنتين لا تفسدٌ فى تثنية الكرّاب؛ لأنّ منفعته لا تبقى بعدها . 

وقيل1 ]3 كاناشى: الخضرة 5 تفمية. أنضا » الآن متقيته لاق يدها » اناه لو كرت مراراً 
لا تبقى منفعته بسقي واحدٍء ولو بقِيّت فسدَّتُ. 

واختلفوا في التّثنية» قيل: هو أن يكربّها مرّتين» وهو المشهورٌء وفيه الكلام. 

رقل؟ امرك كاين الحصاده بويدلم الأركن كر دوهذا انيد يكز ال 

فكلّ عمل قبل الإدراك ممًّا يحصلٌ به الخارجّ كالحفظ والسّقي على العامل؛ لد وام 
المال العمن + وما بعد الأدراك فيل التسيمة علبينا غلى .ما ذكرنا كالخضاة:واخوتهة وما بعد 
القسمة كالحَمُل والطخن عليهما بالإجماع. 


6 لقانت الباداد 


وَإِذَا أذ المَتَعَاقَدِينَ :. تَطلت. 


وَإِذْا الْمَضَتٍ مك لد وَلَّمْ يُذرِكٍ الرّرْعٌ مَعَلَى المُرَارع أَجْرَةُ نَصِيبه مِنَ الأزض 
حنَّى يَسْنَخْصِدَ ان م 
الاخنيار 

ولو أرادا قَصْلَ الرَّرْع قَصِيلاً» أو جَدادَ الثمرة بُسْرآَء أو التقاظ الرُطب فهو عليهما؛ لأنّهما 
أنْهَيًا العقدَ بعزمهماء فصار كما بعد الإدراك. 

قال: (وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ المُتَعَاقَدِينَ يَطلْتْ) لما مرّ في الإجارة. 

ولو مات رب الأرض والرّرع لم يَستحصد را حبَّى يُحصّدّ مراعاةً للحمّينٍ: وينتقض فيما 
بقي إن كان العقذ على أكثرٌ من سنةٍ؛ لأنْ بقاءه فى السّنة الأولى؛ لما بيّنّا من العذرء وقد زال» 
ولا ضررٌ فيه على العامل؛ لما تقدّم . 1 

ولو مات بعد ما كرّبّء وحمرٌ انتقضَتٌ. ولا شيء للعامل في مقابّلة يله ؤفك 4 

قال: (وَإِذَا الفَضيفَ: لد وَكَم يُدَرِكَ الرَّرْ ع فَعَلَى المُرَارِع أُجْرَةٌ نَصِيبِهِ مِنّ الأَرْضٍ حنَّى 
يَسْتَخحْصِدً) لأنَ إيقاء ار العم قير 

قال: (وَتَفَقَةَ َقَمَهَ الرّرْعَ عَلَيْهُمَا حنَّى يَسْتَخْصِد) لانتهاء العقدء فصار عملا في مالٍ مشتر 
فيكون عليهما . 

ولو مات رب الأرض والرّرعٌ بَقْلّ فالعملٌ على العامل؛ لبقاء العقدٍ ببقا 

فَصْل 

ومن سقى أرضّد» سنال فوماته إلى أرضن:غيروة فنرّفهنا» أو نزت إليهنا قلا همان غلية» 
ناف ااا ار ابا د انق سن اين ا وف لاه لان ادويق ١‏ رضن 
الخيو خا نها.. 

ولو كان في أرضه جحْرٌ فأرقء فخرج منه الماءٌ إلى أرض جاره» فغرقَت؛ إن لم يعلّمٌ به لم 
يضمن ؛ لعدم التَعذّيء وإن علم ضمن؛ للتَعدّي . 

وعلى هذا إذا فتح رأ نهره. قبا ل الون أرض جاره. فغْرِقَت؛ إن كان معتاداً لذ يضمن 


0 


وإلا ضمنّ. 
وكذا الى أخزق الكل والحضائد فى أرقي فدهك الثات؛ تأحرفك شنا لغبرهة إن كان إنقادا 
معتاداً لا يضمن. وإلا ضمن . 


2 سر م ماه ا 0 - - ّ ََ ًَ 

وَهِيَ كَالمَرَارَعَةٍ في الخلافي. والحكم. وَفِي الشّرُوطٍ إلا المذة. 

© مهس( ونكت بى6 2و رع . 1000 0 

وَإِنَ سَمَيًا مذة لا تحرخ الثْمّرَةَ في مِثلِهًا فْهِيَ فَاسِدة. 
اللاختيار ‏ 


و ات 
( كناب المسَاقاة) 
وتسمّى مُعامَلة» مُفَاعَلَةٌ من السَّقّى والعَمَّلُء وهي أن يقومٌ بما يحتاحٌ إليه اكد مو قي 
وعسيٍ» وتنظيف السواقى. وسمى » وحراسةء وغير ذللك:. 5 
(وَهِيَ كَالمُرَارَعَةٍ في الخِلّافٍ. وَالحكم) وقد مر. 


0-0 


قال: (وَفِي الشُرُوطٍ إلا المّدَّة) والقياسنٌُ: أن تُذْكَرَ المدّةُ؛ لما فيها من معنى الإجارة. 


وفي الاستحسان: يجورٌ وإن لم يُبيّهاء وتقع على أوَّل ثمرةٍ تخرحٌ؛ لأنَّ وقتّ إدراك الثّمرة 
معلوم. والتّفاوتُ فيه قليل» ويدخل فيه المتيقَّنُ بخلاف الْرْرع فإنّه يختلفُ كثيراً ابتداءً وانتهاء. 
زعا وتخريفاً ::وغين ذلك: 

وفي الرَّطبةٍ إدراكٌ بَذْرِها؛ لأنَّ له نهاية معلومة» معناه: إذا دفعّها بعدَ ما تناهى نباتهاء 
ولم تخرج البذرّء فيقومٌ عليها ليخرج البذرٌء أمّا إذا دفعها وقد نبتَتْء أو دفعٌ البِذْرَ؛ ليبذرَه 
فهي فاسدةٌء وإن كان وقتُ جَرَّها معلوماً جازء ويقمٌ على الجَرّةِ الأولى كالثمرة في الشّجر. 

ولو دفع غرس شجرٍ أو كَرْم قد علِقٌء ولم تبلغ التّمرةٌ على أن يقوم عليهء والخارح نصفان» 
فهي فاسدةٌ؛ لجهالة المدَّةء فإنّه يختلفٌ بقرّة الأرض وضعفهاء ولا يُدرَى متى تحمل؟ فإن سمَّيا 
مدَةٌ يُعلّمْ أنّها تثمرٌ فيه جاز. 

قال: (وَإِنْ سَمّيَا مُدَّةٌ لا تَخْرُحُ الثّمَرَةٌ في مِثْلِهًا فّهِيَ فَاسِدَةٌ) لفواتِ المقصود. وهي الشركة في 
الخارجء وإِنْ شرَطًا وقتاً قد تدرك التّمرةٌ فيه» وقد تتأخَرُ عنه فهي موقوفةٌ؛ لأنّا لا نتيقّنٌ بفوات 
المقصود. فإن أدركَتٌ فيه تبيّنَ أنّها كانت جائزةً» وإن لم تدرك ففاسدةٌ» وله أجرٌ مثله؛ لفساد العقد. 
التعريف والا خبار 


(كتاب المساقاة) 


1 


وَإِنْ دَقَعَ تَحُلاَ» أؤ أَصُولَ رَطْبَةٍ لِيَقُومَ عَلَيْهَاء وَأَظلَقَ لا يَجُورُ فِي الطب إِلّا بِمَدَة 
وَتَجُورُ المُسَاقَاة فِي الشّجَرِء وَالكَرْم وَالرَطابٍء وَأَصُولٍ البَاؤِنْجَان ذا كَانَتْ تَزِيدُ 
بالسّقي وَالعَمَلٍ . 
الالحساد 8----50 


شيعا خا 0 روج الشّمرة ل انعقدت وو فل لله فاضيدة: 

قال: : (وَإنَ دَمَع تخلف 3 سيول رَطَبَةَ ِيَقومَ عَلَيْهَا. وَأَظلَقَ لّا يَحُورُ فِي الرَّظْبَةِ إِلّا بِمَدَةٍ 
0 لالد ليس ليا ا ار لما تنمو ما ترِكَت في الأرض» فجيلت امد ومعناه 
إذا لم يُعَلَمٌ وقثٌ جَرَازها على ما تقدّم . 

قال: (وَتَجورٌ المُسَاقَاة في الشّجَرٍ ٠‏ وَالكَرُم وَالرَطابٍء ول البَاذْنْجَانِ) لذن العكلة تاي 
في نمائه وجودبنه ؛ لعموم الحاجة في الكل» واه دكاتو يعملون في الأشجار والرّطاب» 
ولجنا 0 0 والبَلحى واليو» ونحو ذلك 

ا ا ولك قرود وعلة ةبر ار ند الاك 
النعريف والا خبار 

قوله: (وأهلٌ حَيبِرَ كاثوا يعمَلُون في الأشجار والرّطاب) وهكذا قال في «الهداية». وقال الزيلعيٌ : 


تقدم في المزارعة”". 
قلت: هذه حوالة غير رابحة» لم يتقدم في المزارعة ما يفيذه. وما نقله في المزارعة قدَّمناه فيها"©. 
وقد سكت عن تخريج قوله : (لأنّ الأثر قد خضّهما)؟ ١‏ يعنى: النخل والكرم ا 


واستَدلٌ له بما أخرجه الدارقطني من حديث ابن عمرّ: أن لني يلي عامل أهلٌ خيير بالتّظرٍ مما 
1 5" 27 2 000 س ابي 0 3 ا. # (:) باع 
يخرج من النخل والشجر . وقال: وهم ابن صاعدٍ في ذكر الشجرء. ولم يقله غيره ''. والله أعلم. 


.)١8١ :84( "لصب الراية»‎ )١١ 

(؟) لكن تقدم في المزارعة من «نصب الراية» (5 : )١74‏ تخريج حديث (أن النبي يَقِيةِ عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من 
ثمرء أو زرع). والثمر عام في الشجر والنخل, والزرع من الرطاب». والله أعلم. 

(ع) «الهداية» (4: 714). 

(غ) :سكن الدارقطني؟ (19141). 


1 1 11 


بويع و 0 
وتبطل بالموت. 
الاختيار 


وهو إِنّما يستحقٌ به» ومتى فسدت المساقاةٌ فله أجرٌ مثله. وقد يناه وعلى هذا الرّرعٌ إن دمَّعَه 
وهو كن كارو وان كان فك ابحم لا جور 

قال: (وَتَبْظلٌ بالمَوْتٍ) لأنّها في معنى الإجارة» وقد مرّ. 

فإن مات رب الأرضء والخارجٌ بُسْرٌ فللعامل أن يقومٌَ عليه حنَّى تدرِكَ الّمرُء وإن 
أبى الورثة ذلك دفعاً للضّرر عنه» ولا ضررٌ عليهم في ذلك. 

ولو أراد العاملٌ مَظعَهء وإدخالَ الضّرر على نفسه فالورثة بالخيارء إمَّا أنْ يقيمُوا البْسْرَ على 
الشَّرْطء أو يُعظوه قيمة نصيبه بُسْراء أو يُتَفِقُوا على البْسْرءِ ويرجِمُوا به في حصَّةٍ العامل”'2؛ لأله 
ليس له إلحاقٌ الضَّرّرٍ بهم» ودفْعٌه متعيّنٌ بما ذكرنا . 

وإن مات العامل فَلِورثْيِه أن يقوموا مَقَامّه وإن كرِءَ رب الأرض ؛ لما ذكرناء وفيه نظرٌ للجانبين. 

وإن أرادُوا قَظعَهِ يُسْراً فلصاحب الأرض الخياراتٌ الثلاثُ على ما با . 

وإن ماتا فورثةٌ كل واحدٍ كالمورّثء ونظيرٌه في المزارعة: إذا مات المزارعٌ وقد نبَتَ الرَرعَ 
فلووتية أن ومو مقامة وإ أنى راف الأرضي» الجا سناع يوان رادو "تلع قللنن تلق التسارات 
الثلاث على :ها ينا , 

وإذا انقضَتٌ مدَّةٌ المساقاةٍ فهو كالموت» وللعامل أن يقومٌ عليها حنَّى تَدرِكَء ولا أجرّ عليفف 
لاف المرازغة» الآن الارقر يدور امعتارهاه بول يسور اسكجار الع 

زالقجا اكلدملى العانل» اذك التدرارفة حك يكون عليجياة أنه زا اجر طايه قفا 
فيكون العمل عليه حبَّى ينتهي» أمّا في المزارعة لما وجب عليه مثلٌ نصف أجر الأرض لا يستحقٌ 
عليه العمل. وتفسحٌ بالأعذار كما في الإجارة. 

ونا حي ,دواتنيى الا عداوه عون الناميل عازف سرف لتك ولخت بوالديرة فيل 
الإدراك؛ لأنّه يلزمٌ المالكَ ضررٌ لم يلترمّه. 

ومنها : مرضي العامل إذا أعجَرَّه عن العمل ؛ لأنّهِ يلزمُه الاستئجارٌ بزيادة أجرء وأنّه ضررٌ لم يلترِمه . 

رانس الللواناك :ليت بعر تقر الها نا فى المزارعة ان لمانا دلرة فين الجامين» 


والله أعلم . 


ا 0 2 
9 3 9 


)1١(‏ في (أ): «ويرجعوا به على العامل». 
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الاختيار 


(كِتَابٌ النكاح) 
[تعريف النكاح. وآدلة مشروعيته] 


وعو اش اللخ" الضُم والجمغ؛ وَمَِْ أتكالهي: اتا ا و ا دي اى نقتا بين 
حمار الوحش والآنان لعنظر ها يعولك مدهماة يُضْرَبٌ مثّلا لقوم يجتمعون على أمرٍ رالا يدرون 
ف “عبد وز عن 


وحكى المبرد عن البصريين» وغلام ثعلب عن الكوفيين : أن التكاحَ عبارة عن الجمع والضَمٌ . 


وفي ي الشوع : ل ا ل أن 0 اك ا 
مخاز لالط 01 زد إلى الا وإنّما هو حقيقةٌ فى الوطءء فمتى ى اهلق انكاد اش الع برة 
به الوطءٌ؛ لقوله يت : «وَلِذَّتٌ مِن نكاح"؛ أي: مِن وطءٍ حلالٍ» ا 10 
التعريف والا خبار ْ 


(كتاب النكاح) 


حديث : (وَلِدْتٌ من نكاح. ووه ا سو كانه ة وَوْبّنا قالت : قال رسول الله عند : ربعت فد 
لحا عير اوس ان روأه ردير أبي أسامة, وابن سعد فى «الطبقات». وار بن الجوزي في «التحقيق»» 
وفيه الواقدي. متكلم فيه" 
بن عباس قال رسول الله يِه : «ما ولدّني شيءٌ من سفاح الجاهلية» وما ولَدَني إلا نكاحٌ كنكاح 
0 أخرجه الطبراني» والبيهقي» وفيه المديني» ضعيف”" . 


.)١56 :١( ينظر: «جمهرة الأمثال»‎ )١( 

() «الطبقات الكبرى» .)5١ :١(‏ و«التحقيق في مسائل الخلاف» (؟: /الا7). وينظر : «البدر المنير؟ (1: 73735). 

(*) «المعجم الكبير؛(١١:5()959١8١٠),‏ وفي «مجمع الزوائد؛ (8: :)5١4‏ (لم أعرف المديني». ولا شيخهء وبقية 
رجاله وثقوا)ء و«السئن الكبرى» .)١4017/5(‏ 


الاختيار 
وقوله كلو : يحل للرّجل من امرأتّه الحائض كل شيء إلا النكاح» . 

وقد ورد في أشعار العرب بمعنى الوطء أيضاء قال الأعشى”'' : [المتقارب] 

ولكس كرسي عير مممهورة اذى قال لهفادها 

يعني : مَسْبِيّة موطوءة بغير عقدٍء ولا مهر. 

وقال آخر”'؟: [الطويل] 

وفين لاقن اتكتخيها ركاشكنا. .وسار سياس عن وقول يي 

ع وطءَ المسبيّةِ بالرُماح» إلى غيرها من الأشعار الكثيرة. 

وإِنّما يُمْهُمُ منه الققه بقرفة رم تعالى: © كَأنْكِحُوَهْنَ بِإِدْنِ أَهْلهنَ» [الساء: 5]؛ لأنَّ الوط 
لا يتوقّفٌ على إِذّْن الأهل. وكذلك قوله تعالى: «تأتكسأ مَا طابٌ لَكم يِنّ اليّسَآو4ه [النساء: م] الآيةً) 
أذ العف هو انز يفم بالعدد دون الوطىء وكذا قوله ككيِ: «لا يكاحَ إِلَّا بصُهُودكء 
لأنّ الشّهودَ لا يكونون على الوطءء ولأنّهما حالة العقد مفترقان, وإِنّما يُطْلَّقُ عليه التّكاحُ؛ 
لإفضائه إلى الضم كقوله تعالى: «إِفِ أرني أَمَصِرٌ ا الوط ا 
التعريف وال خبار 

ل ل عن محمد بن جعفر بن محمد قال: أشهّدٌ على أبي حدّئني» عن 
أبيه» عن جدّهء عن على وين : أن النبت كل قال : : اخرجت من نكاح؛ ولم أخرج من سفاح. 207 
آدمَ إلى أن ولددني أمّي وأبي. لم يَصِبّْني من سفاح الجاهلية شي22. ومسودين حت كلل 2 


حديث : 5 للرجل من امرأتِه الحائض كل شيءٍ إلا النكاخ) تقدّم في الطهارة: «اصتعوا كل 
شيءٍ إلا النكاح» من رواية الستة إلا البخاري”*'. 


حديث: (لا نكاح إلا بشهود) قال مخرّجو أحاديث «الهداية»: لم نقف عليه بهذا اللفظ . 
قلت: أخرجه محمد بن الحسن فى «الأصل» بلاغاً بهذا*2» فليتأمل قولهم في كتب الأصول: إنه 
حديث مشهور تجور الزيادة به على الكتاب”""' . اه. 


010( ذكره الأصمعي ذ في «الإبل؛ (ص: 87). 

)١(‏ عزاه الحاتمي في «الرسالة الموضحة؛» (ص: ؟1) لسليك بن السلكة. 

() ينظر: «المطالب العالية» .)87١١(‏ 

(4:) «مسند الإمام أحمد)؛ (:580؟7١).‏ و ااصحيح مسلم' )١5( ٠ ٠5(‏ وا كن أن داود» .)١554(‏ و«الترمذي» (/ا/ا9؟١),‏ 
و«النسائي» (5848). و«ابن ماجه؛ (1414). 

(0) «الأصل»2(١589:1١)., )١(‏ نقله صاحب «العناية» (7: )١99‏ عن فخر الإسلام. 


كر ع اله قو و فته وك قر ور فر ماعل تفال زمدل إفد 37 جد و كبرق جو سوه كو بف قا عيفر تفل اليو 7 وك كيو ول وه اولك توا لفل جو وق موك أب اوها ور الوك الوح و 1 تور إل بق راود" كع 861 #فال وتعفد كه "وود برو لوخم جو لقع اه 


الاختيار 


وهو عقدٌ مشروع مستحبٌٍّ مندوبٌ إليف و بالكتاب» وهو وله تعالى : وأنكحوأ 
دنَس ينك »ه [النور: **]ء وقوله: ##تأئكِحأ مَا طَابٌ لكمم ين أَليسَآو»ه [النساء: م] . 

٠‏ وبالسْئّة قال عَكَِةٍ : و كدر وا نإني أاجي بعم الام يوم القيامةَ؛. 0 «النكاح 
سنتي » فممن رَْبَ عن 5 فليس مني والنصوص في ذلك كثيرة والآثارٌ فيه غزيرة. 
التعريف والا خيار 

وفي ألباب ما رواه الترمذي من طريق جابر بن زيد. عن ابن ن عياس » أن النبي بي قال: «البغايا 
اللاتي يُنكحن أنفْسَهنّ بغير بيّنقك ورجّح الترمذيّ وقمّه على ابن عبا ا" 

وقيل : لا يقدح الوقف». فإِنَ الذي رفعه عبد الأعلى. ٠‏ وهو ثمه. نمه ناد قبل . 


وروى ابن حبان من رواية سليمان بن موسى؛ عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة يِقْيّناْ قالت: 
قال رسول الله كي : «لا نكاح إلا بوَّلىٌ وشاهِدي عَدَلِف فال: ولم يقل فيه: «شاهدي عدل؛ إلا 
حفص بن غياث» عن ابن جريج» عنه» وتابعه الحَجَبِيُء عن خالد بن الحارث» وعبد الرحمن بن يونس 
الرقي» عن عيسى بن يونس» كلاهما عن ابن جريج” ' . 

حديث : (تَناكَحُوا تَناسَلواء فإنّي باو بكم الأَمََ يوم القيامة) روى أبو حنيفة عن زياد بن علاقة» عن 
عبد الله بن الحارث. عن أبي موسى رفعه: : «تناكحوا كاملراة فإنّي مَكَائِْرٌ بكم الأممَ يوم القيامةً؛, 


أخرجه اده بن محمد في (مسئدهة كر 


وروى أبو داود: عن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى النبي يَِْةِ فقال: إني أصبتٌ امرأةً ذات 
حتبينب جه ل وإنها لآ تلد فأتزوّججها؟ قال: «لا». ثم أتاه الثانية» فنهاه. ثم أتاه الثالثة» فقال: 
ل كه فإني مكائِرٌ بكم" . 
ولابن حبان: «فإني مكاثر بكم الأممَ يوم م القيامة0””' . 
1 و 0/00 ء 2 8 0 
ا اا ان 0 ملام ده ااا 
0 ٍِ 03 


.)١١١*( «سئن الترمذي»‎ )1١( 

(؟) «صحيح ابن حبان» (1075). قال الكمال في «فتح القدير» (: :)١44‏ (وشتان ما بين هذا وبين قول فخر الإسلام: إن 
حدية: القهوه مثير ا عطر أ تخصيف ا الكتافدن 1 

() ينظر: «جامع المسانيد» للخوارزمي (؟: 150). (4) «سئن أبي داود؛ .)5١650(‏ 

(5) «صحيح ابن حبان؛ (1078) ولفظه: (تزوجوا الودود الولودء فإني مكاثر الأنبياء يوم القيامة) من حديث أنس وليه . 

(1) «مسئد الإمام أحمد» (1094). 64190 «سئن ابن ماجه» .)١845(‏ 


النَكاحُ حَالَةَ الِاعْيَدَالٍ سه موده مرَغْوبَةٌ وَحَالَةَ النَّوََانِ وَاجِبٌء وَحَالَةَ الحَوفي مِنّ 
الجَوْرٍ 0 
لاصيا 


الاختيار 


يه و الا كش لاه 22 


قال: (النكاح حَالَةَ الاغْتَدَالٍ سنة مُوَكَدَ مر عْوَيَة 4 وَخَالَةً التوفاق وات وكالة الكرف ون 
الجَوّْرِ مَحْرُوة) أمّا الأوَّل: لما تقدّم | موعن تمه أ أنه يقتضي التّرغيب والتّأكيد 
على فعله. وكذلك الحديتُ الثاني ناطقٌ بكونه سن ثم أكّده حيتُ علق بتركه و ا 
من خصائص التّأكيد كما في سنّةَ الفجر. ولأنّه يك واظبّ عليه مدَّةَ عمرهء وأنّه آيةٌ التأكيد. 

وك الثاني : فلأنَ حالة التّقان يُخاف عليه: أو يغلبٌ على القن وقوه في مُحرّم الرّناء 
اح روي مسي عن الحرام فرضٌ واجبٌ. 

وأمًا الثالث: فلن التكاع إِنّما شرع المااقيه ابن تخصين التفس ع ومنعها عن الزّنا على سبيل 
الاحتمال» وتحصيل الثواب المحتمل بالولَدٍ الذي يعبّدٌ الله ويُوحَدُهء والذي يخافٌ الجَوْرَ والمَيْلَ 
آم بالجور والميل» ويرتكبٌ ا لمات فينعدمٌ في حقّه المصالحٌ ؛ لرجحان هذه 


آل 


0 


ا وتشة لخر مة. إلا أن الفوفة ل مشاه ٠»‏ فقلنا بالكراهة فى حتّه عملا 


تل 
-- 


لشبهين بالقدر الممكن. 
وررة ع 00 ري سًَ 2 ع 
2 الإيجَابٌ وَالقَبُولٌ) لأن العقدٌ يوجَد بهماء وركنٌ الشَّىءِ ما يوجَدُ به كأركان اليف 
التعريف والا خبار 
وعن أنس بن مالك: أن النبئ كَلهِ حَمِدَ الله وأثنى عليه؛ وقال: «لكنّي أصلّي وأنامُء وأصوءم 
0 ع مو 2 000 َ 5 ل 0 )000 
وافطر. وأتزوج النساءً. فمن زعتب عن سحي فلي مني 01 متفق عليه . 


وللترمذي من حديث عائشة فزرفوعا : «أَعلِنوا [هذا] النكاح». وقال: حسن ») وفيه راو ضعيف ١»‏ لكنه 


00 1 58 


)غ2 «صحيح البخاري؛ (*ك١٠ه)ء‏ و«صحيح مسلما .)0()١10١(‏ 
)١(‏ «سئن الترمذي» .)٠١89(‏ و«ابن ماجها (1896). 


الألفاظ التي ينعقد بها النكاح الأنفاظ التي يسقد بها التعاج 0000000000000 أ 2 / 


وَيَنْعَقِدُ بِلَمْظَيْن مَاضِيَيْنِ أو بِكَفْظَيْنِ : اي هما مُاض. وَالآَحَر مُسْتَقْبلٌ كَُوْلِهِ : رَوَجْنِي : 


[ الألفاظ التي ينعقد بها النكاح] 
00 15 | التكاح » وَالتَرْرِيج وَالهيَة 9 وال سكي وَالتَمْل كُ (ن» - ا كم 
وَالْشُرَاءِ 0 
الاختيار 
قال: (وَيَنْعَقِدٌ بِلَفظَيْنٍِ مَاضِيَيْنِ) كقوله: زَوَّجْتْكَء وقول الآخر: ترَوَّجْتُء أو قِلْتُ؛ لأنَّ هذا 


5-2 


انك تففي لافتفاكء تدرهاء للحاجة: ولا خلافٌ فيه. 


0 سمو وو2ة “د مه 


ريطي أحدهمًا مَاضٍ وَالآخر مسْتقبّل كُمَوَلِهِ رُوْجْنِي: ل وَخنكَ) لأن قوله: 
(زؤّجني) توكيل» والوكيل قري طرئْي اد شاء الله تعالى . 
وروى المعلّى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة يفة: لو قال: جِنتّكَ خاطباً ابنتَكَ» أو لتُروّجَني 
ابتك أو زوجني ابنتَكَ . فقال الأبُ: قد زَوَّجْتُكَء فالتكاح لازم وليس للخاطب أن لا يقبّل» 
ولا يشبه البيعَ ؛ لأن مَيّناه على المسامّحة والمسامّلة» والبيع على المُماكّسة والمساوّمة. 
ولو قال لها: آنا أتزوخحكة فقالت: فد نعلت ا وار لأن قولف (أدر رخف ) يبيضق ” 
تررّجِتكِ عُرْفاً بدّلالة الحال كما في كلمة الشّهادة. 


عو 00 


ولو قال: أترؤجني؟ فقال الآخر: زوَّجْتَكَء لا ينعقد التّكا خ؛ لأنّه استخبارٌ واستيعادٌ لا أمرٌ 
توكيل : ولو أراد به الْتََحمَيقٌ 0 والسّوم ينعقد به. 


قال: (وَيَنْمَقِدُ بلَفْظِ التكاحء وَالتَّرُويج) لأنّهما صريحٌ فيه. 

قال: (وَالهبَةٍ وَالصَّدَكَق والكقليك والجعء وَالشُرَاءِ) لأنّ هذه الألفاظ تفيد الملكٌّ. وأنه 
مكل الاك الككية :زو هله الللكب ]11 :نه كملا فى فلك اميا وال هو طق المع و 

وأا لففد: الإجارة قرو اند رستم عن محمد : 0 وهو اختيارٌ أبي بكر 
الرَازي ؛ أن الإجارةً لا تفيد ملك الْمُبّْعَة وللها قر عن التافيق رلا تأقيتَ في التكاح . 

وروى الحسنٌ عن أبي حنيفة: أنه يجوزٌء وهو اختيارٌ الكرخيّ. قال: لأنَّ الله تعالى سمَّى 
المهرّ أَجُراًء فينعقدٌُ بلفظٍ الإجارة كالإجارة. 

وعن محمّد: لو قال: أوصّيتٌ لك بابنتي للحال» ينعقِّدٌء وإن أوصى بها مطلقاً لا ينعقدٌ؛ 
لأنيا كرست الزات ينا يقيرط المورت. 


ول فيه 0 المُسْلِمِينَ إلا بخض بِحْضورٍ رَجَلْيْنِء أَوْ رَجُلٍ ا اه 
في الشّهُودٍ مِنْ صفة مَةِ الحريّة الإشلام دلا 1 يي 


وَيَنْحَقِكُ بِشَهَادَةٍ ةِ العميّان الا 
الاختيار 

والأصل فيه ما قاله أصحابنا: كل لفظٍ يصح لتمليكِ الأعيان مطلقاً ينعقدٌ به التَكاحُ . 

وروى ابن رستم عن محمد أنّه قال: كل لفظ يكونٌُ في الأمَةٍ تمليكاً للرّقِّ فهو نكامٌ 
في الحرّة. 

قال: (وَلَا يَنْمَقِدُ نِكَاحُ المُسْلِمِينَ إلا بِحَضُورٍ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُل وَامْرَأَتَيْنِ ا بد ِي الشهُود 
مِنْ صِمَةٍ الخريّة وَالإِسْلام. ل لزن 0التهيرة د شرظ؛ لقوله يئةِ: «لا يكاحَ 
إلا بشهود»»ء وروى ابن عبّاسٍ عن النبيّ يك أنه قال: «الرَّاة نية التي تكح نفسّها له 


وأمااضفة الشهوة وال أميجا اذك ملك القيرل يتشيه تيده السك ممفعو وه دن 
لا فلا. 


- 


وعدا ضحي + الأن كر بواعن هن التيافة 'والفاؤل شرك لعيقة العقق» اتها افدنا الحيهب 
بالآخرء ولا بد فيه من اعتبار الحرّيّة» والعقلء والبلوغ في الشّاهد؛ لأنَّ العبدَ والصَبيّ 
والمجنونَ ليسوا من أهل الشّهادة؛ لما مرَّ في الشّهادات» ولا يملكون القبولَ بأنفسهم . 

ولا بن من اعتبار الإسلام في نكاح المسلمين؛ لعدم ولابةٍ الكافر على المسلم» ويجورٌ 
اراد وجل وامر اقى اإغقا را ب دواد على المانه« على ملز بتاك فى الشها: ابت 

وينعقدٌ بحضور الفاسفَّينِ؛ لأن النض له نضا ا ا لك ا وه 
ع اهتحدوت الز لآ,ة عن عقيس ذاه تماتمااغن: غيرة اماق حخنسةه ولالعته كر أن 
الفسق دقن القعاةة4 للنييةة وذللك عدن الآداوة انا التعت ذالم قاع ل ييه فده 
وانعقادٌ التُكاح لا يتوت على شهادة من يثبثٌ بشهادته كمّن ظاهرّه العدالةٌ ولا يُعلَمُ باطنهء ولهذا 
ينعقد بشهادة ابتيهماء وابئيها من كير وابئيه من غيرهاء ولا يظهر بشهادتهم عند دعوى 
القريت لجنا أن لمعنه الاير الل تمان التحشبوروع الا قلي مر ب ته قت 

قال: (وَيَنْمَقِدُ ِشَهَادَةٍ العُمْيَانِ) لأنهم من أهل الشّهادة» حتَّى لو حكمَ بها حاكيٌ جاز؛ لأنّه 
التعريف والا خبار 


حديث ابن عباس : (الزانية تَنكحٌ نفسَها بغير شهود) هذا معنى ما رواه الترمذي”'') والله أعلم. 


. ولفظه: (البغايا اللاتي يُتكحن أنفسَهن بغير بيئة)‎ )١١١( «سئن الترمذي»‎ )١( 


الألفاظ التي ينعقد بها النكاح | 2 هب 


وَإِذّا تَرَوّجَ مُسْلِمْ ذِمَبهَ ِشَهَادَةِ ِمييْنِ جَارَا؛ 7 وَلَا يَظهَرٌ عِنْدَ جْحُودِو. 
الاختيار 
عدي تيه كان الها فح وشنها 45 رابا عرست نش ها"( الس واامضور لديو ذا كاناشق أغل 
التهافة هناو #الشيية لا دنيداكةالشون لس 

والمحدودٌ في الَّذْفٍ إن تاب فهو من أهل الشّهادة» حتَّى لو حكمَ بشهادته حاكمٌ جازء 
وإن لم يتب فهو فاسقء وقد مرّ. 

قال: (وَإِذَا تَرَّوّحَ مُسْلِمْ ذِمْبّةَ بِشَهَادَةٍ ذِمَيَّيْنِ جَارَ وَلَا يَظهّرٌ عِنْدَ جُحُودِهِ) وقال محمّد: 
لا يجورٌ؛ لأنّه لا شهادةً للكافر على المسلمء والسّماعٌ في التُكاح شهادةٌ فصار كأنّهم سمِعُوا 
كلام المرأة وحدها. 

ولموااة أن الجقة كيك رشا وتيجا الى هدك راذا حهاة نيفكت بكناندهينا تان رعق 
بحضرتهما أولىء ولأنَّ الانعقادٌ لا يتوق على سماع من يثبثٌ به العقدٌُ؛ لما مرَّء ولأنَّ سماعَ 
الكداو فنحي الى كو /السيات سكن الى سلطا بج ابص 1 دن كنا رق نتيا دناه ولا 
الشَّهادةَ شرِطّت في الانعقاد؛ لإثبات الملك إظهاراً لخر المحلء لا لوجوب المهر؛ لما بِيّنّا 
وقد وجنات« فيك ادكه يخلؤاقهها إذا لم بسي كلاقه» الأن الحقة الما "يعمد كلاه 
والشّهادة على العقد شرظ . 


ماه - و ل سا 0 2-9 1 
وخا على ا ل اح مو وَجَداتِهِ رع وبئات وَلدوى وأخته. وبنتهاء وننت 
أخيوة رعتعة رخالفة َأ امْرَأَيَه وَبِنْتِهًا إن دَخَل بهَاء نآداء امه وَأَجَدَادِوء وَبَئِيهء 
أرُلادة.وًا لجَمْعُ بَيْنَّ الأختين ا ام 


رسا هم اير 


ويحرم مِن الرّضَاع م : 25 
الاختيار 


2 9 و 
( فصل # المحَرَّمَاتَ) 


0-0 


رس هن ن6رليير سمس 


(وَيَحْرُمُ عَلَى الرّجُلٍ يَكَاحٌ أ 
وَعَميف وَخَالعق 1 امراف وَبِنيهَا إن دَخَل بهاء كرا بيه داك ونيه » وَبَيِي أو لادى 
لجع بََِ الأَختينٍ نكاعا ورطكا بِمِلْكِ يم ؛ نء وَيَحْرُمُ مِنَ الرّضَاع مَنْ ذَكَرْنَا) ما يحرم 


0 


0 


مه وجداته. وَبِنْتَهِ وَبَنَاتَ وَلدوة 5 وَنتَهّاء ريف أخيه 


أذ اليد مالع بكتاب الله وسنّة نبيه وَكِهُ تسعة أقسام : بالقرابة» وبالصهريّة. وبالرّضاع» 
وبالجمع» وبالتّقديم. وتعل طن لخر املف وبالكفرء وبالطلّقاتٍ الثلاث . 

فالمحرّماتٌ بالقرابة سبعة أنواع : الأقهاكيوإن علؤن »بوالبفاتث بوإنرمفلة مه والاغوات من 
أيّ جهة كُنّ والخالاتٌ والعمّاتُ جميعُهنٌ: وبناتٌ الأخ» وبناث الأخت وإِنّ سَفَلْنَء فهؤلاء 
ا نكاحاً؛ ووطتاًء ودواعيّه على التّأبيد: قال الله تعالى: «حْرّمَتْ عََنِكُمْ 

نُك وباك مرتحت وَعَتَشَكُم وكلاتك وَبَنَاثُ الْقَنْ وَبَنَاتُ الْقُمْتِ» [النساء: +5]» نصّ على 
موي اموي وواس يه بود يسني اباجيا 
وتكريمٌ» فإنّه خارجٌ عن الإرادة» إِمّا لأنّه مأمورٌ به بالنُصوص الموجبة لصلة الرّحمء وبرٌ 
الوالدين» والإحسان بهماء أو لوجوب ذلك عقلاً» أو بالإجماع. 

وما عداهنٌ من القراباتٍ محلّلاتٌ؛ لقوله تعالى: وَل كم ما وَرآهَ دَلِكُمْ > [النساء: 4؟] . 


والمحرّماتٌ بالصّهْريّة أربعة: أمٌّ امرأته» وبنائهاء فتحرمُ أمّها بنفس العقد على البنت» 
قال تعالى : وَأْمَهَنَتُ نابكم)» [النشاء:: ؟] مسلا - 
ولا تحرم م البنت حنَّى يدخل بالأمٌ قال تعالى: «ووربتبكم 0 أل في حجورتم : : ب 


هر 


الى :5 تكو يهنن كه اي 18] ]لآية )تحر لزه وإن لم تكن في حِجرٍ الزوج» وذكرٌ الحجر 


8 ه. ا وه ا م ا وا عدا عا .د .د .د عدا .دا .ع ف و وه ىه ه لوه هوا ها و اه واو و وه وأو اه هه اده هالو أله د .له هلو اه هاه هه هدع هوه واه هاه ه ‏ هاه هسه هه #« هس هاه وى وفاعه ا ٠.‏ 


الاختيار 
في الآية خرجٌ مَحْرج العادوٍء لا للشّرط» وكذا بناتٌ بنتٍ المرأة» وبناتٌ ابنِها؛ لدخولهنّ تحت 
اسع الر نوي 

وكليلة الابن» وابنٍ الابن» وابن البنت وإن سفل حرامٌ على الأب دخل الابنُّ بهاء و 
يدخل؛ لقوله تعالى: وإوَحَلِلٌ ا لدت مِنْ أسْنَببكُئْ» [النساء: +؟]. فلا يدخلٌ فيه 
حليلةٌ الابن الوسيى. 

وحليلة الأب والجدّ من قِبَل الأب والأمّ وإن علا حرامٌ على الابن» قال تعالى: «وَل 
اك بوم د يرك النكار | لاما كل كلت هد [العدافة 11 

وفي كل موضع يحرم بالعقدٍ إِنّما يحرم بالعقد الصّحيح دون الفاسد؛ لأنّ مطلق التّكاح. 
والزوخة #مواالويلة إنما ينظلق طلى اجيم ؛ 

واسم الحليلةٍ يتناولٌ الرّوجِةٌء والمملوكة» غيرٌ أنَّ الرّوجةَ تحرمٌ بمجرَّدٍ العقد. والأمةً 
لا تحرمٌ إِلّا بالوطء؛ لأنَّ الفِراشيَ قائم مقَامَ الوطءء وهو موجودٌ في ملك التّكاح دون ملك 
اليمين» ولهذا لا يجورٌ أن يجمعّ ‏ بين الأختين بعقد التُكاح وإن لم يطأء ويجورٌ ذلك في ملك 
اليمين إذا لم يظأهما. 

ولو كان لعجاو فقا زنياه كد ككاهان انيد وابظة. ولو قال ذلك في جارية الغيرٍ 
لا تحرم أخدا بالظاهر فيهما . 

ولو اشترى جارية من تَرِكٌة أبيه وسِعّه وطؤٌها ما لم يعلم أنَّ الأب وطلتها. 

ولو قصدّ امرأتّه ليُجامِعَها وهي نائمة مع بنتِها المشتهاة» فوقعَتٌ يده على البنت» فقرصّها 

فيظن أنه زوجته حزم عليه ام رانس 

والمحرّماتٌ بالرّضاع: كر قن قط ا باكرا بو لطتو نه اقول معان : مارَْمَيُكْ لق 
َرَصَعَدَكٌ وَأَخَوَنُكُم يرت الرَصلعَة »4 [النساء: ؟"]ء وقال ييْةِ: «يَحِرمْ مِن الرّضاع ما يحرم من 
السك ' 
التعريف والاخبار 

حديث: (يحرمٌ من الرضاع ما يحرمٌ من النسب) عن ابن عباس: أن النبي يك ريد على ابن حمزة 


فَال: «إنّها لا تحلّ لي» إنّها ابنةٌ أخي من الرّضاع. ويحرم من الرضاعةٍ ما يحرم من النّسّب)2» متفق 
0 
عليه 


.)١15 ,15()١141( «صحيح البخاري» (531145). و#صحيح مسلم'‎ )1١( 


2 
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الاخثيار - 


والمحرمات الي لا يحل للرّجلٍ أن يجمعٌ بين أكثرٌ من أربع يسوةٍ؛ لقوله تعالى : مسق 
ا م [النساء: ”7]» نص على الأربع» فلا 0 الزّيادة عليهنّ . 

وروي٠.‏ أنْ غَيْلانَ الدتلمك أسلمّ وتحنّه عشر نِسُوقٍ تأهرّة فنة أن ممستك مشهدن اوكا 
ويفارق البافي . 

ويبشرى اتن ذلك 0 والإماءٌ المنكوحاتٌ؛ لأن النّصَّ لم يُفصّل . 

ولع 20 و حاذ ليون درن قال تعالى : إلا ع أَرْوهِرْ أو مَا مَلَكَنْ تكب » 
[المؤمئون: *] مطلقاً من غير حَضْرء خرجٌ عنه الرّوجاتٌ بما ذكرناء فبقى الإماء على الإطلاق . 

ولا يجمعٌ العبدٌ بين أكثرٌ من اثنتين؛ لأنْ الرّقُ منضّفُء فيتنضّفٌ ملك التّكاح أيضاً إظهاراً 
لكدرك: الحررة : 

لور الجمعٌ بين الأ ختين نكاحاء ولا بملكِ يمينٍ وطتا؛ لكوله قغالى عر وان تسيا 
برح لكين إِلَّا مَا كَدَ سَلَفَ» [النساء: +5]» وقال يي «مَن كان يؤمِنٌ بالله واليوم الآخِرٍ 
فلا ا ماءَه في ررحم أختّين؟ . 
النعريف والا خبار 

حديث: (غيلان الدَيُلّمي) الترمذي: من حديث معمرء عن الزهري» عن سالم بن عبد الله» عن 
أمنة: أن غَيْلانَ بن سلّمة أسلمَ وله عشرٌ يسوةٍء فادلتة امعد نام التي كد أن مسار كس أريعا: 


وأخرجه | يله لصحيه ابن حبان» والحاكم”'' . 


ا أبو زرعةء والبخاريء قال الترمذي: سمعتٌ محمداً يقول: هذا غير محفوظ» والصحيح 
ما رواه شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري» حدثني محمد بن سويد الثقفي: أن غيلان بن سلمة الثقفي 
أب :وعدي عقت العوةة االنوا ". يعني : أنه منقطع . 

وقد ذكر فيه: أن غيلا نَ ثُقفي ١‏ والمصنف يقول: ديلمي ء باحر تلات امرك والله أعلم 

حديث: (مَن كان يؤمٌ بالله واليوم الآخر فلا يَجِمَّعنَ ماءَه في رَحِم أخمّين) قال مخرّجو أحاديث 
«الهداية»: لم نجد هذا الحديث. ْ 


ا 


)010( «مسند الإمام أحمد» (5709)» وهسئن الترمذي» .)١١54(‏ و«صحيح أبن حبان» (51557)», و«المستدرك؛ (9/ا/ا؟). 

(6) ينظر: «علل الحديث» لابن أبي حاتم (7: .)١١919( )7١5‏ 

فيه ل ل ا ل ل ل ل ل 
الجيشاني أنه سمع ابنّ فيروز الديلمي يحدث عن أبيه قال: أتيت النبي يق فقلت: يا رسول الله! إني أسلمت وتحتي 
أخخان:. فال رشول أن عن : #اعخر أعيها حكت»: 


رك نَرَرّجَ أَحمَيْنِ فِي عفد وَاجِدٍ مَسَدَ ِكَاحَهُمَا 5 تَروّجّ أختَين في عقدتين» 
الاك الك وى ان ا للك 

ويجوزٌ أن يجمعٌ بينهما في الملك دون الوطء ؛ لان النمرا دسا لاع بيه الوط اجحماها + نان 
كان له أمةٌ قد وطئهاء ارت اسه جاز امع لصدوره من أهله. راقع إلى ميمه بو بيدا 
الأمة؛ لأنّ المنكوحةً موطوءةٌ حكماًء ولا يطأ المنكوحةً حّى يحرّمٌ الأمةَ عليه» فإذا حيَّمَها وطع 
المنتكوحة» وإن لم يكن وطِئَ المملوكة وطِىئَ المنكوحةً؛ وحرّمّت المملوكةٌ حنَّى يفارقٌ المنكوحةً. 

قال (وَلَو عاخن في خنو راون تكو ارك العم رار جواز نكاح إحداهما 
(وَلَوْ تَرَوّجَ تين في عُعَدَتَيْنِ. وَلَا يُدْرَى أَيَتْهُمَا أولى فرق بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا) لأن نكاح إحداهما باطل 
بيقَين ) ولا وجة إلى التَيقّن؛ لعدم الأولويّة» ولهما نصفٌُ المهر بيتهما”'"؛ لجهالة المستحِقَّة 


فتشت ركان فيه . 

إن تزوّجَهما على التّعاُب فسد نكاحٌ الأخيرة» ويفارقهاء وإن علم القاضي بذلك فَرَّقَّ 
التعريف والاخيار  _‏ 

قالوا: وفي الباب حديث أم ينه أنها قالت: يا رسول الله! انكخ أختي » قال: «إنْها لا تَحِلَّ لي». 
متفق عليه”؟* . 

اا قلتٌ: يا رسول الله! إِنّي أسلمتٌ وتحتي أختان» قال: «طلّقْ أيهم 
شعتَ». أخرجه أبو داود»ء والترمذي», وابن ماجهء وصبّححه ابن حبان0" . 


قلت: ليسا من حديث الباب فى شيء» فإن المراد تحريم وطء الأختين مطلقاً؛ ليتناول ما كان 
طلك السيق وكا كك إننا شر تبه كان ل 


)١(‏ في هامش (أ): «قول المصنف رحمة الله عليه: ولهما نصف المهر سبق قلم؛ إذ الحكم أنه إن فرق بينهما قبل الدخول 
ليس لهما شيء؛ لفساد العقد» وإن فرق بينهما بعد الدخول بهما أو بأحدهما فالواجب مهر المثل» لا نصف المهرء وإنما 
يجب نصف المهر إذا تزوجهما في عقدين ولم يُدرَ الأول منهماء فهناك لهما نصف المهر بينهما إِنْ تساوّى المهران, وإلا 
فيجب لكل واحدة ربع مهرهاء والله تعالى أعلم» هذا ما نبه عليه شيخناء وما عليه المتون والشروح». 

6 ال اح د ع ا ا ا اا ل 

إفرة 0 سنن أبن داود» (47؟١75).,‏ و«الترمذي» ,.)١١59(‏ و«ابن ماجه) 2)١901١(‏ وااصحيح ابن حبان» .)5١065(‏ 

4 ا 0 : سألت ابن الحنفية عن رجل 
عنده أمثان أيطؤهما؟ فقال: أحلئهما آبة» وحرّمئهما آية: ثم أتيتٌ ابن المسيب فقال مثل قول محمد. ثم سألت ابن منبّه 


فقال: أشهد أنه فيما أنزل الله على موسى : (أنه ملعون من جمع بين الأختين)» قال: فما فصل لنا حرّتين» ولا مملوكتين» 
قال : فرجعت إلى ابن المسيب فأخبرته؛ فمَال : الله أكبر . 


١ 2 


وَإِذَا ظلى 101 له ور ان 
م م 00 0 حَاليهًا . 


اللاختيبار 


لاس لان مه 


(وَإِدَا طَلّقَ امْرَأَتَهُ ا يَجُورُ أنْ يتَرَوّعَ أَحتَهَا. وَلَا رَابِعَةَ حنّى تَنْمَضِيَ عِذَّنْهَا) وسواءٌ كان 
الطلاقٌ بائناًء أو رَجعيًا ؛ لبقاء نكاح الول هن ا ببقاء العدّة» والتّمّقة» والسّكنىء, والفراش 
الكاتع اف معن بويك ابيب والعت ين الخروج والبروز والتروج بزوج آخرء فتغبثٌ الحرماً 
هذا بالاحتياط في باب الحرمة. 

والمعقدة إذا الحتك دار كنت مرتدّةٌ يحل للرّوج نكاح أختها وأربع شواهنا»: لسقوم 
أحكام الإسلام عنها . 

د أمّ الولدٍ إذا أعتَقّها مولاها تمنع نكاحَ أختها دون الأربع؛ لأنَّ فراشّها قائمء فيكون 
جامغا ادي جما أختين» وأنّه حرام بالحديث . 

وحرمةٌ الأربعةٍ ورد في التّكاح, وقالا: لا يمنع؛ لأنَّ له أن يتزوَّجَها قبل العتق»ء فكذا 
بعدّهء لكن إذا عقدَ عليها لا يطؤها حنَّى تنقضي العدَّةٌ. 

وجوابه: أنَّ فراشها قبلَ العتتي ضعيفٌ يقبلٌ التّقلَّ إلى غيره بالتّكاح» وبعدّه لاء فافترقاء 
والعقد قائمٌ مَقامَ الوطء حّ 0 

قال: (وَلَا يَحْمَعٌ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمََّهَاء أَوْ خَالَيَهَا) للحديث المشهورء وهو قوله يَيٍ: 
ع بر ل ا ل ام ا 0 
فإنّكم إذا فعَلَم ذلك فقد قطعتّم أرحامَهنٌ». 
التعريف وال خبار 

حديث: (لا بجمع الرجل بِينَ المرأة وعمّتهاء وخالتهاء ولا بنتٍ أخيهاء ولا بنتِ أخيهاء فإنّكم 
إذا فَعَلتُم ذلك فقد قطّعتّم أرحامّهنَ) لم أقف عليه بهذا السياق إلا مركباً من حديثين : 

الأول: عند الترمذي عن أبي هريرة: أن رسول الله يل نهى أن تنكح المرأة على عمِّتهاء أو العنّة على 
ابنةٍ أخيهاء أو المرأةٌ على خالتهاء أو الخالة على ابن أختهاء ولا تَُكَحُ الصغرى على الكبرىء ولا الكبرى 
على الصغرى. وقال: حديث حسن صحيح. وصحّححه ابن حبان أيضاًء ولأبي داود» والنسائي مثله”"". 

والثاني: عند الطبراني عن ابن عباس: لا يجممٌ بِينَ المرأة وعمّتهاء ولا بِينَ المرأة وخالتهاء فإنكه 
إذا فعلتم ذلك فقد قطّعتّم أرحامكم. ورواه ابن حبان في «صحيحه»”''. 


.)1١١8 »41١1/( و:#صحيح ابن حبان»‎ ,)5791٠0( و«النسائى»‎ ».)١١55( و«الترمذي»‎ .)5١560( «سئن أبى داود»‎ )١( 
.)41١١7( و«صحيح ابن حبان»‎ .)١١9171( /ا1”)‎ :1١١( هخ «المعجم الكبير؛‎ 


فصل في المحرمات مسري سمين 0000لا ف 6/, 


ول تور نِكَاحٌ الأمَةِ عَلَى الحُروات, 0 وَلَا يي عِدَّتَهًَاا-”“» وَيَجَورُ نِكَاح 
اشرق وال مدعل الاعف وَمَعَهَاء وَفِي عِدَّتَهًا. 


ويجوزٌ أن يجمعٌ بين امرأق وابنةٍ زوج كان لها من قبلِه؛ لآنه لا قراب ينهها: 

2 المحرّماتٌ بالتقديم : (لَا يَجُورُ نِكَاحُ الأَمَةِ عَلّى الحُرَّة وَلَا مَعَهَاء وَلَا فِي عِدَّتَهَاء 
وَيَجُورٌ نِكَاحٌ الحُرَّةٍ وَالأَمَةٍ عَلَى الأَمَةِ» وَمَعَهَاء وَفِي عِدَّيَهَا) لقوله يَكِ: «لا تُنكَحٌ الأمهٌ 
على الحرّقء وتَنكحُ الحرَّةٌ عليها». 

وقال ام يوسف ومحكن: ال الحرة من طلاقٍ بائن ؛ لأنّه ليس بتكاح 
عليها . حتَّى لو حلّف لا يتزوّحٌ عليها لا يحنثٌ بهذا. 

ولأبي حنيفة: أنَّ نكاح الحرَّةٍ قائمٌ من وجو على ما بِّنَاء واليمينُ مُبناها على المقصودء 
وهو عدم المزاحمة في القَسُمء وقد وجد. 

ولو تزوّجَ في عقَدٍ واحدٍ أربعاً من الإماء؛ وخمساً من الحرائر جاز نكاحٌ الإماء خاصّة؛ لأنّه 
لا يجورٌ نكاحُ واحدةٍ من الحرائر؛ لعدم الأولويّة» فيبطل نكاحُهنٌ» فلم توجد المزاحمة. 

(وَيَجْوْرُ لِلْحْرٌ أَنْ يَتَرَرّحَ أَرْبَعاً مِنَّ الإمَاء) لأنَّ قولّه تعالى : موَرْيّم4 [النساء: +] لا يُفصّل . 
التعريف وال خبار 

فائدة: روى ابن سعد في «الطبقات»: أن عبد الله بن جعفر تزوَّجٌ ليلى امرأءً علئّ» وزينبٌ بنتّ علئٌ 
من غيرها”'' . 


ا ل : جمع بين بن امراز ماي وابتامن ميري اوفلقة الل 1 
. : اع . قرف 


ث2 ىو 


دوك : الات اع الح كح لحز عله الدارقطني من حديث عائدة الابررونا اتروع 
الحرّةٌ على الأمَقٍ ولا تتزوّجٌ الأمَة على الحرّة'» ذكره في أثناء حديث» وفيه مظاهر ؛ بن أسلم» ضعيف”*) 
وأخرج عبد الرزاق» وابن انى شيية فق الحين: 1006 الله يَئِدْ أن تنكح الأمة على الحرة” . 


. «الطبقات الكبرى» (4: 175) ليلى : هي بنت مسعود النهشلية» وزينب: أمها فاطمة بنت رسول الله يله‎ )١( 
.)١١ :1( و«صحيح البخاري»‎ »)١11415( «مصنف ابن أبي شيبة؛‎ 6 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة» (114150171416). 

(:) «سئن الدارقطني» .)5٠٠05(‏ 

(4) «مصنف ابن أبي شيبة» »)١701/1(‏ و«مصلف عبد الرزاق» (18049). 


2 


- 


معوى8* 5؟ سيبك ل 525 4 22*20 ج12 .(ف) 
يَجَورْ ان عرومع أَمَهَ مَعَ القَدْرَةٍ عَلى الحرة” 


شوج سير و 6 2 > هم شاه هه 0 و دمو 
ولا يجوز ان جروعح ررجةه الغير» ولا معتّذته. 


لديو مملاس بر اس 4 كبن ًَ 00 ف 5 ه21 وي اناس فج 3 مد بزل 
ولا يمَرَوج حَامِلا مِنْ غيرو إلا الرَانِية 3 0 إن فَعَلَ لا يَطُوّمًا حتى تضع . 
اللاختيار 


هه 
عر لي ل وس اسداس 


(وَيَحُوْرُ أَنْ يَتَرَوّحَ أَمَةَ مَعّ القَدْرَةٍ عَلَّى الحُرَّة) لأنَّ النُصوصٌ لا تُفِصّلْء وهي قوله تعالى: 
ويل لَك ما ورَآهَ دَلِحكُمْ» [النساء: 0154 وقوله سبحانه: فاتكأ مَا طَابّ لكمم ين أليّسَآو4 [النساء: +]ء 
وغي دللكي 

العبية سات يتل قح النقير ف. .12ل وذ أن تزع ازفة القتري وله القشتقة اسان فيه 
«مَلعُون مَن سقّى ماءه زّرْعَ غيره؛» ولأنَّ ذلك يُفْضِي إلى اشتباه الأنساب» ولهذا لم يُشْرّع الجممُ 
بين الزّوجين في امرأةٍ واحدةٍ في دِينٍ من الأديان. 

قال: (وَلا يَتَرَمّحُ حَامِلاً مِنْ غَيْرِه) لما ذكرْنا (إلَ الرَّانيَة» فَإِنْ فَعَلَ لا يَطؤُمَا حنَّى تَضَعَ) وقال 
اوروز سفن التكاح فاني )“لما ومو هن الحديف: ولأنَّه حَمْلٌّ محترّمٌ حبّى بعك ,اسقاعله: 

ولجنا أن الامينا العل سيق مادم زوه كوو فى نامث التي لحر سراعب العا 
ولا حرمة للرّاني» فدخلَّتُ تحت قوله تعالى : «إوَأيسلٌ لَك با وَرَآهَ دَلِحكُمْ» [النساء: 4؟]. فإن كان 
الحمل ثابتَ التَسبٍ كالحامل من السَّبيء وحمل أمّ الولد من مولاهاء ونحوه فالتّكاح فاسدٌ؛ 
0 
التعريف والاخبار 

ورواه البيهقيء وقال: هذا مرسل إلا أنه في معنى الكتاب» ومعه قول جماعة من الصحابة”'' . 

حديث: (ملعون من سقى ماءه زرعَ غيره) الطبراني عن رُوَيفع: أن النبئَ ييْةِ قال: «مَنَ كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءّه زرع م 

وفي لفظ له وللترمذي عن رُويفع بن ثابت» عن النبيّ يلْهِ قال: «مَن كان يؤمنٌ بالل واليوم الآخِرٍ 
فلا يست ماءه ولد غيره؛» قال 0 1 

وأخرج أبو يعلى : عه يعن كن ستعيد ابو ويدار هولق آل الزبيية غة النقة" أن وسير لاله عله دي 
يوم حَبِرَ أنْ نُوطأ الحَبَالَىء ولا تَسقِي رَرْعَ غيرك”*'. 

.)١0١59( «الستن الكبرى»‎ )١( 

.)11487()5١ :0( «المعجم الكبير'‎ )١( 

(؟) «الترمذي» ,)١١51١(‏ و«المعجم الكبير' (0: 55) (1547). 

(:) «مسند أبي يعلى؛ (1545). وفيه: (. . الحبالى؛ وقال: تسقي زرعٌ غيرك؟). 


فصل في المحرمات 0 م 8 


6 -ه و 2 08 5 2 سس وت سس 
ولا ور أن لت ا ولا 07 عبدها . 


2 المحرّماتٌ بالملك: فالا يَحُورُ أَنْ يَتَرَوَحَ أَمنَهُ وَلَا المَرْأَة عَبْدَمَا) وملكُ بعض العبدٍ 
في هذا كبلك كلد وك نهر اليلك كتملرك المكا نت :الما دون لآن هنك البعيق اقرف هن 
ملك التكاح»ء عاد ني إلباكد امت تجوت اتوي ولأن ملك النكاح يوجبٌ لكل 
واحدٍ من الرّوجِين على الآخر حقوقاًء والرّقُ يُنافي ذلك . 

(2) المحرّماتٌ بالكفر: ذ (ل'ا يَجُورٌ نِكَاحُ المَجُوسِباتِ. والونتاكة ولا وَظؤْمُنَ يولك 
يَمِينِ) قال تعالى : «إولا نَدكحُوأ الْمشْرِكتٍ حَقٌّ يُؤْمِنَ» [البقرة: ١؟5]ء‏ وقال ييثة: «سُنُوا بهم سُنَّةَ أهل 
الك عدم ناعم نسائهمء ولا آكِلِي ذبائجهم». ْ 

(وَيجَوْرْ تَؤْوِبِحٌ الكِتَابيّاتِ) لقوله تعالى : اولصت ين الَدِنَ ونوا الكتب من قَبَيك:4 [المائدة: ]ء 
والذ تواتك د يرؤاة؟ لإطلؤن اللتصوبوالاء واليد وال لإطلاق المقعضي . 
التعريف والا خبار 

حديث: (سُنُوا بهم سُنَّةَ أهل الكتاب غيرٌ ناكجي نسائهم. ولا آكِلي ذبائجهم) قال المخْرّجون: 
لم نقف بهذا السياق إلا أن يكون مركبا من حديثين : 

الأول عقك البراوة والدارقطني في «غرائب مالك» من طريق أبي علي الحنفي. عن مالك» عن 
تفذق معدو اع انه كن عند د عي 143 المجوس» فقال: ما أدري ما أصنمٌ في أمرهم؟ فقال 
عبد الرخدن رق غواك ‏ أعيد لسيفت رمول اش كه مون «سَنُوا بهم سُنَةَ أهل الكتاب». قال البرّار : 
لم يقل: (عن جده) إلا الحنفي» ورواه غيره عن مالك» ولم يقولوا: (عن جده). وجدٌ جعفر هو علي بن 
الحسين» فهو مع ذلك مرسل . وقال الدارقطني: تفرّد أبو علي الحنفي فيه عن جدهء وهو ثقة"'" . 

وقال ابن عبد البر: يتصل معناه من وجوو حسان"'" . 

والثاني: عند عبد الرزاق» وابن أبي شيبة : من طريق الحسن بن محمد ابن الحنفية: أن النبئ جَكِلَ 
كتبٌ إلى مَجُجَوسٍ هَجَرَ يَعِرِضٌ عليهم الإسلامً: فمّن أسلمٌ قبل منهء ومن لم يُسَلِمْ عليه الجزيةٌ؛ غيرٌ 
ناكحي نسائهم. ولا آكلي ذبائجهم"" . 


.)454 :3( وينظر: «نصب الراية»‎ ,.)٠١65( «مسند البزار»‎ )١( 
.)١١5 ::”( (؟) (التمهيد»‎ 


(*6) «مصنف عبد الرزاق» .»)٠٠١78(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» (17876). 


3 لاس كاماد 


وَالصَّابِينّاتٍ سما 


و ماده 


وَالرّنا يسك خومة المضاء :67 :وكذا الهدن بل" هو الكانتن: والتظر 
ِلَى القَرْج مِنَّ الجَانِبين أَنْض]0“. 


الاختيار 


() يجوز نكاح (الصَّابِيِيَِاتِ) عند أبي حنيفة» خلافاً لهماء وعلى هذا حِلّ ذبائحهم. 
وهذا بناءً على اشتباو مذهبهم» فعنده: هم أهلّ كتاب يُعظُمون الكواكبّ» ولا يعبدونهاء فصاروا 
كالكتابيّات» وعندهما: يعبدون الكواكبّ» وليسوا عر كتاب . 

والمحرّمات بالطّلّقات الثّلاثْ؛ لقوله تعالى: #إدّن طَلََهَا قلا يل له من بَنْدُ عَم تمكح روجا 
عَرة 4 [البقرة: »]77١‏ وعليه الإجماع . 

قال: (وَالرَّنَا يُوجبٌ حَرَمَةَ المَصَاهَرَةِ) فمّن زنى بامرأةٍء أو وطِكّها بشبهةٍ حرّمّت عليه 
أصولّهاء وفرومُهاء وتحرم الموطوءةٌ على أصول الواطئ» وفروعه. 

(وَكَذَا المسّ بِشَهُوَةٍ مِنَّ الجَانِبَيْنِ وَالتَظَرُ إلى الفرج مِنَ الجَانِبَينِ أنها) والفعفة” النظز 
إلى فرجها الباطن» دون الظاهرء روي ذلك عن أبي يوسف. وهو اشع 

وحكى التّلحاويٌ إجماع السَّلّف في أنَّ التَقبِيلَ والمسسّ عن شهوة يوجبُ حرمةً المصاهرة: 
والأصل فيه قوله تعالى : مول تكحوا م تم بارحم د ريك الت ي# [النساء: ؟؟]. 

والحملٌ على الوطءٍ أولى؛ لما بين أنَّ التُكاح حقيقةً هو الوطةٌ» أو لأنّه أعمٌّء فكان الحمل 
عليه أولى وأعمّ فائدةً» فيصيرٌ معنى الآية ‏ والله أعلم: ولا تطؤُوا ما وطِئ آباؤكم مطلقاً» فيدخل 
فيه 0 ا ولقوله كَلةِ: «مَن زنى بامرأةٍ حرّمّت عليه أمُها وبنثّها». وقال طلِةِ: « 
نظرّ إلى فرْجٍ امر مرأة بشهوقء أو لمَّسَّها بشهوةٍ حرّمّت عليه أمّهاء وابنتهاء وحرّمّت على ابي 
وآشة4. 
التعريف والا خيار 

قوله : (وحكى الطحاوي إجماعٌ السّلف في أن التقبيلَ والمسسّ بشهوةٍ يوجبٌُ حُرمةً المصاهّرة)”". 


ا ادا 


حديث : (مَن نظرٌ إلى فرج امر أو بشهوة أو لمسّها حَرّمَتٌ عليه أمّها وابنتهاء وحرّمّت على أبيه وابنه) 


)١(‏ في «مختصر اختلاف العلماء؛ (1: 04): قال أصحابنا والثوري: إذا لمسها لشهوةٍ حرمت عليه أمها وبنتهاء وهو قول 
الأوزاعي والليث ومالك والشافعي. 

(١؟)‏ روىابن أبي شيبة في «المصنف؛ ( الالال الالال 11/119 )١1/180٠6‏ عن سعيد بن المسيب والحسن وعطاء 
ومجاهد وإبراهيم موقوفاً: إذا زنّى الرجل بالمرأة فليس له أن يتزرّج ابنّها ولا أمّها. ويشهد له إطلاقٌ الحديث الآتي . 


ل اله “افر اهن اود لا ام جا 7 اا باقر الما لاير لق 1 اق 90 7 لقال اح تعد لفاح لات اق 8 لة فا تدك ود خ روا وك جود الا عي يو 7ه تهنا رف ه58 أها ال عا فق لو إلا جه كلو ل أو نأي التو بوط ول ف ها هك ف حم ند ع" عم افك ذه قار ا كله 6 فت أو :هه 


الاختيار 

وإذا ثبت هذا الحكم في موطوءة الأب ثبتَ في موطوءة الابن» وفي وطء أمّ امرأته» وسائر 
باايقة:بحودة المصافة بالتكاح؛ لآ اعداق نكر سه ولأن الووظ #اسسيت الكو 
بواسطةٍ الولد. ولهذا يضاف إليها كمّلاً كما يضاف إليه. والاستمتاع بالجزءٍ حرامٌ» والمس 
والنَظرٌ داع إلى الوطءء فيقَامُ مُقَامّه احتياطاً للحرمة. 

وكان الشّيخ أبو الحسن الكرخيُ يقول: إن المرادٌ من قوله: «وَّلَا تَكحوأ ما حَكمّ 
يكم » [الساء: ؟؟] الوطءٌ دون العقدٍ؛ لأنه حقيقةٌ في الوطء» ولم يُرِدْ به العقدَّ؛ لاستحالة 
كون اللَفْظٍ الواحدٍ حقيقةٌ ومجازاً في حالةٍ واحدة. والتّحريمُ بالعقد ثبت بغير هذه الآية. 

وعد الثييوة أن كسد الثديا لتقو واله ره وا ساس مسف ١‏ فووا رةه والمجيوات: 
والعين انه ا ا أو يزداد اشتهاءً . 

ولو مسّها وعليها ثوبٌ إن منعّ وصولٌ حرارتها إلى يده لا تثبثٌ الحرمةٌ» وإن لم يمنّمْ تثبثُ. 

ولو أخذ يدها ليُقبّلها بشهوة» فلم يفعل حرّمّت على ابنِه» ولو مسلّ شعرٌ امرأة بشهوةٍ حرمت 
عليه أمّها وبنّها ؛ لأنّه من أجزاء بدّنها. 
التعريف والا خبار 
روى أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا جرير بن عبد الحميدء عن حجاجء عن أبي هانئ قال: قال رسول الله 
يِ: «مّن نظر إلى فرّجٍ امرأةٍ لم تحل له أمّهاء ولا ابنثّها». 

وروى أيضاً عن علي بن مُسهِر» عن سعيد. عن قتادة» عن الحسن؛ عن عمران بن حصين 
في الرجل يقع على أمٌّ امرأته قال: تحرمٌ عليه امرأته. ونحوه عن ابن عباس . 

وعن إبراهيم: كانوا يقولون: إذا اطلعٌ الرجل على المرأة على ما ل ل أو لكنها هوه تقد 
دين علنه عير 0 


أ 


وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» عن ابن جريج قال: خبرتٌ عن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن 
أمّ الحكم أنةقال* قال رجز : يا رسولٌ الله! إني زنيتٌ بامرأةٍ في الجاهليّة أفأنكِحٌ ابنتّها؟ فقال 
النبيك يةِ: «لا أرى ذلك لك» ولا يصلحٌ لك أن تنكم امرأةً تطلِع من ابنيِها على ما اطَلعتَ عليه منها». 


)١(‏ «مصنف ابن أبى شيبة؛ (17716 2177737 17777 )١11757‏ والذي جاء عن عكرمة عن ابن عباس لفظه: (حرمتان 
ككل همان ولتي توا القيدره ا تبوقالك لنااسي عله رقفل الحافظ ابه سسرنق ااتخلين لدو 4 04 (قال 
الثوري في جامعه: عن الأغر بن الصباح؛ عن خليفة بن الحصين» عن أبي نصرء عن ابن عباس : أن رجلا قال: إنه 
أصاب أمّ امرأتهء فقال له ابن عباس: حرمت عليك امرأتك؛ والشايسمد أن ولدك معمسييعة ولاو كلويا ميات 
الرجال). 


مع صق ل ا 2 


من جم بن ارين اهما لا يَجل أ لَهَ نِكَاحَهًا مَ 


وَيجوْرُ أن يروج *” المُحْرِمُ حال الإخرَام . 

وَيِكاح المُتْعَوَه وَالتَكَاح المُوّقَتُ”" بَاطِلَ . 
الاختيار 

قال أبو حنيفة: إذا جامع صغيرةً لا يُجِامَّعٌ مثلّهاء فأقْضَاها لا تحرمٌ عليه أمّهاء وقال 
أبو يوسف: تحرم. ولو كانت ممّن يُجامَعٌ مثلها حرّمّت عليه أمّها بالإجماع. 

لأبيوسكتة أنه وطءٌ في كيل تحرم لوطه الور 

لفيا ادف بارا سان كا الراطة ما ال :تفيكون الغلوف: 

قال: : (وَمَنْ جْمَعٌ بَئِنَ امْرَأمَيْنِ إحْدَاهُمَا ليحر نتيك قوعم كاك الاح ىعاد 
إذا تروّجَهما في عقدٍ واحدٍ؛ لأنّه لا مانم من نكاح الأخرى؛ لاختصاص المبطل بتلك . 

قال: (وَيَجَوْرُ أَنْ يَتَرَّوّحّ المخرم حَالَة الام لذن 00 0 تروج ميمونة وهو محرم. 
والمحظورٌ الوطءٌ» ودواعيهء لا العقدٌء وهو مَحَمَلّ ما رو : أن النبت صلل نهى أن ينكس المحرم. 

قال: (وَيْكَاحٌ المنْعَقٍ وَالنَكَاحُ المُوَّنَتٌ بَاطلٌ) أما 00 فلقوله تعالى : «إفمن ابت ورآء ذَلِكَ 
التعريف والااخبار 

وأخرج [عن] ابن جريج قال: سكل عطاء عن رجل كان يصيبٌ امرأةً سِمَاحاًء أينكحٌ ابنتّها؟ قال: 
لاء وقد اطَلعَ على فرج أمّهاء #فقال: إننيان:: ألم يكن يقال: لا يحرّمٌ حرامٌ حلالاً؟ قال: ذلك في الأمةء 
كان يبغي بها ثم يَبتاعُهاء أو يبغي بالحرّة» ثم ينكحُها فلا يحرم حينئلٍ ما كان صنمٌ [مِن] ذلك07©. 

حديث: (ميمونة) عن ابن عباس : أن رسول الله يد تزوّج ميمونة وهو محرم . متفق عليه”''. 

وروي عن عائشة وَقيّنَا قالت: تزوَّجَ رسول الله يل بعض نسائه وهو محره”” 

ووؤكه عن غمرو دجن اينار أنه لقال اتوي وها يقوف يتوه ون الالاقين 4 اأعوزايت ,الم تساك 
ابن عباس؟! بعد روايته عن يزيدٌ: أنه تزوّجها وهو حلال”*'. 

حديث: (نهى أن يَنكِحَ المحرِم) عن عثمان بن عفان: أن رسول الله مَيِهِ قال: «لا يمكح المُحرِمٌ 
ولا يُنكحٌ؛ ولا يَخطبٌ»؛ رواه الجماعة إلا البخاري؛ وليس للترمذي فيه: «ولا يخطب)©. 


.) ١709517 .1١١؟ا/84( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

»)0 «صحيح البخاري» (1871). و#اصحيح مسلم' )١51١(‏ (15). 

[فرة روأه الطحاوي في اشرح معاني الآثار» (47), وابن حبان فى ااصحيحها (؟7١:).‏ 
(غ:) رواه الطحاوي في :شرح معاني الآثار؛ (؟١15).‏ 


© «مسند الإمام أحمد؛(؟45)), و(اصحيح مسلم) .))11()١1:09(‏ و«سئن أبي داود» .»)١8541(‏ و«الترمذي» .)81٠0(‏ 
و«النسائي» (5845). و١هأبن‏ ماجها .)١935(‏ 


0 ا ا ا 1 
وأرلات دق الكاخزة 4ه [ الم سو امرش مسف كوك نولا زرة 101 السنست ك1 الا 
وأمًّا الرّوجةٌ فلعدم أحكام الرٌّوجيّة من الإرثٍ. وانقطاع الحلّ بغير طلاقٍ» ولا مانع . 

وقد صم عن علىٌ وين : : أن النى يل حرم يوع خَْيرَ مُمْعَة النّساء: ولحو ادر لا فا 

وما روي في إباحتها ثبت نسحّه بإجماع الصَّحابق و ا ا 
التعريف وال خبار 

قوله: (وقد صحّ عن عليٌ ينه : أن النبيّ يَلِ حرّمٌ يوم خيبرَ متعةً النساء. ولحو الحمرٍ الأهليّة) 
متفق عليه بلفظ : نهى عن نكاح المتعة» وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيير”'“. 


وفي روايه : نهى عن متعة النساء يوم خيبرء وَعِنَ لحوم الحَمر الرنسية 00 


قلت: وورد إياحة وتحريم بعد خيبر» وهو ما روي عن سَبْرة 5 أنه غزا مع النبيّ يَئِْةِ فتح 
مكةّء قال: فأقمْنا بها خمسٌّ عشرةً» فأذِنَ رسولٌ الله يَطيِ في متعة النساء» وذكر الحديثء . . إلى أن قال: 
فلم أخرّخ حتى حرّمها رسول الله يتيده فقال: «يا أيها الناس! إني قد كنتٌ أؤِنتٌ لكم في الاستمتاع من 
الشباءة وإنَّ الله قد حرّمَ ذلك إلى يوم القيامة» فمّن كان عنده منهنّ شيء فَلْيْخُل سبيله. ول تاعدواية 
آتِيشّموهُن شيئاً» . 1 

وفي رواية عنه: أن رسول الله يك في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة. 

روى الأولين أحمدء ومسلمء نا 

قوله: (وما روي في إباحتها ثبت نسحُه بإجماع الصحابة) ة قلت: أمّا ما روي في إباحتها : 
ورف ا بن الأكوع وجابر بن عبد الله قالا: خرجٌ علينا مُنادي رسول الله يَلِتهِه فقال: إِنَّ رسولَ الله 
دار ان سيراه ل برع الساف ررادييل 3 

وعن ابن مسعود قال: [كنًا] نغزو مع رسول الله يِه ليس معنا نساء. فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا 
00 ثم رخص لنا أن ننكصٌ المرأةً بالئوب إلى أَجَلِء ثم قرأ عبد الله: كايا الِْنَ انوأ لا حرمو 

مَآ أَحَلَّ انه لَكم» [المائدة:87] الآيةَ. متفق عليه" , 


.)50()1١101( «صحيح البخاري» (65١١5))؛ و«صحيح مسلم)‎ )1١( 

هع «صحيح البخاري» (515:). واصحيح مسلم؟ )١101/(‏ (19). 

(6) «مسند الإمام أحمد؛ (216715 4 ) و#لصحيح مسلم' .)١1١()١107(‏ و(سئن أبي داود؛ .)7١1/7(‏ 
(4:) «صحيح مسلم؛» .)١5()١100(‏ 

(0) «صحيح البخاري» (5515)), و«صحيح مسلم» .)١١()١104(‏ 


يان صم التعرت لحان 


الاختيار 


وصحّ أن ابن عباس رجع إلى قولهم. 

وأكلالكا المرك تلا ماتى سدق ةو ولعي مساك » بوسواة :طالك اليد 
انر ظيط لان الناقيث هر لط رودق المقلت لعو ال 

وصورة نكاح المُنْعَةِ: أن يقول الرّجِلُ لامرأةٍ: متّعيني نفسَك بكذا من الدّراهم مدَّةَ كذاء 
فتقول له: متنك نفسي. أو يقول: أتمنَّعُ بكِ. ولا بدّ من لفظ التَّمتّم فيه . 
التعريف والا خبار 

وأما إجماع الصحابة فالنسحٌ به قولٌ ضعيف لبعض المشايخ, والأصحٌ أنَّ الإجماعَ لا يكون 
0 

وقد كان يكفي المصنف ما ذكرناه من الأحاديث التي ذكر فيها النهي إلى يوم القيامة» وأنه عام 
الفتح. أو في حجة الوادع» ولم يردْ بعد ذلك إباحة» وأن قول ابن عباس معارّض بقول غيره»ء وافق 
مذهبه حديث سيرة. 


وقد حكى الإجماع الحازميٌ؛ قال: فلم فيق افع ذلك خلاف إلا شيءٌ ذهب إليه بعض الشيعةء 


ويروى ذلك عن ابن جريج”"أ 
قوله: (وصحٌ أنَّ ابنَ عباس رجعّ إلى قولهم) قلت: لا أعلم صحيحاًء بل روى الترمذيٌ: من طريق 
مورضى وم لوز مغن تسل ون اكعميية تن ادن علاس :ما كافك المع فى أول الاساام »كان الجر 
ا و ل 1 ما يرَى أنه يقيمٌ فتحفظ له مُتاعه. وتُصِلِحُ له شَيْتَه. 
حتى نزلت الآية: «إلّا عَخَ أَنْوجِهِمْ أو مَا مَلَكتْ أَيْمَنْمُم4 [المؤمنون:1] قال ابن عباس : فكل قَرْجٍ سواهما 
فهو حرامٌ. وموسى بن عبيدة ضعيف جداً "". 
وقد روى الخطابئٌ من طريق سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس : لقد سارت متاك الرّكْبان» 
وقالت فيها الشعراء. وأنشدته : 
قدقلتٌ للشَّيخ لما طال مَخْيِسَه يا صّاح مَل لَكَ في مَنْوَى ابنٍ عبَّاسٍ 
ع[ كانتي لطيو اطرات امه تكتون منواة حتى مصيدر الناش؟ 
تقال ميان" الهرا روالنة مان نهذ أفكك :نيناعي إلا كالفينة والدمه لا تسل إلة لمشت ”1 . 


)01 لعل مراد العلامة قاسم رحمه الله أن الإجماع انعقد على أن نكاح المتعة منسوخ. لم يخالف فيه أحد ممن يعتدٌ بخلافه 
لا أن الإجماع ناسخء والله أعلم. 

(؟) «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار؛ (ص: .)١77‏ 

(©) «سئن الترمذي» (؟؟١١١).‏ 

(:) «معالم السئن» («: .)١5١‏ 


وه ٠#‏ #0 هله هه له له له اله له هله هله له له هه ها هه لهاو © هاه هه هله له هله اه واه اه هاه ده واو له اه له و« له هت هه هه هه له اه هه اه هت أله له هسه ده اه د اه الع داه 


: فأنْ يتروجها بشهادة شاهدين ل لوه 
وقال 1ف 5-9 المؤقّتٌ صحيحٌ» ويبطل التَأقِيتُ؛ لأنَّ النكاحَ لا يبطل بالشّرطٍ الفاسدٍء 


وجوابه ما مر. 


التعريف والا خبار 
وروى ابن أبي شيبة: عن عبدة: عن عبيد الله؛ عن نافع»ء عن ابن عمرّ سئل عن المتعة» فَال: 
حرامٌ؛ فقيل له: إِنَّ ابنَ عباس يُقتي بهاء فقال: فهلًا تزمزمَ بها في زمان عمد؟0". 
مويق ملم ] عو كرو ادضيه دين الزمربحعط, ٠‏ فعاب من يقتي بالمتعة» فقال له رجل: لقد 
كانت تُفْعَلٌ في عهد إمام المتّقين» فقال له ابن الزبير: فجرّبٌ بنفيِكٌء فوالله ليْنْ فعلْتّها لأرجمئّك”'' . 


وروى الطحاوي عن ابن عباس: ما كانت المتعة إلا رحمة مِن الله لهذه الأمّةَ ولولا نه عمر ولقنه 
ا اله عه ي(58) 
رى ! سفي :2 


فتأمّل هذه الآثارَ تفيدك أن ابن عباس لم يرجع, فالأولى ما قدمته لك. 

وقد روى الدارقطني عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسولٌ الله َي عن المتعةء قال: وإِنَّما كانت 
لمّن لم يجدّء فلمًا نزلَ النكاحُ والطلاقٌ والعدَّةٌء والميراثٌ بين الزوج والمرأة نُسِحَتْ. 

وعن أبي هريرة؛ [عن النبيّ يك ]: «هدم المتعةً النكاح والطادوة بوالفةةم بر الهم أكون أخريه 
الدارقطني» وإسناده حسن”*'. 


.)1709/7( «مصنف ابن أبي شيبة؛‎ )1١( 
.)51()١105( «صحيح مسلم)‎ )١( 
.)5714( «شرح معاني الآثار»‎ )6( 

(:) «سئن الدارقطني» (57140. 544"). 


شل 0ض ميدق فت 
4 2 الا لان كم بادا 


فصل [ف حكم تزويج المرأة نفسَهاء وغيرّهاء واستعلام رأيها] 


ساس م معدم ءءء 7 و 3 ل 0 3 2 0 ام 
وَعِبَارَةُ النّسَاءِ مُعْتَبَرَة في التكاح*“. حنَّى لَوْ رَوَّجَتٍ الحَرَّةٌ العَاقِلَةَ البَالِمَهَ تَفْسَهَا جار 
وَكَذْلِكَ 7 روحت اد بالولاية. أو الوَكَالقَ وَكَُذا إِذَا وَكَلْتْ غَيْرَهًا فى تَرُويجِهَا 
5ه مس سدس >وبرس/ 22 سي ه(ف) 
او زوجها غيرها فاجازت © . 
الاختيار 
30 و 2 ل لظ 2ه وه سدثا . سم 2 2 0 و22 - 3 - د ا 2 
(فضل: وعِبَارَة النساء معتبرة فِي النكاح. حتى لو رُوَجَتٍ الحرة العَاقِلةَ البَالِعَةَ نفسَهًا جَارَ 
وَكَذَلِكَ لؤ رَوَّجَتْ غَيْرَمَا بالولاية» أو الوَكَالَةٍ» وَكَذَا إِذا وَكَلَتْ غَيْرَهَا فى تَرْوِيجِهَاء أَوْ رَوَّجَهَا 
غَيْرَهًا فَأجَارّتٌ) وهذا قول أبي حنيفة وزفرَ والحسن. وظاهرٌ الرّواية عن أبي 000 
وقال محمّد: لا يجوز إلا بإجازة الولىّ» فإن ماتا قبلّها لا يتوارثان» ولا يقمٌ طلاثه 
5 و و ل 
ولا ظهارهء ووطوه حرام . 
-50 00 2 ثشساء 3 2 ال ذو 50 0 23 
فإ امتنع الوليٌ من الإجازة م الطحاوي عن محمد: يجدد القاضي العقد بينهما. 
وذكر هشام عن محمد : فإِنْ لم يُجِرْه الوليتٌ أجيرُه أناء وكان يومئل فاضبياء فصار عنه روايتان. 


وحكى الفقيه أبو جعفر الهِنْدوَانِيٌ : أن امرأة جاءت إلى محمد قبل موته بشلا نه أيَامء وقالت: 
010 5 7 
نفسك . وهدا يؤيد ما روى من رجوعه. 


وح و 0 


و ع 


وعن أبي يوسف في غير رواية الأصول مثل قولٍ محمَّد الأوَّلٍ. 

وفي روايةٍ : إن زْوَّجَتْ نفسّها من كفءٍ لا يتوقفك» وإن كان من غير كفءٍ يتوق على إجازة الوليّ . 

وجه عدم الجواز: ما روّتٌ عائشة عن النبئ كَل أنه قال: «أَيّما امرأةٍ نكَحَتٌ نفسّها بغير إذن 
وليّها فنكاحها باطل باطلّ باطل». وقوله يَلةِ: «لا نكاح إِلَّا بولئ»» ولأنّها كانت مَوْليَاً عليها قبل 
البلوغ في حقٌّ العقد والتّفاذ؛ لعدم رأيهاء فلو زال إِنّما يزول بما حدث لها من الرّأي والعقل 
بالبلوغ» وإِنّما حدّتٌ لها رأيٌ وعقل ناقصٌء ومن لم يحدّث له رأيٌ أصلاً كمّن بلع مجنوناً 
النعريف والا خبار 

( فصل) 
حديث عائشة وِكْيْنَا : (لا نكاحَ إلا بوليّ) أخرجه أبو داود الطيالسي عنها قالت: قال رسول الله يك : 


)١(‏ فى هامش (أ): «وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه لا يجوز في غير الكفء؛ لأن كثيراً من الإنشاء لا يمكن رفعه بعد 
الوقوع. واختار بعض المتأخرين الفتوى على هذه الرواية؛ لفساد الزمان. زيلعي" . 


فصل في حكم تزويج المرأة نفسّها ٠‏ وغيرها. واستعلام رأيها 


©« هه هه وه وه هه هه واه واو له وله هو له هه 6« هه ه هله و هه 5« هت 9 هت هت هت اه له اه اه هاه داه أو اله هله هه هه هه © هه هت هه اه هه اه هال لوال دا وان 


الاختيار 
لا تزولٌ عنه الولاية أصلاًء ومّن حدّتٌ له عقلٌ كاملٌء ورأيٌّ وافرٌ كالرّجل تزولٌ الولاية أصلاً. 
فإذا عد الثاقض كا لمتحت هؤبوجه دون وهب تدك ليا تاحدى الولاضن »> وهو انيما 
دون التّفاذ عملا بالشبهين. 

ووجةٌ الفسخ إذا لم يُجز الولي: أنَّ النُكاحَ إلى الأولياء بالحديث؛ فيتوقّك على إجازته. 
6 بردّه كما إذا عقَدَ وتوقفت على إجازتهاء فإذا بطل يجدّدُ القاضي التكاح . 

ووجه رواية هشام: أنه عقدٌ صدر من المالك. وال تنهار عا ماعن الخد : ٠‏ فلا ينفسخ 
بردّه كالرّاهن إذا 2 الْرّهنَّ وردّه المرتهنٌ. فإنه لا ينفسحٌ البيعٌ. الى اوقب الستدرق 0 
انفكاك الرّهن نمَذَ وإذا بقي العقدٌ أجارّه القاضي إن امتنعٌ الوليٌ؛ لظلمه. يخلاف ما ذكر من 
المسألة؛ أن المرأةً هي المالكة فتبطل بردّها كما إذا باع المرتهن ورد د الرَاهنٌ . 

وجه قولٍ أبن حنيفة : رك تعالى : محقٌ 4 [البقرة: »]7٠١‏ وقال تعالى: «#فلا 
جنَاحَ عَلَنَكْدْ فيمَا كَعَلْنَ فم أَنفْسهنَّ لمرو 4 [البقرة: 1 » وفي أية ار ومن مَعْوَووٍ 46 [البقرة : 
56)» أضاف التُكاح والفعل إليهنّ . وذلك 0 0 وتفاذها ؛ لذنة ضاف إليهنّ 
على سبيل الاستقلال؛ إذ لم يذكر معها غيرهاء وهي إذا زَوَّجَتٌْ نفسّها من كفءٍ بمهر المثل فقد 
ل ل ا ل ل 

وروى ابن عبّاس : أن فتاةً جاءت إلى رسول الله ب كله فقالت: يا رسول الله! إِنَّ أبي زوّجَني 
من ابن أخ له؛ ليرفعٌ خسيستّه؛ نا له كارى فقا ل: لني : «أجِيزِي ما صنعَ أبوك»» فقالت: 

لا رغبة لي فيما صنعٌ أبي! قال: «فاذمَّبِي» فانكجي من شِئتِ»» فقالت: ا م0 
أبي يا رسول الله! ولكثي أردثٌ أن أعلمَ النّساءً أنْ ليس للآباء من أمور بناتهم شيةٌ. 

والاستدلالٌ به من وجوو: 
التعريف والا خبار 
«لا نكاح إلا بوليٌّ» وأيّما امرأةٍ نكت بغير إِذْنِ وليّها فنكاُها باطلٌّ باطل باطل: فإن لم يكن لها ولي 
فالسلطان ولي مَن لا ولي له”" . 
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وروا كن ديف غائفة الخفينة لا الت 
حلاريفه ار كسا ين 4ن فتاة جاءت إلى النبي كك فقالت: إن أبي زوجَني من ابن أخ له [ليرفع 
خسيستّه]ء وأنا كارهةٌ» فقال: اذهبي فانكجي مَن شئت) ابن أبي شيبة: حدثنا سلام وجريرء عن 


,)١555( #مسلد الطيالسي»‎ )١( 


.)١81/9( و«ابن ماجه؛‎ .)١١١5( و«الترمذي»‎ .)5١8( و«سئن أبي داود)‎ .4)١71719/7( «مسند الإمام أحمد»‎ )١( 


أحدها قوله عله : «فانكجي من شِئتِ). 

الثاني : قولها ذلك» ولم ينكِرُ عليهاء فعلم أنه ثابتٌّ؛ إذ لو لم يكن ثابتاً لما سكت عنه. 

التّالث : قوله صل : «أَجِيزِي ما صتّعَ أبُوكِ) يدل على أن عقدّه غيرٌ نافذٍ عليهاء وفيه دليلٌ 
الأصحابنا على أن العقد يتوق أنقيا: وفي «البخاري»: أ لساري دار أنكحها أبوهاء 
وهي كارهة» فردّه النبينٌ يَيِْ. 


وروي: أنَّ امرأةً زرّجَتُ بنتّها برضاهاء فجاء الأوليا» فخاصّمُوها إلى على وَلنهء فأجاز 
التعريف والااخبار 
عبد العزيز بن رقي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاءت فتاةٌ إلى النئ كله فقالت: يا رسول الله! 
إِنَّ عم ولدي خطبّني. فردّه أبي وزرّجني وأنا كارهةٌء قال: فدعا أباهاء فسأله عن ذلك» قال: 
ني أنكحتّها ولم آلوها خيرا فقال رسول الله عَِيَةِ : «لا يكاح لكِء اذهبي فانكجي من شئت» ل 

وعن ابن عباس: أنَّ جاريةٌ بكراً أَنَتْ النبيّ يل فذكرّتٌ أننا 
النبئٌ يليد . رواه أبو داود؛ وابن ماجه. وأحمد”" . 


أباها زوَّجَها وهي كارهة» فخيّرها 


وأَعِلَ بالإرسال» وهو عندنا غير قادح . 

وزعم المخرّجون أن هذا حديث الكتاب؛ وليس هوء فتأملء والله أعلم. 

وروى ابن ماجه عن بريدةً قال: جاءت فتاة إلى النبي يله فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع 
بي خسيستّه» قال: فجعل الأمرّ إليهاء فقالت: أجزتٌ ما صنع أبي» ولكن أردت أن تعلم النساءٌ أنْ ليس 
إلى الآباء من الأمر شيء'" 

قوله: (وفي «البخاري؛2: أن اءوس كم اكع أبوها وهصي كار فْردّه النبئٌ كَل) قلت: 
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والرعينة انها ة السواف يننا . وفي «البخاري» : أن أباها رَوَحها وى ليث وعند أبي داودء 
والنسائي : «وهي بكر ” . 


.)١16907( «مصنف ابن أبي شيبة؛‎ )١( 

(؟) «مسنئد الإمام أحمد» (5519). واسئن أبي داود؟ (97١5)»؛‏ واابن ماجه؛ (1815). 

)6 «سئن ابن ماجه' (1874) ورواه كذلك النسائي في «السنئن» (7779). والخسيس: الدنيء. يقال: رفعتٌ خسيسئّه ومن 
خسيسيه إذا فعلتٌ به ما فيه رفعتّه . 

(4:) «مسندالإمام أحينة» (77187). و«صحيح البخاري» (0178)., واسئن أبي داود» )١1١١١(‏ لكن فيه أنها ثيّب»ء 
و«الترمذي» )١1١8(‏ غير مسندء وفى «السنن الكبرى' للنسائي (0771): (وأنا بكر)ء وفي «سئن النسائي» (9774): 
(وهي ثيب). و«ابن ماج (02198),. 


تزويج المرأة نفسّها. وغيرهاء واستعلام رأيها 


٠.‏ ٠د‏ عد هد ع د .دا عد .د .اهاعد اه واة ا واو .و واو وه و واو وله هه وها وه هاو وها هشاع وق اود و ود وا واه فقاو فاع واه فاع .أ .ءا .ا .ا .عه عفداقاع. د ها .ا عا عدا .د .دا .د 6م 


النكاح . 

وعذاولن الأفماة حجان لاا أجارٌ اللكاحَ بغير وليّ؛ لأنّهم كانوا غائبين؛ لأنّها 
تصرَّفتٌ في عالعن معنيا ةنول قير قله لدرهاة نينا كني فنا الي والولاية في التُكاح 
أسرع 0 منها في المال» ولهذا تثبتٌ لغير الأب والجدّء ولا تثبثٌ لهم في المال» ولأنَّ التكاح 
خالصٌ حقّهاء ل جر الراك عفد مط 507 وهي أهل لاستيفاء حقوقهاء 
لا أنَّ الكفاءة حقٌّ الأولياء» فلا تقدرٌ على إسقاط حمّهم. 
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إلا أن 

وأعاتتها :5 فت الا ادم ها ركد يها وها 

فَإمّا أن يَرَجَعَ إلى القياس ‏ وهو لنا ‏ على المالٍء والرّجل . 

أل تونق يوه الخدق: لحلل ووخا هل الندرة الغاقلة التالحة بويا ور تهوة على ا لاد 
توفي كيف وقد ورد في بعض بعض الرّوايات: «أيّما امو كحت نقصهيا!؟ فتعم) المطدلة 
غان الوفك: 

أو يُرجَحَء والتّرجِيحٌ معنا؛ لأنَّ ما ذكرناه سالمٌ عن الظّعن. وما رواه مطعونٌ فيه. فقد حكي 
عابي العاس الخروزئ كال امام ل ب تر : ثلائة أحاديتٌ لم تغبت 

عن النبيّ لِ: #كل مُسكرٍ حرامٌ»» «ومّن مس ذكَرّه فلَيتوّضّأ». «ولا نِكاح إِلَّا بولئّ» وشاهِدّي 
التعريف والاخبار 

قال عبد الحق: ما في «البخاري» أصح*" 

قوله: (وروي: أن امرأة رْوَّجَتْ بنتّها برضاهاء فجاء الأولياءً فخاصّمُّوها إلى على ذَييندء فأجاز 
النكاح) قلت: أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: حدثنا أبو معاوية» عن الشيباني» عن أبي قيس 
الأودي» عمَّن حدّئه عن علي : أنه أجاز نكاحاً بغير ولي» أنكحَبها أمّها يرضاها. 

حدثنا يحيى بن بن آدمء حدثنا سفيان» عن أبي قيس » عن هَرَّيل قال: رَفِعَت إلى عليّ امرأةٌ زوّجها 

خالها وأمّهاء قال: فأجاز علىٌ النكاح”". 

قوله: (وفي بعض الروايات: أيّما أمة نكحثٌ نفسّها). 

قوله: (وما رواه مطعونٌ فيه فقد حُكِيَ عن أبي العبّاس المروّزيٌ قال: سمعتٌ يحيى بن مَعِينِ 
يقول: ثلاثةٌ أحاديثٌ لم تت 251170000000000 


.)115 :1( «الأحكام الصغرى»‎ )١( 


(؟١)‏ «مصنف ابن أبي شيبةً) (؟6905١2 .)١1609605‏ 


اللااختيار 
عَدّلٍِ»؛» ووافقه على ذلك أحمد بن حتبلٍ» وإسحاق بن راهويه. 


على 1 قو الود نوا تحويا” فلا يكون نكاحاً بلا وليّ؛ ٠‏ فلم قلتّم : إدهاة مسف وا 
ولو قَلَمْ ذلك استَغنّيتَُم عن الحديث» وكذا عدوت الاح فالعدكن زووانة ليها ن بق سماو ظرة 
الرهرى» وهو ضعيفٌ ضكَّفه البخاري. وأسقط روايته . 


وروي: أن فالعا وابنٌ عر فالا الرُهريّ عن هذا الحديث» فلم يعرفه»ء والرّاوي إذا أنكرَ 
الخبرَ دلّ على بطلانه كالأصول مع الفروع . 
التعريف والاخبار سس 

عن النبيّ يي كل مُسكر حرامٌ. ومو وما . ولا نكاح إلا بوليّ وشاهدي عَذَلِ. ووانقه 
على ذلك أحمدٌ بن حنبل» وإسحاقٌ بن راهويه) قلت: قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الهداية»: لم أجد 
هذا فى شيء من كتب الحديث . 


قفلت: وقال ابن الجوزي: هذا شه لا يليت عن ابن عير + واقذ كا نامع فدقية التقافن الوقبوة وي 


توله (والبعديتث الآع )هر حعديك غائشة «أثما انرا كت غير ول نكا ها ناطل باطل باطل 9 , 

قوله: ا البخاريٌ) قال الترمذي بعد روايته الحديف: وهذا يرويه سليمان بن موسى ء وهو ثقهة 
عند أهل الحديث» لم يتكلم فيه أحد من المتقدمين إلا البخاري وحده» فإنه تكلم فيه من أجل أحاديث 
انمرد بهاء وذكره دحيم فقال: فى حليئه بعض الاضطراب» وقال النسائي : فى حليثه و 

قوله: (وروي: أن ابنّ جُرَيج ومالكاً سألا الرُهريَّ عن هذا الحديث. فلم يعرئه) قلت: أمّا ما عن 


)١(‏ «نصب الراية» (5: 510). و«التحقيق فى مسائل الخلاف؛ :1١(‏ ؟187). 
هذاء وفي «تاريخ يحيى بن معين - رواية الدوري؛ (6: 14 (سثل يحيى عن الوضوء من مس الذكرء فقال: لا يء و 
منه)ء وقال ابن المنذر في «الأوسط؛ (1: :)٠١‏ : (وحكى رجاء المروزي عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أنهما 
اجتمعا فتذاكرا الوضوء من مس الذكر فكان أحمد يرى منه الوضوء؛ ويحبى لا يرى ذلك» وتكلّما في الأخبار التي رُويت 
في ذلك. فحصل أمرهما على أن اتفقا على إسقاط الاحتجاج بالخبرين معاًء خبر بسرة وخبر قيس. ثم صارا إلى الأخبار 
التي رويت عن الصحابة» فصار أمرهما إلى أن احتجٌّ أحمد بحديث ابن عمرء فلم يمكن يحيى دفعهء واحتجٌّ يحيى 
فى الرخصة ببعض الأخبار التي رويت عن الصحابة في ذلك). تأمل . 

في مسد الإماء أحمد؛ (2)1147177 و١اسئن‏ أب داود؛ .)5١87(‏ و«الترمذي» (؟١١١).»‏ و«ابن ماجه» (141/9). 

(*) في «العلل الكبير» للترمذي (ص: 157): (قال محمد هو البخاري .: وسليمان بن موسى منكر الحديث. أنا لا أروي 
عنه شيئاً؛ روى سليمان بن موسى أحاديث عامتها مناكير) وذكر منها هذا الحديث؛ وينظر: «الأحكام الوسطى» لعبد الحق 
الإشبيلي (7: ١339‏ ). 


الاختيار 

ولأنّ من مذهب عائشة جوارٌ النُكاح بعبارة النّساءء فإنّها زوّجَت بنتٌ أخيها عبدٍ الرّحمن 
التعريف والا خبار 
ابن جرَيج فقد أخرجه أحمدء وقال فيه: عن ابن جريج: فلقيت الزهريء فسألتّه فلم يعرفه'" . 

وقال ابن عدي في روايته: قال ابن جريج: فلقيتٌ الزهري فسألته. فقال: أخشى أن يكون سليمان 

م 

وأما ما عن مالك فلم أقف عليهء وقد قال ابن عبد البر: لم يقل أحدٌ عن ابن جريج أنه سأل 
الزهريّ عن هذا الحديث فأنكره غير إسماعيل ابن عليّة وقد أنكر بعض أهل العلم ذلك من حكايته”” . 

قلت: فلو كان ما عن مالك ثابتاً لم يخف ذلك عن ابن عبد البرء ولم يمكنه أن يقول ذلك . 

وأمّا ما أشار إليه ابن عبد البر من إنكار هذه الحكاية فقد روي عن أحمد. وابن معينء. قال 
الترمذي: ذكر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يذكر هذا الحديث عن ابن جريج غير إسماعيل ابن عليّة 
وسماعه عن ابن جريج ليس بذاك» إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن أبي رودا . 

وأسند الحاكم عن أبي حاتم الرازي» عن أحمد: أنه ذكر [عند]ه هذه الحكاية» فقال: ابن جريج له 
كت دونة + لبن ننه هد . 

وقال ابن حبان: ليس هذا مما يقدح فى صحة الخبر؛ لأن الضابط قد يحدَّتُ ثم ينسى» فإذا سئل 
عنه لم يعرفه» ولا يكون نسيائه دالاً على بطلان الخبر. 

وقال الحاكم نحو ذلك. انتهى”'' . 

وهذا يحقق لك أن الزهري لم يقل: (لم أروه)؛ بل لم يعرف هل حدَّّث بهء أم لا؟ 

قال البيهقي : وقد تابع سليمانَ بن موسى عن الزهري الحجاجٌ بن أرطأةً وابن لهيعة» عن جعفر بن 
ع عن الزهر 00 


3 106 


قوله : (ولأن مذهبٌ عائشة وِقيْنَا جوارٌ النكاح بعبارة النساءء فإنها زوجت بنتَ أخيها عبدٍ الرحمن 


.)515١0( «مسند الإمام أحمد»‎ )1١( 

.)ل51١()566‎ :5( «الكامل»‎ )١( 

.)85 :1١9( «التمهيد»‎ )( 

(4:) «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدوري» (7: 85). و«سئن الترمذي' (؟١1١1).‏ 
(ه) «المستدرك»(9١/؟),‏ 

(7) «صحيح ابن حبان» (501/4)» و«المستدرك» (9/094؟). 

(0) «معرفة السئن والآثار» :٠١(‏ 59). 


2 
حين عات بالشاءه :دل ذلك على عدم ضخة التعديث) وروانعه له او على السضة: 
أو على رجحان ما ذكرنا. 

وقوله: الحادثٌ لها رأيّ ناقصٌ . 

قلنا: المعتبّرٌ في باب الولاية مطلَّقُ العقل والبلوغ دون الرّيادة والتّقصانء فإِنَّ التَاسَ 
يعناوتون نى انرأ بولقل تقار افاتجنا إرولة اععار هد دن ياني الولاناكه كان كام السقا 
والرّأي ولايتّه على نفسه وماله كولايةٍ ناقصهماء وكم من النّساء من يكون أوفرَ عقلاًء وأشدّ رأياً 
من كثيرٍ من الرّجالء ولأنَّ في اعتبار ذلك حرجاً عظيماً» وهو حرج التَمبيزٍ بين التّاسء فَعُلِمَ أنَّ 
المعتبرَ أصل البلوغ والعقل» وقد وجدًا في المرأة» فيترئّبُ عليهما ما يترنّبُ عليهما في الرّجل 
ابا ل الال 7 1 
التعريف والا خبار 
حينَ غاب بالشّام) عن عائشة وَيينا : أنها زرّجَتْ حفصة بنتٌ عبد الرحمن المنذرَ بن الزُبيرء وعبدٌُ الرحمن 
غائب بالشام» فلمًا قم عبدٌ الرحمن قال: مثلي يُصِنَعٌ به هذاء ويُفئَاتُ عليه؟ [فكلَّمَتُ عائشةٌ المنذرٌ بنّ 
الرهر نان المقد وه نان #للق وعنت رجحم لقا لدف ناهين إندها كنت ازذامرا تشية ققدت 
حفصة عنده» ولم يكن ذلك طلاقاً . أخرجه مالك بإسناد صحيع”" . 


قلت: أجاب البيهقي عن هذا بأنَّ قوله في هذا الأثر: (زوّجت)؛ أي: موّدت أسباب التزويج» 
لا أنها ولِيّتْ عقدةً التكاح» واستدلٌ لتأويله هذا بما أسنده عن عبد الرحمن بن القاسم قال: كانت عائشة 
تخطت اإلبها المراة عن أهلياء فتفيق:: وإذا نقيت عندة النكاح قالت لبعض أهلها: زوخء فإِنّ المرأة 

0)» 5 2 


قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة» عن ابن إدريس». عن ابن جريج» عن عبد الرحمن بن القاسم لا أعلمه 
7 اقرف 
إلا عن أبيه . 


وفيه بحثء. فإنَّ قولها لبعض الأهل المذكور إليه هنا إن كان هو الوليّ فأ فائدة فى الإذن له؟ وإن 
كان غيرَ ولي ولا ولايةَ للنساء فما فائدته أيضاً؟ وكيف يصح العقدُ على قول المخالف لنا؟ على أنَّ ظاهر 
قولها تتفي أن الماذون له لبس بيرلة: 
)1١(‏ «موطأالإمام مالك»؛ (؟: 0086). 


(؟) «السنن الكبرى» .)١7765(‏ 


() «مصنف ابن أبي شيبة؛ .)١5909(‏ 


فصل في حكم تزويج المرأة نفسّها. وغيرّهاء. واستعلام رأيها 


-ي؟ رمج > 12 اع لاق 0 لاك 
وَكَا إِجْبَارَ عَلَى اليكر البَلِكُاف"“ في التُكاح . 


الاجناد سبلب ا تت ا ا ام ا ا ل م ل ب ا تت و و و نج 
قال: (وَلَا إِجْبَارَ عَلَى البكر البَالِمَة في التكاح) لقوله إيلة: «البكُرٌ تستأمَرٌ في نفسهاء فإن 
ضعكك فهو إذتها». وَإِنْ أتكافلا جار عليهاف وقال ميخ : «شاوروا النّساءَ في أَبْضَاعِهنَّ؛, قالت 
عائشةٌ: يا رسول الله! إِنَّ الِكْرَ لَتَستَحِيء قال: «إِذْنْها صُمَاتّها». 
التعريف والا خبار 

حديث: (البكرٌ تُستأمَرُ في نفيهاء فإنْ صمئَتُ فهو إذنهاء وإن أَبَثْ فلا جوارٌ عليها) وعن أبي هريرة 
ضَيْنه قال: قال رسول الله يَظِةِ: «تُسَتَأمَرٌ اليتيمةٌ في نفسِهاء فإِنْ سكتّتُ فهو إذنْهاء وإِنْ أَبَتْ فلا جوارٌ 
عليها»» رواه الخمسة إلا ابن ماجه» وصحححه عبد الحق'''. 

ولابن أبي كيه * #البقيسة تُستأمَرٌ في نفسِهاء فإِنْ قبلّتْ فهو إذنهاء. الو 

ولفظ «الهداية»: «البكر تستأمر في نفسهاء فإن سكتت فقد رضيت»» ولم يوجد به. وفيها أيضاً : 
« المت 0 

قلت: روى الإمام أبو حنيفة رحمه الله من حديث أبي هريرة: «لا تُنَكحُ الَيْبُ حتى تُشَاوَّرَة» أخرجه 
الحارثي في اامسنده)10؟ , 

حديث: (شاورُوا النساء في أَبْضاعِهنَ قالت عائشةً: يا رسولٌ الله! إن البكرّ تتستجي. قال: إذنها 
صُمَاتها) عن عائشة وِقْيْنَا قالت: قال رسول الله يييةِ: «تستأمَد النساءٌ في أَبُضاعِهِنٌَ؟. قالت: فلت 


يا رسول الله! إِنْهِنَّ يستحِينَ» قال: «الأيّمُ أحقٌ بنفسهاء والبكر تستأمرء فسكاتها إقرارها», أخرجه ابن 
أن 0 


وللشيخين عنها: قلت: يا رسول الله! تُستَأْمَرٌ النساءٌ في أَبْضاعِهنَ؟ قال: «نعم»» قلت: فإنَّ البكرَ 
سام فتستحي فتسكتٌء قال: «سكائها إذْنْها)"" . 

وفي رواية لض نمدا عنها: قالت: قال رسول الله مَك : «اليكر تسعاذن 44 قلت 5 البكرَّ 0 
فتستحي» قال: «إذثها ها ا 7 


)1١(‏ «مسند الإمام أحمد؛ (2)070110 ولاسئن أبي داود» ,.)3١97(‏ و«النسائي» .)71717١(‏ و«الترمذي» ,.)١١١9(‏ و«الأحكام 
الوسطى» (”: 57 .)١‏ 

(6) «مصلف ابي شيبة» )١65987(‏ ولفظه : (فإن سكتت فهو إذنهاء وإن أنكرت فلا جواز عليها). واللفظ مطابق لما في 
طبعة الشيخ محمد عوامة .)١7715(‏ 

(*) «الهداية»(١: ,)١97‏ )05 «مسند الإمام أبي حنيفة ‏ رواية الحارئي؛ (1587). 

(5) «مصنف ابن أبي شيبة» (15918). 

() «صحيح البخاري» (1147) واللفظ لهء و«صحيح مسلم .)50()١1٠١(‏ 

(60 «صحيح البخاري» ,)7941/1١(‏ و«صحيح مسلم» )١471(‏ (15). 


1 


رو 


الله لوق ااي البكُرّ قَبْلَ التُكاح. وَيَذْكْرَ لَهَا الرَّوْجَء فَيَقَولَ: إِنْ فلاناً 
يَحْطبّك » دك لع ذا سَكْتَتْ فُْقَدْ رَضِيَتٌ . 


أ 


وَلو كنا فهو إذنء لو كته إن كان بِغَيْر صَوْتٍ فَهُوَ رضى . 


اللاختيار 


(وَالسسَنَة لِلوَلِئّ أن ا البكرّ قَبْلَ التكاح . ردك ليا الرَّوْحَء فَيَقَولَ : 3 فلاناً تحطلكة) 
أو يَذْكُرُكِ فَإِذَا 0 فَقَدَ ذَ رَضِيّتَ) لما رويناء فإذا زوّجَها من غير استئمار فقّد أخفظأ أ السك 


- - 


فقد صح: اله وولغا اراهاأشيري فاطمة رَكْينًا من علئّ ضيينه دنا إلى خذرهاء فقال: «إنَّ علنً 


ص 


(وَلَوْ ضَحِكَتٌ فَهُوَ إِدْنْ) لأنّه دليلٌ الرّضىء إِلّا إذا كان على وجه الاستهزاء. 

(وَلَوْ بَكَتْ) فيه روايتان؛ لأنّه يكون عن سرورء وعن حزنء» والمختار ( 
َهُوَ رِضى) ويكونٌ بكاء على فراق الأهل . 

وكذا لو زوّجها بغير إذنهاء ثمَّ م بلهاء يُعمبرٌُ السّكوثٌ كما ذكرنا . 

والبلوعٌ إليها أنْ يُرسِلَ إليها وليّها رسولاً يخبرُها بذلك عَدْلاً كان. أو غير عَدُلِء فإن أخبرها 
تعيونة ليد مين العزد أو الكوانة» الم كي يد الهاو من :ود فمقع عل اند ,وس 
الشهادة. 

وفتنهيا :لأ شمر بذللق»: لا لمعي" كبياق الأخحان. 

وإن قال الوليٌ: أزوّجَكِ من فلانء أو فلان» فسكتتء فأيّهما زوّجَها جاز. 


إن كان بغير صَوْتٍ 


ولو سمّى جماعةً إن كانوا يُحصّون فهو رضى, وإلَا لا يكون رضئ. 

ولو اشعامزها» فقالت:. غيزه أخك: إلة منه لا يكون إذناء :ولو قالت ذلك يعد العقد يكون 
إذناً ؛ لأنّه كلام يحتمِلٌ الإذنَّ وعدمّه» فلا نثبتٌ الإذنَ قبل العقد بالشَّكٌء ولا نبطل العقدّ 
بالمَّكٌّ. 
التعريف والا خبار 

قوله: (وقد صمٌّ: أن النبي يَكدِ لما أراد أن يُرْرّجَ فاطمة من علىٌ روما دنا من خِدْرهاء فقال: 
«إنَّ عليًًا يذكُرُكِك ثم خرج فزْوَّجَّها) قلت: رواه الإمام الأعظم أبو حنيفة ونءء عن عطاءء عن ابن 
عباس :أن لبن ييَثِةِ كان يذكر لفاطمةً: «أنَّ علدا يذكرٌك؛؛ أخرجه الحارثي في «المسند)7 ., 


.)78( «مسند الإمام أبي حنيفة  رواية الحارثئي»‎ )١( 


فصل في حكم تزويج المرأة نفسّها. وغيرهاء واستعلام رأيها 
وَل اسْتَأَدَنّهَا غَيْرُ الوَلِيّ كَلَا بد منَ القَوْل. 
َِذْنْ اتيب بالقَوْلٍ . 

الاختثيار 


وذ كم 


(وَلَو اسْتَأَذْنَهَا غَبْرٌ الوَلِىَ فَلَا يُدَّ مِنَ القَوْلِ) لأنّ السُكوتٌ إِنَّما جُعِلَ رضئ عند الحاجة. 
وهو استئمارٌ الوليّء وعجزّها عن المباشرة» فلا يُقَامنُ عليه عدم الحاجة» وهو من لا يملك 
العقدّء ولا التفاتَ إلى كلامه. 

قال ردن لكب القَوْلِ) تال كله #النت سناع 48 'أئ: تطلتث أمزها» والام بالقول: 
وقال في حقٌ اليكر: «يُسادَن؛ أي: يُطلَبُ الإذُ منهاء والإذنُ والرَضَى يكو بالشُكوت. 
التعريف والا خبار 

قوله: (قال يَكهِ: الثيّبٌ تُستأمَرٌه وقال في حقٌ البكر: تُتَأدَنْ) قلت: هذه التفرقةٌ غيرٌ لازمة؛ لما 
تقدم في حديث غائشة من :رواية الشيخين: 

وقد روى مسلم.ء وأبو داودء والنسائي من حديث ابن عباس : (القنت أحى بنفسها من وليّهاء 
والبكر تتشايرقا اروف : 


وفي رواية لأبي داود. والنسائي: «ليس للوليّ مع الثيّبٍ أمرء واليتيمة ع ع وها 
5 زهرك4 
إقرارها»” '. 


وأقرب الألفاظ إلى مقصود الشارح ما عن أبي هريرة وَينه قال: قال رسول الله يَنِ: «لا م 
لايم حتى عفاتة ولا البكرٌ جتن تسنتاذن»: الوا ا رسول الله! وكيتف إِذْنْها؟ زقال]: «أن ل 
1 
وواك] لسراعة 


وفي ا ب عن ا قال: قال ر اننا نه والح اح نويا ولسهاء و / 
لبا بن عياس وكيا سو َ 2 
تُستأدَنَ في نفسهاء 5 عنما هاا رواه الجماعة إلا البخاري” 4 


.)55714( و(سئن أبي داود؛ (5099)., و«النسائي'‎ .)71()١45١( «صحيح مسلم'‎ )١( 

(105 لستن أب داود؛ ».)51٠١(‏ و«النسائي» (5577). 

(+) «مسند الإمام أحمذ» (4700). و#«صحيح البخاري» (0177): و#صحيح مسلم» )١414(‏ (14). و«سئن أبي داود؛ 
.)50١95(‏ و«الترمذي» ,.)١1١١1(‏ و«النسائي» (لا5 ”ل وهابن ماجه؛» .)١41/1(‏ 

(:) «مسند الإمام أحمد؛ (18448)., وفصحيح مسلم؛ )١15١(‏ (51)غ؛ و١‏ سئن أبي داود) (5094). و«الترمذي» ,)١1١1١8(‏ 
و«النسائي» (7570)» وهابن ماجه» (1870) جميعهم بلفظ (الأيم) بدل (الثيّب). 
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ل سنس ل ل مع اش 2هىا قو 

وَيسيْي أن يَذْكر لها الروج يما تعرفه. 

َإِنْ دَالَتْ 0 ل 3 جِرَاحَةٍ 5 0 1 تم قَهىَ ار 
وكذلك ذا الا ْ 

وَلَوْ قَالَ الرَّوْجُ: بَلَمْكِ النكَاحٌ» مَسَكَتّء كَقَالَتْ: بل رَحَدْتُء كَالقَوْلُ قَوْلْهَا 0 
الاختيار 

وقال تَلةِ: «والثيَّبُ يُعرِبٌ عنها لسالما و لان السكوت نينا خغل إذنا» لمكان البعاء 
المانع من النطق المختصٌ بالأبكارء ويكونٌ فيهنَّ أكثرء فلا يقاس عليها التَيْبُ. 

قال: (وَينبِي أَنْ يَذْكْرَ لَهَا الزّوْجَ بِمَا تَعْرِفُهُ) لعدم تحقّق الرّضَى بالمجهول. 

وقال بعضهم: يشترظ تسمية قَدْرٍ الصّداق أيضاً؛ لاختلاف الرّغبات باختلافه. 

قال: (كَإِنْ رَالَتْ بَكَارَْهَا بونْبَق أَوْ جِرَاحَةٍ أَوْ تَمِْسء أَوْ حَبْضٍ فَهِيَ بكْرٌ) لأنَّها في حكم 
الأبكار» حبَّى تدخلٌ تحت الوصيّة لهم بالإجماع. ومصيبُها أوَّلُ مُصِيبٍ. 

(وَكَذَلِكَ إن رَالَثْ يونا) غند أبي :خنيفة».وقالا: تُرْوَح كنا تُرْدَع التنثك؟ لآنّ مصبريها عاد 
إليها ؛ إذ هو من التّثويب» وهو العَؤْدُ مرَة بعد أخرى . 

وله: أنه لو اشتّرط نطقهاء فإن لم تنطق تفوتها مصلحةٌ التُكاح» وإن نطقّتٌ والنَامسٌ يعرفونها 
بكُراًء فتتضرَّرُ باشتهار الرِّنا عنهاء فيكونٌ حياؤها أكثرٌء فتتضرّرٌُ على كلّ حالٍء فوجب 
أن لا يُشترّط دفعاً للضَّرر عنها . 

حسى الى كاك متكهرة بذلكة بأن أَقِيِمَ عليها اللحد »أن عقا د نه وك مقهاء أو قُضِيَ عليها 
بالعدَّة تُستنظقٌ بالإجماع؛ لزوال الحياء» وعدم التّضْرّر بالنُطق. 

ولو مات زوج الِكْرِء أو طلَقّها قبل الدّخول تُروَّحُ كالأبكار؛ لبقاء البكارة» والحياء . 

ولوق كان لد يلتك التكاخ امكف اتقالة؟ كن زكذش» كالول تولها) الأنهنا كر 
التعريف والا خبار 

حديث: (النَبِّبُ يُعرِبٌ نيا نينا ين ) الطحاوئ عن عدائى بن عدي الكندئ» عن أبية عدي 
عن رسول الله مثيه قال: «الثيْبُ تُعرِبُ عن نفسهاء والبكرٌ رضاها صَمْتّها»”'' . 

وللطبراني عن العرْس : الَيرُوا النّساء» تُعرِبُ الحا هن ليها نه بوذن البكر صَمتّها»"''. 


.)7819( «شرح معاني الآثار؛‎ )١( 
«المعجمالكبير؛ (115()158:10)) ولمجمع الزوائد» (5: 7/9 7)» والعرّس: هوابن عَمِيرَةَ الكندي. له صحبة»‎ )١( 
.)187 :5( وعميرة أمه. ينظر: «الإكمال؟ لابن ماكولا‎ 


فصل في حكم تزويج المرأة نفسّها ٠‏ وغيرهاء واستعلام رأيها 


َل كين 2 
وَيَجور ا ِنْكَاحٌ الصّغِيرِه وَالصَّغِيرَوا0"“. وَالمَجْنُونَِ: 0000 
اللاختيار 


تملك تشعها و الت بتكم" لالمردضيه (ولة تجية غللها):عدد أنى حففة عا ىا لجنا وقد 
في الدعوى . 

ولو ادَّعَتٌ رد النكاح حين أدرَكَتٌْ» وَادَّعَى الرّوح الحقوفة: «الخرل تررس لا م اواك 

وإِنْ زَوّجَتْ نفسّهاء وزوّجها الول برضاها ؛ فأيُهما قالت: هو الأَوَّلُء صحٌ ؛ لصحََّةٍ إقرارها 
على نفسها دون إقرار الأب. وإن قالت: لا أدريء لم يثبت واحد منهما؛ لعدم إمكان الجمع. 
وعدم أولويّة أحدهما. 

ولو تزوّجَها على أنها بكر فوجدها 8" يجبٌ جميع المهر؛ لِأنّ اليكارة لا تصير مستحقة 
بالتكاح . 

ولو زوَّجَها وليّهاء فبلَمَها فردّتُ» ثم قال لها : إن جماعة لاو لقي فقا لع ناشم نما 
تفعل ‏ فزوّجَها الأَوَّلَء لد أن ترليا 3 |تاابراضة ضيةٌ بما تفعلٌ ينصرفٌ إلى غيره ذَلالةَ . 


ومثلّه لو قال لرجل : كرهت صحبةً فلانة» يا فزوٌجني امرأة فْرَؤّجَه تلك المرأة 
لا يجوز. 
وكذلك لو باع عبده. من إفنانا أن يشترم لمبعيدا : 0 تر : 


6 
7 رد معي 


قال: (وَيَجوْرٌ لِلْوَلِيٌ نكا الصَّغِيرِء وَالصَّغِيرَقٍ وَالمَجنون) لقوله يي : «ألا. لا يزوج 
الا لذن كوف نول تروخة الذين: الأكمايام وقال يي : «التكاحٌ إلى العَصّباتٍ» . 
التعريف والا خبار 
حديث: (ألا لا يَرْوّج النساءً إلا الأولياء) عن جابر بن عبد الله وَكْهًا قال: قال رسول الله ليه : 
ول تمسر القيناك الذ وين ا كناف ولا يُرْرّجْهنَ إلا الأولياء» ولا مَهْرَ دونَ عشرةٍ دراهمَ». رواه 
الدارقطني بهذا اللفظء وقال: في سنده مبشر بن عبيدء وهو متروك» وقال غيره: كذابي27 . 


| ا 0 ل : ١‏ 
وفي الباب عن علىّ رفعه: «ثلاث لا تَوْخَرٌ الصلاةٌ إذا انت» والجنازة إذا حضرّتٌ» والايُم 
إذا وجدّثُ لها كُمْئَا». أخرجه الترمذي» والحاكم بإسناد ضعيف”". 


حديث : (النكاخ إلى العَصّباتِ) قال مخرّجو أحاديث «الهداية؛: لم نجده. 


)010( «سئن الدارقطني» .)9501١(‏ 
(؟) «سنئن الترمذي» ,)١٠١(‏ و«المستدرك» (51857). 
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والمام ا .ا وا .ام مدا .دا .د .د ١د‏ ١د‏ .د هد هد هد .د .د عا هه وه ده هله ده اواو واه ههه ههه هه هه هع هده هله © هه هه هله هله وه هه هه فاو .د د فا و الى 


الاختيار 


والبالغاتٌ خرّجٌنَ بما سبق من الأحاديث» فبقي الصّعْارٌ. 


والنبىٌ 5 يكِهُ تزوّجٌ عائشة نه ون وعي يدت سيع وين نوبت بها وعي بدا تسع. وعلىٌّ من 
زوَّج ابنتّه أمّ كلثوم من عمرٌ وهي صغيرة. 
التعريف والا خبار 

وقال الزيلعي شارح «الكنز»» والكاكي شارح «الهداية»: ذكره سبط ابن الجوزي'() 

قلت: نعمء ذكره في كتابه «إيثار الإنصاف». اكولووا سنداء ولا عزاه إلى كتاب من كتب 
الحديث؛ ولا إلى مخرجء وإنما قال: وما لنا ما روى علي ونه موقوفاً ومرفوعاً إلى النبي يَئِةِ أنه قال: 
«الإنكاح إلى العصبات». اها" . 

فأنى يفيدٌ أو يصلحٌ شرحاً لقول صاحب «الهداية» وغيره: لقوله يييِ: «الإنكاح إلى العصبات»؛ 
ِذْ لا يربو قولٌ سبط ابن الجوزي على قول صاحب «الهداية». 

قوله: (والنبيٌ َك تزرّجَ عائشة) عن عائشة ونا : أن النبي كَل تزْؤّجَها وهي بنتٌ ست سنينٌ 
واحيدة له وق يفت اي بك وركتت غئدة كبعا:. طفق عليه 


وفي رواية: تزوّجها وين بت سبع ع وَزنك إليه وهي بنثٌ تسع سنين. رواه أحمدء وشيك 7 

تلن بور 1 مأنها ا وك مشكتيتهياء الك فاه (سق) الم يجيو عادخل من 
السابعة» ومن قال: (سبع) لم يعتبر ما بقى منهاء والله أعلم . 

قوله: (وعليٌ نه روج ل طترع ب صم وي صغيرة) أخرج عبد الرزاق عن معمرء عن 
أيوب وغيره عن عكرمة: أنَّ عليّ بن أبي طالب ونه أنكمّ ابنتّه جارية تلعبٌ مع الجواري عمر بن 
الخطاب ينا 


أمّها فاطمة وَكْنَا بدت رسول الله يلي د ونه ولها عشر سنين أو أكثر. ذكره أصحاب 
الطبقات» ونقله حافظ العصر في كتاب «الايعار 0000 


. وشرح «الهداية' للكاكي اسمه «معراج الدراية»: لا يزال مخطوطا‎ .)١77 :7( «تبيين الحقائق»‎ )١( 
.)١١15 (؟) «إيثار الإنصاف في آثار الخلاف» لسبط ابن الجوزي (ص:‎ 

() «صحيح البخاري؛» (2177) واللفظ له واصحيح مسلم' .07١(015155(‏ 

(:) «مسئد الإمام أحمد؛ .)١07910/(‏ و«صحيح مسلم) )١1517(‏ (11). 

(5) «مصلف عبد الرزاق» (1ه"١٠١).‏ 


(5) «الإيثار بمعرفة رواة الآثار؛ (ص: )١١١‏ (8؟5). 


ويج المرأة نفسّها. وغيرهاء واستعلام رأيها 


فصل في حكم تر 

نم إِنْ كان المُررّخ أب ا 00 

وَإِنَْ رَوَّجَهُمَا غَيْرّْهُمَا فَلَهُمًا الخِيارات 
ا ا 2 
ولأنَّ التُكاح يتضمَّنُ المصالحح؛ وذلك يكونُ بين المتكافثين» والكف؛ لا يِتَقِقُ في كلّ وقتٍء 
بتع التحاحة إلن إثبات الولاية على لدان تعضيلا المسلجة + وإغيداد! للكب» إلى: :واف 
الحاجة» والقرابةٌ موجبةٌ للتظر والشَّمَقَةَ فينتظم الجميع. إلا أنَّ شفقةً الأب والجدٌّ أكثرُء ون 
0 وشفقةٌ غيرهما لمّا قصُرّتُ عنهما قلنا بالانعقاد, وثبوت الخيار 
عند البلوغ» فإن رآه غير مصلحةّ فسحّه. 

(نمَ إِنْ كَانَ المُرَوَجُ أب أَوْ جَدّا ملا خَِارَ لَهُمَا بَمْدَ البلُوغ) لوفور شفقيهماء وشدَّةِ حرصهما 
على نقعهمء فكأتهم بِاشّرٌوه بأنفسهمء ولأنّ الننئّ يل ما خيّرٌ عائشةً حينّ بِلَمَّتْ. 

(وَإِنْ رَوَّجَهُمَا غَيْرُهُمَا قَلَهُمَا الخيّارٌ) إِنْ شاءًا أقامًا على التكاح» وإِنْ شاءًا فسححا. 

وقال أبو يوسف: لا خيارٌ لهما كالأب» والجدٌ. 

وجوابه: ما ذكرنا من قصور شمَّقتِهم عن شفقة الأب والجدّء وذلك مظِنَّةٌ وقوع الخلل 
في المقصود من التكاح» فيثبثٌ الخيارٌ لدفع الخلل لو كان. 

لايم واه وفيس موسو يي و 
في الابتداء» ولو بلعْتَ بعد الدَّخولٍ فلا بلّ من القول والتصريح بالرّضىء أو بالرّدٌ؛ م 17 
كما في الابتداءء» وكذا الغلام. 

ولا بدّ في الفسخ من القضاء؛ لأنَّ العقدّ قد تم وثبئَتُْ أحكامّه؛ فلا فلا يرتفع إلا برَفُ من له 
لاي وهو القاضيء أو بتراضيهماء ونه لدفع ضرر خفيّ» وهو وقوع الخلل 0 افده 
فيكونٌُ إلزاماًء ٠‏ فاحتاج إلى القضاءء ويشمل الذّكرَ والأنثى؛ لشمول المعنى لهما 

يشترظ علمُّهما بالنكاح دون الحكم؛ لأنّ العقدَ ينفردُ به الولئٌ» فيُعدّران في الجهل » 

أمَا الك فالدّارٌ دارٌ الإسلام» فلا عذرٌ في الجهل؛ بخلاف خيارٍ العتتي حيتٌ لا يحتاج 
إلى القشضاءة له ديم ضرر ظاهرء وهو زياف العلكة ويقتصر على الأنثى ؛ أن زيادة الملك 
في حقّّها دونهء ويمتدٌ إلى آخخر المجلس؛ لأنه جوابٌ التَمليك؛ قال علي : «ملكت بَضْعَكِء 
فاختاري», وتعذرٌ في الجهل بحكم الخيار ؛ لأنّها ففكولة بخدمة المولى» فلا تفرع م للعلم. 
التعريف والا خبار 

قوله : (أنه يِه ما خيّرَ عائشة حينَ بلعَتْ) يعني: لو كان لنقل. 


و ه© سم 


حديث: (ملكت بضُعَكِ) عن عائشة وك :"أن وسول انه يكن قال لبَرِيرةً: «اذهَبِي فقد عبَّىّ معَكِ 


ال 
١1‏ الا لكان كم اولان 


وَل ييار" لِأَحَدٍ الرَّوْجَيْنَ في عَيْبِ إِلَا في الجَبٌء وَالعنَّّه وَالخِصَاءِ 
الاختيار ' 

وإذا اختارت الفسح في خيار ا فرق 0 فهي فرقةٌ بغير طلاق» ولأنّه فسحٌ ثبت 
ضرورة دفع اللزوم: فلا يكون طلاقاًء ولهذا يعبت لها . 

لذ فهر لها إن كان قبل الدخوكة لأنّ المراد من الفسخ رفعٌ مؤونات العقدف وان كا ني 
الأغول فلينا العينتى» لأهانكر فى المعقرة عله 

ركذ اال اعفاد الغلا قبل الدّخول لا عله وى ره جاءت من قِبَلٍ الرّوج ولا مهر 
عليه ل هذهء والوجه فيه: الدالوروضي المي نيا كاناهى الكان : فائدةٌ؛ لأنّه قادرٌ على الفرقة 
بالطلاق» فلمًا ثبتَ الخيارٌ علِمْنا أنه ثبتَ لفائدة وهي سقوظ المهر. 

ولو مات أحذهما قبل البلوغء أو بعدّه قبل التّفريق ورئّه الآخر؛ لصحَحَةٍ العقدء وثبوتٍ 
الملك بهء وقد انتهى بالموت. 


(وَلَا خِيَارَ لِأَحَدٍ الرَّوْجَيّن فِي عَيْبٍ إِلَا فِي الجَبٌء وَالعُنَّةِ وَالخِصَاءِ) على ما يأتي 


التعريف وال خبار 
وفي رواية: قالت: كان زوج بَرِيرةَ مملوكاء فقال لها النبئٌ يَِةٍ لما 
الدارقطني '' . 
ابن سعد: عن الشعبي أن النبى يَئِْهْ قال لبريرةً لمّا أعتقت: «فقد عمق معَكِ بِضعَكِء فاختاري»") 
وفي «الصحيحين»: عن عائشة رضي عنها: أنَّ بريرةً عتقَّتْء فخيّرها رسولٌ الله يَطِنهْ مِن زوجها ". 
واختلف الروايات في زوجهاء فعند البخاري: عن الأسود: كان 0 وعنده عن ابن عباس: 


كان عبداً. قال: وهذا أصح'' . 


0 
ا 


عتِقَّتٌ: «اختاري». أخرجهما 


وروى مسلم من طريق د عن أبيه» عن عائشة في قصة بريرة: وكان زوجها عبداء 
فخيرها رسول الله ويخ . ولو كان حرًا لم يخير ا 


.)056 .”0/50( «سنئن الدارقطني»‎ )1١( 

.)١509 :8( «الطبقات الكبرى؟‎ )١( 

() «صحيح البخاري» (5675), و«صحيح مسلم؛ .)1١()15:01(‏ 
(4) «صحيح البخاري؛ (1101). 

(5) «صحيح مسلم' .)9()١6١4(‏ 
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[أولياء التزويج] 
وَالوَِينُ العَصَبَةٌ عَلَى تَرْتبِهِمْ فِي الإزْثء وَالحَجبء ثم مَوْلَى العَتَاقَة 
للدم وَأَكَارِبهَا اد روي ٠‏ ثم مَوْلَى الموالاوا ثم القّاضِي7-) 
الاختيار 
قال: (وَالوَلِنُ العَصَبَةُ) لقوله يِدِ: «النُكاحٌ إلى العَصَباتِ»؛ وهم (عَلَى تَرْتِبِهِمْ نِي الإرْثْء 
وَالحَجْبء ثم مَوْلَى العَبَاقَةِ) لأله آخِرَ العَصّبات على ما يُعرّف في الفرائض إن شاء الله تعالى. 
قال: (وَلِلُدمَ وَأْقَارِبِهَا التَرْوِيحٌ. ثم مَوْلَى المُوَالَاةٍ. ثم القَاضِي) أمّا الأمٌّ وأقاريُها فمذهبٌ 


وروي عنهء وهو قولهما: ليس لهم ذلك؛ لما رويناء ولأن الولاية تغبتٌ دفعاً للعار يعدم 
الكفءء وذلك إلى العَصّبات؛ لأنهم هم الذين يُعيّرون بذلك. 

ولأ معد أن الأصلّ في هذه الولاية إنّما هو القرابةٌ الدّاعيةٌ إلى الشَّفََّةِ والنظرِ في حقٌّ 
المَوليٌ عليه. وذلك يتحّقُ في كل مّن هو مختصٌ بالقرابة؛ وشفقة الم أكثرٌ من شفقة غيرها من 
الأباعد من أبناء الأعمام» وكذلك شفقة الجدَّ لأمّء والأخوالٍ. ولأنَّ الأمّ أحد الأبوين» فتثبتٌ 
الولايةٌ لها كالآخرء وهو مرويّ عن علىٌ؛ وابن مسعودٍ. 

والأصل : أنَّ كل قَرابةٍ يتعلّقُ بها الوارثٌ يتعلّقُ بها ثبوثٌ الولاية؛ لأنَّها داعيةٌ إلى الشََّّقَة: 
وَالنْظرِ كالعَصّبات» إلا أَنّهم تأخَروا عن العَصَبات؛ لضعف الرّأي وبُّعد القرابة كما في الإرث. 

وأمّا الحديثٌ فإنّه يقتضي التّكاحَ إلى العصبات عند وجودهمء أمّا عند عدمهم فالحديتٌ 
التعريف والا خبار 

وين النشاتي أن هذا كلامم عروة عند روايته لهذا الحديثك0) 


وروى البيهقي بإسناد صحيح عن صفيّة بنت أبي عُبيد: أن زوج بَرِيرةَ كان عبد”"". 
قلت: التوفيق أنه كان عبداً وعتق» وعند عتق بريرةً كان حراًء وقد بيِّن ذلك رواية النسائى عن 
علقمة الا سيواة: أتهما سألا عائشّة وِيْيّنَا عن زوج بريرة» فمَالت: كان حرا يوم أعتقّثٌ 7" , 

حديث : (النكاح إلى العصّبات) تقدم بما فيه. 

قوله : (الأم أحد الأبوّين مروي عن علي. وابن مسعود). 


(1)- الست النسائي» (اهغ"). 


(؟) «السئن الكبرى» .)١4719/0(‏ 
(*) عزاه في «: نصب الراية» (7: 6 )5١‏ لكتاب «الكنى» للنسائي. 
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00 وده وله 0 50 دوو ه480 عه . مك كاه ل ره امه 
ولا ولاية لِعبدٍء ولا ادير وَلاا مجنون. وَلاا كافِر على مِسَلِمةٍ. 
هم 


ا بن || روات ل اا 


وَإِذَا غَابَ الوَّلِيٌ الأقرت غنية متبطقة لأ ينتيل الكقة الخاطب: خصيورة ررجيا 
0 ف 
ال 


|الاالكتهان ب عم ا م ا م ا ا ا اي ا تت 
اكت عند افنقوال: ينتق ل إلى .من هو فى :معت الخضبات فى الشلقة: قلا يكون حقة علهاة يل 
لناء وتمامه يعرف في الفرائض في فصل ذوي الأرحام. 

وأمّا مولى الموالاة فلأنّه وارثٌ مؤخََرٌ عن ذوي الأرحام» فكذا في الولايةء ولأنّه عَصَبةُ 
على ما عَرِفَ في الفرائض 

وأمّا القاضي فلقوله عَيِهِ: «السلطانْ وليٌ مَن لا وليّ له . 

قال: (وَلَا وَلَايَهَ لِعَبْدِء وَلَا صَغِيرٍ: وَلَا مَجْنُونِ ولا كَافِرٍ عَلَى مُسْلِمَةٍ) أمَّا العبدٌ فلأنه 
لا ولاية له على نفسه» فكيف يَِلِي غيرّه؟ 

وكذا الصَّبنُ والمجنون؛ لأنّهما لا نظرَ لهماء ولا خبرة» وهذه ولاية نظريّة . 

1 الكافرٌ فإنَ الولاية تقتضي نود قولٍ الوليّ على المّوليّ عليه» ولا د الغو ل العاف على 
السلم كمااتي الخيادم قال الله تعالى : #وَان تَجْعَلَ أله بِلْكفْرِنَ عَلَّ َلوْمِنينَ سَبيلا6» [النساء: »]١14١‏ 
وتبشت له الولاية على بولذه الكافي: قالاتعالك ؛ لز والين 0 أَوْلِيَآءُ بَعْضِ» [الأنفال: 7]» 
ولهذا تَقبَل شهادةٌ بعضِهم على بعض. 

قال: (وَابْنُ المَحنونَةٍ يقد عَلَى أبِيهَا) في ولاية التكاح . 

وقال محمّد: يقدّمُ الأبُ؛ لأنّه أَشْمَقٌ . 

ولينها : أن التَّدِيمَ هنا بالعُصوبةٍ. والابنٌ مُقدّمٌ في العُصوبة كما في الإرث . 

قال: (وَإِذَا غَابَ الوَّلِئٌ الأثْرّبُ غَبْبَةَ مُنْقَطِعَةَ ١‏ بنْعَِر الككة الخال حوور ةرو ها 
الأ ,راد وال الح لاطت نكن الى يوست فير نهر 

وعن محمّد: من الكوفة إلى الرَّيّء خمسٌ عشرةً مرحلةً» وعنه: من بغدادً إلى الرَي؛ 
عشرون مرحلة. 

وحصّل ابن شجاع ذلك؛ فقال: إذا كان في موضع لا تصلّ إليه القوافل والرّسلُ في السَّن 
إل مرة واحدةً فهي غيبةٌ منقطعة . 
التعريف والا خبار 

حديث : (السلطان ولي من لا وليّ له) تقدّم من حديث عائشة فى حديث : لا نكاح إلا بولي» . 


ال-2 2 لي 
قال القُدوريٌ: وهذا صحيحٌ؛ لأنَّ الخاطبٌ لا ينتظِرٌ سنةً» ولا يُعلَّمُ هل يجيبُ الوليٌ. 
أم لا؟ وقد ينتظرٌ بعضّ السَّنَوّء فلذلك قدّره بهذا”''. 

وقال زفر: إذا كان في مكان لا يُدرّى أينّ هو؟ فهو غيبة منقطعة. 

وهذا حسنٌ؛ لأنّه إذا كان لا يُدرَى أين هو؟ لا يمكنُ استطلاعٌ رأيه» قتفوثٌ المصلحة. 

وقيل: ثلاثة أيَام. والمختار ما ذكره في الكتاب؛ لأنَّه تفوثُ المصلحةٌ باستطلاع رأيه 
وانقظا وو 

وقال زفر: لا يزوّجها الأبعدٌ؛ لأنَ ولاية الأقرب قائمة» حلَّى لو زرّجَها حيثُ هو جاز. 

ولاه النارن لم يكن إلى (الاركق اتن الاير الال كوت ققد لاه د وفك الا رك 
الكفهٌ مرَّةَ أخرى» فوجبَ أن ينتقل دفعاً لهذا الضَّررء ولأنَّ الغائبَ عاجدٌ عن تدبير مصالح 
الكاح» فيفوثٌ مقصودٌ الولاية؛ لأنّها نظريّةٌ ولا نظرٌ في ذلك. 

وأمّا إذا زوّجَها ففيه روايتان: قيل: لا يجوز؛ لانقطاع ولايته» وقيل: يجوز؛ لظهور 
الانتفاع برأيه». ولأنا إِنّما أسقّظنا ولايتّه دفعاً للضَّرر عن الصّغيرة» فإذا زوَّجَها ارتفعَ الصَرر 
فعادّث ولايثّه بعدَ ارتفاعهاء ولا يُنتَقّلُ إلى السّلطان؛ لأنّه ولينٌ مَن لا ولي له بالحديث. وهذه 
لها أولياءٌ؛ إذ الكلام فيه. 

قال: (وَلَوْ رَوَّجَهَا وَلِيّانِ الأول أَوْلَى) لقوله ييِْ: «إذا أنكحَ الوليّانٍ فالأرَلُ أُولّى». ولأنّه 
لما سبقّ فقد صمّء فلا يجورٌ نكاحٌ الثاني» تقلا د القرابة» وهي ل 
والحكم الخا مده أيضاً لا ا فصار كل واحدٍ منهما كالكفرةة يي عقَدَ جاز كالأمان 
(وَإِنَ كَانَا مَعاً بَطَلّا) ا رِ الجمع. وعدم أولرةة أحذهما. 
التعريف والاخبار 

حديث: (إذا أنكمٌ الوليّان فالأوّلٌ أولى) عن الحسنء ؛ عن سمرة عن النبيٌ مَديْةٍ قال : «أيّما امرأةٍ 


2 2 
زوجها وليّان فهى للأوَّلٍ منهماا. رواه الخمسة. وكينة الترمذي . 
م و 5-0 
“١ 7 ١‏ 


.)1755 :9( «التجريدا‎ )١( 
وليس هذا‎ .)١١1١( و«النسائي» (5781)» و«الترمذي»‎ :)2١84( و«سنئن أبي داود»‎ »)50١86( (؟) «مسند الإمام أحمد»‎ 
اللفظ في «سئن ابن ماجه»» إنما فيه: «إذا بِيمٌ البيع من رجلين فالبيعٌ للأرّل»» والحديث ورد في سائرها بذكر البيع‎ 

والتكاح معاً 


ا 
لاير و ثر 2 أ # 2ه وريم ودر 
ويجِوّر للب والجد ان يروحَ ابنه 
007 غ5 - و 2 6 2 
كفْءء ولا يجوز ذَلِكٌ لِعَيْرهِمًا. 


أَكْثرَ مِنْ مَهْرٍ الِثْلء وَابْتَعَُ كَل“ وَمِنْ غَيْر 


- و الك رهم 6 (ز ف) ,2 7 5 4 2 َه تار هه 2 ىه 2*2 
وَالوَاجِد يُتَوَلى طرفي العقدٍ” وليا كان» أو وكيلاء أو وليا ووكيلاء او اصيلا 
د ل 6 6 

و ولا وأصيلا . 
اللاختيار 


رمع 60ير 


قال: (وَيجَُوْرُ للأب وَالجَدٌ أَنْ يُرَوْجَّ ابنه بأَكثْرَ مِنْ مَهْرٍ المئل. وَابتََهُ ِكَل وَمِنْ غَيْرِ كفي 
َلَا يَجُورُ ذَلِكَ لِمَيْرِمَا) وقالا: لا يجورٌ ذلك للأب والجدٌّ أيضاًء إِلَّا أن يكونٌ تُقصاناً يُتغائ 
في مِنْلِهه ولا ينعقدٌ العقدُ عندهما؛ لأنَّ هذه الولايةَ نظريّةٌ ولا نظرَ في ذلك» ولهذا لا يجورٌ 
ذلك في المال. 

ولأبي حنيفة: أنَّ النْكاح عقدٌ عُمرِء وهو يشتمل على مقاصدّ وأغراض ومصالمٌ باطنةٍ 
فالظاهرٌ أنَّ الأب مع وُقُور شمّقيِهء وكمالٍ رأيه ما أقدمّ على هذا النّقص إِلَّا لمصلحةٍ تربُو وتزية 
عليه هي أنفع من القدر الفائتٍ من المال والكفاءة. 

بخلاف المال؛ لأنَّ المقصودً الماليّةُ لا غيرٌء وبخلاف غير الأب والجدٌ؛ لأنَّهم أنقصُ 
شَفَّقة وبخلاف ما إذا زوّجَ أمةَ الصَّغْيرٍ؛ لعدم الجابرٍ في حقّه؛ لأنَّ مقاصدّ التُكاح لم تحصل 

وبخلاف ما إذا تزرّجت المرأةٌ؛ وقصَّرَتُ في مهرها حيتٌ للأولياء الاعتراضٌ عليها عنده 
حتَّى يتمّمَ لها مهرّ مِتْلِهاء أو يُارئَها؛ لأنّها سريعةٌ الانخداع» ضعيفةٌ الرّأي. فتفعلٌ ذلك متابعة 
للنوىع :لا المخضول المقاضيل» لآن "القن قلحا يكلا ن لفن اغوا فيه الامو مها لتمها : 


ولأبي حنيفة: أنَّ المهرٌ إلى عشرة دراهمٌ حقٌ الشَّرعه فلا يجوز التََقِيصٌ منه شرعاً» حنَّى 
لو سمّى أقلّ من عشرة فلها عشرةٌ» وإلى مهر مثلها حقٌّ الأولياء؛ لأنّهم يُعيّرُونَ بذلك» فلهم 
مخاضي با الك كاعد و الا من جني و ذإ اشاكت تتك ةيرون قاد تومته 
قال: (وَالوَاحِدُ يَتَوَلَّى طَرَفِي العَقْدِ وَلِيّا كان أَرْ وَكيلاًء أَوْ وَلِيّا وَوَكِيلاً: 


7 
أ 


وأا 


أَوْ وَلِيّا وَأصِيلا) أما الوليُ من الجانبين كمّن زوّج ابنّ ابيِه بنتَ ابن له آخرء أو بنتّ أخحيه ابن أخ 
له رع أو 'أمَته عبد ونتدو :ؤللك:. والوكيل ظاعر . 

وأمّا الوليئُ والوكيل بأنْ وكّلّه رجل أن يُرْوْجّه بنئّه الصَغيرةَ» أو وكلْنّه امرأةٌ أنْ يزوّجها من 
ابئنه الصغير. 


أولياء التزويج | يأينا ٠١٠‏ 


وََنْعَقِدُ نِكَاحٌ الفضولء”" مزه قوفاً كَالبَيْع إِذَا كَانَ مِنْ جَانِبٍ وَاحِلِ أ 
جا نيط حال أَوْ فُضُولِيًا مِنْ جَانِبٍ أصِيلاً مِنْ جَانِبا”' قلا. 
الاختيار 

وأمًا الوكين والاأصيل أن وكلئه امرأة أن يرد جها هذ نفسه: 

وأمّا الول والأصيل أن يُرْرّجَ ابنةَ عمّه الصّغيرةَ من نفسه. وصورته أن يقولَ: اشهدوا 
أنّى زوجت فلانة من فلان» أو فلانة مي» أو تزوّجتٌ فلانة» ولا يحتاجٌ إلى القبول؛ لله تمق 
الشّطرَين . 

وقال زفر: لا يجورٌ ذلك؛ لأنّهِ لا يمكنٌ أن يكونّ الواحدٌ مملكاً متملكاً كالبيع. 

ولنا: أنه معبّرٌ وسفيرٌء والمانعٌ من ذلك في البيع رجوعٌ الحقوقٍ إلى العاقد. فيجري فيه 
التَمانْعٌ ؛ لأنّهِ لا يمكنٌ أن يكونً الواحدٌ مطالِباً ومطالّباً في حقٌّ واحدِء وهنا الحقوقٌ لا ترجعٌ 
إليه» فلا تمائع . 

قال: (وَيَنْعَقِدُ نِكَاحُ الفُضُولِيٌ مَوْفُو فا كَالبَيْعٍ | إِذَا كان مِنْ جَانِبٍ وَاحِدِء أمّا مِنْ جَانِبَيْنِ 
أذ تكولا ون قاقه أصانا ين حاف 1 ما الفُضوليُ من جانب بأ يزيج امرأة بغير أمرها 
رجلاً» وقبلَ الرّجِلٌء أو رجلاً بغير أمره امرأةٌ» فقبِلَتء فإنّه ينعقد» ويتوفّتٌ على إجازة الغائب. 

وأمّا من الجانبين فهو أن يقولَ: اشهدوا أنئ روحت فلانة من فلان» وهما غائبان بغير 
أمرهما "فهذا ل" يتفقد. .قال أن نوست : وتعقد نوقونا:غلى اجاذتهها: 

والفضوليُ من جانبٍ أصيل من جانب بأنْ يقولَ الرَجل: اشهدوا أنّي قد تزوّجتٌ فلانة» 
وهي غائبةٌ» ولم يقبّلْ عنها أحدٌ. فهذا أيضاً على الخلاف. 

ولو جرّى بين فُضوليّينِ جاز باتّفاقناء وذكرنا في البيوع الدَّلِيلَ على انعقاد تصرّفات 
اشير 

لأبي يوسف في الخلاقيّة : أنه لو كان وكيلاً انعقد ونمَّدَء فإذا كان فضوليًا ينعقدٌ ويقكُ. 

ولهما: أنَّ هذا شطرٌ العقَدٍء فلا يتوكّت على ما وراء المجلس كما إذا كان أصيلاًء بخلاف 
الوكيل؛ لأنّه معيّرٌء فينقلٌ كلامّه إليهماء وكلام المُضْوليّين عمد تام فللا رقاين. غلب 

ولو زوّجَ الأبُ ابه الكبيرء فجن قبل الإجازة» فأجازه الأبٌ جازء ونقَذَ؛ لثبوت الولاية 
عليه وقت الإجازة. 


ما مِنْ 


فَضِل [في الكفاءة واعتباراتها] 


وَالَكَمَاءَةُ تَعْتَبَرٌ في النكاح»ء وَفِي النسَبء 
اللاختيار 


.| د اه ماه اه وى د وه د و ههه ها هاه هله ده هاه له ههه © اه هاه ووه وى 


0 


(فَضْل: وَالكَمَاءَةٌ : ل ل للزومه في حمَّهنّ, 
ا اه ف الخسس: ولا كذلك الرَجل ؛ لأنّه هو المستفرشٌ . 

والأصل فيه: قوله َو : «ألاء لا يروح النّساء إل الأولياءً» ولا يَرْوّجَنَ > إل من لقنا 
وَلآن المعبالم الماع بين المكافين غالا: كدكلة: لم الوشعيوة مله 

قال: وتعتبّرٌ (فِي التسّب) فقريش بعضهم أكفاءٌ لبعض» لاايكافنوو يدهع مرخ الحرب؟ 
والعربٌ بعضهم أكفاءٌ لبعضء لا يكافتّهم الموالي» قال يَكهِ: «قريش بعضّهم أَكْفاءٌ لبعض. 
والعربُ بعضهم أكفاء 0 وقال يَكهُ: «والموالي بعضهم أَكْفاء لبعض» . 

ولا يُعتبّرٌ التّفاضل في ريش » وإن كان أفضلّهم وم لما رويناء ولأنَّ النبيّ كه زوج 
ابنته عكمان: وكا لان 


التعريف والاخبار 


(فصل) 
حديث : (ألا لا يرْوّحٌ النساء إلا الأولياء) تقدَّم في في الفصل الذي قبل هذا”'' . 
عديك؟ ا(قريك تععها أكفاءٌ لبعض» قرت عشي ك2 لبعض» وقال يَكيِْ: والموالي بعضهم 
أكفاءٌ لبعض) عن ابن عمرٌ وَييه قال: قال رسول الله يئِةِ: «العرّبُ بعضهم أكفاءٌ لبعض» والموالي 
20 إلا حائكء أو حجََام»» رواه الحاكم» وفي إسناده راو لم يسمٌ». واستنكره 


وأخرجه البزّار من حديث معاذ» وفي سئدهة انقطاع” " . 


ل 0 


وأخرج الدارقطني حديتٌ ابن عمر بلفظ: «الناسٌ أَكُفاء» قبيلة لقبيلة» وعربيٌ لعربيّ» ومولى 
لمولّىء إلا حائكٌ أو حَبَامُ؛؛ وفيه محمد بن الفضل» ضعيف”؟' . 
قوله: (ولأن النبيّ كل زرَّجّ ابنته عثمان بنّ عمَانَ. وكان عَبْسَميّا أمويّا) قلت: لا خلاف في هذا 


. من حديث جابر دفي‎ )7501١( سئن الدارقطني»‎ « )1١( 

)٠(‏ لم أجده في «المستدرك». ورواه البيهقي في «السئن الكبرى» )١171779(‏ من طريق الحاكم» وينظر : «علل الحديث» لابن 
أبي حاتم (؛ : )4١‏ (1585). 

(*) «مسند البزار؛ (571/9). وفي «الأحكام الوسطى» (7: :)١57‏ (ولم يسمع خالد ‏ هو ابن معدان ‏ من معاذ) . 

(:+) ينظر: «نصب الراية» (”: .)١94‏ 


فصل في الكفاءة واعتباراتها فصل في الكتاءة واعباراتها 00 أ 2 هه ١‏ 


وَفِي الدين' وَالتَقَوَى: وَفِي الصَّنائْع. 10000 
الااختيار 


وعلىٌ ميهد زوَّجٌ ابنته عمرّ 5ييدء وكان عدوي . 

قلغتو | ل ايكون نضا يسهو ا كزيه لضان مكنا لها: 

قال: (وَفِي ادن وَالتَفْوَى) حنّى إِنَّ بنتٌ الرّجل الفالع لواتروجت فاسقاً كان للأأولياء 
الرَّد؛ِ لأنّه من 3 الأشياءء سوق الك زكر بية: «عليك بذاتٍ الدَّينٍ تَرِبَتٌْ يدَاكَ» 
إشارةٌ إلى أنه أبلعُ في 

وقال محمّد: ا ال بعد السو ميد فحةع أو يخرجج سكران 
ويلككاية الدعياك ؟ ا فلا اا وكن الت اتيت 
كنك للدّكة وإن كان لأ يالى يما قولوق قنةه ولابلحمها به مين ++ يكالات النا حكن ؟ آله يلسفها 
به شين . 

وعن أبي يوسف : إذا كان الفاسقٌ ذا مروءة فهو كفنة. وخ أن دكوان مع متسمّر ا اضيا 
فا واد ها اشير 

قال لوقي الكناع) لذن التاين ترون بالذ متها 
التعريف وال خبار ' 
عند أهل العلم. وقوله: (عبشميًا) نسبة إلى عبد شمسء. وهذا مما جاءت فيه النسية على غير القياس» 
ل ا يي ررب 


2 مه 


ا 000 ل 3 
رسول الله يَكيدَء زوّجه النبيئ َه ابنتيه رقيّةء وأمّ كُلثوم. 

قوله: (وعلي ويه زْوّجَّ ابنته عمرّء وكان عدّويًا) تقدّم أنه زوّجه أمَّ كلثوم الهاشميةً بنتَ فاطمة بن 
رسول الله عَِيْهِ . 

وأمَّا أن عمر ونه عدوي فلا خلاف في ذلك عند أهل العلم»؛ وهو عمر بن الخطاب بن نفيل بن 
عبد العزَّى بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي» وفي كعب اجتمع مع النبي كَِنة. 

حديث: (عليكٌ بذاتٍ الدّين) عن جابر: أن النبي كله قال: «إِنَّ المرأة نَنكَحُ على دِينِهاء ومالهاء 
وكجالماء: تعلناق قاض الذيق ترنت ندا 3 ادرو الل سبلم #6 والترم ع وسكي 21 


)0010 ااصحيح مسلم» (6/ا) (8ه). و«سئن الترمذي» .)٠١45(‏ 


ا فم عدي 1 
7 نغ شعنم 005 سالا ل 


0 مَنْ لَهُ أتُ فِي الإشلام: أو ١‏ حَرَيّةٍ لا يُكَافِئئ” ” مَنْ لَّهُ أَبَوَانَء وَالأَبَوَان”ت 
ك2 سوا ْ 
وَإِذَا تَرَوّحَتْ غَيْرَ كُفء فَللْوَلِيَ أن يُقَرّقَ يَيَْهُمَا . 
الاختيار 
وعن أبي حثيفة : أنه غيرٌ معتبّر: نه ينكه الاتفال غنياء قلست وصق) لاما . 


وعن أبي يوسف: لا يعتبرٌ» /َّ أن يفحشَ كالحائك» والحجّامء والكنّاس» والدَبّاغْء فإنه 

ا والعطّار» والصَّيرَفِيٌ» والجوهري. 
ل: (وَفِي الحْرَيّة) فلا يكون العبدٌ كُمْئَاً للحرّة ا ا ا 

قال: (وَنِي المَالِ) وهو ملك المهر المعبّل. وَالتَّمّمَةِ في ظاهر الرٌواية» حتّى لو وَجِدَ أحذهما 
دون الآخر لا يكون كُدعاً؛ أن لمق ندر فضت التنكاح. ويدوم الازدواخ. قلا بد منه . 

والمهر بدل البضعء قلا بذ ممق إيفاته» والمزاد بة:ها تخارق التَائنٌ تعجيله حتّى تسكون: 
تقد ف بوالاقن هده قزر توه مو ا 

وعَن أبى نوست إن قاةبيملك المهر فون التق ليس بكفكوء وإ كان تملك افق بول 
المير فيو كن أن المهرٌ تجري فيه المساهلة: 06 الرّجل قادراً عليه بقدرة انيف أمَا التفقة 
لا بد منها في كل وقتٍ ويوم. 

وفي «التوادر»: عن 8 حنيفة ومحمّد: امرأةٌ فائقة في اليسار زوَّجَتُ نفسّها ممّن يقدٍ 
على المهر والتفقة» رد عقذها. 

وقال أبو يوسف: إذا كان قادراً على إيفاء ما يعجل» وك اها نر مايه بيوم كان 
كُمْئاً لهاء ولا اعتبارٌ بما زاد على ذلك؛ لأنَّ المال غادٍ ورائحٌ. 

قال: (وَم مَنْ لَهُ أب فِي الإسْلَام أو الخري لأ كاف عن له نوا لأن التكتا بالات: 


رو جو 


وكمانه بالجد (وَالأَبَوَان 0 ا 


ومن أب بقن لا يكون كُمنا لمن له أبٌ واحدٌ في الإسلام؛ ؛ لأن التفاخرٌ بالإسلام . 


وه ص 


والكفاءة في العقل قيل : لا تُعتبّرّه وقيل : اذ كرون الهون كنا للا علة: 
قال: (وَإِذا تَروَّجَتُ غَيْرَ كُفْء فَلِلْوَلِيَ أن بِعَرّقَ بَيْنَهُمَا) دفعاً للعار عنه» والتفريقٌ إلى القاضي 
كما تقدّمّ في خيار البلوغ, وما لم يفرّق فأحكام التكاح ثابئة. 


قَصْلّ فى الكفاءة واعتباراتها | ٠١‏ 


قَِنْ بض الوَلِيٌ المَهْرَ أو جَهّرَ بو» أوْ طَالَب بِالتَمَمَةِ َقَدْ رَضِيَ وَإِنْ سَكتَ لَا يَكُونُ 

وَإِنْ رَضِيَ أَحَدُ الأَوْلِيَاءِ كلَيْسَ لِمَيْرِوات" مِمَنْ هُرَ في دَرَجَتِهه أَوْ أَسْمَلَ مِنْهُ الاغتِرَاضٌ» 
وَإِنْ كَانَ أَكْرَبَ مِنْهُ كَلَهُ ذَلَِ . 
١‏ الاستدفاق يمجححسيس ب بوي ل لل لو يي اي لوي ا تير 1_2 
ولا يكون الفسحٌ طلاقاً؛ لأنَّ الكّللاقَ تصرّفٌ في النكاح» وهذا فسخ لأصل التّكاح» 
ولأنَّ الفسمّ إِنّما يكون طلاقاً إذا فعلّه القاضي نيابةً عن الرّوجء وهذا ليس كذلكء, ولهذا لا يجبُ 
لها شيءٌ من المهر إن كان قبل الدّخول؛ لما بيّنَاء وإن دخل بها فلها المسمّىء وعليها العدَّهٌ 
لها ةلد للدّخول في عقدٍ صحيح. 

قال: (فَإِنْ قَبَسْ الوَلِيٌ المَهْر أَوْ جَهّرَ بو أو طَالّبَ بِالتَمْمَةِ مَقَدْ رَضِيَ) لأنّ ذلك تقريرٌ 
للتكاح» وأنّه رضئء كما إذا زرّجها فمكث لزج من نفيها (وَإِنْسَكَتَ لا يحون رضى) وإن 
طالت المدَّةٌ ما لم تَلِدْ؛ٍ لأنَّ الشّكوت عن الحقٌّ المتأكّد لا يُبِطِلَه؛ لاحتمال تأخرِه إلى وقتٍ 
يختارٌ فيه الخصومة. 

فإ وَضيق لعذ الاجر تلبس لتر 5 مُوَ في دَرَجَيه. أ أسْفَلَ مِنْهُ الاعتِرَاضٌ ١‏ وَإِنْ 
كان كرت فنه قله ذلك) :وقال أبو يونت : للباقِيّن حقٌّ الاعتراض؛ لزه عو تنك العجباعدهيي» 
فإذا رضي أحدّهم فقد أسقّط حقّ وبقي حقّ الباقين. 

ولناة! أن هذا فيما عدأ وفداتلة د وهو دفمٌ العارء فجَعِلَ كلّ واحدٍ منهما كالمتفرد 
كما مرّء وهذا لأنَّه صم الإسقاظ في حمّه فيسقظ في حقٌّ غيره ضرورةً عدم التّجرِّي كالعفو عن 
القصاصء وصار كالأمان» بخلاف ما إذا رضِيّتُ؛ لأنَّ حقَّها غيرٌ حَّهم؛ لأنَّ حمّها صيانة 
نفيها عن ذل الاستفراش». وحقّهم في دفع العارء فسقوط أحرهما لا يقتضي سقوط الآخر. 

وروى الحسنٌ عن أبي حنيفة: إذا تزرَّجَتْ بغير كُفْءٍ لم يجز. 

قال شمسن الائمّة السشرخسيٌ : وهو أحوط. فليس كل ولي يحسنٌ المرافعة إلى القاضي»ء 
ولا كل قاض يعدِلٌء فكان الأحوظ سد هذا الباب. 

ولو انتسبَ إلى غير نسّبهء فتزوّجَئْه إن كان النَسبٌ المكتومٌ أفضل لا خيار لهاء ولا للأولياء» 
كما إذا اشتراه على أنه معيبٌ فإذا هو سليمٌ» وإن كان دونه فلها ولهم الخيارٌء وإن رضِيّتُ فلهم 
الخيارٌ؛ لما تقدّم. 

وإن كان دونه إِلّا أنه كفة بالنّسَب المكتوم فلا خيارٌ للأولياء؛ لأنّه كُفْءٌ لهمء فلا عار 
عليهم: ولها الخيارٌ؛ ؛ لأنّه شط لها زيادةٌ منفعء وقد فاتتء فيثبثٌ الخيارٌ كما إذا اشترى عبداً 


ءَ وومةه رار 


وَإِنْ نَقَصَتْ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهًا ملَِذُوْلِيا أن د نواه اث يك 
الاختيار 
عل لدعا او كان رحد 31 معكه بهذا زأن الاشر رق يذل ار سامون بونعي انها 
رضِيتُ باستفراش من هو أفضل منها. 

وإن كانت هي التي غرَّنه فلا خيارٌ له؛ لأنّه لا يفوئُه شيءٌ من المصالح» والكفاءةٌ ليست 
بشرط من جانبهاء وهو قادرٌ على الطّلاق؛ وصار كالجَبٌء والعْنَّهَ والرّتق. 

وعن أبي بكر الرّازي وأ بى الحسن الكرخىيٌ ال 000 رقو مذهتٌ مالك ؟ لقوله 
تعالى : «إإنًا حَلفَنَيٌ : ين كر وَأنقّ»4 إلى أن قال اكد سه فد » اسراف 18 

وقال ين د «ليس لعرَبنَ على عبَميّ فضل إِلّا ِالتّمَوَّى». سم هريرة: «لو كان 
لي بنتُ لزرّجئك». 

وروي: أنَّ بلالا خطب امرأةً من الأنصارء فأبّوا أن يُرَوّجوهء فقال له يَكِتةِ: «قل لهم: 
إِنَّ رسول الله َك أمرّكه أن تَروّجوني». 

وجوابه ما تقدم. 

ولآن المراد بالآية حكمٌ الآخرة لا الدنيا؛ لأنَّ التقوى لا يعلّمُ حقيقتها إِلّا اللهء وثوايها 
في الآخرة. وكذا قوله ب كله المراذ يه النقر عند اششناك وهو حوات الحديف»وييفة اليل 
لتنا نين ادكه 

قال: رذ لصن رو ا يُمَرّقُواء أَوْ يُتَمَّمَّهُ) ولا إشكالٌ في ذلك 
على قولهما؛ لأنّه يجوز نكاحٌ المرأةٍ بغير إذن وليّها . 
التعريف والا خبار 

حديث: (لا فضل لعربئٌ على عجميٌ إلا بالتقوى) أحمد: عن أبي نضرة قال: حدثني من سمع 
خطبة النبئ يَلِْةِ في وسط أيام التّشريق» فقال: «يا أيّها الناس! إِنْ ربكم واحدء وإِنَّ أباكم واحدء ألا 
لا فضل لعربئّ على عجميّ؛ ولا لعجمئّ على عربئّ؛ ولا لأحمرَ على أسودًء ولا لأسودٌ على أحمرَ 
إلا بالتّقوى». الحديثٌ. ورجاله رجال الصحيح”'". 

ورواه البزّاره فقال: عن أبي نضرةً قال: ولا أعلم إلا عن أبي سعيد. فذكره 

حديث : (أنه يكن قال ان هريرة : لو كانت لي بنتٌ لرْوّجتَكَ) . 

خدنة: (أز بلالا عطب اقراء مف انان نابو أعلياء فقال النبيُ كَلهِ: قل لهم: إِنَّ رسول الله 
كد أمركم أن تزوجوني) . 


فم 


.)٠١54( «مسند الإمام أحمد؟ (4489؟1١). (؟) «كشف الأستار»‎ )١( 


ع 
سه َو 2-5 أ رو م 0 007 اث س ٍ-- - م 2 .6 2-2 - 6 
المَهْرَ أقله عشرة را 3 أو ما قِيِمنهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ولا حور أن لكان إلا مالا . 


اللاختيار 
ما غلى قول حمل فلذ إشكال انها على روايةٍ رجوعه إلى قول أبي حنيفة» وعلى قوله 
الأول فيه إشكال ؛ نه له يصع نكاحها عندذه إل بإذن الوليّ . 


فالنوانة عور له 1 ره الول والمرأةُ على التّكاح بدون مهر المثل؛ ٠‏ ثم زال الإكراةء 
قأجازت التكاح ذ فللولياء الاعتراض عند أبي حليفة 2 ذف ليها على ما تقدّم. 


2-0 
إن 2-4 


(فقضل: ل عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ ما قِيِمَتْهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَل تور أن يكور إل اي 
والا عن وقوه تعالىة ايمل لكم ما وه دَلِكُمْ أن تيسمأ بأَمَولكم» [الساء: 114 علَّقَ الحجلً 
وكنونله لمعا ماقا بيخ دونه 

وسقوظه بالطلاق قبل الدّخول عند عدم التَسميةٍ لا يدل على عدمه؛ لأنَّه يشبهُ الفسحٌ. 
وسقوظ العِوَّضٍ عند وجود الفسخ”"' لا يدل على عدم الوجوب؛ ولأنَّ سقوظه يدل على ثبوته ؛ 
اكلا ووفك لماا نيك واد : 

والكتسيفة بالتاذق يز الدخول 1 اط سي ات ااي واوا عر حي لسار 
المالء» فكان مُجِمّلا: والنبئٌ َيه فْسَرَه بالعشرةء فقال فيما رواه عنه جابرٌ وَعَيد الله بن عمر: 
«لا مَهْرَ أقلّ مِن عشَّرةٍ دّراهمَ». ولأنَ المهرّ ثبَتَ حمًا لله تعالى» حنَّى لا يكونٌ التّكاحٌ بدونه 
التعريف والا خبار 

قوله: (لا مَهْرَ أقل مِن عشرق رواه جابر. وعبدٌ الله بن عمر) قلت: أمّا حديث جابر فقد تقدم 
في قبل ما قبله بما فيه”" . 

وأما حديث ابن عمر. 

وروى الطحاوي في «الأحكام»: حدثنا إبراهيم بن مرزوق» حدثنا عبد الله بن داود الخريبي» عن 
داود بن يزيد الأودي» عن الشعبي. عن علي َيه : : لا يكون الصداق أقلّ من عشرة دراهم . اه. قال 
الطحاوي : ما علمنا لهم في الباب أحسن من هذا"" . 


)١(‏ فى (أ): «نسخة: المسقط». 

20 ا أبو يعلى في «المسند' (5094)), والطبراني في :الأوسط؛ (؟), والدارقطني في «السئن» (5501) ولفظه : (لا تنكح 
النساء إلا من الأكفاءء ولا يزرَّجِهنَّ إلا الأولياء» ولا مهرّ دون عشرةٍ دراهمٌ). وقد مر بعضه. 
) لمأجدهة في فى «أحكام القرآن» ولعل بعضه مفقودء فالمطبوع منه إلى كتاب المكاتب. وهو في «سئن الدارقطني» (5705). 
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:| خخ رسء الاش هه ١11‏ 
١١‏ 5 نعلي تان قمع التَعَوكا لدان 


اج 2 م6 >> ده 2 > ع#(ز) 
إن شك أثن ون قرو فلهاا 3122 . 


وَمَنْ سَمّى مَهْرا لَِمَهُ الدَجُولِ وَالمَوْتٍ. 
َإِنْ طَلَقَهَا كَبْلَ الدَحُولٍ لَْمَهُ نِصْفُهُ. 
الاختيار ٠‏ 
ولو تناه أ وسكت .عتةء:ولهذا كان 'لها المطالة بالفرضن والتقدين».واله بسن على :وعود الأضل: 

روات اعد أبنفال نعل التقدر كار كاف 

قال: (قَإنْ سَمّى أن عمََةِ َلّهَا عَشَرَ6 وقال زفر: لها مهد المثل؛ لابه ستّى ما لا يصل 
مَهُرأَء فصار كعدم النَّسمية. 

ولناة أن العشرة لا تعض في حكم العقد». فتسميئه بعضّه كتسمييه كلّه كاللقة» وكما 
إذا تزدّجَ نصمّهاء ولأنَّ السَّرعَ أوجبّه إظهاراً لخطر التُكاح» ولا يظهرٌ بأصل المال؛ لتناوله 
الحقيرٌ منه» وما أوجبّه الشَّرِعٌ تولّى بيانَ مقداره كالرّكاة» ولأنَّها حملت عنه ما تملكه وما 
لا شلك سقط ها تملكة وهو الزيادة على العشرة» ول يمشكل ينا ال“ترلكهوهى كما اعد 
كما إذا أسقط أحذ الشّريكين الدّينَ المشتركٌ يصحٌ في نصيبه خاصّة . 

قال: (وَمَنْ سَمَّى مَهْراً لَرِمَهُ بِالدّخُولِء وَالمَوْتِ) أمَا الدَّخَولُ فلانّه تحمّقٌ به تسليمٌ المبدّلٍء 
وبالموتٍ يتقرَّرُ النّكاحٌ بانتهائه» فيجبٌ البدَلُ (وَإِنْ طلَّمَهَا َبْلَ الدَّحُولٍ لَرْمَهُ نِصْفُهُ) لقوله تعالى: 
«قِيِصِف ما رضحم [البقرة: 7137؟] , 
التعريف والاخبار 

قلت: وأنا أبينُ لك ترجمةً كلّ رجل من رجال هذا الإسناد؛ ليظهر لك ما في هذا الكلام: 

إبراهيم بن مرزوق أبو إسحاق الأموي مولاهم البصري» نزيل مصرء قال النسائي: صالح. وقال 
الدارقطني : ثقة. كان يخطئ ويصيب» روى عنه النسائي فيما ذكره صاحب «النبل'" . 


وعبد الله بن داود الخريبي قال ابن معين: ثقة مأمون. وقال أبو حاتم: ثمَة. روى له البخاري 


20 
والاربعة . 


وداود بن يزيد الأودي ضعّفه أحمدء وابن معين» وقال أبو حاتم : ليس بقوي. وقال ا داود: 
تتعيي وقان القسات :لبسو ل 0 


والشعبي اعفد التابعين الأعلام» روايته عن على ين في لاصحيح البخاري2. 


.)١54( )19( «المعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ الأئمة النبل» لابن عساكر‎ )١( 
.)55١( و«الجرح والتعديل» (ه: /ا:)‎ .)١8١ (؟) «تاريخ ابن معين  رواية الدارمي» (ص:‎ 
.)١159:*():؟ا/‎ :©( «تاريخ ابن معين  رواية الدوري» (1: 2 و«الجرح والتعديل؛‎ 2١ 


وإدالم نكم لها لَهَا مَهْراء أَوْ شَرَط أن لَا مَهْرَ لَهَا كلها مَهْرٌ المثْل بالدخول 0ض 


2 > م 2 ل .6 و ل 5 ًَ را 0 نك وا عر ع وه ا 
ل ا وَالمُيْعَةٌ اماق قَبْلَ الدخولٍ» ولا تيك الال ا وَتسَبَحَبٌ لكل مطَلقَةَ 
سِوّاها. 
الاختيار 


: (وَإِنْ لم يُسَمْ لها مَهُرآ أَوْ شَرَط أنْ لا مَهْرَ لَهَا كَلَهَا مه مَهْرْ المثل ِالدَّخُولٍء وَالمَوْتِء 
1 بالطلاق فر ال خول) لان النكاح صمٌّء فيجبٌ العِرّض؛ لدعم تعار ع والمهرٌ 
وحسيها للشرع على ما ا والواجبٌ الأصليٌ مهرٌ المثل؛ ؛ لأنّه أعدّلٌ» فِيصارٌ إليه عند عدم 
التسيية مكاذف انه التسمية؟ الأنيه وكيوا نه تإن كان أقر عو مهر انكل تعد رمي 
بالتقصانء وإن كان أكثرٌ فقد رضي بالرٌيادة» قال يَفِِ: «المهرٌ ما تراضًّى عليه الْأَمْلُونَه. 

وقد صحّ : أن النبيّ يك قضّى في بِرْوعَ ' ' بنتِ واشق قي الأشْبَعيَّة بمهر المثل» وقد تزوججت 
بغير مهرء ومانع عفها كين الدخول: 

وأمّا وجوت المَنّعة بالتّللاقٍ قبل الدّخول فلقوله تعالى فيه : #وممَعُوهن عل الْوْسِع قدره: وَعَلَ 
المقتر 35ر65 [البقرة: 581]. 

قال: (وَلَا تَحِبٌ إِلَّا لِهَذِ) لأنّها قائمةٌ مُقامَ نص المهرء وهي خلّفٌ عنهء فلا تجتممُ مع 
ل ل ل را م 
وله النخض نمق توي دواع ونش كت زكر طلز يو 8): 
التعريف والاخبار 
<المهر ها تراضى عليه الأَهْلونَ) وعن ابن عباس» عنه يد «أنكحوا الأيامى» ثلاثاًء قيل : 


ما 50 بيهم يا رسول الله؟ قال: «ما تراضى عليه الأهلون. ولو قضيبٌ من أراك. أخرجه عبد الحق 
ف 


في «الأحكام»ء وقال: وهذا 2 را ؟ وهو أصح 
وفي «المراسيل» ذكره أبو داودء ولم يذكر القضيب"". 
حديث : (بروع بنت واشق) عن علقمة» عن ابن مسعود: أنه سئل عن رجل تزوّجّ امرأةً ولم يفرض 


)١(‏ كذا ضبطها النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» (؟ : 77*)» ونقّل عن الجوهري فى «الصحاح»: أصحابٌ الحديث 
يقولونه بكسر الباء؛ والصوابٌ الفتح؛ لأنه ليس فى الكلام فِعْوَّل إلا: خِرْوّعء وعِترّد. وقال في «المصباح المنير» (برع) : 
رواه المحدّئون بالكسرء ولا سبيل إلى دفع الرواية» والأسماءٌ الأعلامُ لا مجالَ للقياس فيهاء فالصوابٌ جوارٌ الفتح 
والكسرء واتفقوا على فتح الواو. 

(؟) «الأحكام الوسطى» (7: .)١15‏ والحديث في «سئن الدارقطني» ٠٠0(‏ 

(+) «مراسيل أبي داود» .)5١6(‏ 


7 « 
1 2 لفن كد اردان 
سا والفية ‏ 00" اسيل ساب اس أمظ بممس 16 اس دك قر ع(ف) ع 08982 ىوان ااه 
وَالمتعة: درعء وخمار. وملحفة. يعتبر ذلك بحاله. ولا تراد " على قدر يصفي مهر 
ا 


ا 


قال: (وَالمُبْعَة: وِرْعُء وَجْمَارٌ وَمِلْحَفَةٌ) هكذا ذكرّه ابنُ عبّاس» وعائشة وين (يُعْتَبَرٌ ذَلِكَ 
بِحَالِه) لقوله تعالى: «إعل الْوْسِع تدره,» [البقرة: 5م5] (وَلَا ب ل ا 
لأنّ التّكاحَ الذي سمي فيه أقوى. فإذا لم يجب في الأقوى أكثرٌ من نصف المهر لا بع 
في الأضعَفي بطريق الأولى. 

قال: (وَإِنَ رَادَمَا فِي المَهْرِ لرِمَْهُ الرََّادَ لما مرّ في البيوع في الرّيادة في الثَّمَنْ والمثمَّن 

(وَتَسْقُط بالطّلَّاقٍ قَبْلَ الدّعُولِ) وعتة الى يوست 5 تتدضفت بالطلا قبل الول لأن .عند 

المفروض بعد العقدٍ كالمفروض فيه. 

وغتدهها ا اللنضيت يد بالمشرو قن انيةة د أملة1 ان2] إذا تزوّجَهاء ولم يُسَم لها 0 
ثمّ اصطلحا على تسميةٍ فهي لها إِنْ دخلَ بهاء أو مات عنهاء وإِنْ طلّقّها قبل الدّخول فالمَيْعَة . 

وقال انق موس يتنصّفٌ ما اصطلحا عليه؛ لقوله تعالى : #قَيصف ما وَضم» [الشوةة 8 ]. 

ولهما: أنَّ هذا تعبينٌ لما وجب بالعقد من مهر المثل» ومهرٌ المثل لا يتنصّفُء فكذا ما يقومُ 
مَقَامّه والفرض المعروفٌ هو المفروض في العقدء باكرا بالنص . 
التعريف والاخبار 
لها صَدَاقاء ولم يدل بها حتى ماتء فقال ابن مسعود: لها مثِلّ صَداقٍ نسائهاء لا وَكْسَ ولا شَطط 
وعليها العدَّةٌ ولها الميراتُ» فقام مَعِل بِنُ سنان الأشجعىٌ فقال: قضى رسولٌ الله يَيِيدِ في بروع بنتٍ 
وا قي امرأةٍ ما مثل ما قضَيْتَ ففْرحَ بها ابن مسعودء رواه الخمسة» وصحّحه الترمذي» وجماعة"'''. 

قوله: (والمتعة ور وخا وان كد كرا عاسنووعاش ) أما الرواية عق ابن اس 
فقد أخرجها البيهقي رحمه الله”". 

وأما الرواية عن عائشة”) 


)21 «مسند الإمام أحمد» .)١48451(‏ و 5200-7 داود» 2)51١١6(‏ و«النسائي» ( 05 و«الترمذي» (560١١)غ,‏ و«ابن ماجها 


.)1891١( 
ولفظه: (فإن كان موسراً منَّعَها بخادم أو نحو ذلك» وإن كان مرا فعلؤاثة أثوات أو تخو‎ )١5105( (؟) «السئن الكبرى»‎ 
ذلك):‎ 


(*) روى ابن ماجه في «السنن» )3١0(‏ عن عائشة : أنَّ عمرةً بنتَ الجون تعرّذت من رسول الله بَدِ حين أدخلت عليه. فقال: 
لقد عُذّتٍ بِمَعاذْء فطلّقها وأمر أسامةً أو أنساً فمنّعها بثلاثة أثواب رازتيّة. وهي ثياب كتان بيض . 


سروم 0 لإ © 1١‏ 


وَإِنْ حَمَّلتْ مِنْ مَهْرِهَا صَمّ الحَط . 
ا لاا ا د ا 
وَالْحَلْوَةَ الصَّحِيِّحَةَ فِي النْكاح الصَّحِيْح كالول 0000000009 


الاختيار 
قال: (وَإِنَ حَطَتٌ مِنْ مَهْرمًا صَمّ الحَظ) لأنْه خالصٌُ حقّها بقاءً واستيفاءَ» فتملكُ حظّله 
كسائر الحقوق. 


قال: (وَالِحَلُوَةٌ ُ الصّحِبْحَةُ في النكَاحٍ الصّحِيْحٍ كَالدَّحُولِ) لما روى محمد بن عبد الرّحمن بن 
وكات قا نيك قال رود لاله لوه ركو كننت رقن ر أهزا روني الفنها عدوكة كدان 1 
بهاء أو لم يَدخَل». 

000 زُرَادةُ بنُ أبي أونّى قال قفني الخلفة الزاعدوق ان3]:3ا أركى يكرا + ]أو أغلق :النات 
قله الصشداق كاماد )عليه الغدة: ا 000 
التعريف والا خبار 

حديث: (مَن كشف خمار امرأةٍ) روى أبو داود في «المراسيل» من حديث ابن لهيعة. عن 
أبي الأسود. عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: قال رسول الله يَيةِ: «مَنَ كشفت مار امرأةٍ ونظرٌَ 
إليها وجب الصّداقٌ دخل أو لم يدخل»”''. 


قوله: وراد با بي أوقّى) ابن أ أبي شيبة: : حدثنا اين عله عن عوفء قن وار 
أبي أوفى :قال © سيعته يفول قضى الخلفاء الراقدوت المهدرون امن أغلى ناا واركن مرا ققد وك 
المهرة ووجدة العدة7 . 


وأخرج عن عمرء وعليء. ومعاذ» وابن عمر مثله”". 


وأخرج حدثنا وكيع. عن موسى بن عبّيدة قال: : حدثني نافع بن جَبّير بن مُطعِمء عن رجل من 
أصحاب النبي يلِيةٍ قال: إذا أرخى سِتْراَء أو أغلقٌ باب فقد وجب الصّداقٌ'. 


)١(‏ أقول: الإسناد الذي ذكره العلامة قاسم رحمه الله هو للدارقطني في «السئن» (5 40787 والذي في «مراسيل أبي داود» 
:)5١5(‏ حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا الليث. عن ابن أبي جعفر. عن صفوان بن سليم» عن عبد الله بن يزيد» عن 
محمد بن ثوبان أن النبي يَليةٍ قال: «مَن كشف المرأةً فنظر قط إتن عرقي نووست" الكدات قال البخنا نظ اده تسر 

في «التلخيص الحبير» (: :)791١‏ أخرجه أبو داود في المراسيل من طريق ابن ثوبان» ورجاله ثقات. 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» )١1796(‏ وفيه : (زرارة بن أوفى)»؛ وهو زرارة بن أوفى العامريّ الحَرَشيٌ البصريٌ قاضي البصرة. 
ينظر : «تهذيب الكمال»؛ (9: 89”) (ل/الا9١).‏ 

إفرة «مصئف ابن أبي شيبة) (215591 55914ك. ١5/01١‏ ). 


)2 «مصنف ابن أبي شيبة» (/15391). 


1 ا الال لفان كه اكوب الاين 


وَكَذَلِكَ العِنْينُ وَالخَصِئٌ » وَالمَجْيُوبُ 7 , 
وَالخلرة المسيفةة أن ل يكو 1 م مَانِعٌ من الوَظءِ صل طَبْعاً وَشَرْعاًء فَالمَرَضُ المَانْعُ مِنَّ 
الوّطءٍ مِنْ جَهَيَد أَوْ جِهّتِهًا مَانْعٌ ا ل" وَالقَجَنُ: وَالحَيْضء وَالإخرامء 


عو سهه.ى> 


وَصَوم رَمَضَانة وَصَّلَاةٌ المُرْض . 


الاختيار 
وقال عمرٌ وبين فيه: ما ذُنْبِهنَ إذا جاء حيسي 

ولأنّه عقدٌ على المنافع» في فيستقرٌ بالتخلية كالإجارة» ولأمةسليت الميدل إليه. فيجتٌ لها 
البدَلُ كالبيع . 


(وَكَذَلِكَ العِنَينُ وَالخَصِيٌ) لما ذكَرْنا . 

(و) كذلك (المَحْبوتٌ) وقالا : يحت غلية : نصفٌ المهر؛ لوجود المانع قلف وهو أ هه 
المريض: 

ولهة أن العستكى له فى هذا النقد: إتما هو الشحق» :وقد سلكت ]زليه ذللك» 


َه > 


(وَالْخَلَوَةُ الصَّحِيْحَة : اعون د قا بين الدظاع لما وشرعاء فَالمَرَضَ المَانْع مِنَّ 
الوّطء مِنْ حَهَِيّد. أَوْ جِهّيِهًا 3 يا وَكَذَلِكَ الْرَنَقّ وَالعَرَن) ركذا إذا كان تعخاف ونادة 
المرض» فإنّه لا يَعرَى عن نوع فور 

(وَالحَيْضُ) مانمٌ شرعاً وطبعاً؛ إذ الطباعٌ السَّليمةُ تَنفِر 

(وَالإِحْرَامُ) بالحجٌء أو العُمرة» فَرْضاَء أو نفلاً - رَمَضَانَء وَصَلَاةٌ الفَرّض) مانم 
شرعاء أمّا الأحراة فلك بارف من الدَّمء وفي الصّومٍ لما يلرّمُه من الكفّارة والقضاء ٠‏ بيخلاف 
التَطوّع. كانه ور إفطاره بعر هعلق دن الآدمة كالضّيافة ولا كذلك اد 

والمندوور والقضاء فيه روايتان» وقيل : في صوم يوم التَطوّع روايتان. 
التعريف والا خبار 


قولة* (وقال عمر: ها ذثير إذاجاء الع وذ تلك)”". 


210 «مصنف ابن أبي شيبة» (4 ٠‏ اي : (لها نصفٌ الصّداق وإن جلس بين رجليها). أقول : فهذا ف في الخلوة دون وطء 
بدليل المبالغة بقوله: (وإن جلس. . 
20)»0 رواه عبد الرزاق و في «المصنف» (81/7 ١‏ 52501 عن حماد. عن إبراهيم قال: قال عمر. فذكره. 


فصل في المهر | #9© ٠٠١‏ 


رَفِي التّكاح العايق ل حك لا مقر المترب وَلَا يَجِبٌ إِلّا بِالدَّخُولٍ حَقِيقَة 
لك ار بول يك © الا 
الاختيار 

وكذلك السَِّتُ إلا ركعتّي الفجرء والأربع قبل الظهر؛ نهدو تأكدهها" الوفيد عل تر كييها: 

والمكان الذي تصحٌ فيه الحَلْرَةُ أن يأمَنَا فيه اطلاعَ غيرهما عليهماء حنَّى لو خلا بها 
في مسجدلء أو حمَّام أو طريق. أو على سطح لا حَِابَ له فليست صحيحة. وكذالك ل كان 
معّهما أعمى. أو صبيٌ يَعَقِلُ أو مجنونٌ» أو كلبٌ عَقُورٌ أو منكوحة له أخرىء أو أجنبيّة 
وفي الأمة فيه روايتان. 

وعليها العدَّةٌ في جميع ذلك احتياطاً ؛ لأنها حقٌّ الشّرع . 

قال : (وَفِي التَكَاحِ الفَاسِدٍ لا يَجِبٌ إلا مَهْرٌ المئْلٍ. ٠‏ وَلَا يَجبٌ إِلَّا بِالدَّخُولٍ حَقِيِقَةً) أن 
الحرمة اقم وا ها ما هه لعا قلذا يحت لا بامشضفاء ء منافع الْبْضْع حقيقة وإنّما يجبُ مهرٌ 
المثل ؛ لأنّه لما فسد المسمّى صِرنا إلى مهر المثل؛ إذ هو الموجَبٌ الأصليٌ؛ لما مرّ. 

(وَلَا يُتَجَاوَرٌ بو المَسَمََّى) لأ العسكوى: انين نمال وو جا يِتقَوّم بالتسمية» فإن نقصَتٌ عن 
مهر المثل لا تجبٌ الرّيادةَ عليها؛ لعدم التّسمية» وإن زادت لا تجب الرٌّيادةٌ؛ لفساد النّسمية» 
بخلاف البيع الفاسد حيثٌ تجبٌ القيمةٌ بالغة ما بِلَكَتْ؛ٍ لأنّه مال متقرّمٌء فيتقدّرُ بدَلّه بقيمته. 


ص 


ره ارك 


(وَيَنْبَتُ فِيِهِ النَسَبُ) لأنّه مما يُحتاظ في إثباته» وأوَّلْ ديه وقت الدقول» بخلاف التّكاح 
اكع د يُعتبرٌ من وقت العقد؛ لأنَّ الصّحبحَ داع الجن الزظ اف العنة نقا مده بوالقامية 
ليس بداع؛ لما بين بن الخومةة ذلا يبتام الحقذ تاماه وعليها الع احتياطآء. وتحرزا عن اشتباء 
السمية ان يوم التفريق؛ لأنّها وجبّتُ لشبهة النُكاح» والشبهة بجا ترتفع بالتفريق . 


2 ١ 


فضل [في مهر المثل] 


ال د ان 007 > ه 5م الى م سه 0 ص 2 5 ع ال 2 7 بير ب ه “فو ( 
قَإِنَ تَرَوْجَهًا على خمر أو خنزير» أو على هذا الدّن مِنَ الخَل فَإِذًا هو خم 


أَوْ عَلَى هَذَا العَبّْدِ فَإِذَا هُوَ اسل | 


كت روي رمو 4 م( 
النكاحء وَلَهَا مَهْر المثل ' . 
اللاختيار 


_ 
5-7 


وخلن ات 0 ر 0 ل القّدآن'فا جار 


0 إن 
> ساس سمس سه 


(فَصْل: َإِنْ ترَرَجَهَا عَلَى حََمْرِ أَوْ خِنْزِيرٍ أو عَلَى مَذَا الدّن مِنَ الكل فَإِذَا هُوَ حَمْرٌ 
أَوْ عَلَى هَذَا العَبّدِ فَإِذًا هُوَ حر أو عَلَى حِدْمَيهِ سَنَهى أو تَْلِيم القُرْآنٍ جار احاح وَلَهَا مه 
المثل) أن البقم والكترير كلانه شرط فاسده فلمو والتُكاح لا يبطل روا الماسيدة: 
بخلاف البيع وإذا بطلّت التَّسمِيةَ صارت كالعدم» فيجبٌ مهر المثل ؛ لما تقدَّم . 

وأثااآلتن ترك يد ا محف" أن ارنقارة ابلا فى القعرنتع ين تسق اعبار 12 
تزوّجَها على الخمرء وقالا : لها مثلّ وزيه خلا . 

وكذلك العبد عند أبي حنيفة؛ لما مرَّء وقال أبو يوسف: يجب فيه مثلّ قيمتِه لو كان عبداً؛ 
لأنّه أطمّعَها في مال وقد عجََرٌ عن تسليوه» فيجبٌ قيمنّه أو مثلّه كما إذا تزوّجَها على عبدٍ 
الغير . 

قال ميفان: يجب مهر المثل؛ لأن الأصا: أن العتشكى إذا “كان هه كشن الويننا و النه 
يكن انهل بالمسان لكالا البسدى حو ادف النطان إله ناكا نالا دري آله لى تعر نميا 
علق النرؤا قوت حر ودلا ناهر خف انعقد الفقد لا جاه العقسن 5 وان كان الم فيه كلذف 
عدن المشان الله يسلنٌ العفذ بالمسكى 4 لأله لبس موعتودا فيد لا ذانا .ولا ضبق 4 الا قري أن 
مَن اشترى قَضّا على أنّه ياقوتٌ فإذا هو زجاجٌ لا ينعقدٌ العقدٌ؛ لاختلاف الجنس؟ وفيما نحن فيه 
العبدٌ والحرٌ جنسٌ واحدٌء فيتعلّقُ العقدٌ بالمشار إليه. كأنّه تزرّجَها على حرٌّء فيلرَمُه مهرٌ المثل. 
01ا لكر الهم يجان الساندكن انارت كينا “تعر الفقن العم ة وف البخن » فيلزمه. 

وأمًّا إذا تزوّجَها على خدميه سن أو تعليم القرآن فمذهبهما وجوبٌ مهر المثل. 

قال حتةة لياقبمة عه انها 5" لكان عجر عن التسليم؛ للمناقضةء فصار كما 
إذا تزرّجها على عبدٍ الغير» فإنّه تجبٌّ القيمةُ. 

ولوفاة أن لكين لعيفا يوالة (أنها 1 بع بكا هن كفيعية الشف رهد لان 
تقوم المنافع بالعقلٍء فإذا لم يجب تسليمُها فيه لم يظهَرُ تقرّمُهاء فيّصارٌ إلى مهر المثل ؛ لما بينًا . 

أو نقول: المشروعٌ الابتغاءٌ بالمال» والتّعلِيمُ ليس بمالٍء وكذا المنافمٌ؟ لما بيّنا . 


فصل في مهر المثل | و ٠١١‏ 


0 0 


وَإِذَا بروج العَبِد بِإِذن مَْلَاهُ عَلَى حِدْمَيهِ سَنَهَ جَارَ وله الجدمة 
وَإِنْ تَرَوَجَهَا عَلَى أَلْفٍ عَلَى أنْ لا يَتَرَوّجَ عَلَيْهَاء ىلها امسق . وَإِلَا فَمَهْرُ 


وَإِثْ قَالَ: على الح ناكام بوازوالجي رد واف دإ ا أَقَامَ قُلَهَا الألكء. وَإِنْ 
يم 0 

خرَحَهَا فَمَهْر ملسم 
الاخثيار 


أو تفول: تعليمٌ القرآنٍ واجبٌ؛ فلا يجوز أن يكونَ مهراً كتعليم الشّهادتين, تكاكاك د 
العبد؟» اليا فال فإنها تتضْمَنُ تسليمَ رقبته. ولأن اعفان الرّوجِةٍ خدمة الرّوج قلب 
الموضوع؛ لأنَّ توقيرٌَ الرّوجَ واجبٌ عليهاء وفي استخدامه إهانثه. 

قال : (وَإِذَا َرَدَّحَ اعد بإِذْنِ مَوْلَاهُ عَلى خِدَمَته سَنَةَ جَانٌ وَلمَا الخَدي) ل مال قل ها ا 
ولأساففةة هد ليكو العرلى عد حك كان با مزه 

ولو تزوّجَها على خدمةٍ حرٌ آخرّ الصَّحَيحٌ أنه ؛ يصحٌ؛ إذ لا مناقضةً» وترجمٌ بقيمة خدمته 
على الرُوج. 

ولو تزوّججها على أن يرعى غنمهاء أو يزرعَ أرضّها فيه روايتان» والفرقٌ على إحداهما : أنه 
لا مناقضةً ؛ لأنّه من باب القيام بمصالح الرّوجية 

ولو جمعٌ بِينَ ما هو مال وما ليس بمالٍء فإن وفى المالُ بالعشرة فهو لها لا غيرٌء وإنْ لم 
يف يف فلها تمامٌ مهر مثلهاء كما لو تزوَّجَها على عشرة دراهمٌ» ورظل من خمر فلها العشرة. 
ولا يُكمّل لها مهرّ المثل» ولو تزوّجَها على عيب عبدٍ اشتراه منها جازء فإِنْ كانت قيمةٌ العيب 
عشرة فهو لهاء وإلا يُكمّل عشرةً. 

قال: (وَإِنْ تَرَوّجَهًا عَلَى أَلْفٍِ عَلَى أَنْ لا يَتَرَوّحَ عَلَيْمَاء فَإِنْ وَنَى قَنَهَا المُسَمّى) لأنّه يصلحٌ 
ا وقد تراضّيًا به (َإلَا فَمَهْرٌ مَِِْا) لأنّها ما رضِيّت بالألف إِلّا مع ما ذكر لها من المنفعة. 
فيُكمّل لها مهرّ المثل ؟ لأنّها لما لم ترض بها فكأنّه ما سمّى . 

ولو تزوّججها على ألفي وكرامتها”''. ل اماد لأنّه رضي بهاء 
وإ للعهنا تدر لد عو انها تلك لال لأنها أكد هن 

(وَإِنْ مَالَ: على أَلْف إِنْ أََامَ بهَاء بو ا ٠‏ أَكَامَ كَلَهَا الأنْف) لما بِيّنَا 


- 


7 
6 ع م هاس 


(وَإِنَ أَخْرَّجَهَا فَمَهْرٌ مِئْلِهًا) لا يُرَادُ على ألفين» ولا يُنقّصُ من ألفٍ. 


)١(‏ في هامش (أ): «أي بأن يحسن إليها بشيء تسر به». 


َإِنْ تَرَوَّجَهَا عَلَى هَذَا العَبّْدِ أَوْ هَذَاء كَلَهَا أَشْبَهُهُمَا بمَهْرِ المئز1-». وَإِنْ كَانَ مَهْرْ 
المئل يَهُمَا فلا مَهْرُ © . 1 

وَإِنْ تَرَوجَهًا عَلّى حَيِّوَانِ؛ فَإِنْ سَمَّى نَوْعَهُ كَالفَرَسٍ جار وَإِنْ لَمْ يَصِفْهُء وَلَهَا 
الوسَط*“., فَإِنْ شَاءَ أَعْظَامًا ذَلِكَء وَإِنْ شَاء قِيمَهاة . 


التدتيين الكنوان إل أنه لَه إِنْ ذكَرَ وَصْمَهُ لَرِمَهُ تَسْلِيمُةُ وَكَذَِّكَ كل مَا 
2 
في الذَّمّةِ كَالمَكيْل وَالمَورُون. 


إن #” 
سس 7 ا 5 لابير ت” م 


الاختيار 

وقالا: الشّرطان جائزان» وعند زفر فاسدان» ولها مهرٌ المثل في الوجهين . 

وعلى هذا: على ألنٍ إن لم يتزوّخ عليهاء وألفين إن تزوّجَ . 

لزفر: أنّ كلّ واحدٍ منهما على خطر الوجودء فكان المهرٌ مجهولاً. 

وليما: أن كلّ واحلٍ منهما فيه غرضٌ صحيحٌ: وقد سمِّى فيه بدلاً معلوماً. فصار كالخياطة 
الفارسيّة والروميّة . 

ولام حنينة: [0 الخرظ :لاون صن » فرك الست واه انعبتا وا لكر كل (الخاتى يكت 
موجبٌ الأول والتّسميةٌ متى صحََتْ لا يجورُ نف موجبهاء فيبطلٌ الشّرط الثاني . 

ولو تزوجها على ألقن إن كاتف قنيضة ..والفية إن كانت جميلةً صحٌّ الشّرطان» والفو فاه 
لا مخاطرةً هنا؛ لأنَّ المرأة على صفةٍ واحدة إِلّا أنَّ الرّوجَ يجهَّلْهاء وفي المسألة الأولى 
المخاطرةٌ موجودةٌ في النّسمية الثانية؛ لأنَّه لا يُدرَى أن الزَّوجَ هل يَفِي بالشّرط الأوّلء أم لا؟ 

(ون تَروّجَهَا علَى هذا العَْدِ َو مَذَاء كَلهَا أَشْبَههُمَا به بِمَهْرِ المِثْلِء وَإِنْ كَانَ مَهْرٌّ الِثلٍ بَيْنَهُمَا قلَهَ 
مَهْرٌ المثل) وقالا: لها الأوكّسٌ بكلّ حالٍ» وإن للتبانون اتوك قلها دتو لأ ركس لاما 

لهما : أن الأوكن سان يفنيو لأنّه أقن؛ ولا يُصارٌ إلى مهر المثل مع المسمى . 

ولأبي حنيفة: أن الأصل فو المكريو سو نا كاك عن قيةة لعسيو لد دوو اكول 
كلمة «أواء تيكون نامدا إل أنَّ مهرّ المثل إذا كان أكثرٌ بن رار فرت بالجط» وإ 
كان أقلّ فقد رضى بالرٌّيادة, وق جهن لوست وواتتضب اناده بالظلاق قبل الدخيول» إلا أن 
نصفت الأوكس يزيدٌ عليها عادةٌ فيجبٌ؛ لاعترافه به. 

قال: (وَإِنْ تَرَوَّجَهًا عَلَى حَبّوَان؛ إن سَمَى نَوْعَهُ كَالمْرَ س جَارَ وَإِنْ لْمُْ يَصِفَهُء وَلَهَا الوّسَط 
قَإِنْ شَاءَ أَعْظَامًا ذَلِكَء وَإِنْ ضَاءَ قِيمَتَهُء وَالنَّوْبُ مِبْلُ الحَيَوَانء إلا أنه إن ذَكَرَ وَصْمَهُ لَرِمَهُ 


تلاو اي كر ا تا 0ن[ كاشكتن رالكو زور ) الام ف زلعد أن اليب 


تت 


.اع ١‏ هد .د ها عد ...د .م وا .ةا .ها هاو وا ها .هاه د و واو واو ها هه واه وهو واو واو و واه واه هاه هد هس و هه هه هه هه هاه هه هه هاه هفادها عه وه و وى ى 


الاختيار 
لا تصحّ مع جهالة الجنس.». والنوع. والصّفة؛ لأنّها تؤدّي إلى المنازعة» وتصحٌ مع مع الجهالة 
الضيرة قحيال الويت أن اللكاع يحتما ضوباً من الجيالة؟ لآن نكا علي المشاملة 
والمسامّحوء ألا ترى أنه يجوز بمهر المثل مع جهالته؟ لما أنّها لا توجبُ المنازعةً كذلك جهالةٌ 
الوصف» بخلاف البيع ؛ لأن مبناه على المماكسة والمضايقة. 

ثمّ الجهالة أنواع : 

بعها دياه التوع الو ع كثر نه تون اويا أو دارٌء فلا تصحٌ هذه التحية: 
لتفاوتها تفاوتاً فاحشاً في الصُوّر والمعاني فيجبٌ مهرٌ المثل. وكذا التَسميةٌ مع الخطر كقوله: 
على ما في بطن جاريته. أو غتنهع ونا مجاه يدل قذه ال : 

ومنها ما هو معلوم النّوع مجهول الصّفة: مثل قوله: عبدٌء أو فرسسٌء أو بقردٌ أو شاةٌ 
أو ثوبٌ هرّويٌء فإنَّه تصحٌ النّسميةٌ» ويجبٌ الوسظ منه؛ لأنّه إذا كان معلومً النَّوَ كان له جيّدٌ 
وردية ووسظء والوسظ أعدل؛ لأنّه ذو حظ من الَرَفِينَء وعند جهالة النَّوعَ لا وساطة؛ 
لاختلاف معاني الأنواع» فإِنَّ معنى الفرس غيرٌ معنى الجمل» ومعنى الشّاة غيرٌ معنى الجاموس. 
وكذلك اختلافُ أنواع الثَّيِاب كالأطلس» والقطنء وغيرهما. 

وإِنَّما يتخيّرٌ؛ لأنَّ الوسط إِنَّما يُعَرَفُ بالقيمة» فكانت أصلاً في حقٌّ الإيفاء» والعينٌ أصلّ من 
عيف ليمت فيد رجز الجرأة على القيوك: 

ؤقال ؤفرة: إذا كان الههز توءا موضوفا للا ته على أخذ القيئة: .وهو روارة عن أ نعيلة: 
لأنها استحقّتِ القّوبّ بالتّسمية» فلا تُجبرٌ على أخذ غيره كما في السَّلّم . 

وخرالةة إذا لم يكن مضا فور تلظ سر الى الجهالة شو على التيول كبا في" البسيوان. 

واختار بعضّهم ول قرع ونال هو الأصحٌ؛ لآن الكرت وجت :فى الدمة وجوبا مدر 
كالسّلَمء ولا كذلك الحيوان؛ لأنّه لا يجب في الذَّمّة وجوباً مستقرًا في السَّلّمء فكذا هنا. 

اي رار ار وإن سمّى أبيض فخمسون» وو انمه 
العدةة والمهر : صيفتن الدرة . وعندهما: على قَدْر الرّخص والغلاء. وقيل: هذا اختلاف زمانء 
لا برهان. 

ونه ما هر معلوم الجنس والصّفة؛ وهو غير معيّن كما إذا تزوّججها ل مكيل» أو موزون 
موصوفي في الذّمّة؛ تصح التّسمية واركاهيل عينه رذ ولك حت فى االدئة ابر الحعيينا : 
فِلرمة تتليمه كالتقود: 


0 


لو ولا يده عسي رَةِ أبِيمَا ٠‏ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُمْ مِئْل حَالِهًَا قَمِنَ الأَجَانْب 
و ناكار رن نل في السَنّ. وَالحسن» وَالبَكارَق وَالمَلْن والعصر. وَالمَالٍ. 
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ولو تزوّجَها على كر حنطةٍ مطلقاء ولم يصمه يُخيّرُ الرّوجُ بم بين الوسط وبين قيمته» وروى 
الحس: ع ا حنيقة : أنه يلزمه تسليم الكر . 
لعا اناف اونا نعل ارات 00 واستحقائهما في الأصل مهرٌ المثل 
كمّن دفمَّ إلى ربّي دَينٍ ألفا بينهما اننا لقتعهاتها على تذو د عا كذلك هذاء فإن :طلفيها 
ف الدخر ل تت لالقويتهما هل تدز عتهما: 

ل وود '' صم نكاح الأخرى؛ لأنْ المبطل اختصٌّ بهاء فلا يتعذاهاء 
والألث كلها للتي صمَّ تكاحها. 

وقالا: يُقِسَّمْ على مهر مثليهما كالمسألة الأولى؛ لأنّه أضاقّها إليهما كهي» فما أصاب 
التي صم نكاخها فهو لهاء ويسقط الباقي . 

' ولأبي حنيفة : أن إضافة التُكاح إلى مَن لا يصحٌ نكانحها لغرّء فصار كما إذا ضمَّ إليها 

سطوانة» أو دابة» والبدل إنما ينقسم بحكم المعاوضةٍ والمساواةٍ والدخولٍ في العقدء 
ولا معاوضةً في المحرّمة» ولا مساواةً» ولا دخولٌ في العقدء فصارت عدماًء وإضافة 0 
الى اتقتن و لعدونا شو ا حدهينا عاد ف بل الابالى نل كر امن والدقى المر إك ارسل يدم 
[الأنعام: »]1٠0‏ أضاف الرّسلَ إليهماء والرّسل مختصّة بالإننس قو الحن : 

الروم يجيه وس و ا ا م 

قال: َم له بت ياد + عَضِيرَ عَشِيرَةٍ أَبِيهَا) كأحَواتِهاء وعكائهاء 52000 فون أمياء 
وخالتهاء إِلّا أن يكونا من قبيلةٍ أبيها رك ورك اق ل ان د لان 
مه ققال: الها مي مث تساقياةة.وتنازها أقازث الأ ولأن فيهة الشىء تعر برقي 


ل[ 


إن لم يُوججذ نهم باقن الجَاٍ) تحصيلاً للمقصود بقدر الؤشم. قال: (وَيعْتَر 


ِامُرَأَةٍ هي فليا فى اسن وَالحَسْنٍ وَالتكارةة واللدة وَالعصَرء وَالمَالٍ) فَإِنْ المهر يختلفث 
باختلااف عدم لأرماق: لأ التفات جلت :ريا 


. بأن كانت محرّمة كما يأتي في الاستدلال لأبي حنيفة رحمه الله‎ )١( 


0 3 وشو ات 
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وَلِلْمَرْأَةٍ أن تَمْنَعَ تَفْسَهَاء وَأ يُسَافِرَ بها ال يَعْطِيَهًا مَهْرَهَاء فَإِذَا أَوْقَاهًا مَهْرَّهَا نَقَلْهَا 
الموياسية وَقبِلَ: لا يُسَافِرٌ بِهَاء وَعَلَيْهِ المَتْوَى . 


و ل ته 


(فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ َِكَ لَه كَالَذِي يُوجَدُ مِنْه) لأنه يتعدّرُ اجتماعٌ هذه الأوصافي في امرأتين» 
فيُعتَبَرٌ بالموجود منها؛ لأنّها مثلها . 

وعن بعض المشايخ : أن الجَمالَ لا يُعتبّرٌ إذا كانت ذاتَ حسّب وشرّفيء و ”7 
في الأوسط؛ أن الرّغبةَ حينئٍ في الجمال. 

قال: : (وَلِلْمَرْآٍ أن تَمْنَعَ نَفْسَهَاء وََنْ يُمَافِرَ ها حنّى يُمْطِيَهَا مَهرَمَا) لأنّ حلّهِ قد تعيّنَ 
في المبدّل» فوجب أن يتعيّنَ حمّها في البدّل تسويةٌ بينهما. 

إن كان النو د كلدو عاذ لبسو لها ذللقة تاوف جد حيو د ها د.بومقن ب وال لها 
ذلك كما في المسألة الأولى. 1 

وكذلك إن دخل بها عند أبي حنيفة لها أن تمتنمٌ» وقالا : لبس لها :دلك؟ لذلا ”ليت لق 
وا ير وا ا 

له: أن المهرّ مقابَّلٌ بجميع الوّطآت؛ للّا يخلوَ الوطغ عن الوّض إظهاراً لخطر البُضعء 

إل 0 لجهالة ما وراءهاء والمجهول لا يزاحمٌ المعلومَ» فإذا وجدّ بعده 
وطءٌ آخر صار معلوماً. فتحقَّقّت المزاحمة. فصار المهرٌ مقابّلاً بالكل ونظيرٌه العبدُ الجاني 
إذا جتّى جناية يُدمَعٌ بها التادام دح تحريعي اعرق والعروياق الكل 

قال: (فَإِذَا أَوْفَاهَا مَهْرَّمَا نَقَّلَّها إِلَى حَيْتٌ شَاءَ) لقوله تعالى : ظأَكوْسْنَ مِنْ حَبَدُ مَكَثْر » 
[الطلاق: 1] (وَقِيلَ: لا يُسَافِرٌ بهَاء وَعَلَبهِ المَنْوَى) لفساد أهل الرّمانء ا يُؤدّى. 

وقبل ‏ لنطاقربيها: إلى قر القصص القرنة» لأنها لبيك بارية: 

وذ ديق الول المهر اصح ضماته كغيرهمن الديوة»وللعراء أن تسايت انما غنات 
كسائر الكَمّالاتء وحكمها في الرّجوع كغيرها من الكفالات. 

ولق مير المهر كن :أنه الصَّغيرٍ صحّ؛ لما قلناء ولا يرجع عليه إذا أذّى ؛ أنه صلةٌ عرفا : 
فإن مات الأب قبل الأداوء فَأَعِدَ من تَرِكَيْه رجع بقيّةُ الورئةِ على الابن من حصّيه؛ لأنّهم أذّوا 
عنه دّيئاً عليه من مالٍ مشترك . 

وقال زفر: لا يَرحِعُون كما إذا كمّلَ عن ابنه الكبير بغير أمره. أو عن أجنبي . 


5-55 2 لين :نيوان ويس التعوها لادان 


فْضصْل [ف نكاح الرقيق] 
و وكات اتعقوه زا لأكوه والكد رن وا البرلن] لقن ولتي ل رو شلك 


أ 


٠‏ ع 
0 


إِجْبَارَهُمْ عَلَى التكاح 0 
الاخنيار 

قلنا: الكفالةٌ هنا بأمرٍ المكفولٍ عنه حكما؛ لولاية الأب. فكانت كفالتُه دليلَ الأمرٍ من جهيه 
يرجم بخلاف الكبيرٍ والأجنبيّ ا ل لوا لدم ويفا ووخلاف هنا ]3ا لذن بعال معي هاه 
لأنّه متبرّح إل العادة جازية ل الآباء بمهر ارقا 


(قَصْل: وَلَا يَجَوْرُ نِكَاحُ العَبْدِء وَالأَمَة وَالمَدَبّرٍ 1 م الود إل بإِذْنِ امون ) واضطلة قرا 
عد : «أيّما امرأةٍ ووو يقي ادن مولاها فهي عاهرة. وقوله تل : : «أيّما عبدٍ تزوّجٌ بغير إذن 
مولاه فهو عاهر؛ء ولأنّ النَكاحَ عيبٌ في العبد؛ والجدت؟ عاد نجه تبيياة والمهر 
برقبتهماء فال يولك غ المولى ١‏ ذلك ونها للضّرّر عنه؛ ولأنّ منافعَ البُضْع للمولى» فلا يملكها 
غيره ؛ بغير أمره. 

(وَيَمْلِكُ إِجْبَارَهُمْ عَلَى التكاح) فيان لتاكس: وتحضي] الغو الزنا الذى مي سيت بعلا كيده 
أو نقصانِهمء وهلا المغق :يمل العيد. والاامة : 

وليس للمولى أن يروج المكائبٌ والمكائبةَ بغير رضاهما؛ لخروجهما عن يده على ما نبيئه 
ف الكاقيى ب لذ يرا كاقيها التبإذن المواى#الازق الثايف نيما اديع 

ويبيلك المكاتت ترويخ أمتهه الألّه ين الاكتساب دولا يهلك تزويخ اليل لأنّه ران 
لا اكتساث. 

ولو زوَّجَ أمئنّه من عبده بغير مهر جازء ولا مهر لهاء وقيل : ابجة حنا الشرم ةم ل 


التعريف والا خبار 


(فصل) 
حنن نف( نما عبدٍ تزوَّجٌ بغيرٍ إذن مولاه فهو عاهرٌ) أخرجه الترمذي من حديث جابر» وصكّحه. 
وأخرجه الحاكم أيضاًء وقال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاء '' . 


حديث : (أيّما أمةٍ ووخت بغي ]دن مولاها فهي عاهر) . 


.)7١ا/8( و«المستدرك» (/71781). وهو كذلك في «#سئن أبي داود؟‎ .)١١١١( «سنن الترمذي»‎ )١( 


فصل في نكاح الرقيق | 2 ١‏ 


0 
سر اهمس 


وَإِذَا يت الع بإِدْنِ ا فَالمَهْر دَيْنّ في رَكْبَتِه باع فيه» والعد, يتن 
ا ا ل ا ا 


سم همه داس سه رمو مه 


وَمَنْ زوج أَمَنَهُ فَليْسَ عَلَيْهِ أن يُبوْتََا بَْتَ الرّوْجء لَكِنّهَا تَحْدِمُ المَْلَى» وَيَقَالُ لَه : مَنَى 0 
ظَفِرْتَ بها وَطِتْتَهًا . 


اللاختيار 


قال: (وَإِذَا تَرَّوّجَ العَبْدُ بإِذْنِ مَوْلَاهُ فَالمَهْرٌ دَيْن فِي رَقَبتِو. يُبَاعْ فِيه) لأنّهِ دين وجبٌ في رقبته 
بقعله». وقد ظهر في حقّ المولى حيتٌ وقمَ بإذنه؛ فِيتعلّقُ برقبيه دفعاً للضّرر عن المرأة كما 
في يون المأذون للتجارة. 


(وَالمديرَ يسعى) أنه له ور ببعه ؛ فيؤدّي مِن كُسْبِه وكذلك ولد أمْ الولوهة عي سينها: 


قال (وَإِذَا أء عتنيك: الام أو المكَاتِبَةَ وَلَهَا زج حر أ عَبْد كلَهَا الحبَارُ) لقوله يله لبريرة 


0 تَ عيّفت : الاملكيت بَضعَك» د جعل العلا الك الخايري فيهاء لاشو ولك 
3 ع 0 1 ً 8 ع2 2 2 5 - 
على أنه روي : ان زوجها كان حرا. وهي راجحة على رواية: أنه كان عيدا ؛ لآن اللاصل 
2 عم و 5 7 و - 2 
الحرّيّة» ولأنّه ازداد الملكُ عليها في الفصلين”''» فيثبتٌ لها الخيارٌ فيهما دفعاً 0 


م هن يوةد اغزر رمق د ال 20 مه سدس 


قال: (وَمَن زوج آمته فليس عَلِيْهِ آَنْ يبوتها بيت الرّوْج. لَكِنّهًا تَحْدمُ الْمُولىة وَيُعَالُ له 
ظَفِرْتَ بها وَطِعْتَهَا) لأنّ حي المولى في الخدمةٍ باقيء والتَّبوئَهُ إيطالٌ له فلا يلرَّمُه ذلك» 9 
شرل :فى العتن أن لا سمت نيا بيط الشوظة افإن يراه بين عد قله أن وك وكياة وقطل 
النَوةٌ؛ لأنَّ الموجب للخدمة الملكُء وهو باقي» فلا تُبَطِلّه التَبُوهُ. 
التعريف والاخبار 


حديك : (بريرة) تقدم . 


و 
تتمة: روى عبد الرزاق في «مصنمه»: عن ابن جريج قال: أخبرْتٌ أن عمرّ بن الخطاب ينا ل 


النامنَ: كم ينكحٌ العبدٌ؟ فاتفقوا على أنْ لا يزيدَ على اثنتين 
وأخرج عن عمرء وعلي . وعيد الرحمن بن عوف: ينكح العبد اثنتي” "أ 


2 0 0 
7١ ١ 70 


9٠‏ 0 مأ 
010 يعني في حالي رقه وحريّته. والله أعلم . 
)١(‏ «مصلف عبد الرزاق» ( ان "الا 8#ا"كء ه"١"1١).,‏ 


0 4: 


وَإِنْ تَرَرّحَّ عَبْدٌ بِعَيْرِ إِذْنِ مَؤْلَاهُ فَقَالَ لَهُ المَؤْلّى: (طَلَّفْهَا) فَلَيْسَ بِإِجَارَةَء وَلَوْ قَالَ 


للها تَظلِيقَةَ رَجْعِيّةُ) فَهُوَ إِجَارَة . 


وَالأذن نف العزل لكزلى اجات . 
الاختيار 


قال: (وَإِنَ تَرَوَجَ ع1 َِيْرِ إذْن ل فَقَآلَ ( ةم له سن بإِجَارَةِ) 0 يديل 


اليَّدَّء وهو الظاهرٌ هنا حيث توح يعبر أمرفة واقاك عله ورد هذا العقد يسكن طال قاع فِيَحَمَل 


وكذا لو قال: فارقهاء وبل أولى . 

(وَلَوْ قَالَ: طَلَّقُهَا تَطلِيقَةَ رَجْعِيةَ كَمُوَ إِجَارَة) لأنَّ الطَلاقَ الرّجعيّ إِنّما يكونُ في التّكاح 
الصّحيح التافذٌ. 

ولو أَذنَ لعبدٍ في التكاح ينتظم الصّحيحَ والفاسد . 

وقالا: هو على الصّحيح خاصّة؛ لأنَّ المراد من التُكاح الإعفاف. وذلك بالدّوام عليه واه 

ا ولأنَّ الاسم عند الإطلاق يقعٌ على الصّحيح كما في اليمين. 

ولأبي حنيفة: أن الفط يجري على إطلاقه كما مرّ في البيع» ولئن قالا”'2: البيعٌ الفاسد 
يفِيدٌ بعض التَصرّفات كالعتق» والملك؛ وغيرهء قلنا: والتّكاحٌ الفاسدٌ أيضاً يفيدٌ بعضّ التَصرّفات 
كالم والدة ليو المي اله انميق شف رافق لتق :فا لآينان مناها عن القررقم: 

قمرة الأخعلاف» اهلو قررّع أمرأة تكاحا قالسدا التيى الام عتذه) فليش له ان يعزو 
اروف 

وعتلهنا: له أن يتزوَّج غيرّها نكاس ييا : لأنّ الأَوّلَ لم يدحلٌ تحت الأمره فيبقى 
الأمر. 

ولي لدأ وقد رم ا امرأةً واحدة؛ +الأن الأدة لايتطضى التكرار إلا أنْ يقولَ له 


ص 
© هات 


ا 
شعتٌء فيجوزٌ له أن يتزوّجٌ اثنتين. 

قال (وَالادن ف الفزل ركدلا 6 روناي + نينا يان الوط عع يناه بو الع ل قيس اده 

00 

ولأبى حنيفة : اذ ادق بحل يكل لسراو ولو حصيو ل الولد الذى. هو ملكف فيُشْتَرَظط 
رضاهء بخلاف الحرّة؛ لأنَّ الولدَ والوطء حمّها 


0١1١‏ في (أ): «قال». 


اط كعات ____ ا 48 "١‏ 


ع ل سا لهنةد ىم وم 


يكذ إذن المؤلق ثم أغيها تقذ التكاء انا رول مجان للامة: 
فَضْل [في نكاح أهل الذمة] 
تَرَوَّحَ ذِمٌَ ذْمْيّةَ عَلَى أَنْ لا مَهْرَ لَهَاء أؤ عَلَى مَيْتَق' رَذْلِكَ عِنْدَهُمْ جَايِرٌ جَانَ وَل مَهْرٌ 


ا 


الاختيار 


َه - 
| 


0 (مَإِذَا فج عَبْد أذ 5000 00 بو ادل العارة 


بعد العتق . 
ا استوفى مكلف اه 20 0 0 إل أل عي وقلنا : يجت 
مهرٌ واحدٌّ؛ لأنَّ الجوانٌَ استندَ إلى أصل العقد. 

ولو أعتقّهاء ثمّ دخل بها تالمع ليان لان امقواي منقدة مور ك2 ليا 


(فضل : تَرَوَّحَ ذِمٌَّ ِمَيّةَ عَلَى أَنْ لَا مَهْرَ لَهَاء أَوْ عَلَى مَيَْةِ: وَذْلِكَ عِنْدَهُمْ جَائْرٌ جَارَ. وَلَا مَهْرَ 
لَهَا) وقالا: لها مهرٌ مِنْلِها إن مات عنهاء أو دخل بهاء وإن طلَّمَها قبل الدّخول فلها المُمْعَةٌ؛ 
لأنهم التزموا أحكامّنا في المعاملات» فصار كالربا. 

و0ظة وماك :لإ ترك وه ونا ودر نوما ترمو المعانعا ما وتوران خا 1 1 
الذّمّة منعَ إلزامّهم بالشيفف والححة: ٠‏ بخلاف الربا؛ لأله مستئئّى من عَفيِهم قال ع 
أرق اللمى د نويه عَهُدَا وكذلك الرَّنى فإنّه محرّمٌ في جميع الأديان. 
التعريف والا خبار 


د : «إلا مَن 


(فصل) 
حديث: (اتركوهم وما يدينون) تقَدّم غير مرة. 
حديث : (إلا مَن أربّى فليس بيئّنا وبيته عهد) قال مخرّجو أحاديث «الهداية»: لم نجده بهذا اللفظء 
وإنما روى ابن أبي شيبة من مرسل الم 10 الله يليد إلى أهل نجران. وهم تضارئ : «أنَّ مَن 
بِايَمَ منكم بالربا فلا ذَمَّةَ له»"". 


.)81/016( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


1 


- مم هه 


ز( ماء 2 0( َ ف لاسي 
او فى عدة “22 كا خر جاز 


- 


7 وى 5 16س 
ن ذانومء ولو أاسلما أقَذًا 


وَلّوْ تَرَوَجَهَا عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرء ثم أَسْلَمَا 
وَإِلّا َقِيمَةُ الْكَمْرِء وَمَهْرُ المئل في الجثرب (سم, 
الاختيار 0 

(وَإِنْ تَرَوَجَهَا بِمَيْرٍ شُّهُووء أَوْ في عِدَةِ كار آكَرَ جار إِنْ دَانُوهُ وَلَوْ أَسْلَمَا أَقِرًا عَلَيْ) وقالا: 
إذا تزوّجَها في العدَّةٍَ فهو فاسدٌ. فإن أسلماء أو أحدّهماء أو ترافعا إلينا قُرّقَ بينهما؛ لأنَّ نكاع 
المعتَدَةٍ حرام بالإجماع؛ وحرمة الذكاح بغير شهودٍ مختلّفٌ فيه» وهم التزموا أحكامّناء 
ولم يلتزموها بجميع الاختلافات. 

وله: أنّهِم غيرٌ مخاطبين بفروع الشّريعة» فلا تثبثٌ الحرمةٌ حمًّا للتّرع» ولا للمطلّق؛ لأنّه 
لا يعتقدهاء بخلاف العدَّةِ من المسلم؛ لأنه يعتقدُهاء وحالةٌ المُرائّعة أو الإسلام حالةٌ البقاى 
والمرة ال تناقنها البو نازع يموق هركذا الشياد: سيف سررطا اله القاء. 1 

قال: (وَلَوْ تَرَوَجَهَا عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرِه ثم أَسْلَمَا أَوْ أَحَدَُّهُمَا فَلَّهَا ذَلِكَ إِنْ كَانَا عَيْنَيْن 
َِلّا مَقِيمَةُ الكَمْرِء وَمَهْرٌ المِئْلٍ في الخِنْزِيرٍ) وقال أبو يوسف: لها مهرٌ المثل في الحالين. وقال 
محمد : القع فهها: ْ 

لهما : أنَّ الملكَ يتأكّدُ بالقبضء فأشبة العقدّء والإسلامُ مانعٌ منه» فصارا كما إذا كانا دَيئَينِ. 

وإذا امتنع القبضٌ قال أبو يوسف: لو كانا مسلمين عند العقد يجبٌ مهرٌ المثل» فكذا عند 
القطن:نوقال معد “صخت الي ؛ وفجر عن التتليم بالإسلاء » عت( القيية كما إذا كان 
عبدء فهلكٌ قبل القبض. 
التعريف والاخبار 

وأخرج أبو عبيد في كتاب «الأموال» من مرسل أبي المليح الهذلي نحوهء ولفظه: «ولا يأكُلوا 
الرباء فَمَن أكل منهم الربا فذمّتي منه بريئةٌ»7") 

قلت: وقد وصل معناه أبو داود في «سننه»: حدئثنا مُصرّفٌ بن عمرو اليامئٌ» حدثنا يونس بن بكيرء 
حدثنا أسباظ بن نصر الهمْدانيُ؛ عن إسماعيلَ بن عبد الرحمن القُرَسيّء عن ابن عبّاسٍ قال: صالَحَ 
رسول الله يع أهل تَجَرانَ على أَلْفّي حُلَّةَه فذكرٌ الحديتٌء وقال فيه: «على أنْ لا تُهِدَمَ لهم بِيْعدّ ولا 


عو ريو 


يخرج 0-06 ولا يُفْتّتون عن دينهم. ما لم يُحدئوا حدّثئاء أو يأكلوا الرّبا»”" . 


١ وى‎ 


.)١55 «الأموال» (ص:‎ )١( 


(1)9 “شين ب داود؛ ,)5١141١(‏ 


فصل في نكاح أهل الذمة ظ 0١‏ 

َإِذَا أَسْلَمَ المَجُوسِيُ فُرَقَ يَِنَهُ وََيْنَ مَنْ تَرَوّج مِنْ مَحَارمِهِ. 

وَل يوز ناح الجر بل الم ند 
:5 ”051 

ولأبي حنيفة : أنَّ الملكَ تمّ بنفس العقد في المعيّنِ. حنَّى جاز لها التَصرّفُ فيه» وبالقبض 
ينتقل إلى ضمانها من ضمانه؛ والإسلامٌ غيرٌ مانع من ذلك كاسترداد الخمر المغصوب». وخمر 
المكاتّب الذّمّىَ إذا عجَرّء والمأذون إذا حُجرَ عليه. 

وفي غير المعيّن إِنّما تملكّه بالقبض» والإسلام مانع منهء وإذا امتنمَ القبِض فالخمرٌ من 
ذوات الأمثال» والخنزيرٌ من ذوات القِيّم» فتكون القيمةٌ مَقامّه فلا يجبٌء فتعيّنَ مهرٌ المثل» 
وتجبٌ القيمة في الخمر؛ لأنّها لا تقوم اميا 


- 
ين رودي م 


قال افإاا لتحي ُرّقَ بَبَْهُ وَبَيْنَ مَنْ تَرَوّجَ مِنْ مَحَارِيِو) أمَا عندهما فظاهنثء 
وأمّا عند أبي حنيفة: فلأن المَحْرّميَّةَ إذا طرأَتٌ على التّكاح الصّحيح تُبطِلّهء ولأنّها تنافى بقاءً 
التكاح» ولا كذلك العدة على قاريا 

ويُفرّقٌ بينهما بإسلام أحدهما بالإجماعء ولا يرق بمرافعة أحدهما عند أبي حنيفة. خلا فا 
لهما؛ لقوله تعالى: «إفإن جآموك هَأحكُم بَنِكم4 [المائدة: 6 والأن مراقفة جيهي الأ خبط حن 
صاحبه ؛ 0 بخلاف ما إذا اتفقناً خيث تُفرّق ينهم لما تلوتاء ولأ يننا رضيا 

قال : (وَلَا ء ةر َحَوْرْ نكا المربدة اليد ده الصَّحابةء ا لك فائلةٌ فيه؟؛ 
أن لقصو انين شرع كك مما لك ولا ا لد العرند مر والعرد: جسن 

أو نقول: لا ملَةَ لهما؛ لأنّهما خرجا عن الإسلام» ولا يُقَرّانَ على ما انتقلا إليه. 

ويجوزٌ نكاح النصرانيٌ المجوسيّة واليهوديّة واليهوديّ التُصرانيّة والمجوسيّة والمجوسيٌ 
اليهوديّة والنصرانيّة ؛ لأنّ الكفرٌ كلّه مد واحدةٌ كذا روي عن عمر وين : ولا كفاءة بين أهل 
الكفر . 
التعريف والا خبار 


5 2 و 2 0ك 
قوله: (والكفرٌ كله مِلهَ واحدةء وهو مروي عن عمرٌ وَلينه) 


() في نسخة: (لأنها تقوم). يحرر. 
(؟» روا أبو يوسف في «الآثار» )8١(‏ عن أبي حنيفة» عن حمّاد؛ عن سعيد بن جبير؛ عن عمر بن الخطاب وَفِينه . 


1 


6 و همس 


وَالوَلدُ يتب حَيْرَ الأبوَيْنٍ دِيْناًء وَالكِتَابِيُ خَيْرٌ مِنّ المَجْوسِي . 

وَإِذَا أَسْلمكِ را الكَافِرٍ عَرِضَ عَلَيْهِ الإِسَلام. فَإِنَ سل فهي | 
ا كول الفَرقَهُ مله و(س؟ , 

وَإِنَ مله روح الحو كه إن أَخُليت: إل ف ةا ِغَيْرِ طلاق . 

إن كَانَ الإِسْلَامٌ في دارٍ الب توق الوه في المَسْألتيْنِ عَلَى ثلاث حِيَضٍ قَبْلَ 


قال: (وَالوَلد َع حَبرَ لبون ونا نكر لدعر مد الل كان اختهها عيليا كا تتمسلفاء 
ولو أسلمَ أحدّهماء ولهما ولد صغيرٌ صار مسلماً (وَالكِتَابِينُ َيْرٌ مِنَّ المَجُوسِينَ) حنَّى ينجورٌ أكل 
ذبيحةٍ الكتابيّ» ومناكحتّه دونَ المجوسي . 

قال: (وَإِذَا آَسْلَمَتٍ اه مُرَأَةٌ الكَافِرٍ مُرِضٌ عَلَبْهِ الإسْلَامٌ) تحصيلاً لمصالح التكاح الام 
ها قد فاتت بإسلامها (فَإن آمل َهِيَ اقرانة) كها :]13 نيلها ينا (وَإلَ رق بَيْنَهُمَا) لأن الإسلام 
لا هع أن يكونَ سبّباً للمُرْقةِ؛ لما أنّه طاعة وعبادةٌ» فيُجِعَلٌ إباؤه سبباً لفوات مصالح التكاح 
عقوبة . 

(وكون لد طلنا ) لقال مويف لا تكون طلاقاً ؛ لي كف لك افيه لحان 
فلا يكونْ طلاقاً كما إذا ملكّهاء أو ملكنّه . 

ولهما : أن الرّوجٍ ترك الإمسالك بالمعروف مع القدرة عليه فينوبٌ عنه القاضي : في التسريح 
بالاحسان» فيكون قولّه كقول الرَّوجء فيكون طلاقاً كما في اليب ولع : 

قال: (وَِنْ أَسْلَمَ رَّوْجُ المَحُوسِيَّة فَإِنْ أَسْلَّمَتُء وَإِلَا فرق يَتهُمَا بِعَبْرٍ طلاق) والفرق: 
أنَّ المرأة ليست من أهل القللاق» فلا ينتقلُ قول القاضي إليهاء ثم إن كان قبل الدّخول فلا مهرّ 

لها؛ لأنَّ الفرقة جاءت مِن قِبلهاء وإن كان قد دخل بها فلها المهدُ ؛ لقا كد بالد خوك 

(وِنْ كَانَ الإِسْلَامُ في دَارٍ الحَرْبٍ تَعوقْفُ البَُوَةُ في المَسألتَْنِ عَلَى ناث حِبَضٍ كَبْلَ إسْلَام 
الآخر) أنه لا .بد من الفرقة بينهما» ولا قدرة على العرض في دار الخرب» شيعلا الات عيض 
وهو شرط الفرقةٍ مّقَامَ السّبّب وهو العرضٌ كحافر البثر» وغيره. 

ثم إذا بانث بثلاث حِيّض ذكر في «السّير الكبير» : أنه طلاق عندهما. وروي: | فرقة بغير 
طلاقٍ كأبي يوسف. 


1 


فصل في نكاح أهل الذمة | 2 ١4‏ 


وَإِذَا خَرَجَ أحَدٌ الرَّوْجَيْنِ ا ل بَيْنَهُمًا"2 2“7. وَكَذَا إِنْ سبي 
ادعماة رار لاا 1 ا ْ 

وَإِذَا حَرَجِكَ المرأة إلثنا مهاحرة لا عد علنى "7 

وَإِذّا ارْتَد أَحَد الرّوْجَيْنِ وَفَعَتٍ المَركَة”" بم ير لقي شط 
الاختيار 

لع ل ا ل ل وإن أسلمٌ زوجٌ الكتابيّة فلا عَرْضَء 
ولا فرقة ؛ لأنّه عور له كاخينا اداه فلآن مدن أولئن: 

ولو أسلمَ أحدٌ الرَّوجين ‏ وهما صبيّان عاقلان ‏ عُرِضٌ الإسلامٌ على الآخر؛ لأنَّ الصَّبىّ 
لكان ها لااتع عدن العناف سلب3 2د متعترق :العا دود نان اق 323 هجا اليبانا إبناء 
لحقٌّ صاحبه» ودفعاً للضّرّر عنه. 

قال: (وَإِذَا حرج أن الرَّوْجَيْنِ إلنا متما» رعق ره يها : وَكَذَا إِنْ سُبِيَ أَحَدُهْمَاء 
رشنا َع َم : َقَعْ) فسببٌ البينونةٍ هو التَبِاِينُ دونَ السّبي ؛ لأنَ مصالحٌ التُكاح لا تحصل مع 
التّباين حقيقةٌ وحكماً؛ لأنَّ مصالحه إِنّما تحصلٌ بالاجتماعء والتَايُنُ مانم منه. 

أما ابد فإنّه يقتضي ملك الْرَقَبَةَء» وذلك لا ينافي التكاح ايتداء» فكذا بقَاءً. 

وأمّا المستأمِنٌ فقصذه الرّجوعٌ. فلم يوجَدُ تباينُ الدَارَين حكما . 

قال: (وَإِذَا حَرَجَتٍ المَرْأَةٌ إِلَينَا مُهَاجِرَةَ لا عِدَّةَ عَلَيْهَا) وقالا: عليها العدّةٌ؛ لأنّها من أحكاء 
الإسلام» والفرقة حصلت في دار الإسلام. 

وله: قوله تعالى: «إولا تَمِكوا بعصم الْكَوا» [المستحنة: 21٠١‏ نزلت في هذه القضيّة نقلآ عن 
بعض المفسّرينء ولأنّها وجبت إظهاراً لخطر التُكاح؛ ولا خطرّ لنكاح الحربئّ» ولهذا قلنا : 
لأاعدة عن الفسنة: 

قال: (وَإِذَا ارْتَدّ أَحَدُ الزَّوْجَيْن وَقَمَتِ الفُرْثَةُ بِمَيْرٍ طلَاقي) وقال محمّد: إن كان المرتدٌ الزَّوجَ 
و نه ا سا للا سر ا ا 

والفرقٌ لأبي حنيفة: أنَّ الرّدَةَ ثُنافي المحلّيّة كالمحرميّة: والظلاقٌ رافعٌ» فتعذَّرَ أن تكونَ 
الفرقةٌ طلاقاًء ولهذا لا يحتاجُ في الفرقة هنا إلى القضاءء أمّا الإبامُ لا يُنافي المحلَّيّةَ والتّكاح». 
ولهذا تنوقّفٌ الفرقة على القضاءء وإِنّما بالإباء امتنم عن التّسريح بالإحسان. فناب القاضي مَنابَه 
على ما بن 


١ 5 3‏ ره ير ف 1١ ٠‏ 
: نير | وا لدان 


م إن كان امريد را روم المَهْرُء وَقَبْلَهُ لا سَيْءً لَهَاء وَلَا تَمَقَةَ. وَإِنَ كَانَ 
0 الك يدفم الست يل 

وَإِنَ ارذا معاء نم أَسْلَمَا مما هما َلَى يكَا ها فه. 
الاختيار 

(ثمَ | إن كَانَ المُرْدٌ الرّْجََ بَعْدَ الدُحُولٍ كَلَهَ المَهْرٌء وَقَبْلَهُ لا سَيْءَ لَهَا وَلَا تَمَقَة) وقد مر 
(وَإن كاري فَالكلٌ يَعْدَهُ وَالنَضْفٌ قَبْلهُ) وذكرٌ في «الفتاوى» : “الو اوندك العراة قبن الا ريسيد 
التكاح 0-6 لها والصَّحِيح أن يفسد» ولد فلن درن النكاح تر لها اك 

(وَإِنِ ارْتَذّا مَعأَء ثم أَسْلَمَا مَعاً فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا) لأنَّ بني حنيفةً ارتدُوا في زمن أبي بكر 
ويْندء ثم أسلمواء فأقرَّهم على أنكحَتهمء ولم يأْمُرُهم كحنيه ال كقةه وذلت يسع وان 
الصّحابة من غير نكير من أحدهم» فكان إجماعاً . ْ 
ا 

قوله: (لقصّة تَةَ بي حَنْيغَةَ أنْهم ارتدواء ثم أسلمواء ولم يأمْرُهم الصحابةٌ بتجديد الأنكحة) استغرته 
بعضّهم» وقال حافظ العصر أحمد بن علي بن حجر : هو مأخودٌ بالاستقراء. اه(" . 

كم : الطبراني في «الأوسط» : عن عمرٌ بن الخطاب يرفعه: «الإسلام 5-5 ا 

عن ابن عباس: رد رسولٌ الله يت ابنته على أبي العاص بن الربيع بالتنكاح الأول. أخرجه أصحاب 
«السئن» إلا النسائي من طريق داود بن حصين”" 
وأخرجه ابن منيع من طريقه بلفظ : رد ابنته إلى أبي العاص بمهر جديدٍ 
وأخرج الترمذي» وابن ماجه من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جله: ردَّها عليه بنكاح 
0( 
وعن الزهري: أن أم حكيم بنت الحارث كانت تحت عكرمة» فأسلمت يوم الفتح» وهرب زوجهاء 
السسةوحوه 3 على كاحهها بور اه ابن سعد 7 


00 


جديد 


,)55 «الدراية»(7:‎ )1١( 

ع «المعجم الأوسط» (099)» وه«مجمع الزوائد» (4: 597). 

(0) ١سنن‏ أبي داود» (515140)» و(الترمذي» »)١١47(‏ وثابن ماجه» ,)50١9(‏ 
(:) 9إتحاف الخيرة المهرة» (:: .)79754()١9/8‏ 

(6) «سنن الترمذي» .)١١57(‏ وهابن ماجه؛ .)5١٠١١(‏ 

() «الطبقات الكبرى ‏ الجزء المتمم لطبقات الصحابة» .)١150(‏ 


فصل فق نان الغيت اق الجاع | م 


فَضل [في خيار العيب في النكاح] 


ص 


وَإِذّا كَانَ بِأَحَدٍ الزَّوْجَيْن عَيْبّ قلا خِيّارَ للآخَرِ إِلّا في الجَبّء وَالعُنَهَ وَالخْصَاءِ . 
الاختيار م 

فإن أسلمَ أحذهما بعد الرّدَّةٍ فسد التُكاحٌ كما في الابتداء. 

ولو قبّلها ابن زوجهاء أو وطئها حرّمّت على أبيه؛ لما تقدّم» وسقط مهرّها إذا كان قبل 
الدّخول إن كانت مُطاوعة؛ لأنَّ الفرقةَ جاءت من قِبَلِهاء فقد امتنعت عن تسليم المُبدَل» فتُمِنَعُ 
البدّلَ كما في البيع» وإن كانت مكرّهة لا يسقط. 

0 ابا رضي عجار اد اك لير ف أنه اله عكار تتعلها: 

لا يتعلّق به شيءٌ من الأحكام. فلا يجبٌ عليها حدّء ولا تعزيرٌء ولا غسلء ولا مأثمٌ؛ 

0 الخطابء فكذا هذا. 

وإن ارتدَّتِ الصّغيرةٌ يسقظ مهرّها؛ لأنّه إذا كم بردّيها بطلت محليّة النُكاح» فصارت 
كالكبيرة ؛ إذ الكلامُ في التي تعقل الإسلام والرّدّةَ على ما يأتيك إن شاء الله تعالى. 


0 و ماه 
و 23 2 


7 َم 


(فقضل: وَإِذَا كان بأَحَدٍ الرَّوْجَيْنِ عب فل شنار لحر إلّا ِي الجَبٌ: وَالعُنَهَء وَالخِصَاءِ) 
أمّا عيوب المرأةَ جما اصح لأن لجس هيو تسكن موا نه مو 1 وو لمعه 
التَمراتء واختلاله بالعيوب لا يوجبٌ الفسح؛ لأن الفواكبالموف لا برعةه فهذا أولى:. 

وأمّا عيوبٌ الرّجل وهي الجنون» والجذَام. والبَرّصٌ فكذلك. 

وقال محمّد: لها الخيارٌ؛ لأنّه لا ينتظعٌ بيتهما المصالحٌ» فيثبتٌ لها الخيارٌ دفعاً للضّرر 
عنهاء بخلاف الرّوج؛ لأنّه يقِدّر على دفعه بالّلاق» وصار كالجبٌ والعنّة. 

ولهما: أن الخيارٌ يبطلٌ حقٌّ الرّوج» فلا يثبتٌء وإنّما ثبت في الجبٌ والعنّةَ؛ لإخلالهما 
بالمقصود من التكاح» والعيوث لذ تك نه 

والعنوة: الدى لاايضل إلى النبداء أو يصن إلى التي دون الآ بكاو أ ى "بسي إلن ين 
زوجتهء ولا يصل إليها . 

وتكونٌ العنّهٌ لمرضء» أو ضعفيء أو كِبَّرٍ سن أو من أخلٍ بسحر. 

فإذا كان الرّوجُ عنّيئاً. وخاصَمَئُه المرأةٌ في ذلك أجَلّه القاضي سنةًء فإن وصلّ إليهاء 
التعريف والا خبيار 


(فصل) 


ل ا ا 2 ا 11 
إلا قُرّقَ بينهما إن طلبّتِ المرأةٌ ذلك؛ لأنَّ لها حمًا في الوطءء فلها المطالبةٌ به» ويجورٌ أن يكونّ 


م 


ذلك لمرض» ويفتمل أن يكونّ لآفةٍ أصليّةِ» فجعِلت السَّنَهُ مُعرّفةَ لذلك؛ لاشتمالها على الفصول 
الأربعة» فإن كان المرض من برودةَ اناه العي وإن كان من رَطوبةٍ أزاله يُبْسٌ الخريفي. 


وإن كان من حرارةٍ أزاله برد الشَّتَاءء وإن كان من ب حو ارالك ار لج على وانهم العا 
وروي ذلك عن عمرء وعليٌ» وابن مسعود وو . 

فإذا مضت السَّنَهُ ولم يصِل إليها عُلِمَ أنّه لآفةٍ أصليّة فتّخْيِّرُ؛ِ فإن اختارّث نفسّها قال 
أبو يوسف ومحمّد: بانتْ» وهو ظاهر الرٌواية. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة : لا ين إلا بتفريق القاضي» وهو المشهور من مذهبه. 

لهما: أنَّ الشَّرِعَ خيّرَها عند تمام الحول دفعاً للصّرر عنهاء فلا يحتاجُ إلى تفريق القاضي 
كما إذا خيّرها الرّوح. 

وله: أنّ التّكاح عقدٌ لازمٌ» وملكُ الرّوج فيه معصومٌ» فلا يزولٌ إِلّا بإزالته دفعاً للضَّرر عن 
نكن لكا رجت عليه الإسناك ببالعيروف» أو الشمري بالاحتانة :وقد ععر عن الأول نالتة 
ولا يمكنٌ القاضي النَيابةَ فيه وجب عليه التَسرِيحٌ بالإحسانء فإذا امتنمّ عنه ناب القاضي مَنابّه؛ 
التعريف والاخبار 

قوله: (روي عن عمرء. وعلي. وابن مسعود) 

الرواية عن عمر َي : أخرجها عبد الرزاق» والدارقطني من رواية سعيد بن المسيّب قال: قضى 
عمر في العِنْين أنْ يؤْجّلَ سنة”'". 

وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر : حدثنا حفص ». عن أشعث» عن الحسن» عن عمر قال: يؤجّل 
العِّينَ سنةٌء فإن وصل إليهاء وإلا فرق بينهما . 

حدثنا هشيم» عن محمد بن سالم؛ عن الشعبي [وعبيدة» عن إبراهيم قالا: تخيّرٌ في رأس الحول». 
فإن شاءت أقامت» وإن شاءت فارقته. 

حدثنا أبو خالد الأحمرء عن محمد بن سالم» عن الشعبي] أن عمرٌ كتبّ إلى شريح : أن يُؤْجل 
العنينَ سنة مِن يوم يُرقَعٌ إليه . 


3 1 
حدثنا يزيد بن هارون» عن سعيد. عن قتادة. عونائنق المسي: ؛» عن عمر. : أنه أجل العنين سنة 0 


.)7811( «مصنف عبد الرزاق؛ (150١1)؛ وهسئن الدارقطني»‎ )١( 


.) 5600 «(مصنف ابن أبي شيبة ) (945غ كل ”٠د هتكن لد تل‎ )١( 


فصل في خيار العيب في النكاح ظ عم 


هلع له هيه هه« فاه هه فاه هد و« او واه واو يو ههه هاه هه هاه فاه هع فا هه هاه اه هاو و دواو ولو واو ووه واو و ودف هه اه هاه هه وهاو وهو هسه ه 


الاختيار 
لذن اك لذن لات :فال قر يتدوقا تنروق القافى « نإذانل د رضي العا متقسية ارين 
تطليقة بائنة؛ ليحصلّ مقصودُهاء وهو دفع الظلم عنها بملكها نفسّهاء ويُشترَظ طلبّها؛ لأنَّ الفرقة 
وَالْهْر|ذ الشنة : القمرية 4 الألها اليواة عند الاطلذق»«وووق أبن سماعة عر متحكةة أنه فده 
تتفي + بوكر بالا اوخ وتو ضلى القمر :اعد عدر يوما. 
وتحسبا ا فنها أناء م الحيض» وق ريفنار 1" لآن نكن لاتفاو عن دلق بوبح عر ضية 
ومرضها إن كان نصفت شهر»ء وإن كان أكثرٌ عَوّضَ عنه. 
وعن أبي يوسف: إِنْ حجَتُ» أو هِرَبَتُ: أو غابَتْ لم تحتسَبْ تلك المدَّةٌ من السَّنَقٍ 
وإن حم هرى اوفرانة أو غاب احتيت عليه من السنة. 
التعريف والا خيار 
الرواية عن علي: ابن أبي شيبة: حدثنا أبو خالد الأحمرء عن محمد بن إسحاق؛ عن خالد بن 
كثير»ء عن الضحاكء عن علي قال: يوْجَلٌ العِنَّينُ سنةًء فإن وصل إليهاء وإلا فُرّقّ بيتهماء فالتمّسًا من 
فضل الله؛ يعني : العِنْينَ. والضحاك ضعيف”"' . 
وأخرجه عبد الرزاق من طريق يحيى الجرّّار وهو ضعيف أيضا”” . 


الرواية عن ابن مسعود: ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع؛ عن سفيان. عن الركين» عن أبيهء» وححصّين بن 
قييصة ) عن عبد الله أنه قال: يؤجَل الْعبّينٌ د فإن جامع» وإلا فرق بشي : 

أغرونابن اب هية أيضا عن المقيرة :أنه الكل لعن سس 

فائدة: وروى مسدد في «مسئله»: حدث يحيى بن أبي عَرُوبةء عن قتادة» عن المعدين عن 


علي ويد في في رجل تزوّجَ امرأةٌ بها جنونٌ أو جُذامٌ أو بَرَصٌء قال: فى اعراته إناقاة كلو مور قا 
(ه2 
ماف 5 


.)١151469( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

.)١٠١ال7١6( «مصلف عبد الرزاق»‎ )١( 

() «مصنف ابن أبي شيبة» .)١13190(‏ 

(4:) «مصنف ابن أبي شيبة» )١1491(‏ والمغيرة هو ابن شعبة ويه . 

() ينظر: «إتحاف الخيرة المهرة» )١ /8١7١(‏ وفيه: هذا إسناد رجاله ثقات. 


0 4 


فَصْل [في العدل بين الزوجات] 


وَعَلَى الرَّجُلٍ أنْ يَعْلِلَ بَيْنَ نسَائِِ في البيُوتة. 
الاختيار ' 

والتّأجِيل إِنّما يكونُ بعد دعوى المرأةٍ عند القاضيء فإن اختارت زوجّها لم يكن لها بعد 
دللف هيا 4 انها رضِيّتُ ببطلان حقّهاء ولو خيّرّها القاضيء. فقامت مِن مجلِيها قبلَ أن تختار 
فلا خيارٌ لها كالمخيّرةٍ من زوجها. 

فإنَ طلب العِنِينُ أن يوؤْجّله القاضي سنةً أخرى لم يَوْجُلْه إلنرماها»:فإن وفيت جاز» ولها 
أن ترجعٌ وتختارَ قبل مضي السّنة الأخرى . 

فإذا فرَّقَ القاضي بيتهماء ثم تزوّجَها فلا خيارٌ لها؛ لأنّها رضِيّتُ بالعئّة. 

ولو اختلفا في الوصول إليها : : فإن كانت تيبا فالقولٌ قولّه مع يمينه؛ لأنه مك بسي التتريق؛ 
ولأنَ الأصلّ السَلامةٌ والعيبٌ عارضٌ. إن حلفت بطل حقّهاء وإشاكل اكز سن كيبام السفرى: 

وإن كانت بكرا نظَرّها النّساكٌ ناق فتو جه كر اخ بد وإن قلن: هى ثيّبْ حلفٌ 
على الوجه الذي ينا 1 

سيره وهو الذي قُولعَ ذ ذكَرُه أصلاً فإنّه يُقرّق بيتهما للحال؛ لأنّه لا فائدةً في التأجيل . 

والخصييٌ كالعِئين؛ لأنَّ له آله تنتصبٌ ويُجاممٌ بهاء ا 0 وتو الاق شلك 
الام ٠‏ 

وإذا رد وادّعى الوصول إليهاء وأنكرت فالحكمُ كما إذا اختلقًا قبل التأجيل . 

وإذا كان زوحٌ الأمَةٍ عِنْيناً فالخيارٌ للمولى كالعَرُلٍ عند أبي حنيفة . 

وإذا كانت المرأةٌ رَنْقَاءَ فلا ولاية لها في الطلب؛ إذ لا حقٌّ لها في الوطءء ولو وطِتّها 
الرَّوحٌ مرَّةّ واحدةء ثم عنَّء أو جب فلا طلبَ لهاء ولا خيارَ. 


(فَصْل: وَعَلَى الرَّجُلٍ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنّ نِسَا ئِهِ فِي البَيْنُوتَةٍ) لقوله بك : «مَن كان له امرأتان» فمال 
إلى إحداهما جاء يوم القيامةٍ وأحَد شِقَيه مائل». 
التعريف والا خبار 


(فصل) 
حديث: (عن أبي هريرة ونه عن النبئّ يَكْةِ قال: مَن كانت له امرأتان»ء فمال إلى إحداهما جاء يوم 


القيامة وشِقه مائلٌ) رواه الخمسة». وسئده صحيح . 


فصل في العدل بين الزوجات وض الكدبد اخ __ أ ب ١‏ 


وَالبَكرٌ التي الكويدة والكفقه وال ا وَالكَِابيةُ سَوَ ا 

وَلِلْحُرَّةِ ضِعْف الأمَةٍ 

مي ه ا ممت 5 هم 4م( )م )رمي ”| ره رس وت الى كل 

وَمَنْ وَهَبَتَ نصِيبَهًا لِصَاحِبْتِهَا جَارَء وَلهًا الرجوع فِي ذلِكٌ. 
الاختيار 

ا الي وَالجَدِيدة د يه وَالكمَابِيُ سَوَاءعٌ) لإطلاق ما رويناء وَلذن 

ام ا أمَا الوطءٌ فلأنه ينبني على التشاط. 
وأمّا المحبّةٌ فلأنها فعلٌ القليع :واف روئ 4 أنه قية كان يعول بين نساقة: ويقول: «اللهم هذا 
قَسْمِي فيما أَُملِكُء فلا تُوَاخِذّْني فيما لا أملِكُ». يعني زيادةً المحبّهَ لبِعضِهن . 

7 م إن : شاء جعل الدَوْرَ بيهن يومأ. أو يومين» أو أكثرَء وله الخيارٌ في ذلك ؛ لآن لمشي 

قال: 00 9 ضِعْفُ الأَمَةِ) لما عُْرِفَ أن الو ال ا بسب ِ- 


و فلك ا ا 


وَمَنْ وَهَبَتَ نصيبهًا لِصَاحِبَيِهًا جَارَ) لما روي أن رفول القت سال ترد يعت ند 
اعتدّي» تالت ودر ل الله عه أن يَراجعهاء وتتجفل يوميا لعائشة) وأنْ تحشر مع نسائه يوم 
القيامة؛ ففعل. ولأنّه حقّهاء وقد أبِطَلَنُه برضاها (وَلَهًا الرّجُوعٌ فِي ذَلِكَ) لأنهاةوعيت تهنا 
لمع 
التعريف والا خيار 

وفي لفظ : امن كانت له امرأتان يميل إلى إحداهما عن الأخرى جاء يومّ القيامة يجر أحدّ شِمَّيه 
ساقطأًء أو مائلاً؛» وصحّحه ابن حبان» والحاكم» لكن رجح الترمذي إرساله”"' . 


0 


قوله: (اللهم هذا كسمي فيما أملِكُ» فلا تؤَاخِذْني فيما لا أملِكُ)”" . 
حديث: (أن ا قال لسودة: اعتدّي. فسألتٌ رسول الله يَكِةِ أن يراجعهاء وتجعل يومّها 
٠‏ ففعلّ) قلت: استغريه المخرجون. 
وهو في «الآثار» لمحمد بن الحسن: أخبرنا أبو حنيفة» عن الهيكم ين أبن الهيثئم يرفعٌه إلى رسول الله 
يبه أنه قال لسودةٌ: «اعتدّي»»: فجعلها تطليقةً تملكهاء فجلست على طريقه يوماء فقالت: يا رسول الله! 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد» (9495/ا) وه نتن أن داود؛ (5177), و«النسائي» (5915)؛ و«الترمذي» ».)١١5١(‏ و«ابن ماجه» 
»)١979(‏ و«صحيح ابن حبان» (4501)» و«المستدرك» (5759). 

)١(‏ روى أبو داود في «السئن» (5١؟)‏ عن عائشة قالت: كان رسول الله يله يَقيِم فيعلل: ويقول: «اللهم هذا فبْمق فيما 
أملكُ» فلا تَلْمْني فيما تملك ولا أملكُ». قال أبو داود: يعني القلب. 


الاختيار 


وإن أقام عند الواحدة أيّاما بإذن الأخرى جاز من غير مساواةَ؛ لأنّه عله لكا عرض افعادن 
نساءه أن يكونّ في بيت عائشة» فَأذِنْ له» فكان في بيتِها حنّى فض كئلة . 

وفيه دليل على أن القَسْمَ يجبٌ على الرّجل وإن كان مريضاً . 
التعريف والا خبار 
راحِعْني» فوالله ما أقول هذا حرصا مني على الرجالء ولكني أريد أن أحشرٌ يوم القيامة مع أزواجك. 
واجعل يومي منك لبعض أزواجك» فققَال: «فراجعها)”'' . 

وأخرجه ابن خسرو في امسند أبي حنيقة ) را بهذاء ولفظه: أنشدَك الله راجعنيء فإني قد وهبتٌ 
يومي وليلتي لعائشة» فراجعها"'". 


وأخرج الحارثي بعضهغ؛ ع أبن حنئيفة» عن حماد. عن إبراهيم» عن اللأسوة عن عائسشة: 
أن رسول الله يَكِبْةِ قال لسودة حين طلقها : «اعتدّي» . ودون أبى حنيفة سلم بن سالمء فية ال 77 

وأخرجه أيضاً عن أبي حنيفة» عن أبي الزبير» عن جابر مثله. ودون أبي حنيفة نوح الجامع» وفيه 
ا 


وأخرج البيهقي: عن حفص بن غياث» عن هشام بن عروة» عن أبيه: أن رسول الله بَئيةِ طلّقّ 
سودةٌء فلمًا خرج إلى الصلاة أمسكتٌ بثوبه. فقالت: والله ما لي في الرجالٍ من حاجةء ولكنّي أريد 
أن حشر قن أزوا جك :قال :قراععها »جلت يومها الخا مف" . 

وأصل الحديث في «الصحيحين» وغيرهما بدون طلاق”''» والله أعلم. 

حديث: (عن عائشة وَيِنا قالت: لما لم راصو لاله كلق واشهن به :وجعه اليكادن. أرؤاجة أن تمرض 


فق بقتن 0 دن له) متفق عليه”"' . 


.)01١7( «الآثار»‎ )١( 

(؟) «مسند الإمام أبي حنيفة ‏ رواية ابن خسرو؟ .)١١18(‏ 

(*) «مسئد الإمام أبي حنيفة ‏ رواية الحارثي؛ (849): وسلم بن سالم البلخي. ضعفه ابن معين والنسائي», وقال ابن عدي: 
أرجو أنه لا بأس به. ينظر: «ميزان الاعتدال» (؟: 97101()1886”). 

(4) «مسند الإمام أبي حنيفة ‏ رواية الحارثي» (04)»: ونوح: هو أبو عصمة ابن أبي مريم» يعرف بالجامع؛ لجمعه العلرم؛ 
لكن كذبوه في الحديث, وقال ابن المبارك: كان يضع. ينظر: «تقريب التقريب» (ص: 90577) .)9/731١(‏ 

(0) «السئن الكبرى» .)١7876(‏ 

(3) «صحيح البخاري» (؟١01).‏ و«صحيح مسلم' .)117()١4577(‏ 

(60 «صحيح البخاري» .)١194(‏ و«صحيح مسلم) (45()118). 


فصل في العدل بين الزوجات فصل ني التدل بين الزوجات 000000000000000 أ م 


الااختيار 

ويؤمَرٌ الصضّائمٌ بالتّهارٍء والقائم باللّيل أن يبيتَ معها إذا طلَبّتُ. 

وعن أبي حنيفة : يجعلٌ لها يوما من أربعة أيَام. وليس هذا بواجب؛ لأنه يؤدّي إلى فوات 
التّوافل أصلاً على من له أربعٌ من النساء. ولكنٌ يُوْمَرُ بإيفاء حقّها من نفسه أحياناء ويصوم 
وتضلى ما أمكتي 

ولو أعطّث زوجّها مالاء أو حطنه من مهرها؛ ليزيدٌ في فَسْيِها لم يجزء. وترجم بما أعطنّه: 
وكذا لو زادها الرّوحُ في مهرها؛ لتجعل يومّها لغيرهاء والوجه فيه ما يينًا. 

قال (وَيسَافَرٌ فتن شاةة: والفزغه أؤلى) لأنه اميق الهن نجال الشف عستى كاله 
أن ا :نتيا قو بواحدة منهنّ أصلاًء ويُقرعٌ بِنَّهِنّ تطييباً لقلوبهنّ وقد ورد ذلك عنه يي . 

غك سافن يننا لبن عليه :قفا لان الناقناكت 4 لاله كان نه عا ء: لا فقا نات 

وإن ظَلَمْ بعضَّهنَّ يُوعَظء فإن لم يَنْتَهِ يُوجَعْ عُقوبة زجراً له عن الظلم. 


التعريف والإاخبار 


سيمها خرج 0 


.)05( «صحيح البخاري» (7091). و«#صحيح مسلم؛ (9/10؟)‎ )1١( 


2 090 -. 
ا 


الم حا مييية تداضن ع سد 


و -._- ركوا ور ّ (ف) > ص 
ب ل ب ظَ 
الرضاع يثبت بقليله وكثيره الح را ع قو "ل طن امه الاجم عابم لاجا سوا ب 1 ا يا 
َه 2 - 


الاختيار 


(كِتَابٌ الرّضاع) 
وهو واجبٌ إحياءً للولد؛ لقوله تعالى: «وَلوَلِدَتٌ ررُضِعْنَ أَوْلنَهُنَّ» [البقرة: +8ع؛ 
أي : لِيُرضعنّ . 
(وَحُكُم الرَضَاع يَنْبتُ بَِليِهِ وَكَِيرِو) لقوله تعالى : طوأَمهفْصمْ الى أرَصَعدكُ وَمَوفُسكُم يرت 
لرَصَْعَةِ» [النساء: 0] مطلقاء وقال يَلِةِ: «يحرمٌ من الرّضاع ما يحرم من الشسَبٍ» بر مال 
وقال عدن : «الرّضاعٌ ما ع الحم ويُنْشِرُ العَظمَ؛. وأنّه يحصلٌ بالقليل؛ ان للد من 
وصل إلى جوفي الصّبيّ أنبَتَ اللّحمَء وأنشَرٌ العظم . 


التعريف وال خبار 


(كتاب الرضاع) 


حديث : (يَحَرُمُ من الرّضاع ما يَحرُمٌ من النَّسَب) تقدّم متقق عليه من حديث عائ 3 


حديث : (عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يِه : لا رضاع إلا ما أنشرّ العظم. واه 


اللحم) أخرجه أبو داودء وفي سئده أبو موسى الهلالي» عن أبيه؛ قال أبو حاتم: مجهرل كأبيهء وذكره 
ابن حيان فى «الغقات)00(” 


وعن عائشة ,قينا قالت: قال رسول الله يَلِ: «انظرن من إخوائكنَّ؟ فإِنّما الرضاعةٌ من المَجاعيَه 
5 )م2 


و دم 


وفي الس ا ا قال رسول الله علي : «لا يحرم مِن الرّضاع إلا ما فتقّ الأمعاء. وكان 
قبل الوطاع ا رواه الترمذي وصحّحه» والحاكه””*'. 


.)9()١510( و«صحيح مسلم؛‎ .)5١057( «صحيح البخاري»‎ )1٠١( 

205 ته أبي داود)» .)5١50٠ 2”5٠١69(‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (9: 8؟؛) .)1١1910(‏ و«الثقات» .)١١91/5(‏ 
(0) «صحيح البخاري» (/2)7711 و«اصحيح مسلم» .)5١()١105(‏ 

(4؛) «سئن الترمذي» .)١١57(‏ ولم أجده في «المستدرك»» ورواه كذلك النسائي في «الكبرى» (06111). 


2 


إِذَا وَجِد شي مدقل وَهِيّ ثلاثو 


ل 0 


الاختيار 

قال: (إِذَا وُجَدَ في مُدََهِ: وَهِيّ انون شَهْراً) وقالا : سنتان؛ لقوله تعالى : م وَالْوَالِدتٌ عن 
أَوَلَدَهَنَّ 5 ل م تف [البقرة: *”7]» وقال تعالى: همل وَفْصلُه 77 

ع" [الأحقاف: 15]» وأدنى ا و الحمل س أشهر. فبقي للفصال سنتان . 

ولأبي حنيفة : الآية الثانية» والتمسٌِّكُ بها أن الله له تعالى ذكر الحمل والفصالء وضرب الهما 

وده اكير التخييرا فشكو مده لك والغ و يهاه كه |ذ[ زباعه عيدا وآدة إلى شهرٍ فإِنٌ الشهر 
كول أجل لكل واحدٍ منهماء وكذا لو باعه شيئاً: واحرف يها آخرّ صَمْعَةَ واحدة إلى قر ةو معلومةٌ 
كاتف المذة أحاذ لكر واحن منيية نل أن الآية يفضى ان ركرة الغلانون تشنهرا أجل لكل 
واحدٍ من الحمل والفصال» خرجٌ الحملٌ عن ذلك» فبقي الفِصالُ على مقتضاه. 

والآيةٌ الأولى محمولة على مدَّة الاستحقاق حتى لا يكونٌ للم المبعوتة المطالبةٌ بأجرة 
الرّضاع بعد الحولين»؛ فعملنا بالآية الأولى في نفي الأجرة بعد الحولين» وبالثانية في الحرمة إلى 
كلافينك شهرا أخذا بالأحخباط افيهما. 

أو نقول: المرادٌ الحملٌ على الأكفٌ وفي الحِجرٍ حالةً الإرضاع؛ لأنَّ مدَّةَ الحمل غيرٌ مقدَّرةٍ 
بثلاثين شهراً بالإجماع. فإذا انقضَتٌ مذَنه لا اعتبارَ بالرّضاع بعدّه؛ لقوله يَكهِ: «لا رَضاعَ بعد 
الفِصّالٍ». والمراد حكمه. 
التعريف والا خبار 

تنبيه : أخرج مسلم عن عائشة مرفوعاً : الا تحرم الْمِصَة بولة المعان 60 

وله عن أم الفضل : ١لا‏ تحرّمُ الإملاجةً» ولا الإملاجتان»؛ وفي لفظ : «الرّضعة ةا 

حديث: (لا رَضاعٌ بعد الفِصَالٍ) أخرج الطبراني في «الصغير»: عن على ين أ طالب ونه قال: 
قال رسول الله يقيِ: «لا رَضاعَ بعدّ فِصَالِء ولا ينم , بعد لم90" . 


وأخرج عبد الرزاق» وأ بن عدي من وجه آخرء وأخرجه أبو داود الطيالسي من حديث جابرء 
وفى سندهة حرام بن عثمان» ضعيف » وفي سند عبد الرزاق» وابن عدي ا 


.)١!()١5150( «صحيح مسلم»‎ )١( 
.)50(01101(و:)18()١161١( «صحيح مسلم؛‎ )5( 
.)407( «المعجم الصغير»‎ )7( 


(:) «مسئند الطيالسي» (81/5م١).‏ وامصئف عبد الرزاق» (489م١ا/ء‏ و«الكامل في ضعماء الرجال» (6: عم*) (لامه). 
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وَيَْرُمُ مِنّ الرّضَاع ما يَحْرُمُ مِنَّ النّسَبٍ إِلّا لحت ابو وَأَمَّ أخيه. 

وَإِذًا أَرْضَعَتِ المَثاٌ صَبِيّةَ حَرْمَتٌ عَلَى زَوْجِهَاء وَبَائِه وَأَبَْائهِ. 
الاختيار 


وهل يباح الإرضاع بعد المدّة؟ فيه خلاف. 

والمعقم ف الإرس ها وقمّ في المدّق سوا فم ادلم يعدم وقال الخصّافٌ ‏ 
وشو بزؤاية غن رن عقيفة ‏ : إن استغنى بالفطام عن النتو ها قم رق فق بالمذة لايك لحري 
وإن لم يستغن تثبت. 


و 
م يرو ٠.‏ 


قَالَ : (وَيَحوُمُ ين الرضَاعِ ما يَحوُمٌ مِنَ النّسَبٍ) لما روّينا (إِلّا أَحْتَ ابي َأ أخيو) فإنها 
تحرّمٌ من السب دون الرّضاع ؛ لأنّ في النّسَب لما وطئ أمّ ابه فقد حرّمّت عليه بناتّهاء وأمٌ أخته 
موطوءةٌ أبيه» ولم يوجد ذلك في الرّضاع. 
5 1 2 عََ عن وذ 21 مه جاع 5 و 5 2 
قال: (وَإِذَا أَرْضَعَتٍ المَرَأَةُ صَبِيّة 1 طَدة حرمت على روجا أبائه. ل ا 
الرضيعء ا ا وولد 
ني 5 5 5 5 20 3 5 و ءِ 5 و 
ولدها وإن سمّلواء وآباؤها أجدادًه» وأمّهاتّها جَدَّائُهِ من قبل الم وإخوثها وأخوائها أخواله وخالاثه. 
٠. 7‏ أ سا 0 02 2 0 و ور عي اا اع 
ويكون زوجها الذي نرَّلَ منه اللبَنُ أب المرضّعدّء وأولاده إخوتهاء واآباؤه وأمّهاته أجدادها 
ص عي ا ع 5 5 2 ير ًّ 6 2 
ويكدانها من ندل الام ونوا خر تددو اعواثه اعنانها وعنا با لامع ساكية اجن كس كنا 
في التّسبء قال يك لعائشة : «لِيَلِجُْ عليكِ أفلّحُ؛ فإنَّه عمّكِ من الرّضاعدً . 
التعريف والا خبار 
وفي الباب عن ابن عباس رفعه: «لا رَضاعَ إلا ما كان في الحولّين»: رواه الدارقطني» تفرد برَفْعه 
الهيثم بن جميل ١.‏ وهو كن عاد ووقفه غيره . وقال الدار قطني : وهو العتاك27 


)0 


وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفاً عن علي» وابن مسعود 

والدارقطني عن عمر: لا رَضاعَ إلا في الحولين في الصّعْرٍ '". 

حديث : (عائشة) عن عائشة ونا : : أن أفلحَ أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها يعد الحجاب. 
قالت: فأبَيتٌ أن أن له قلمًا جاء رسول الله له أخيرته بالذي صنَعْتٌ» فأمرني أن آذَنَ له علىّ» وقال: 
«إنّه عمّكِ؛. متفق عليه . 


)231 «سئن الدارقطني» (4714). 
ف «مصنف ابن أبي شيبة»؛ (31/066. ,)١7١6١‏ ف «سئن الدارقطني» (87506). 


(8) «صحيح البخاري» (1/917), و«صحيح مسلم» .)١.5( )١1145(‏ 


1 0 جا نانك ادن 


وَإِذَا رَضْعَ صَبِيّانِ مِنْ نُدْي امْرَأَةٍ قَهُمَا أَخَوَانَء وَإِنْ اجْتَمَعَا عَلَى لبن شَاةٍ قلا رَضَاعَ 
هما 
اللاختيار 


ولو ولدذثُ من رخرل» وأرضعَتٌء ثم يبس بدن اللي ثم در فأوضعة: ية:ضبًا يجوز لذلك 
الصَبيّ أن يتزمّجَ بنت الرّوج من غيرهاء رتنواك اديت ل فتزل لها لبن :وكذا لبن البكر 
إذا لم تتزوّجٌ إذا أرضعَتٌ به صبيًا حَرُمَ عليها لا غيرٌ»ء ولو أرضعَتٌ صبيِّةَ لا تحرّمٌ على ولدٍ 
زوجها من غيرها . 

ولا 1 للرضيع أن يتزوّج امرأة وطئّها زوج المرضعةٍ؛ لأنّها منكوحة الأب. ولا للرّوج 
أنْ يتزوّجٌ امرأةً وطئها الرَّضيعٌ ؛ لأها موطوءةٌ الابنٍ كما في النَّسَب . 

قال: (وَإِذَا رَضْعّ صَبِيّانٍ مِنْ [نَدْي] امْرَاءِ مهما أخوان) لأن أنهها واحدة فلو كانا بنتّين 
لا تود لأحدٍ الجمع بينهماء وكذا لو كان لرجل زوجتان ولدتا منهء ثم ضعت كل واحدةٍ 
صغيرةً صار الرّضيعان أخوّينٍ من أب . 

(وَإِنِ اجْتَمَعَا عَلَى لَبّنِ شَاةٍ نَلَا ارك كين لاه تثبْتِ الحرمة بِيئّه وبين الأمٌّ لتنتقل 
إلى الأخ؛ إذ هي الأصل ؛ لأ العرى فيك تن الأمم3 تعد 

رجل طلَقَّ امرأته ولها لبن فتزوّجّت آخرّء وحبلت. ونزل لها لبن فهو للأوَّلٍ ما لم تَلِدُ. 

وقال أبو يوسف: هو منهما إِلّا أن يُعَرَفٌ أنّه من الثاني وأنه تغرف بالخلط وال فق 

وقال محمّد: هو منهما ما لم تضّعْء فإذا وضعَثُ فين الثاني؛ لأنّه من الأوَّلٍ بيقينٍ؛ 
واحتمل كونه من الثاني. فيُجِعَلٌ منهما احتياطاً للمحّمات”' . 

وكذللك تون انوس وسفن لأنإواابع 1 نا ا تددن ناي هل 


وأبو حنيفة يقول: هو من الأوّل بيقينٍ» ووقع الشَّكٌ في كونه من الثاني. والسَّكٌ لا يُعارض 
اليقينَ» فإذا ولدَتٌ تيقَنًا أنه من الثاني» ولا اعتبار بِالغِلّظٍ والرّقَةِ؛ٍ لأنَّ ذلك يتغيّرُ بتغيّر الأحوال 


والأغذية. 


60 في (أ): «للحرمات». 


احكاء ا شعاويل انين | ١١‏ 


[أحكام اختلاط اللبن] 
زنط 011 مساك وي كالقروا “كبو التغي» و اليو ولد زاون ولت توا 
وَكَذْلِكَ إن اختلط بِجِنْسِهِ بأن تلط 00 اريدم 0 
َإِذ اختلط بالطعَام قلا حك لَهُ وَإِنْ غَرّت0-», 
مق الخزمة ٍ لمر بَفد تؤهات, دكقيك تعلق ين لخر 
9 تتعَلَقْ بلَبَنِ الرَّجُلِء وَلَا بالاخييان0ة"“, 


الاختيار 


24 002 


قال: (وَإِذَا الختلط اللْبَنُ بخِلّافٍ جِنْسِهٍ كَالمَاء وَالدّمْنِء التي وَالدَّوَاءِء وَلْبَنِ البَهَائِم 
َالحُكُمْ لِلْعَالِبِ) إن غلك الث ف كي الحرمة الك قل 

(وَكَذَيِكَ إن لحتل بجنيه بأ الختلط بن امرأيَ) وقال محمد وزفر يت اعرف يونا ؛ 
لآن الكى ءالأ تفي فمقيلكا نيه بل يتقوّى به. وكل وانحدععهينا نت الإنيات اللخرية 
00 

ولنا: أنَّ منفعة المغلوب لا تظهرٌ في مقايّلة الغالب؛ فإنَّ قليلَ الماء إذا وقع في البحر 
لا يبقّى لأجزائه منفعةٌ؛ لكثرة التَمَرّقَء وإذا فاتَتِ المنفعةٌ بسبب الغلّبة بقِيَ حكمٌ الرّضاع للكثير . 

(وَإِنِ احتلّط بالطَّعَام قلا حُكُمَ لَه وَإِنْ عَلَبَ) وقالا: إِنْ غلب تعلّقَ به التَّحريمُ 

رادقا عب ابطر ما المطبوخٌ لا تثبثُ به الحرمة بالإجماع . 

لهما: أنَّ حكمَ المغلوب لا يظهرٌ في مقابلة الغالب» فصار الحكمُ للَبّن 

وله: أن الطعام يسلبٌ قوَةٌ اللَبَِ؛ ولا يكتفي الصَيُ بشربه؛ والتَذّي يحصل بالقعام؛ 
إِذْ هو الأصل. دكاف لذن يها كلاق الدرارو لاه يقري اللْبّنَّ ويزيدٌ في قرّتّه . 

(وَتتَعَلقّ سمه مَهَ لبن المزا 4 وها لألديت الات اللّحمء وإنشاز العظم. ومعنى الغذاء 
ا ا ا رات ايا ا ل قاد 


3 


(وَلَا ‏ َعَعَلَّقُ بِلَبَنِ الرَّجُلِ) لو نرَّلَ له؛ لأنّه ليس بِلَبَن عفد ان اللاي يكون لفاكم 
يتصوَّرٌ منه الولادةٌء كذا قالوا. 

قال: ولا بِالاحيِقَان) لأنّه لا يصل إلى المعدَء قل خض لمشو والكتورع وكذا 
إذا أقطِرٌ في إِخُلِيله 1-5 حليله. أو أَذْيْه أو جائفةَء أو آمّةَ؛ٍ لما قلنا. 


وَتتَعَلَقُ بِالِاسْتِعَاطٍ» وَالإِيجَار. 


_- 


وَإذا أَرْضَعَتٍ امْرَأَتَهُ الكبيرَةٌ امْرَأتَهُ الصَّغِيرَة حَرْمَئَا عَلَى الرَّوْج0 وَلَا مَهْرَ لِلْكَبيرَةِ إِنْ كَانَ 
َبْلَ الدَّخُولٍء وَلِِصَّغِيرَةِ نِضْفٌ المَهْرِء وَيَرْجِعٌ به عَلَى الكَبيرَةٍ إن كَانَتْ ال 
وَالقَوْلُ قَوْلَّهَا في التعَمّدِ مَعَ يمتها 
الاختيار 

وعن محمّد: أنَّ الاحتقانٌ تثبتٌ به الحرمةٌ قياساً على فساد الصّوم . 

والقرقة أن المفميد فن الضوم التقدئة أو التداوي» وأنّه حاصلٌ بالاحتقانء أمّا الرّضاعٌ 
الها ارقي عضن اللختووة وان مغلاو :في ١‏ لاقان. 


قال: (وَكَمَلَقُ بِالاسْتِعَاطِء وَالإِيجَارِ) لأنّه يصلْ إلى المَعِدَة فيحصل به الْتُشُوءٌ. 

امرأةٌ أَدخَلَتْ حَلَمةَ تذيها في فم رضيع؛ وَل يُنَرَى أدخُل اللَبّنْ في ليه آم له؟ له يحرم 
التكاح . 

وكذا صييّةٌ أرضَعها بعض أهل القرية» ولا يُدرَى مّن هو؟ فتزوَّجَها رجل من أهل تلك القرية 
يجوز؛ لأنَّ إباحةً التكاح أصلٌ» فلا يزولٌ بالشَّك . 

ويجب على النّساء أن لا يُرضِعْنَ كلّ صب من غير ضرورة» إن فَعَلْنَ فَلْيَحمَظتَه» أو يَكبيبه 
اعفاطا, 


قال: (وَإِذَا ايع اله الكبيرة اثرأته الصَفْرَة حَرْمنَا عَلَى الرّوْج) انيما نا رقا اما بوينتا: 
والرّضاع الظارئٌ على التكاح كالمقارِن في التحريم كشُرمة المُصاهّرة؛ حار ملسي 3 
المنافي (وَلَا مَهْرَ لِلْكَبيرَةِ إِنْ كَانَ قَبْلَ الدَّحُولٍ) لأن القرقة عاء تمن كله"( ولنضع انتقث 
المَهْرِ) لأنَّ الفرقة ليست من قِبَلِهاء ولا اعتبار باختيارها الإرضاع ؛ 7 مجبولةٌ عليه طَبْعاً . 


.. 


(وَيَرْجِعْ به عَلَى الكَبيرَةٍ إِنْ كَاتتٌ تَعَمَّدَتِ الفْسَادً) لذن يا للقرقة لأن إلقاء التَّدي 
ا رسيس ا اص 

إن لم تتعمّد الفسادَ فلا شيء عليها وإِنْ عَلِمَتٌ أنّها زوجتّه؛ لما بِيّنَا أنّها مسبِّبةٌء والتَعدّي 
قت برذ علكت الي زوجته» وقصدت وقوع الفرقة بينهما 

راو لم تيلو اتصاخ زلا فى اعايها روانك لامرك بالجاح لكو بات بالإرضاع دفع 
00 والهلاك عنها؟ لأنّها امور للك وكذلك لو علِمّت بالتكاح دون الفمماة ال تكون 


وطن . 


صل مم 


ولول تلا في التَعَمّدٍ مَمَ نويا لأنها نك العهان : 
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ا 2 ا ا تر م ا 2 اا ري مشي 
ولو أرضعًتٌ زوجةً الأب امرأةً ابيِه تحرم عليه ؛ نينا صارت أختّه من الأب. 
تزوّجٌ صغيرتين» فأرضِعَيْهما معاً. أو متعاقباً حرّمُتا عليه» وعليه لكل واحدةٍ نصفُ المهر ؛ 
لأنّها مجبورةٌ على الإرضاع بحكم القّلبع» ويرجعٌ على المرضعة إِنْ تعنَّدَتِ الفسادٌ على الوجه 
الى سنا : 
وإنْ كنَّ ثلاثاً أَرضمَتْهنَ على التّعَافْبِ حرمّت الأولى والقائة دون الثالثة4 لأنها لما ضارت 
أختاً لهما لم يبقّ الجمعٌ في التُكاح : وإنْ أرضعَتْهنٌ مع بِآنْ ألقّتْ ثديّها في فم انين و وكا كت 
حلَبّتْ قبل ذلك فَأوجَرَتٌ الثَالئَةَ واتّمَىّ وصولٌ اللَبَنِ إليهنّ معاً حرّمْنَ جميعهن» وعلى هذا تُخْرَّجٌ 
جميعٌ مسائل هذا الجنس . 


١‏ كي 
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الاختيار 


(كِتَابٌ الطَالاق) 
[تعريف الطلاق, وأدلة مشروعيته] 
وهو في اللّغة : إزالةٌ القيدٍ وَالَّخِلِيَة» تقول: أطلقتٌ إبلي» وأطلقتٌ أسِيري. 
وفي الشّرع: إزالة ملك التكاح الذي هو قيدٌ معتى. 
وهو قضية كبرو الكناكة الم والإجماع؛ وضرب من المعقول. 
أمّا الكتابٌ فقوله تعالى : م مَطْيْمُوهُنَ لِعِدّ لِعِدَّبِنَ # [الطلاق : »]١‏ وقوله: #الطلىٌّ عََّنَانِ # [البقرة : 8 . 
والسَُّنَّةُ قوله ييل : «كل طلاقي جائدٌ إِلّا طلاق المعتوه والصّبيّ'. وقال ةمض 


المباحات إلى الله العللاق» . 


التعريف والاخبار 


(كتاب الطلاق) 


حديث: (كل طلاقٍ جائرٌ إلا طلاق الصبئ والمعتوه) قال مخرّجو أحاديث «الهداية» لم نجدهء وإنما 


أخرج الترمذي عن أبي هريرةً رفعّه: «كل طلاقٍ جائرٌ إلا طلاقٌ المعتوه المغلوب على عقّله؛ وفى سنده 
عطاء بن عجلان('" . 


010( 
»)0 
ف 
00 


وروى ابن أبي شيبة: عن علي ضيه : كل طلاتي جائرٌ إلا طلاقً المعتوو. وإسناده صحيح”"©. 
وأخرج عبد الرزاق: عن علي ينه : لا يجورٌ على الغلام طلاقٌ حتى يحتل”" . 

وروى ابن أبي شيبة: عن ابن عباس : لا يجوز طلاقٌ الضّه(؟ . 

حديث : (أبغض لمتحت ل او وعن عبد الله بن عمر وها قال: قال رسول الله صو : 
«سئن الترمذي» .)١١941(‏ 

«مصنف ابن أبي شيبة» (؟190911). 


«مصنف عيد الرزاق» .)١7815(‏ 


«مصنف ابن أبي شيبة» (11/91/0). 


تأيه ة أن تطالقيا وَاحِدَةَ يي ظير لا جِمَاعَ فيه» وَيبْرَكَهَا حبَّى تَنْقَضِى عِدَنّهَا . 


الاختيار 

وعلى وقوعه انعقدٌ الإجماع. 

ون اس البْضْع ملك الرّوجٍ على الخصوص. والمالك الصَّحَيحٌ القولٍ يملكٌ إزالةَ ملكه 
كما في سائر الأملاك, ولأنّ مصالحَ كم لا ا والتؤافق ند ال وععيوم قن فيد 
0 فالبقا على التكاح حينئلٍ يشتمل على مفاسد من النَاعْضن والعذاوة وَالمَقُت وغير ذلك 
فشّرع الصّللاقٌ دفعاً لهذه المفاسد. 

ومتى وقعٌ لغير حاجةٍ فهو مباحّ مبغوضٌ؛ لأنّهِ قاطمٌ للمصالحء وإنَّما بيت الواحدةٌ 
للحاجة؛ وهو الخلاص على ما تقدّمَ» وفي الحديث: «ما خخلَّقٌ الله تعالى مُباحاً أحبّ إليه من 
العتاق. ولا خلقٌ مباحاً أبغض إليه من الطّلاقٍ». 


0 م التَجَعرة ا مات رسال ان 4 كاتا مدن ا ا لشي إل 0 
٠. 3‏ 6أ]و 0 2 - ع © عو 2 
بح تدقفو عدتها: . وفي روايةٍ و: وكان ذلك أحسنّ عندهم من أن يطلق 

السنعريف وال خبار 

«أبغض الحلالٍ إلى اش الطلاقف رواه نو داود» وابن ٠‏ ماجه.» واس وده الحاكم. ورججح أبو حاتم 

2000 

إرستاله””*: 

نخلفك 5 :(ما:خلة "أنه مالحا حت الشين الفناق بولا خلن ناها أبغضٌ إليه من الطلاق) وأخرج 
الدارقطنئٌ من حديث معاذ رفعه: «ما خلقّ الله أحبٌ إليه من العتاق. ولا أبغض إليه من الطلاق)2'', 
قوله: (وعن إبراهيمٌ لجعي : أن أصحاتَ رسول الله يَكئِةٍ كانوا ا ود 
إلا واحدة م لا يُطلّقوا غيرها حتى تنقضي عدّتهاء وفي رواية : وكان دلك عندهم أحسن قن أن يظلق 


210 اتن أب داود» (م/ا١١؟)‏ ودابن ماجها 1١4(‏ 262" و«المستدرك» (94/ا١ا)‏ ل : ينظر: «علل الحديث» 0 أبي حاتم (غ: 
ا 
(0) «سئلن الدارقطني' (59814). 


الاختيار 
الرّجِل ثلاث في ثلاثةٍ أطهار . 

لله إذا جامعها لا يُوْمَنُ الحبّل» وهو لا يعلّمُ به. فإذا ظهرٌ ندِمَ. فكان ما ذَكَرّناه أبعدَ من 
الَدَمء فكان أولى. 

وفي التي لا تحيضٌ لصِمَرٍ أو كبر يُطلقُها أيّ وق شاء؛ لعدم ما ذكرناء ولأنّه أبيخ للحاجة 
على ما تَقَدمء والعافة تندفع بالواحدة. 


سس سر عمو 


(وَحَسَنّْهُ :)اطلاق السّنَّةة :وهو (أن يُطلفها تنا فِي ثَلَانَةٍ أظهَار لا جِمَاعَ فِيهًا) لما روي : 
أنّ عبد الله بنَ عمرّ طلَّقَ امرأتّه وهي حائضء فقآل عن «ما شكذا أمر ريلكديا ادن حمر ! إنهنا 
أمرّك أن تستقبلَ الظهِرَ استقبالاً» مُطلْتّها لكل ظهْرٍ تطليقةً». 
الكمريتت وال خبار 
الرجل ثلاثاً في ثلائةٍ أَظهَارِ) قال مخْرّجو أحاديث «الهداية»: روى اين أبي شيبة بإسناد صحيح عن 
إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يستحيُّون أن يُطلَقّها واحدةً» ثم يتركها حتى تحيض ثلاتٌ حِبغر 2" . 


قلت: لم أجده في نسختي من «ابن أبي شيبة وقد أخرجه عبد الرزاق: عن الثوري» عن مغيرة» 
5 : على 2 5 7 2 سن 
) كر قال: كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة. ثم يدعّها حتى يخلوَّ أجَلهاء وكانوا يقولون: لعل 


سرج سر 


21 حدث بعد دَلِكَ مرا [الطلاق: ]١‏ ل أن يرغت 0 


ات اا بورد كه ال ييا اوه كالسا ريه 
20 

حتى تحيض ثلاث حِيّض . وأخرج عن علي م ونه مثله 

حديث ابن عمر: (أنّ طلّقّ امرأتّه وهي حائضٌ؛ فقال رسولٌ الله ع : ما هكذا أمرّكَ ريك يا ابنّ 

عم !ا إنها أمرّكَ أن تستقيلَ الظهِرَ استقبالاً» فتُطلّتها لكلّ ظُهرٍ تطليقةً) عن عبد الله بن عمرٌ: أنه :طق 
امرأته وهي حائض» ثم أرادَ أن يُتبعها بتطليقمَينٍ رين عند القَرَْينِ؛ جع جلك وجرت م : فقمال: 
ديا ايو عمرً! ما هكذا أمرّك الله إِنَكَ قد أخطأت السنّهٌ وليه أن تستعبل الطية تُطلُقَ لكا" قرعا 
رواه الدارقطنيء وأَعِل تالمعلن بوه تون رمي بالكذب. وقال البيهقي : أتى فيه عطاء الخراساني 


.)١الا/57( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(؟١)‏ «مصنلف عيد الرزاق» .)1١9755(‏ 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة» (9«لالا11. .)1١797/57‏ 

(:) «سئن الدارقطني» (7917/4)., و«السئن الكبرى» .)١5979(‏ 


ا 


َالشَهْرُ يسو وَالصَّغِيرَةه وَالحامِلٍ”© كَالحَيِضَة. 


رم روهسم 


م شوة 

وَيَجَوْرْ طلافهنْ عَقِيبَ الجمّاع . 
الاختيار 1 

: 1 ات 2 ع اعم 22 وال.كثو 7 00 اه ٠‏ 2 

وفي روايةٍ: قال لعمر: «أخطأ ابتك السئةء مَرْه فلي راجِعْهاء فإن طهرّث فإن شاءَ طلمقها 

- 5 6 ب 0 3 ع8 بواء ه© ص 
طاهراً من غير جماعء أو حاملاً قد استبانَ حَمْلهاء فتلك العدَّةٌ التي أمرّ الله أنْ يُطلَّقَ لها 
النّساء». 


(وَالشَّهْرٌ لِلآيمَة وَالصَّفِيرَةِ وَالحَامِلٍ كَالحَبْضَةِ) لقيامه مَقَامّها في العدَّةَ بنصٌ الكتاب 
3 086. ا 


وَيَحْوْر طَلَاقَهُنَ عَقِيبَ الجمّاع) لما تقدّم. 


وأا الحامل فإنّه مان الب في الوطو؛ لكونه غير مُعلِقِء ويُطلَُها ثلاثاً للسّنّة يفصل بِينَ 

وقال:سدتية ا طلى اللينة لذ وا ان الشَّهرٌ إنما قام مَّمَامَ الحيضةٍ في الصّغيرة 
والآيسة؛ والحاملٌ ليست في معناهما ؛ لأنّها من ذوات الحيضء فصارت كالممتدٌ طهرها . 

ولهما: أنَّ التّهرٌ دليلٌ الحاجة؛ لأنّه زان تجدَّدٍ الرّغبِةٍ على ما عليه الظّباعٌ السَّلِيمَةُ 
التعريض والاخيار 6 3-3-0 سسبب ب 

قولهة '( وق :روآنة قال لغسز : :خط ابذك السة رذ :فلت احقها ا فإذا ‏ طهرث إن شاء«طلقها ظاهراً 
مع غير جما اوحافاة وق انعا كدلياة نتلك العِدَّةُ التي أمَرَ الله أن يُطلّنَ لها النساءً) عن عيد الله بن 
عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله يه ؛ فسأل عمرٌ رسول الله يَكِنْةِ عن ذلك» فقال: 
«مُرْه فليُراجِعْهاء ثم ليتركها حتى تطهرء ثم تحيضء ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعدء وإن شاء طلق قبل 
أن يمسء فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» متفق عليه" . 

وفي رواية لمسلم: «مُرْمُ فلْيُرَاجعهاء ثم لَيُطلَقُها طاهراً أو حاملاً»(" . 

وفي أخرى للبخاري: وحُسِبَتُ عليه تطليقة”” . 

وفي:زواية لمسلم» قال“ أبنعمر: أمّا انث طلتيا واتعدة أو اقتعين؟ :فإن رسؤل الله كله أمرني 
أذ ارمتعياين أموكها حى عض كلف اخرو هوام الك علكرا يونا قد جضنت رك قينا أمرك 
رَبك من طلاقيٍ امرأيِكَ”*' . 


030 «صحيح البخاري؛ 2)010١(‏ و«صحيح مسلم؛ .)١( )١17/1١(‏ 
(0) «صحيح مسلم؛(101١)(0).‏ 
() «صحيح البخاري» (318017). 


(غ:) «صحيح مسلم' )١41/1١(‏ (7). 


أوجه الطللاق ا 5 ١١‏ 


وَالبِدْعَةٌ : أَنْ يُظَلْقَهَا تلانا”ن". أز يُنْتَيْنِ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَو أو فِي ظهْرٍ لَا رَجْعَةَ فيوا7, 
أ يُطَلْقَهَا وَهِيَ حَايْض» فَيَقَعْ وَيَكُون 0 
الاختيار 
فصارت في معنى الآيسة. والإباحةٌ بقدر الحاجةٍء فصلمٌ الشَّهرٌ دليلاً» بخلاف الممتدٌ طهرها ؛ 
لأنّ دليلَ تجدّد الرّغبةٍ الظْهرٌء وهو مرجدٌ في حمّها دون الحامل» فافترقا . 

وطلاقٌ الس في العددٍء والوقتٍ على ما بن 

والسّنَّةَ في العدد يستوي فيها المدخولٌ بهاء وغيرٌ المدخولٍ بهاء والصَغيرةٌ؛ والآيسةٌ 
والحامل. والحائل ؛ نينا با آنا شرعك الاح ولك اق بماك 

والسُنَّةَ في الوقك: تحتف بالسوخر ريا لأنّ يرا لا جماع فيه لا يتَصوَرٌ فى غير المذخولن 
بهاء ولأنّ المحظورٌ هو تطويلٌ العِدَّةِ لو وقعٌ في الحيضء فإنَّها لا تحنسبُ من العدَّوء ولا عد 
على غير المدخول بها . 

(وَالبِدْعَةٌ : أَنْ يُطَلّمَهَا ثلاث أو يُنْتَيْن بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ أَرْ ني ظَهْرٍ ا رَجْعة ند تلكا 
وَهِيَ حَائِْضٌء فَيَمَعْ وَيَكُون عَاصِياً) أنّا ل لنّةع والمكتر وعية 
للحاجةء» وهي تندفع بالواحدة. 

ونا مجالة ادن فلقوله يَْةِ في حديث اين عمرّ: «قد أخطاً المُتََى وأمَّا الوقوع فلقوله 
يك لعمر: «مُرْ ابتك فلْيّراجِعْها»» وكان طلَّمّها حالة الحيض» ولولا الوقوعٌ لما راجَعّها . 

وكذلك روي: أنَّ ابنَ عمرٌ قال للتّبت 246: أرأيتَ لو طلَّمَّها ثلاثاً أكانتُ تحلّ لي؟ قال : 
دلا وكوان 4 

وروي: أنَّ بعض أبناء عبادةً بن الصَّامتِ طَلَّقّ امرأته ألفاً. فذكر عبادةٌ ذلك للتّبي ب 
فقال: «بانَتُ بثلاث في معصيةٍ» وتسعمئة وسبعٌ وتسعون فيما لا يَمِلِكُ؛. 
التعريف والا خبار 

قوله: (وكذلك روي: أنَّ ابن عمر وكا قال للنبئّ يكِِ: أفرأيت إن طلّقمُّها ثلاثاً أكانت تجِلٌ لى؟ 
قال لك دوتكو را لصي )1 قف لفظ الدارقطني : فقلتت: :يا رسيون النه1 أرايت لو لقثي تون أكان يحل 
لي أن أَراجِمها؟ قال: «لاء كانت تين منكَء وتكونٌ معصيةٌ»؛ ذكره في الحديث المتقده©. 

قوله: (وروي: أنَّ بعضّ أبناء عبادةً بن الصامتٍ طق امرأنّه ألفاً. فذكرٌ ذلك عبادةٌ للبي كله : 
نقال: بانتٌ بثلاث في معصيقء وتطليا ويه وطن انما لا بوت هن يات نين الاك قال طن 


.)97910/5( «سئن الدارقطني»‎ )١( 


الاختيار 

ولقوله يله : ١كل‏ طلاقٍ واقم ...2. الحديتٌ. 

وأمّا كوئه عاصياً فلمخالفة السُّنّه وإجماع الصّحابة. 

وقولة” في ظهْرٍ لا رَجْعَةَ فيو إشارةٌ إلى مذهب أبي حنيفة , اهو أنه الزن مهن في ظهْرٍ لم 
يَجَامِعْها فيه فراجَعهاء ثم طَلّمّها لا يُكرّهُ فيه وهو قولٌ زفرء وعندهما: يُكرّهُ. 

وعلى هذا لو طلّقها في الحيض : ثم راجعهاء فطهرَتٌ فطلّقّها . 

وكا وميا هر لاوا عر سكري المل أن طالقٌ ثلاثاً للسّنّة وقَعْنَ للحال 
عنده؛ لأنَّ الأولى وقعَتُ فصار مراجعاً باللمس بشهوقء فوقعت أخرى. ثمَّ صار مُراجعاء 
فوقعت الثالثةٌ. 
التعريف والاخبار 
جدّي امرأةً له ألف تطليقةٍ» فانطلقتٌ إلى النبئ كَِةِ فسألتّهء فقال: «أمَا اتّقَّى الله جِدٌّك؟ أمَّا ثلاثةٌ فله 


وأمًا تسعٌّمئةٍ وسبعة وتسعون فعُدوانَ وظلمء إناء 5 وإنْ شاء عَمْرَ له 

وفي رواية عن عبادةٌ بن الصامتٍ أيضاً قال: طلَّقّ بعض آبائي امرأتّه ألفا 0 
َئتهِ . فقالوا: يا رسول الله! إِنَّ أبانا طلَّقّ أمّنا ألفاً ٠‏ فهل له مَخْرَّح؟ فقال: «إنّ أ أباكم لم يثّقِ 
فيجعلَ له من أمره مَخْرَجا بعدّهء بانّتُ منه بثلاثِ على غير السنّق ا بيات 
ا كله الطبراني» وفيه عُبَيدُ الله بن الوليد العِجَلنُء ضعيف. اه”"' . 

هذا ما وجدت من حديث عبادة» ولعله تصحف في الكتاب (أبناء) ب(آباء)» والله أعلم . 

وفي الباب عن عبد الله بن مسعود: أنه سّئل عن رجل طلَّقَّ امرأتّه مثةَ تطليقةء قال: حرَّمَتّها ثلاث 
وسبعةٌ وتسعون عُدواناً . وفي رواية: بِانّثْ منكٌ بثلاثِ» وسائرهنّ معصية . 

وعن ابن 1 بانتْ منكٌ بثلاث» وعليكٌ وزرٌ سبع وتسعين. 

وعن عثمان ؤي مثل ابن مسعود. 

وعن المغيرة بن شعبةً: بانّتْ منك بثلاثِ» وسبعة وتسعون فضل . 

وعن اتن مر :باتك عله بكلذرف» وسيعة وتسعون يحاسبَكٌ الله بها يوم القيامة. رواها ابن 


أ -(00) 


0010 ينظر : «مجمع الزوائد؛ (؛: 758). 
(؟) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (9ؤلالالل ١لال‏ اخملا محخلاك حخلاكء لادلا .)١‏ 


ال سسسب دسييبا 9 ١١‏ 


وَطْلَاقٌ غَيْرٍ المَدْخُولٍ بها حَالَةَ الحَيْض لَيْسٌ ببدعه0©. 
وُإِذًاظلق: امواتة كاله الختعى فليو أن تراتجذيا ٠‏ فَإِذًا ظهْرَتُ فَإِنْ شَاءَ طَلَقَهَاء وَإِنْ شَاءَ 


وَإِذّا قَالَ لِامْرَأَتِه المَدْحُولٍ بِهًا: (أنْتِ طَالِقٌ تاثا لِلسُنَه) وَمَعَ عِنْدَ كل ظهْرِ رن 
َإِنْ نَوَى وَقُوعَهُنَ السَّاعَةَ 00 

وَطْلَاقٌ الخحرَّةَ تَلَاثٌ» وَالأَمَةٍ ننَانِء وَلَا اْيبَارَ بالرّجُلِ”*" في عَدَّدٍ الطَلّاقٍ . 
الاختيار 

والشَّهرٌ الواحدٌ في حقٌّ الآيسة والصّغيرة على الخلاف. 

فالحاصلٌ: أنَّ الرّجِعةَ فاصلة بين الطلاقين عنده؛ والتكاحٌ فاصل بالإجماع 

لهما: أن بالطلاق في الظهر خرجٌ من أن يكونً وقتاً لطلاق المُنَّة 55 
الرجعة يكرّه. 

وله: أن بالمراجعة ارتفعَ حكمٌ الطلاق الأوّلء فصار كأنْ لم يكن فإذا ارتفعَ لا يصيرٌ 
جامعاً» والكراهة باعتباره» ولأنّها عادت إلى الحالة الأولى بسبب من جهته» فصار كما لو أياتها 
في الظهر ثم تزوجها. 

قال: (وَطْلَاقٌ غَيْرٍ المَدْخُولٍ ب بها حَالةَ الحَيْض لَيْسَ بِدْعِيَ) لما مر. 

قال: (وَإِذَا طَلَّقَ امْرََتَهُ حَالَةَ الحَيْض فَعَلَيْهِ أَنْ يُرَاجِعَهًا) لورودٍ الأمر به في حديث ابن عمرٌ 
ود على ما تقدّمء ولما فيه من رفع الفعل الحرام بِرَفْع أثره (مَإِدَا طَهُرَتْ فَإِنْ سَاءَ طَلَّقَهَاء 
وَإِن 205 ا تتكه]) ابفديقة ابن عمر: 


م مع 


قال: (وَإِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ المَدْحُولٍ بهًا: أَنْتِ طَالِقٌ تلاثاً لِلسّنَةِ وَقَمَ عِنْدَ كل ظهْر تَظلِيقَةً) 
لأنَّ معناه لوقت السّنَّةَه ووقتّها ظهْرٌ لا جماعَ فيه؛ لما مر 


ل سس 6 سس 


(وَإِنْ نَوَى وُقُوعَهُنَ السَّاعَةَ وَتَعْنَّ) خلافاً لزفر؛ لأنَّ الجمم بِدْعةٌ» فلايكون سِنَّه. 

ولنا: أنّه سنن وُقوعاًء لا إيقاعاً؛ لأنًا إنّما عرَقْنا وقوعَ الثَلاثِ جملةً بالسِّنّةَءِ فكان محتمل 
كلامه» فينتظمّه عند النيّة دون الاطلاق. 

قال: (وَطْلَاقٌ الحُرَّةَ تَلَاثٌ وَالأَمَةِ يُنْتَان وَلَا امار لجل في عَدَد العََّلّاق) لقوله تعالى : 
«َطَلْمُوهُنَ لِعِدّ لِعِدَّحبِنَ» [الطلاق: ١]؟‏ أي: لأطهار عدَّيَهنّ فتكون الظلقاتٌ على عدد الأطهارء 
التعريف والا خبار 


قوله: (للأمر في حديثٍ ابن عمرّ) تقدّم . 


2 امس ب ا 0 


2 4 


والوااو اه قا ها م ٠.‏ 6 .ا ع« ا« ف © #« # ا هو فاع وه ههه . هاه هه هه هه # اه هاه فى جه اوداع وهاه ههه ها أوااة او لوالوااج. هه ه.ا .اعد ا وه اوه وه هة ٠. ٠ ٠‏ 


ضر 
وأطهارٌ الحرَّةٍ في العذَّةِ ثلاثة» والأمة ائنان» فيكون التَّطليقٌ كذلك» ولأنَّ الحءّ لو ملك على 
الأمة ثلاثاً لملكٌ تفريقَّهنَ على أوقات السُّنّةَه ولا يملكُ بالإجماع» وقال يله : «طلاقٌ الأمَةٍ 
التنعريف والاخبار 

حديث : (طلاق الأمَةَ تان وعِدَّتَها حَيِضتان) أخرجه الدارقطني»ء وكذلك ابن ماجه من حديث 


عبد الله مرفوع”'' . 


وفي سنده عطية العوفي. قال انق حاتم: ضعيفء يكتب حديثه. وقال ابن معين: صالح. 
5 . 00 قف 
وقال غيره: ضعيفف. . 

وعمر بن شبيب مختلف في الاحتجاج به. 

لكن أخرجه الحارثى فى «مسند أبي حنيفة' : عن أبى حنيفة» عن عطية» عن ابن عمر به». وعطية 
: ٍ م 
قد حسن الترمذي حديثئه . 

وأخرجه أبو داودء والترمذي». وابن ماجه من حديث عائشة مرفوعاً بلفظ : «طلاق الأمة تطليقتان؛ 
وقرؤها حيضتان»؛ وفيه مظاهر بن أسلم؛ ضعيف, رواه عن القاسم بن محمدء عنها”*'. 

22 : 5 

وأخرج الدارقطني عن القاسم: لا نعلمُ ذلك في كتاب» ولا سئُقا” . 

وفى الباب ما أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه»: عن معمرء عن قتادة: أن عليًا قال: السسنة بالمرأة 
يعنى الطلاق» اله يها" 
من ا أضنخات.رستول اش كه قالرا؟ الظلاق والهِدَة بالفرا:" . 

وما أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه؟): حدثنا حفص» عن أشعث» عن الشعبق» عن عبد الله قال: 
السَّنَّهُ بالمرأةٍ في الطلاقٍ والعِدوا" . 


.)"99( و«اسئن الدارفطني؛‎ .)٠١19( «سئن ابن ماجه'‎ )١( 

(؟) «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدوري» (7: 0٠‏ ). و«الجرح والتعديل» (5: 88؟) .)5١70(‏ 
(6) «مسند الإمام أبي حنيفة ‏ رواية الحارئي» (019). 

(4:) «سئن أبي داود» ,)5١184(‏ و«الترمذي» ,.)١١87(‏ وذابن ماجه» .)٠١80(‏ 

(5) «سئن الدارقطني» .)1٠005(‏ 

.)١؟905‎ .1١596006( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


(07) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (18145). 


١ « ٠‏ كد ع د ١د‏ عد ١د‏ ود ودود و.داواودا و واوا وا ود وه واوا وا و وا واو وا هد هد و فاواس وود و وا واه واو ها هد و واو قاع و دواع عد فد .د هادف ثا. د وناأ.دا .د وار هاو و و لي 


اق ود يكم اا مود وات 1# قا طق كي ملو ماف قن وعد بعاد وار واد ا وز مليف جع دوقي بوتدفارئقه ارون اطول ووو جو حاف ود يو بور حو د حو واج أو وه ادي جه رهج هك ماترق حييظ روا عو هذ توك بلجايها أو < 16 لوز مق ور ده “رو دق 


التعريف والاخبار 


وحفصٌ هو ابن غياث » 55000 وروى له الجماعة 


0 


واكتعيف فق اده سَوَّارٍ الكندي» روى له مسلم متابعة والبخاري في «الأدب»”") 

وقيل: الشعبيٌ لم يسمعْ من ابن مسعودهء ففيه انقطاعٌ. والله أعلم. 

وقد أخخرج الدارقطني: : عن عبد الله بن عمر مرفوعا : «إذا كانت الأمةٌ تحت الرجل» تلقن 
تطليقتين » ثم اشتراها لم تحل له حتى تنكحٌ زوجاً غيره». رواه من طريقين» : في إحداهما سلم ب بن سالمء 


وفي الأخرى عمر بن شبيب.» وكلاهما فت 7 


لكن قال عبد الحق: الصحيح أنه من قول ابن عمرّ. اها*'. 

قلت : فعلى تقدير ذلك يخالف ما أخرجه مالك عنهء والله أعلم. 

وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جله رفعه: «لا نذْرٌ لابن آدمّ فيما لا يملك. [ولا عِتَقَ له فيما 
للا باك ولا طلاق له فيما لا يملكٌ». رواه الترمذي وصحّحهء ونقل عن البخاري 


أله أصحٌ شيء 
في الباب”* 


ولابن ماجه من حديث الوسوّرِء وعليٌ: «لا طلاقٌ قبل التكاح»' 

فتؤوّلَ بما روى عبد الرزاق: عن معمرء عن الزهري أنه قال في رجل قال: كل امرأةٍ أتزرّجُها فهي 
طالقٌ: هو كما قال. فقال له معمرٌ: أليس قد جاء: ١لا‏ طلاقٌ قبل التكاح»؟ قال: إنما ذلك أن يقولَ: 
امرأةٌ فلان ا 


وأخرج ا بن أبي شيبة : عن الشعبي » والنخعيء والزهري. وسالم. والقاسمء وعمر بن عبد العزيز. 
ومكحول» والأسودء وأبي بكر ابن حرم وأبي بكر بن عبد الرحمن» وعبد الله بن عبد الرحمن في رجل 
قال: إن تزوّجتٌ فلانة فهي طالق: هو كما قال". 


.)5١50( لا5ه)‎ :١( ينظر: «ميزان الاعتدال»‎ )١( 

.)485()514 :١( ينظر: «ميزان الاعتدال»‎ )٠0( 

() «سئن الدارفطني» (98141. 59944). 

(:) «الأحكام الوسطى؛ (7: )25١8‏ نقل هذا الترجيح عن الدارقطني» وهو في «سئن الدارقطني» .)4٠0٠0(‏ 
(5) «سنئن الترمذي» ,.)١١8١(‏ و«العلل الكبير» للترمذي (؟0١5).‏ 

(5) ه«سئن ابن ماجه» .)5١5:9 25١448(‏ 

(10) «مصتف عبد الرزاق» (ه/ا85١١).‏ 


(م) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (/41ؤلاك. 444لا ١6ثلاكء‏ لاك ملزملاك لالاملاذ). 


وأمّا قوله ين : «الطّلاقٌ بالرّجالٍء والعِدّةُ بالنّساءِ فمعناه: وجودٌ الطّلاتٍ أو وقوعٌ الطلاقٍ 
بالاجال» كما أن العذة بالساء 
كا قوله كنه: «لا يطل الغيد أكثز عن اتسين اابعقى: زوجتة الأمة توفنقاً .نيت الأحادية 
والدّلائل» أو لأنَّ الغالت أنَّ العبدَ إِنّما يروج الأمَهَ فخرج مَحْرّجّ الغالب. 


ولأ الكاح نَعمةٌ في حقّهاء والرّقُ مؤثرٌ في تنصيف النَّم؛ ٠‏ فوجبَ أن يُعتِبّرَ برقّهاء وقضيئه 
طلقة ونصفٌء لكن لما لم تتنضّف الطللقةٌ كُمّلنا . 
التعريف والاخبار 5 


ب و 2 
حديث : (الطلاق بالرجال. والعِدة بالنساء) قال مخرّجو أحاديث «الهداية»: لم عله مرفوعاً . 


وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس بإسناد صحيح”" . 


وأخرجة عبد الرزاق:موقوفاً أيضا علق عثمان بن عفان » “وزيك .ين قابيت» وابة عا 20 
وأخرج مالك في «الموطأ»: : عن نافع, عن الو هب اماكان سرك إذا طلَّقّ العبدٌ امرأته تطليقتين 


له 


خاكك عانه بحص تنكم روجا غيره» حاة كانت أو مه وعد الحرةَ ثلاث حِيض »ء وَعَنْدَّة الأمة 
2 


قلت: قال ابن العربي في «أحكام القرآن» في المسألة السابعة في قوله تعالى: «#الطَلَىٌ مَرّنَانِ» 
[البقرة:559]: وقد قال الدارقطني: ثبت أن النبي مَنِيْةِ قال : «الطلاقٌ بالرجال» والعدَّةٌ بالنساء»”*©» فالله 
أعلم . 

حديث : (لا يُطلّقْ العبدٌ أكثرٌ من اثنتين) وأخرج عبد الرزاق» والطبرانيٌ عن أمّ سلمة أنَّ غلاماً لها 
طلّقّ امرأةً له حرَّةٌ تطليقتين» فقال النبئُ عله : ١حَرّمَتُ‏ عليه حتى تنكعّ زوجاأ غيرّه؛: وفي إسناده مَن رمي 
00 

قلت: وله علة أخرى. وهي أن أما لكاروا عن أبي الزناقه عو سلما ن وسار أن نقيعا 4 نجعيداً 


.)18751( «مصلف ابن أبي شيبة؛‎ )١( 

(؟١)‏ «مصنف عبد الرزاق» .)١1960١٠ .١5949(‏ 

() «موطأالإمام مالك» (؟: 4لاه). 

(:) «أحكام القرآن» لابن العربي )١١١ :١(‏ وهو يشير إلى رفعه؛ وفي «علل الدارقطني» (5: :)١15‏ (رواه عبد الله بن 
الأجلح. عن أشعث» عن الشعبي؛ عن عبد الله بن عتبة؛ عن ابن مسعود كذلك رفعه). 

(5) «مصنلنف عبد الرزاق» ,)١5967(‏ و«المعجم الكبير' (7: 140()19:0). وفي «مجمع الزوائد» (؛: /ا«”): (فيه 
عبد الله بن زياد بن سمعان» وهو متروك كذاب). 


5<33111ظ_#«هلك22س->_- ئ»_ظض©>ظؤ٠+_غطصغظضعغضظضظض«غ>غ>[©ظؤغ»ؤ»95ا[1<“ةد‏ لج 00[ الطلاق افعاسوق الل ا ٠0١‏ 


وَيمَعْ طَلَاقٌ كُلَ رَوْج عَاقِلٍ بالغ مَستَيْقِظٍ . 

طلوف اكه كر 0 ا اي ا 10 
ا ١ل‏ الل ا الست ااال اله اا ل 
قال: (وَيَقَعُ لاق كُلَ رَوْجٍ عَاقِلٍ بَالِ مْتَبْقَظِ) لقوله ب#ة: «كل طلاقي واقع لا طلاقّ 
الصَّبيٌّء والمعتوه؛» وفي 00107 دل طلاقّ الصَّبئّء والمجنون؛. ولا يقح طلاقٌ الصَبيٌّ؛ 
والفشكون 6 ليكا وروي رولا هيه عديما العقل والتَمِييزِ» والأهله قماء ولو نسلى الضيك أ لقا 
ثم بلع أو استيقظ». وقال: أَجََرْتٌ ذلك الطلاقٌ لا يقعٌ» ولو قال: أوعَعْتّه وقع. 

(وَطَلَاق المَكرَه وواقالت روي: : أنَّ امرأةً اعتمَّلَتْ زوبَها وجلمَتٌ على صدره. ومعها 
مفرة ابزقالت: د دار لأقُلنَكَء فناشدها الله أنْ لا تفعلء فأبَتْء فطلمّها ثلاثاً ثم 
ذكر ذلك للنيت عد عند خقال: «لا َيْلُولةَ في الطّللاقٍ». 


و 


هه 


والأنه قصد 58 ولم يرض بالوقوعء فصار كالهازل, ولأنّه معنى تقع به الفرقةٌ: فيستوي 
فيه الإكراة والطوع 0 

ن اغتفدنا كل ها صحٌّ في فيه شرظ الخيار فالإكراة يؤثْرٌ فيه كالبيع: ولاس رطم ييا 
وما لا يصحٌ فيه الشّرظ لا يؤثْرٌ فيه كالتكاح». والطلاق. والعتاق» ونحوها. 
التعريف وال خيار 
لأمّ سلمةء أو مُكائباً؛ وكانت تحيّه امرأةٌ حرّةٌ فطلّقها تطليقتين» فأمره أزواجُ النبئ يَيْةِ أن يأتى عثمانَ» 
فيسألّه عن ذلك» فلقِيّه عند الدّرّج وهو آخذ [بِيّدِ] زيدِ بن ثابتٍء فسأله. فابتدراه جميعاًء فقالا: حَرّمَتُ 
ع7 . 


حديث: (كل طلاقٍ واقعٌ) تقدَّم. 

حديث : (المكره) روى العقيلي في كتابه من حديث غازي بن جبلة» عن صفوان بن عمران الطائي: أن 
ولك كان تائم نقاميكةافراته» فأخلات مكنا فجلست على صدره. فقالت: لتُطَلْمَنَى ثلاث أو لأذيحتّكٌ 
فناشدّها الله فَأبَتٌ فطلَّقَها ثلاثاء ثم أتى النبئ َكِِ » فذكر ذلك لهء فقال: «لا قيلولةَ فى الطلاق» . 

وأخرجه من وجه آخر عن صفوان الطائي» عن رجل من الصحابة: أن رجلاً كان نائماًء 
الحديث ا 

قال البخاري: غازي بن جبلة حديثه منكر في طلاق المكره”” . 
)١(‏ «موطأ الإمام مالك» (7: 42074 والعلة أنه موقوف على عثمان وزيد وَيًْا » والله أعلم. 


.)5١١ :7( «الضعفاء الكبير»‎ )١( 
.)001()١١5 «التاريخ الكبير' (ا:‎ )7( 


2 


وَكللدَق السَّكْرَانَ واقه!0"“, 
الاختيار 
قال: (وَطَْلَاقٌ السَّكْرَانِ وَاقٌِ) وقال الّلحاويٌ: لا يقعٌء وهو اختيارٌ الكرْخيٌ اعتباراً بزوالٍ 
عقله بالبنج والذواء. 
وكا الم كلت بدليل سيق عار أ داه انار افضوه ونلة فس لدف ال بالقتل» 
اذى الجكان واقعّ كغيرٍ السّكرانٍ. بخلاف المبنج؛ آنه لسن له حكم التكليفء ولأنُ 
السَّكْرانَ بالخمر والتَيذ زال عقله بسببٍ هو معصيةٌ؛ فيجعل باقياً را حنَّى لو شرب فصَدعَ 
رائئة وزال عقلّه بالصّداعٍ ثقول: لا يعم والغالث فيمن شرت البتج والدّواء الكداوئ»: لا 
عضي ولذلك انتفى التكليفٌ عنهم . 
التعريف والا خبار 
وقال فى صفوان كذلك. وقال أبو حاتم : صفوان ليس بقوي 
وروى عبد الرزاق عن ابن عمر: أنه أجاز طلاق المُكرّه. وعن الشعبي» والنخعي» وأبي قلابة, 
والزهري» وقتادة أنهم أجازوه”" 
وأنخرجه ابن أبي شيبة عن الثلاثة الأولين» وابن المسيّب”"“. 


2000 


وأخرج عن عمرهء وعليء وابن عمرهء وابن الزبير» وعمر بن عبد العزيزء والحسنء» وعطاءء. 
والضحاك: ليس لمكره ل 

[قوله: (وطلاقٌ السّكْران واقمٌ)] وأخرج عن عمر: أنه أجاز طلاق السكران بشهادة نسوة 

وأخرج عن عطاءء؛ ومجاهد. وابن سيرين» والحسنء وابن المسيّب» وعمر بن عبد العزيز, 
وسليمان بن يسارء والنخعي» والشعبي؛ والزهري قالوا: يجوز طلاقه”"' . 

وعن الحكم: إن كان في سُكر من الله فليس طلاقه بشيء» وإن كان من الشيطان فطلاقه جائ9". 

وعق غفبان + ناكا لا بع طلاق الت 0 


4 


.)1861( «التاريخ الكبير» (4: 70) (59117)., و«الجرح والتعديل؛ لابن أ بي حاتم (4 : 7؟1)‎ )١( 

.)577 :1( ولم أجدهعن أبي قلابة» وينظر: «نصب الراية»‎ )١1450 81141411477 011411( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 
والثلاثة: الشعبي فمن بعده.‎ )18047 018044 1804٠ .1801-9( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )( 

(؛) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (187 14014 19د لل "دل ادر دك ماحم 1). 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة» (11/8418). 

(1) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (مهول/اك /1مؤلاك 404لاك تلاك لتفلاك لاتفلاك 1كفلال هلإولال وكول!١).‏ 
(10) «مصنف ابن أبي شيبة) (11/91/1). 


(4) «مصنم ابن أبي شيبة» (/ا/91/ا١1),‏ 


افج الطلاق ااا ] 0 ١٠١‏ 


عدم وو 


لمم طَلَاقٌ الأخْرَسِ ِالإِسَارَةٍ. 
وَكَذَلِكَ اللَّاعِبُ بالطَلاقء وَالهَازِلُ به. 
الاختيار 
(وَيمَعُ طَلَاقٌ الأخْرّس بِالإِشَارَة) والمرادُ إذا كانت إشارثتّه معلومة» وقد عُرِفَ في موضعه. 
قال: (وَحَذَلِكَ اللَّاعِبٌ بِالطَلَاقِء وَالهَازِلُ به) لقوله يي: «ثَلاتٌ جَدِّهنّ جد وَمَرْلّهنّ جد 
الطلاق» والتكاح» والعتاق». وقال كَيِيْد: «من طَلَقَ لاعناً جارٌ ذلك عليه». 
التعريف والا خبار 


1 5 5 5 000 
وعن جابر بن زيدء وعكرمةء وطاوس. وسو 006 : 


ديف + (كثلات: حدم هده بوهرلية جد الطلاقٌ» والنكاحٌ. والعتاقٌ) قال حافظ العصر أحمد بن 
علي بن حجر: كذا وقع عند الغزالي» ووقع في «الهداية»: واليمين بدل العتاق» ولم أجده كما ذكرء 
وإنْما الذي في الحديث الرجعة بدل اليمين والعتق» أخرجه أصحاب «السنن» إلا النسائى؛: وصحّمحه 
الحاكم» وحسنه الترمذي من حديث أبي هريرة”" . ْ 

حديث : ( من طلم لاعنا جار للف فلنه) عرق ايد ورا عن إيراهيم ين محمد. عن صفوان بن 
لكو أن باذ قال :"قال وسو ل! الله عله امو لق لأا فلاف 0 


وأخرج الحارث بن أبي أسامة في «مسئده؛ عن عبادة بن الصامت وه رفعه: «لا يجورٌ اللعبُ 


في ثلاثء الطلاقٌء والنكاحُ؛ والعتاقٌ» فمّن قالها فقد وجَئت:7*. 

وأخرج ابن عدي في «الكامل» عن أبي هريرة وَيْينه رفعه: اثلاثٌ ليس فيهن لَعِبّ عق تكله بكنيء 
منهنَّ فقد وجب عليه : الطلاقٌ» والعتاقٌ» والنّكاحٌ»”*» وكلاهما ضعيف. 

قوله: (وعن الحسن قال: قال وا 00 الريك أ ابن أبي شيية: 


آم أ 


كنت لاعباً 1 الله تعالى : دؤولا - ءَايْتَ أله 000 131] فقَال ل الله يبد : من طك: 
أو حرّرَء أو أنكسَء أو نكس فقال: إني كنت لاعباء فهر جائلٌ”" . 


)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (1747/5) لكنه ذكر عطاء بدل شريح» وهو الصواب. فشريح ممن يجيز طلاق السكران كما رواه 
في .)١1915(‏ 

(؟) :سنن أبي داود؛ .)75١144(‏ و«الترمذي» »)١1١84(‏ و'ابن ماجه؛ (5089): و«المستدرك» (0٠58)؛‏ و«الوسيط» للغزالي 
(ه: كلف و«الدراية» (؟: .)1١‏ 

() «مصلف عيد الرزاق» .)١٠١759(‏ 

(4:) «بغية الباحث» (0:0). 


(ه) «الكامل» (ل!ا: .)١106١()١١9‏ )3( «مصنف ابن أبي شيبة» .)١181405(‏ 


الاحييان» جب ب 72 آ أ ل ار را ل ا ل ب يي ا ا 
وعن أبي الدرداء أنه قال: من لعب بطلاقٍ أو عتاق لَرِمهء قال: وفيه نزل: وول و 
ءَايَتِ أله هوا # [البقرة 2 71]ء 
2 20 7 و 000ظ ار ع 
وكذلك إذا أراد غيرٌ الطلاقي» فسبق لسانه بالظلاق وقع؛ لأنه عدم القصدء وهو غير معتبر 
فيه» وروى هشامء عن محمدء عن أبي حنيفة : أن مَن أراد أن يقول لامرأته: اسقنى الماء. 
فقَال: أن ظالقة وفع. 
ا اه ٌٌ 
ويعم هذه الفصول كلها قوله يية: «كل طلاقٍ واقع. .»؛ الحديتٌ. 
التعريف والاخبار 
ووصله أحمد بن منيع بذكر عبادة بن الصامت'') 
وأخرجه سفيان الثوري في «جامعه» فقال: عن الحسن» عن رجل». عع أن الدّداء(" . 
0 0 يلد نام 02 بن ا 0 عن يونس ٠»‏ 5 عن الحسن» 


قوله: (وعن عمر ينه : أربع جائزاتٌ) أخرج ابن أبي شيبة : حدثنا أبو معاوية» عن حججاجء عن 
سليمان بن سَحَيمء عن سعيد بن المسيّب» عن عمر وَ قال: أربعٌ جائزاتٌ على كل حالٍ» العتقء 
والطلاق» والنكاخ. انا 

فوله: (وقال على ولكند : أربع لاالع يقن الطلاقء والعكان: والنكاح. والنَّذْدُ) أخرجه 
عبد الررّاق»: وقال: (الضذقة) يدل «(النذ )200 

قوله: (وفيه نزل: «إولا َنَحِدُوا ءَاينتِ أله روا [البقرة: 7*1]) تقدم عن الحسن”''. 

وقد يستدل لمن خالف بحديث عائشة مرفوعاً: «لا طلاقّ. ولا عتاقٌ في إغلاق»». أخرجه أبو داود. 
وصجّحه الحاكم» ولا صحة للاختلاف في معنى الإغلاق”"'. 


.)١ا/١05( ينظر: (المطالب العالية»‎ )١( 

)١(‏ ينظر: (المطالب العالية» (9؟9805). 

() «مصنف ابن أبي شيبة؛ (181407). 

(:) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (184907). 

(5) «مصنف عبد الرزاق» ».)1١741/(‏ لكن فيه (701 :)٠١707 01١‏ عن ابن عيينة» عن مسلم بن أبي مريم قال: سمعت 
سعيد بن المسيب يذكر عن مروان؛ وعد فيه: النكاح والطلاق والعتاقة والنذر. قال ابن عبينة : وبلغني أن مروان أخذهن 
من علي بن أبي طا 

(1) رواه ابن أبي شيبة فى «المصنف» (18405). 

(0) «سنئن أبي داود؛ (5165): و«المستدرك» (1407). 


سمه سكم 266 م 2٠‏ دقر مه سأاساه م 22 لمم 
وَمَنْ مَلِكٌ امرأته. أو شقصا منهاء. أَوْ مَلَكَنْهُ 6 أذ تكتضا يه رتقث الف نه يما 


ما و 3 0 له م بي 0 5-1 

وَصَرِيح الطلاقٍ لا يَحَتَاجٍ إلى نيد . 

4 ل ا شد . رع -ه 1 - م وس عو 
وهو توعان : أخدفيا: نتِ طالق. 0 وَطلقتك . 


- 


وَالكَانِى : أن الكَللاق» وَأ طَالِقٌ الطَلاقٌ. وَأنت ب طَالِق طلا قا 0 لل 


قَالاَوّلُ تَقَعٌ به لق وَاحِدَةٌ: دلا تخ فيد له التبن. وَالتَلِاثِ 


الثاني تَقَعْ ب به #اراعحدة ا وَتَص فيه نية نيه التلاث دون لكر 0 
الاختيار 


1 


قال 0و2 فلك انرانتو ار عنما مجان اد كاه ارم بار ل ب لان 
المالكيّة تمنع ابتداء التكاح ؛ لما سبق في التكاح. فتمنعه بقاءً كالمحرميّة» والمصاهرة» والرّضاع . 

(فَضل: ا ل ال ل ٠»‏ فكان حقيقةء والكفنة 
لا تحتاج إلى نيو ويعقبٌ الرَّجْعة؛ لقوله تعالى: لوَمولبنَ لحن رَوهنَ» [البقرة: +5]ء ولو نوى 
الإبانةة فهو رجعييٌ ؛ لأنَّهِ نوى ضدَّ ما وْضِعَ له شرعاً . 

(وَهوَ نَوْعَانِ : أَحَدهمًا : أنت طَالِقٌء وَمُطَلَفَةٌ وَطَلَّفْنكِ . لاني أَنتِ الطلاق» وَأنْتِ تِ طَالِق 
الطَلَاقَّء وَأَنْتِ طَالِنٌ طلاقاً. أو أَنْتِ طلاقٌ. الأول َقَُ بو طلَْةُوَاحِدَه. ل 
الدَنْتَيْنْء وَالثَلَاثِْ) لأنّه نعثُ فردء يقال للواحدة طالقٌء وللئَّسِين طالقان» وللثّلاث 9 3 
الفرى لا يفيل العذة» لالدضده: 

ولئن قال قائل: ذكرٌ الظالق ذكرٌ للطّلاق»: حنَّى صمَّ ذكرٌ العدَّدٍ تفسيراً له أنه دليل 
المضدر 17 واليصيدز جعي الثالات, 

قلنا: هو ذكرٌ لطلاتي تتَّصفٌ به المرأةٌ» والعددٌ المذكورٌ بعدّه نعثٌ لمصدر محذوف تقديره : 
طلاقاً ثلاثاً. كقولهم: ضرَبتُه وَجِيعاء وأعطيه جَزيلا. 

رو النوع (الكانن: تَقَعْ ب به وَاحَدَة ا 0 م فِيهِ نِيِّةٌ الثَلاث دون ددن لأنّه كر 
المصدرء وهو يحتيل العمومٌ؛ لأنّه اسم - حنمن ويحتيل الأدنى؛ فعند الإطلاة ق يُحمَل 
على الواحدة؛ 00 لأنّه مُحتولٌ كلايه؛ وإلّما لا تصحٌ نيه 
التّنتين؛ لأنَّ اللفظ لا يحتملٌ العددّ» وإِنّما صحَتْ نيه الثلاثِ؛ لأنّها جنسٌ الطّللاق لا مِن حيتٌ 
العددة ‏ يتن الى كافق الزوحة أنه فيكت التضين هزه فعيث الي 1 


ان 


2 ١11 


5 نَوَى بِقَوْلِه : (أَنْتِ طَالِقٌ) وَاحِدَةٌ وَبمَوْلِهِ : :لذن شري وَفَعَمًا . 

وَِذَا أعناقت الطاكى إل ا يعبر به عَنِ الجملةٍ كَالرَقَبَةَء وَالوَحَيِ 
وَالرُوِحء وَالِجَسَدِء أز إِلَى جُزْءِ سَائِع مِنَْا وَقَمَ. 
الاختيار 

وقال 11 تصح ب الأتين ؛ لأنها يتفض لكلاف وجوابه ما قلنا . 

ولو نوّى بِقَوْلِهِ : أنْتِ طَالِقٌّء وَاحِدَةٌ وَبِقَوُلِهِ: ظلاقاً أخرَى وَمَعَتَا) لذن 1 واحدٍ من 
اللّفظين يحتمل الإيقاءً » فصار كقوله: أنتِ طالقٌ أنتِ طلاقاًء فإِنّه يقع يُنتانء كذا هناء وهكذا 
الحكم في قوله: أنت ظالق الطَلاى . 

ولو قال: أنت طالقٌء وقال: عنّيتُ به عن وَباقِء لا يُصدَّقُ قضاءًء ولو قال: عن العمّلء 
يُدَيّنٌُ أيضاً . 

ولو قال أنت طالق من وَثاقٍ» أو من هذا القيد. لم يمَعْ شيءٌ في القضاءء ولو قال * أنت 
طالقٌ من هذا العملء وقعّ قضاءًء لا ديانة» ولو قال: أنت طالقٌ ثلاثاً من هذا العمل» 
ثلاث ولا 1 

قال: (وَإِذَا أضَافَ الطَلّاقٌ إلى جُمْلَيهَاء أوْ مَا يُعَبّرَ بو عَنٍ الجَمْلَةٍ كَالرَّقَبَةَء وَالوَحَي 
وَالرَوح» وَالجَسَدِء أذ إِلَى حر 00 وَمَمّ) لأنها محل الكّللاق» فإذا قال: أن طالقٌ فقد 
أقناك الطلافٌ إلى ا فيصحٌ) ع ا يعبر بها عن جملة البدّن. 

قال تقالى »خرن رقبَه 6 [التسعلولة: ]4 والتمراة الجيملة » ويقال ينا وحنة العرنة 
وقال يذ: لعن اف ال على الشروج». 
التعريف والا خبار 

حديث: (لمَنَ الله الفروجَ على الشّروج) قال مخرّجو أحاديث «الهداية»: لم نجده. 

قلت: وما كر الزياجي بز سني ابن خاب يرع نهى رسول الله كيْْ ذواتٍ القُروج أن يركئنَ 
السّروجَ. وفي رواية: الأبيضر الأعرا كلد بالجزالين م الآخِرٍ أن تفرجَ على السَرج ا أخرجه ابن عدي 

من أوجه ضعيفة"'' ليس من المقصود في شيء. والله ل 


)١(‏ «الكامل في ضعفاء الرجال» (1: )7١1‏ (1747) من طريق بقيّة عن على المهدي؛ عن ابن جريج. عن عطاءء عن ابن 
عباس وكا ؛ وعلي: مجهول. ومنكر الحديث. 
والرواية الثانية: في «الكامل في ضعفاء الرجال؛ )١55( )5/ :١(‏ من طريق إسحاق بن نجيح. عن ابن جريج؛ 
عن عطاء؛ عن ابن عباس با ٠‏ وإسحاق بن نجيح الملطي من المعروفين بالكذب؛ ووضع الحديث . 

(؟) أقول: لم يكن من المقصود؛ لأن المروي فيه: (ذوات الفروج) و(لامرأة)» وهذا اللفظان حقيقة في المرأة» ومراد 
المصنف الاستشهادٌ على التعبير ب(الفرج) عن الذات على سبيل المجاز المرسلء وقد بيّن هذا الكمال بن الهمام في «فتح - 


وَلَوْ أَضَافَهُ إلى اليّرِا" أو الرّجْلٍ أو نَحْوِهِمَا”” لا يَمَعْ. 


رى مالعيبير يع و - 2 : 
وَنَظْنَفك الكللقة تللق و وكذلك التلقة وَتَلَانَهُ أنْصَافٍ تَظلِيمَتيْن نََاتٌء وَتَكَانَةُ أنْضَافٍِ 
تَظلِيقَةَ يُنْتَانِ 
اللاختيار 


ويقال: أنا بخير ما سلِمَ رأسَكء وما ا ويرادُ الجميع» والجسدٌ عبارة عن 
الجميع» وكذلك العُنقٌء قال تعالى: طمَظَلَتْ أَعَتَّهُم» [الشعراء: ؛]. 

وكذلك الدَّمُء يقال: دمّه هدّرٌء وهذا على ما ذكر في الكفالة: أنه لو تكمّلٌ بدَِه يصحٌ. 
وأشار في كتاب العِنْقٍ : أنّه لا يقعٌ؛ لأنَّه قال: لو قال لعبده: دمُكَ حرّء لا يعتق. 

وفي الظهر والبطن روايتان. 

وإِنّما يقح بالإضافة إلى هذه الأعضاء باعتبار أنّهِ يُعبّرُ بها عن جميع البدن؛ لا بالإضافة 
إليهاء حتّى لو قال: الرَّأْمنُ منكِ طالقٌء أو الوجة؛ أو وضع يدّه على الرَّأْسٍ أو العْنقء وقال: 
هذا العضوٌ طالقٌء لا يقع. 

وأما الجزءٌ الشَّائعُ كالثلث والرّبع فلأنّه قابلٌ لسائر التَصرّفات بيعاًء وإجارة وغيرّهماء 
ولهذا يصحٌ إضافةٌ التّكاح إليه فكذا الطلاقُء لكن لا يتجرَّأ في حكم الطلاقء فيثبتٌ في الكل . 

دوَلَوْ أَضَائَهُ إلى اليد أَوْ الرّجْلٍ أَوْ نَحْوِِمَا) مما لا يُعبّرٌ به عن البدّنِ (لَا الكالاصة 
والكسن؟ الأنه أضيافة الى قير مييله ‏ وقيان كإفتافية إلى الك والطلفر وهذا لأنَّ الطلاقٌ رفع 
القيدِء ولا قيد في هذه الأعضاء؛ لل يصحٌ إضافة النكاح إليهاء بخلاف الجزء الشائع 
على ما بِيّنّاء ولو تعارف قوم أن اليد يُعبّرٌ بها عن البدّن عُرفاً ظاهراً يقعٌ الطَلافٌ . 

قال: (وَتِصْفٌ الطَلْقَةَ تَظلِيفَة» وَكَذَلِكَ الثلْتُ) فلو قال لها : أنت طالقٌ نصف تطليقة أو ثُلتٌ 
تطليفة: ميت تمق : لأنَّ ذِكرٌ بعض ما لا يتجرَّأ كذكر كلّه وكذلك كل جزء 
التطليقة ؟ لما قلنا. 

(وَتَكَانَة آَنْصَافٍ تَظلِيقََيْن نَلَاتْ) لأنَّ نصف التّطليقتين واحدةٌء فكأنّه قال: أنتِ طالقٌ ثلاثاً 
(وَنَكَانَةٌ آَنْصَافف تَظَلِيقَةٍ يِنْتَانِ) لأنَّ ثلاثةً أنصافي تطليقةٍ تطليقةٌ ونصفٌء وأنّه لا يتجرأء فيُكمّل 
النُصفتٌُء فيصيرٌ تطليقتين» وقيل: ثلاتٌ؛ لألّه يُكمل كل نصفي» فيكون ثلاثاً . 


من 


القدير» (4: .)١5‏ وقد يجوز الاستشهاد له بما رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (0701؟) عن ابن عباس وما في رجل 
قال لجاريته : فرججكِ حرّء قال: (هي حرّة» وإذا عتق منها شيءٌ فهي حرة). 


وَل قال أَنْتِ طالى هن واجذة إلى ثلاث الا ذك وَإِلَى يُنْتَيْنء تقع 


الاختيار 

ولو قال: نصمّي تطليقةٍ؛ فهي واحدةٌ كنِصمّي درهم يكون درهماً» ولو قال: نصمّي 
تطليقتين» فيْنّتان كنصفي درهمين 

ولو قال: نت طالقٌ نصات تطليقق ثلث تطليقة وسدسّ تطليقة يقعٌ ثلاث ؛ ولو قال: نصفت 
تطليقةٍ وَثلتها وسَدسَّها تقع واحدةٌ؛ لأنّه أضاف الأجزاءَ إلى تطليقةٍ واحدةٍء وفي الأولى أضاف 
كل جزءٍ إلى تطليقةٍ منكُروء فاقتضى كل جزءٍ تطليقة على حِدَةَ. 

فإن جاورٌ المجموعَ الأجزاءة كقوله: نصف تطليقةٍ وثُلئَها ورُبعَهاء قيل: واحدةٌء وقيل: 
ثنتان» وهو المختار؛ لأنَّ الزّيادةَ على الواحدة من تطليقةٍ أخرىء فكأنّه أوقعَ واحدةً وبعض 
أخرى. فتتكامل . 

الل ا بيتكنّ تطليقةٌ» تقعٌ على كل واحدةٍ تطليقةٌ؛ ارد 
إذا فسمت يفير أضاب كل واخذة زبغها: فتكملء وكذلك ثتثان) أواثلات» أو أربع ان 
التُنتين إذا لس ابام عوك ومن الثّلاث ثلاثة أرباع» فتَكمّلء ومن الأربع 
كل واتخدة واتحدة. 

ولا يُقسّمْ كل واحدةٍ وحدّها؛ لآنّ القسمةً في الجنس الذي لا يتفاوثُ يقعٌ على جملته. 
وإنما يقِسَّم الآحاد إذا كان متفاوتاً» فإن نوى قسمة كل واحدةٍ بانفرادها وقع كذلك ؛ لأنّه شدَّدٌ 
على نفسه . 

ولو قال: خمسٌء طلقّت كل واحدةٍ ثنتين» وكذلك إلى ثمانية» ولو قال: تسم تطليقاتٍ؛ 
طلقّت كل واحدةٍ فلونا :العام : 

ولو قال: فلانة طالقٌ ثلاثاً وفلانة معهاء أو قال: أشرّكتٌ فلانة معها في الطلاق» طلمّتا 
ثلاثاً ثلاث ولو قال لأربع نسووٍ: طرالق قله طلقت كل واحرة: ا 

(وَلَوْ قَالَ: أنْتِ طَالِقٌ مِنْ وَاحِدَةِ إِلَى ثلاث تَمَعُ ننَانِ وَإِلَى لِنْتَيْنِء تَقَعُ وَاحِدَةٌ) وقالا: يقع 
في الأولى ثلاثٌ؛ وفي الثانية ثنتان» وقد مرَّتْ في الإقرار. 


ًّ 


وَل قَالَّ: وَاحِدَة في يُنتَيْنِ. وَقَكَتَ اده وَيتين في لْنتيْنِ الْتَانِ وَإِنْ نْوّى الحِسَابَ) و فل مر 
في الإقرار أيضاً. 
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ل 2 قَالَ أنْتِ ا لم 5 الشّامٍ. فْهِيَّ وَايدة رجعمة 0 
وآ قَالَ ليق 8 ل أَوْ ني 6 طلْقّتْ في الحالٍ في جوع البلاد. 


الى 
1١‏ 


3 
ع 


ر انشع طالى عدا هه قَعُ بطلُوع الفَجرِء وَلَوْ نَرَى آخِرَ الّهَارٍ صُدّقَ د وِيَانة: 


وَلَوْ قَالَ: (فِي تو كن ل ات 
ولد قال 4 انك طالى اليَوم عَداّء أؤ غَداً اليَوْمَء يَؤْحَد بوهم ذكراً. 
ولو كان اتفيظالق كر اث اندو علق فلريى بقواه 

الاختيار 


قال: (وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ هُنا إِلَى الشَّامء نَهِيَ وَاحِدَةُ رَجْهِبّة) لأنّه لم يزدها وصفاً 
بقوله: (إلى الشّام)؛ لأنّها لي سم 


(وَلَوْ قَالَ: آنتٍ طَالِقٌ بِمَكَة َو فِي مَكَة م طَلَمَتْ فِي الحَالٍ فِي جمِيع البِلَادِ) لما بِيّنّاء 
وإن عنى به إذا أتيتِ تيتٍ مكة لم يُصد يَصدَّقٌ قضاء؛ لأنَّ الإضمارَ خلافٌ الظاهر, ولو قال: في دخولك 


فك تعلّقّ الكَّللاقُ الول له تعذّرٌ الظرفيّةٌ والشرط قري مق الطرف»: تحمل عليه 

قال: (وَلَوْ كَالَ: نت طَالِقٌ عدا يَقَعُ يلو الَجْرٍ) أنه وصمّها بالطالقيّ في جميع الخد. 
فلزم أن كان الف فى جميعه. ولا ذلك إلا ع جوع نه رول َوَى آخرَ التَهَارِ 
صُدَّقٌ دِيَّانَةَ) لا قضاء؛ لأنّه مخالك للكاهري لا اند يسولت” لأ تتخصيف «لتضيد فى اقيانة: 

(ولو .قال !“فى غو ضكت: تناف نضا لالددعقية كلذيوة الأن الخدرقة لل موعت امفيعات 
المظروف. وإِنّما يتعيَّنُ الجزءٌ الأرَّلُ عند عدم النَيّة؛ لعدم المزاحمة. 

زقالا فى الال مين لآن الحراة معيها اللروكةة الآن نضيت وعدا على الطرفقة) 
فلا فرقٌ. 

وجوابه: أنَّ قوله: (غداً) للاستيعاب» ونظيره قوله: لا أكلّمُكَ شهراًء وفي الشّهرء ودهراً. 
وفي الدّهرء وإذا كان للاستيعاب فإذا نوى البعضٌّ فقد نوى التتخصيصٌ كما ّنا 

وعلى هذا الخلاف: أنتِ طالقٌ في رمضان» ونوى آخرّه. 

ولو فآن4 انق ظالقٌ انتوم عدا أذ غدا النوم» يود ِأَرَلِهِمَا ؤكراً) لأنَّ قوله: (اليوم) 
تنجيرٌٌ» فلا يتأخرٌ» وقوله: (غداً) إضافة» والتّتَجيدٌ إبطال 0 فلمو 

قال: (وَلَوْ قَالَ: أَنْتٍ طَالِقٌ قَبْلَ أنْ أَنَرَوّجَكِ فُلَبِسَ بد ِشَيْء) وكذا أمسٍ وقد تزوّججها 3-4 
لأنّه أسندّه إلى حالقٍ مُنافِية لوقوع الطلاق» فلا يقعٌ؛ كقوله : ف اغا ولو كان تزوّجها أو 

مِن أمس وقَع م السّاعة في الفصل الثاني ؛ لأنّه أوقمَ الطّلاقٌ في ملكه. فيقع . 


كام و 


(وَلؤ فال انث طالي م مَالَمْ أطلَفُكِ أو مَنَى مَالَمْ أ طلّقْكِء أَوْ مَتَى لَمْ أَطَنْْكِ كه 
طَلقَتُ) لوجود شرط الوقوع بالشُكوت؛ وهو زمانٌ خالٍ عن التّطليق؛ أن هده الأ قاط للوقضه: أن 
«متى» و«متى ما» فحقيقةٌ فيه» وأمّا «ما» فإنّه يُستعمّلٌ فيه قال تعالى: ما دُمَتٌ حَيّا# [مريم: ١]؛‏ 


اق وفت تَ الحياة . 


(وَإِنْ قَالَ: إِنْ لَمْ أطلّقْكِ أن إن لَمْ أطلفكِ أ إِدَا ما َم أطلْفْكِ لَمْ تظلق حنَّى يَمُوتَ) لآن 
هذه الألفاظٌ للشّرطء فكان الطلاقٌ معلّقاً بعدم التطليق» فلا يتحمّقٌ العدمٌ إلا بالموتء أمّا «إِنْ؛ 
فظاهنء وأمًا «إذا» و«إذا ما» فكذلك عنده. 

وقالا: هما بمعنى «متى4. قال تعالى: #إإدًا أَلَاكُ أَنتَقَّتَيه [الانشقاق: ١]ء‏ وأمثالهاء والمراد 
الوقت. 

ولأبي حنيفة: أنها تستعمل للشّرطٍ أيضاً. قال'؟: [الكامل] 

جزم بهاء وهي دليلُ الشّرطيّة؛ وإذا اسبّعولًت في الأمرين لا يقعٌ الطلاقٌ بالشَّكُ؛ لاحتمال 
إرادة كل واحدٍ منهما على الانفراد» بخلاف قوله: طلّقي نفسَكِ إذا شئتِء حيتٌ لا يخرجُ الأمر 
من يدها بالقيام عن المجلسء وحمل على الوقت؛ لأنَّه لمَّا احتمّلّهما وقد ملكّها فلا يخرجٌ 
الأمرٌ من يدها بالشَّكُ. 

(وَلَوْ قَالَ: أنتِ طَالِنٌ ثلاناً مَا لَمْ أَطلْفْكِ أنْتِ طَالِقٌء فَهِيَ طَالِقٌ هَذِهِ الوَاحِدَةً) لأنّهِ وُجدَ 
شرط البرّء وهو عدمٌ الوقت الخالي عن التطليق. 

(وَلَوْ قَالَ: أنا مِنْكِ طَالِقٌ لَمْ يَقَعْ سَيْءٌ وَإِنْ تَوَىء وَلَوْ كَالَ: أَنَا مِئْكِ بَائِنٌّ أَوْ عَلَيْكِ حَرَام 
وَنَوَى الطّلَاقَ فَوَاحِدَةٌ بَائِئَه) والفرق: أنَّ الطلاقَّ إزالةٌ القيدء والقيدٌ قائمٌ بالمرأة دون الرّجل» 


000 البيت لعبد قيس بن خفاف». صدره: واستغن ما أغناك ربك بالغنى. ينظر: «المفضليات» (ص : هم). 


فصل في صريح الطلاق | ١‏ 


ولو شال انك عار كان عر بِأْصَابِعِهٍ الثَّلاثِ قَتََاتٌ» وَبِالوَاحِدَةٍ وَاحِدَةٌ 


وَبَالين ِْتَانْء وَالمُعْتَبَرٌ المَنْشُورَةٌ وَإِنْ أَشَارَ بظهُورِهًا فَالمَغْتَيرُ المَضْمُومَة . 


الاختيار 
أو لإزالة الملك. وهي المملوكة؛ وهو المالك. أمّا الإبانةُ فلقطع الوّصْلةء والتَحريمٌ لرفع الحل 
وَالوّضْلةَء والحلّ مشتركٌ بيتهماء فصحٌ إضافتُهما إليهما دون الطلاق. 

(وَلَوْ قَالَ: أنْتِ طَالِقٌ مَكَذَاء وَأَسَارَ بأَصَابِيٍِ الدَلَاثِ فَتَلَاثٌ. وَبِالوَاجِدَةٍ وَاحِدَةٌ وَبِالئَنتيْنِ 
كانه والخسر انسور االانيها للإعلام بالعدّد قال يَلِةِ: «الشَّهرٌ هكذا وهكذا وهكذاء يد 
إبهامّه». وأراد في التّوبة الثَالئَةٍ التّسعَةَء وعليه العُرفُ» ولو أراد المضمومتين ارا 
قضاءً؛ لأنه خلاف الظَاهر (وإن أغَار بِظهُورِهًا َالمَعْتبَرِ المَضْمُومَة) لأنّه يريدٌ إعلامَ العددٍ بقدر 
المضمومة رُجوعاً إلى العادة بين النّاس. 

ولو قال: (أنت طالقٌ) ولم يقل: (هكذا)ء وقعت واحدةٌ؛ لأنّه لما لم يذكر العددّ بقي مجرّدُ 
قوله: أنتٍ طالقء فتقعٌ واحدة» ولو قال: (أنت طالقٌ واحدةٌ)؛ أو قال: ثنتين» أو قال: ونا 
فماتت بعد قوله: (أنت طالقٌ) قبل ذكر العدد لم يمَعُ شيء؛ لأنّه متى ذكرٌ العددّ فالواقم 
هو العددٌء فإذا ماتت قبلَ ذكر العدد فات المحل قبل الإيقاع. فبطل . 

وفي «الفتاوى»: إذا قال: أنت طالقٌ كذا كذاء طلقَتُ ثلاثاً؛ لأنّه إذا أقدّ بكذا كذا لزمه أحدَّ 
عشرٌ على ما عحرف»ء فكأنّه قال: أنت طالقٌ أحدّ عشرٌّء ولو قال كذلك طلقت ثلاثاء كذلك هنا. 


فَصْلَ في وصف الطّللاق 

أصله: أنه متى وصف الطّلاقٌ بوصفٍ لا يُوصَفٌ بهء ولا 008 وقع الطلاقٌ» وبطل 
الوصفٌء كقوله: «أنت طالقٌ طلاقاً لم يمّعْ؛ فإنّه يقع واحدةٌ؛ لأنَّ الطَّلاقَ لم يُوصَفْ بذلك» 
ومتى وقع الطلاق لا يرتفع . 

وكذا إذا قال: «أنت طالقٌ وأنا بالخيار ثلاثة أيّام» يقعٌ» ويبطل الشّرظ . 
التعريف اي سس ا ل 0 
: (الشَّهِرٌ هكذا وهكذا وهكذا) عن ابن عمرّ وَكًا: أنَّ النبئّ ب [قال]: «إنّا أمَهٌ أميّ لا نكتبُ 
ولا نحسبٌء الشهرٌ هكذا وهكذا وهكذا»؛ وخنس بالإبهام في الثالثة» «والشهرٌ هكذا وهكذا وهكذا» 
يعني تمام الثلاثين. متفق عليه”''. 


010( «صحيح البخاري» ,)١19١*(‏ و«صحيح مسلم' )١10()1١80(‏ واللفظ له. 


ته حدم (س) 5ه )مر 0 ( 0 د ا 00 7 ل) مس 
أو لجبل ل » أو ملاء الست 9 تطليقة شويلة ؛ 5 6 » أو عريق0: فهىّ واحدة 
5 و 2 عر هه سصاس 4 9 

يائْنة» وإن نوّى الثلاث فثلاث 


ومتى وصفه بوص يُوصَفُ به فلا يَحْلُو إمّا إِنْ كان ينبئٌ عن زيادة شَدَّةِ وغِلْظقَ أو لاء 
فإن كان لا ينبئٌ عن ذلك فهو رجعىٌ» وإن كان ينبئعٌ فهو بائنّ. 

مثال الأوّل: «أنت طالقٌ أفضل الطلاق».؛ أو «أكملّه». أو «أحستّه)ء أو «أعدلّهف 
أو الأسئهة» أن احير فإنّه تقعْ واحلةٌ د لاؤعك لها تن عن ال 63 وال ون 
وصف شدَّوَء فلا يقعٌ. 


22 2 35 َه 2 وله َه 22 2ت 
(و) مثالٌ الثاني: (لَوْ قَالَ: أنتٍ طَالِقٌ بَائِنء أَوْ أَنْحَسَ الطّلاق. أَرْ أَخْبَتَةُ أو أَسَدَهُ 
أذ أغظمة. أذ مره أو أَسَره. 1 أشواة. زعلا التتطاوء أو انزعة اذ انسل ادا 


لبَّتِء أَوْ تَظلِبِقَ شَدِيدَة أَوْ طوِيلة أز عَرِيضَة فَهِيَّ وَاحِدَةٌ بَائِئَةٌ) أن م عا م هن 
الشدةة والبائة :هو الكنيد الذي لا .قرز على مياه كلاف لاعس" لأ ره لبن بيد 
عليه. حنَّى يملكُ رجعتّها بدون أمرها. 

قال: (وَإِنْ نَوَى الثَّلَات قَتَلَاتٌ) لأنَّ الشَّنَّهّ والبدعة؛ وطلاقٌ الشّيطان يتنرّعٌ إلى نوعين: 
شِدَّةٌ ضعيفةٌ وقويّة فالضّعيفةٌ الواحدةٌ البائنة؛ فعند عدم النَيّة ينصرفٌ إليها للتَّيقّنَء وإذا نوى 
النَّاتَ فقد نوى أحدّ نوعيه» فيُصدَّقٌء وكذا لو قال: «أنت طالقٌ كألفي»؛ لأنّه يشْبّهُ بها في القرّة 
قال لشاف" > [ لض ) 

وو اعد كبينا لانت إن اج سين 

يبه بها في العددء فأيّهما نرَّى صم وعند عديها يثبثٌ الأقلّ؛ لما مرّ. 

وعن محمّد: أنه يقعٌ الات عند عدم الئيّة؛ أله عددٌء فالظاهر هو التَشْبيه في العدد. 

ثم عند أبي حنيفة ومحمّد : متى شب الظلاق فهو بائن؛ لأن الشكيبية يققضيى :زياد الوفيقت» 
وذلك: بالبيئونة؛ لأنَّ عند عدم التَشْبِيهِ يكون رَجْعيًا . 

عفد الى ووست وقبل: عو قزل مختلب: ]1 :253 الوق كان وانعا عي له قاذ وسو 1 كان 
المشبّهُ به عظيماً في نفسه أو لا؛ لأنّه يحتول اتبيه في نفس التُوحيد؛ فإذا ذكر العِظَمَ علِمْنا 
أنه أراد الرّيادةٌ . 


.)”8٠١ :1( البيت لأبي بكر ابن دريد الأزدي كما في «شرح ديوان المتنبي؟‎ )١( 


فصل قالطلا يل سن ]ا ف دا 


فضلٌ [في الطلاق قبل الدخول] 


شماه 0 اسع 62> ع 00 3 هه سم 

وَمَنْ طلق امراته قبل الدخولٍ ثلاثا وفعن. 

وَلَ3ْ 4015 أن طالة وَطَايْقه أو طالق ظالق4» أن واعدة ووادة أذ واد فثل 
الاختيار 

وعند زفر: إِنْ شبّهّه بما هو عظيمٌ في نفسه كان بائناء وإلا فهو رجعىٌ. 

والخلافٌ يظهرٌ في قوله: أنت طالقٌ مثلّ رأس الإبرة» مثل عِظم رأس الإبرة» مثلّ الجبل» 
مثل عِظْم الجبل» فعند أبي حنيفة هو بائنٌ في الجميع» وعند أبي يوسف هو بائنٌّ فى الثانية 
والرابعة» رجعينٌ في الباقي» وعند زفر هو بائنٌ في الثالثة والرّابعة» رجعيٌّ في الباقي . 

ولو قال: «أنت طالقٌ مثل عدد كذا» لشىء لا عدد له كالشسى» والقمر فواحدة بائنة عند 
ع 2 3 ءِ 1 2 ِِ 2 2 و 
ابي حنيمه .2 رجعيه عند أبي يوسف». ولو قال: «كالنجوم» فواحدة عند محمد؛ لأن معناه كالتجوم 
ضياءًء إلا أن ينوي العددّ فثلاسٌ. 

ولو قال: «أنت طالقٌ لا قليلء ولا كثيرٌ؟ يقع ثلاثاء ولو قال: ١لا‏ كثيرء ولا قليل» تقع 

ل ا ل ا ل م 
واحدةء فيثيت ضد ما نفاه أولا ؛ لآن بالنفي ثبت ضلهء فلا يرتفع. 
ولو طَلَقٌّ امرأته واحدةً رجعيّة» ثمَّ قال: جِعَلبُّها بائنةً أو ثلاثاًء يكونٌ كذلك عند 
أبى حنيفة . 

وفال أب موسق صو انان إلا قلذنا “لآ الراكلة لا تفي العد دوعي كدير 
إلى صفةٍ أخرى . 

وقال محمّد: لا يكون بائناًء ولا ثلاثاً؛ لأنَّه إذا وقع بصفةٍ لايملكُ تغييره؛ لأنَّ تغييرَ 
الواقع”'' لا يصحٌ. 

ولأبي حليقة : أن الإبانة تملوكة له» فم فسلك إثباتها بعد الإيقاع. ويملك إيقاع العدد. فيلك 
إلحاقٌ العُنتين بالواحدة» ونيا إليها . 


اه 0 0 
ني 3 ١‏ 


(فَصْلٌ: وَمَنْ طَلّقَ امْرَأَتَهُ كَبْلَ الدّخُولٍ تلاثاً وَكَعْنَّ) لأنَّ قولّه: (أنتِ طالقٌ ثلاثاً) إيقاعٌ لمصدر 
محذوفي» تقديره : طلا قا للذتاء فيفَعْنَ جملة وليس قوله: (أنت طالقٌ) إيقاعاً على حدةَ. 


2 5 57 في لم 2 2007 لهاس م َه أ لم #2 عَم 2 - م 
(وَلو قال: انت طالق وطالق. أو طالق طالق» أو وَاحَدَةٌ وواحدة. أو وَاحِدَةَ قَبْل 2070 


)١(‏ في (أ): «الموقع». 


ن تك التجخ ان 


0 َعَدهًا اعد وَفَقَتَ 0 

0 0 نك طالق وَاعَدَة قله وَاحِدَة أز بعد وَااجِدَةٍ مَيثتان؟ 

3 قَالَ: مَمَّ وَاحِدَةٍ وها اعد تان خا 

ولد فلن ليا 0 حلت 0-7 لضم كا 


6 
0 


ولو فال حت ططالق وانجدة وَوَاحَدَةٌ إن دَخَلْتِ الدَّارَ فرخلت و فَعَتٌ يُنَْان. 
اللاختيار 


وَاحِدَةَ أو بَعدهًا وَاخَدَة: وَنَعْتْ واجذة) لها لم يُعلْقٍ 0 شترط »او ل في آخره ما يعيرٌ 
صدره كان كل لفظٍ إيقاعا على حددّء فتقع الأولى» وتَبِينُ لا إلى عِذدَّوِه فتصادفها الثاني 
وهي بائن فلا تقع. 

وأمّا القَبْليّهُ والبَعْديهُ فالأصلٌ فيها: أنه منى ذكرٌ حرف الظرف مقروناً بهاء الكناية بين طلاقين 
كان الظرفٌ صفة للمذكور آخرأء وإن لم يقرِنْه بهاء الكناية فهو صفةٌ للمذكور أوَّلاً» مثاله: جاءني 
زيدٌ قبله عمرّوء وجاءني زيدٌ قبل عمروء اليه في الأوَّلٍ صفة لعمروء وفي الثاني صفةٌ لزيدٍ 

فقوله: «أنت طالق واحدة قبل واحدةً) فالقبلية إضفة للد ول : والإيقاع في الماضي إيقاع 
للحال؛ لأنَّ الإخباراتٍ إنشاءاتٌ شرعاً» فوقعتٍ الواحدةٌ فبانَتُ بهاء فلا يقعٌ ما بعدّها. 

وقوله: «بعدّها واحدةٌ؛ فَالبَعْديّهَ صفةٌ للأخيرة» وقد حصلت الإبانةٌ قبلّهاء فلا يقعٌ 

(وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ كَبْلَهَا وَاحِدَةٌ أَوْ بَمْدَ وَاجِدَةِ قَِتَانِ) لأنَّ المَبْليةَ صفةٌ للأخرى: 
فاقتضى إيقاعَها في الماضيء وإيقاعَ الأولى في الماله وقه بان الإيقاحَ في الماضي إيقاع 
في الحالء فيقترنان. 

وفي المسألة الثانية: البَعْديّهَ صفةٌ للأولى» فاقتضى إيقاعٌَ الواحدة في الحال» وإيقاعَ أخرى 
قبلهاء فتقترنان. 

(وَلَوْ قا مع وَاحِدَقٍ اد تان أَيُضاً) كل (مَعَ) للمقارنة . 

بيد لَهَا: إِنْ دَخَنْتِ الدَّارَ كَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ وَوَاحِدَةَ كَدَخَلّتْء وَكَمَتٌ وَاحِدَةٌ) وقالا: 


- ىو - 


ثنتان (وَلَوْ قَالَ: أنت طَالِقٌ وَاحِدَةَ وَوَاحِدَةَ إِنْ دَخَلْتٍِ الدَّارَ تَدَحَلَتْ وَفَعَتْ يُنْتَانِ) بالإجماع . 


لهما: أنَّ حرف الواو للجمع المطلق» والجمعٌ بحرف الجمع كالجمع بلفظ الجمع» ولا فرق 
بيتّهما”'" إذا أَخَرَ الجزاءً أو قدَّمّهِ؛ لأنّه تعليقٌ بحرف الجمع . 


6 في (أ): «بيئما؟. 


فصل في كنايات الطلاف | 0 ا/ا١‏ 


فْضْلٌ [في كنايات الطلاق] 

وَكِتَايَاتُ الطَللّاقٍ لا يَفَعْ بها إلّا بيد أو بِدَلَالَةٍ الال" . 

وَيَقَعْ يع (ف) إَّا اعْتَدّيء وَاستبرئي رَحِمك. وَأَنك اكد يِقَعْ بها ل 0 
له مكسشا ‏ آتث تآ أت ا ا ا 77 
وله أن الخرظ دا ب يُغْيّرٌ صدر الكلام» فيتوقتٌ عليه جميعٌ الكلام؛ فتقعٌ جملة» أ ما 
إذا تقَدَّمَ له مغر له فلا و والجميعٌ يحتمل التَّرتِيتَء ويحجيل القَرَانَء فعلى تقدير احتمال 
التّرتيب لا تقعٌ إِلّا واحدةٌ كما إذا صرَّحَ به» فلا يقعٌ الرّائدٌ عليه بالشَّكُ. 

ولو عطف بحرف الفاء قال الكرخىٌ : هو على الخلاف». وقال اق الليث: تقع واحدة 
بالإجماع؛ لأنَّ الفاء للتَعقيب» قالوا: وهو الأصحٌ. 

ولو قال لغير المدخول بها: «أنت طالقٌ طالقٌ إن دخَلْتِ الدارّه بانت بالأولى» ولم تتعلّق 
الثانية» وفي المدخول بها تقع واحدةٌ للحالء وتتعلّقُ الثانيةٌ بالدّخول. 

(قَضْل: وَكِنَايَاتُ الطّلَاقٍ لَا يَمَعْ بها إلا بييّقء أو 
لأنّها غيرٌ موضوعة له فلا يتعيِّنُ إِلّا بالتّعيين» وهو 


و 
إرادته . 


بدَلَالَةٍ الحَالِ) لاحتمالها الطلاقٌ وغيرّه؛ 
أن ن ينويهء أو تل عليه الال فتت رجح 


قال (وَيَمَمْتائنا) لأنه يذلاك إيفاع الباتى».وآنه أحَدٌ توق النيقونة: :تبملكه #التلاف: 
وقد أوقعه بقوله: «أنت بائنٌ». أو «أنت طالق بائنٌ) أو «أبَنْتَكِ بطْلْقيَك ونحوّ ذلك» فإِن هذه 
الألفائًا تدلٌّ على البينونة بصريحها ومعناهاء فإِنَّ قوله: «بائنٌ» صريح» وابَئّهُ) ولد يُنبئان عن 
القطع. وذلك في البائن دون الرّجعيّء وكذا سائر الألفاظ إذا تأمّلْتَ معناها . 

قال: (إِلّا اغتدّيء وَاسْتَبْرِيِي رَحِمَكِء وَأَنْتِ وَاحِدَهُ مَبَقَمُ بها وَاحِدَةٌ رَجْهِيّهُ) لأنَّ قوله : 
«اعتدّي» يحتملٌ: اعتدّي نِعَمَ الله تعالى» ويحتيلٌ: اعتدّي عدَّةَ الصّلاقء فإذا نواها يصير كأنّه 
قال ظلعتك فاعتدى وذللفمرواكب الكنفة 

وأكاقولهة #اسعرق زنك لاله تعمل للعدّةة إذ هو المقضيوذ ييا برستي « الشيرتي 
لأطلّقك. فإِنْ نوى الأوَّلَ كان في معناهء فيكون رجعيًا؛ لما مر 

وقوله: «أنت واحدة» يصلحٌ نعتأ لمصدر محذوفي» ويصلح وصفاً لها بالتّوحيد عنده. كاذ نوف 
الظلاقٌ تعرّنَ الأوَّلُء ومثله جائرٌ كقوله: أعطَيتكَ جزيلاً؛ أي: عطاءً جزيلاً» وإذا احتمّلّه فإذا نواه 
مك شنا هيز كا كال اتستظ لى للق وعد ونوليا نال وتلق كان عم كذ ذا . 


والفاطظا الْبَايْنٍ وله : أَنْتِ بَايْنّ : 0 علد را 0 عَلَى عاريية ل بَرِية 
الْحَقِيٍ ِأَمْلِكِ وَهَبْتَكَ لِأمْلِك رخاف فَارَفتّك أَمْرُكِ بِيَدِك تَفَنَعِي : أب ستيّري ١‏ أت 


6م 


5 اغْرَبي ) اخرجي . ابتَيي الازواج. 
او وَالَّلَاتْء 0 ار د ة(ز ف 


اللاختيار 


ولهذا قال بعض أصحاينا: : إذا أعربٌ الواحدةً بالرّفع لا بقع شيءٌ وإن نوى؛ ف 


لشخصهاء وإن أعرتت بالتصب تقع واحلدةٌ من غير نبّةَ؛ لأنّه نعثٌ مصدر محذوفي». 007 
يحتاج إلى نيه . 
وعامّة المشايخ قالوا: الكل سواء؛ لأنَّ العامّةَ لا يُميّرونَ بين ذلك» فلا يبنى حكمٌ يرجم 
عليه . 


اولا يقعٌ بهذه الألفاظ الثؤثة إلا واغنة» أن قله انك طالق#«مضمر فيه أو مقتضى: 
ولو ايك لايق :انوا ناد اه كزااعةا. 

قال: (وَأَلْمَاظ البَائْن ل أنْتِ بَايْنٌ به بَتْلٌ حَرَاٌ حَبْلَكُ عَلَى م ل بريه 
إِلْحَقَِى بِأَمْلِكِ وَمتتلف لأغلف سر ختلك 0 نك بِيَدِكِء تَقَنْعِيء اسْتَيِري» نت 0 
اغرّبيء اخحرّجيء ابْتَغِي الأرْوَاج. وَبَصِحٌ فِيهًا نِيّهُ الوَاحِدَة وَالئَلَاِ) لأن البيُونة خفيفة: 
وغليظة» فأيّهما نوى صمٌّء وإن نوى نفس الطّلاقٍ فواحدةٌ؛ لأنّه الأدنى (وَلَوْ توق الكندين 
نواد : ) ليها عد :زا لطا لا يدل على العدد. وفيه خلافٌ زفرء وقد تَقدّم . 

ولا يقمٌ إلا اليه أو في حال مذاكرة الطٌلاق؛ لأنّه دلِيلٌ عليه» فيقعٌ في القضاءء ولا يقع 
ديانة إلا بالئيّة» وتقع اعد 11 له أد: 

ثم هي ثلاثة أقسام : 

منها ما يصلح جوابا لا غيرٌء وهي ثلاثة: أمرّكِ بِيَيِكِء اختاري» اعتدّي . 

ومنها بها يضلح خواباً ورا الاغي :وس منبمة + اشتجي »«اذقى »بغري فروين» تعتني) 
استَيِري» تَحْمَرِي . 

ومنها ما يصلحٌ جواباً وردًا وسَييْمةّ وهي خمسة: خَليّة» بَريّة» به بائن» حرام . 

وعن أبي يومنية له الك بالقسم الأوّل خمسة أخرى : حلت سولك ود كلقي الا متك 
لي عليكِ» لا سبيل لي عليكء الحَقِي بأهْلِكِ . 

والأحوال ثلائدٌ: حالةٌ مطلقةٌ. وهي حالة الرّضَىء وحالةٌ مذاكرة طلاقهاء وحالةٌ غضَّب . 


[التخيير. والأمر باليد] 


وَلَوْ قَالَ لَهَا : ماري - يَنْوِي الطلاقٌ ‏ فَلَهَا أنْ ته لْقَّ نَفْسَهَا في مَجَلِس عله( 
ول قن لكاتب لقتام» ودل المخلس. 
اللاختيار 1 


أما خفالة الرّضَى : فلا يقع الظلاق بشيءٍ من ذلك إلا بالئيّة؛ لما تقدّم» والقولٌ قولٌ الرّوج 
فى عدم النْيّة ؛ لأنه لا يلع غيرٌه عليه» والحالٌ لا يدل عليه. 

0 . د إأثثاية» عل رن مان ان و ة4+ 0 و - 

وفي حال مذاكرة الطلاي: يقع الطلاق قضاءًء ولا يصدق على عدمه إلا فيما يصلح جوابا 
وردًا؛ لاه يحتمل الرّدّ وهو الأدنى». اذى 

وفي حالة الغضب: يُصدَّقٌ إِلَا فيما يصلحٌ جواباً لا غيرٌ؛ لأنّه يصلحٌ للظلاق الذي يدل عليه 
التعيت تسم ةنا : 


قال: (وَلَوْ َالَ لَهًا: اْتَارِي ‏ يَنْوِي الطلَّاقَ - فَلَهَا أَنْ تُطَلَقَ نَفْمَهَا في مَجْيِسٍ عِلْمِهَا) 
فإن كانت حاضرة فبسماعهاء وق كاتف دقاف فالاعيان 1 لان الم : لها المجلس بإجماء 
الصَّحابة 0 200 ولأنّه ملّكها فعلَ الاختيارء والتّمليكاتٌ تقتضي جواباً : في المجلس كالبيع. 
والهبة» ونحوهما. 

(وَيَبَظلَ خِّارُهَا بالقِيّام) لأنّه دليلُ الإعراض (وَبتَبَدلٍ المَجْلِسِ) حقيقة بالانتقال إلى مجلس 
التعريف وال ا خيار 

كوه زلآن الجخ در 9 مأ 2 7 7 / | /1 307 
والطبراني» والبيهقي ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاً : إذا ملكها أمرّهاء فتفرّقا قبل أن تقض بشى 


فلك أمرَّ ا 
وعن جابر: إذا خيّرَ الرجل امرأته فلم تَختّرٌ في مجليها ذلك فلا خِيار. أخرجه عبد الرزاق بسند 


202 
وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة : عن عمر وعثمان نحوه» وفي إسناده ضعيف' " . 
وروى ابن أبي شيبة: عن عبد الله بن عمرو نحوه 0 


)١(‏ «مصئمف عبد الرزاق» ,)١1١9419(‏ و١المعجم‏ الكبير» (9: م"") (95007), و«(معرفة السئن والآثار» :11١(‏ 01 ) موقوفا. 
)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» .)١١976(‏ 
(0) «مصنف عبد الرزاق» ,4)١19188(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» .)18111١(‏ 


(:) «مصنف ابن أبي شيبة» (/18111). 


0 


عو معدل مم همه س 


قَإِذَا اخَتَارَت نَفْسَهَا فَهِي وَاحِدَةٌ بَايَِه2“01 وَلَا يَكُونْ ثاثا وَإِنْ نَوَاهَا . 


4 


وَلَا بُدّ مِنْ ؤِكْرٍ النّفْسِء أَوْ مَا يَدُلَّ عَلَيْهِ في كلايوء أَوْ كَلَامِهَا . 
الاختيار / 
أكعره وسن عد له ا نبال فمجلسٌ الأكل غيرٌ مجلس القتالء ومجلسٌُ القتالٍ غيرٌ مجلس البيع 
والشراءم 

ويبطل بتبدّل المجلس وإن كانت معذورةً) فإنٌ محمد قال إذا أذ الرّوح بيدهاء وأقامَها 
من المجلس بطل خيارها . 

ولو كانت في صلاقٍ مكتوبة أو وتر فأتمّئْها لا يبطل. وكذا في التَطوع إن تمّثُ ركعتين؛ 
لأنّها يموع كرون تتلعيا: انميت أرنها بطل ؛ أن الريادة على بركعتية 58 النفل كار فول 
في صلاةٍ أخرى. وعن محمد : فق الأرو انبل الطون يضر ون اكننا أربعاً» وهو الصَّحيح. 

ولو كانت قائمة فقعَدَتُ فهي على خيارها؛ لأنّه دليلٌ التَررّيء فإنَّ القعود أجِمَعٌ للرّأي. 

وكذا إذا كانت قاعدة انّكَأْتْء أو متّكةٌ فقعَدَتُ؛ لأنّه انتقالٌ من جِلْسَةٍ إلى جِلْسةَء وليس 
بإعراض» كما إذا تر بَعَتْ بعد أنْ كانت محتبية . وقيل: إذا كانت قاعدةٌ فانَّكأَتٌ بطل خيارها؛ 
لأنه إظهارٌ للتّهاون بالأمر فكان إعراضاًء والأوَلُ أصحٌ. 

ولو كانت قاعدةً فاضطبجَعَتٌ فعن أبي يوسف روايتان. 

وإن كانت تسيرٌ على داب أو في مَحوِلٍ فوققّتُ فهي على خيارهاء وإن سارت بطل خيارُهاء إلا 
أن تختار مع سكوت الرّوج؛ لأنَّ سير الدَابَةَ ووقوفّها مضافٌ إليهاء فإذا سارت كان كمجلس آخر. 

(قَإِذَا َرَت نَفْسَهًا فَهِىَ وَاعَدَء كائنة) لأن اعكيارها ننتها موث اتعمياضها بها درن 
غيرهاء وذلك بالبينونة (وَلَا يَكُونْ تاثا وَإِنْ نَوَامَا) لأنَّ الاختيارٌ لا يتنوّع . 

(وَلَا بُدَّ مِنْ ذِكُرٍ النّفْسِء أَوْ مَا يَدُلّ عَلَبْهِ ِي كَلَامِوء أَوْ كَلَّامِهًا) مثل أن يقولَ: (اختاري 
نفْسَكُ). فتقول: (اخترثُ): أو يقولَ لها: (اختاري)» فتقول: (اخترت نفسي)؛ لأنّ ذلك عرف 
بإجماع الصّحابة» وأنَّهِ المفسَّرُ من أحد الجانبين» ولأنَّ المبهّمٌ لا يصلحٌ تفسيراً للمبهّم؛ 
التعريف والاخبار 

وأخرج عبد الرزاق نحوّه عن جابر بن زيد من التابعين”' 

قوله: (ولا بنَّ من ذكر النّفْسء أو ما يدل عليه. عُرِفَ ذلك بإجماع الصحابة) . 


)000 لم أجده فى «مصنف عبد الرزاق». وعزاه فى «نصب الراية» (: )0٠‏ لابن أبي شيبة» وهو في «مصئف ابن أبي شيبة» 


.)١18١1>٠١( 


الاختيار 
حنَّى لو قال لها: (اختاري)ء فقالت: (اخترثٌ) فليس بشيء؛ لأنَّ الاختيارٌ ليس من ألفاظ 
الطلاق وَضعاًء وإنَّما جعِلَ بالسّنَّهَ فيما إذا كان مفسَّرآَء فإذا لم يك كذلك لا يقعٌ به شيك» ولأنَّ 
قولّه: (اخختاري)» وقولها: (اخترثٌ) ليس له مخصّصٌ بهاء فلا يقعٌ الطَلاقُء فإذا ذكرت النّفس 
تخصّصٌ الاختياز لهاء فيقع. 

وقال في «المحيط»: ولا بدّ من ذكر التّفس, أو التّطليقة» أو الاختيارة في أحد الكلامين 
لوقوع الكّللاقء. أمّا ذكرٌ التّفس فلما ذكرناء وأمّا ذكرٌ التَطليقةٍ فظاهرٌء وأمًا الاختيارةٌ فلأنّ الهاء 
تنبئئٌ عن التَّقَرّدء واختيارٌها نفسّها هو الذي يتَّحِدُ مرّةٌّ ويتعدّدٌ أخرى» فصار مسرأ من جانبه . 

والقياس : أن لا يقعَ بالتّخيير طلاقٌ وإِنْ نوّى؛ لأنّه لا يملكُ إيقاعَ الظلاق بهذا اللّفظء 
فلا يملكُ التُّويضٌ إلى غيرهء ولأنَّ قولّها: «أنا أختارٌ نفسي» يحتمل الوعدّء فلا يكونٌ جواباً مع 
الاحتمال. 

وجه الاستحسان: إجماع الصّحابة وو ولأنَّ اه إععايا وجوانا : لما وروص : 
1ن قوله تال سي الى كل !ريك زو كت شرك الحيرة الذي 4 [الأحداب : 
4 الآيةَء بدأ رسولٌ الله وَكِهِ بعائشة نشة يكنا فقال: «إِنّي أخيركِ بشيءء فما عليكِ ألا تُجيبيني حبَّى 
تستا عرزي اميك انه ا بالآية» فقالت: أفي هذا أستأمِرٌ أبوَّيّ يا رسولَ الله؟ لاء بل 
أخنار الله وواسوله» :وأراقيف يالك الاشهار للحال». وعةه بوب لاش كه عوابا وإبيحا ا : بولةن اله 
أن يستديمَ التكاح. وله أن يقارقهاء فله أن يقيمّها مُمَامَ نفيه في ذلك. 
التعريف والا خبار 

قله لما" زوق قن غائضة وزيا قالنك: لما آم :سوق 1ه كه عه أرواجه بدا ب وافقنان: 
«إنّي ذاكرٌ لكِ أمرآء فلا عليكِ 00 قالك#:وف دغل أن أبواق لم 
يكونا ليأمُراني بفراقهء قالت: ثم قال: «إِنَّ الله عز وجل قال لي : يتا لين ثل لَارويْمكَ إن صن ردت 
الكيزة آلديَا وَرِيَهَا تتاابت - رسك سا جلا ©) وين 0 ذت لله وََسُولهُ وَالدَادَ الآيرة 
ع ع المكدة له كر عظِيم» [الأحزاب:18- 4]15» قالت: فقلتٌ: فى هذا الا مر أبوي؟ فإنّي 
أريدٌ الل ورسوله والدارَ الآخرةء قالت: ثم فعل أزواح رسول الله 5 كه مئل ما فعلتٌ. رواه الجماعة 
إلا أيا و 


)١(‏ «مسكد الإمام أحمد» 2)١0599(‏ و#اصحيح البخاري! (11/846))؛ واصحيح مسلما(110/0١)(55).‏ و«سئن الترمذي» 
(غ 95 و«النسائي» )0 و«ابن ماجهة .)5١69(‏ 


وك قَالَ لَه 1 : اختّاري اختّاري اختّاري» قََالَتْ : درت اخقارة أو قَالَتٌ : ا حتت 
الكرات لكأو القتكق ا أو لاخ 7 لين لذت 


ومسو وير 6 


ولك تالف طَلَقْت نَفْسِي: أو اخْترْتٌُ نَفْسِي بِتَظلِيفَةَ فَهِيَ رَجْعِيَةُ. 


در قَالَ: اخبَاري مسلب أو آذك ده بِتَطلِيقَةٍ كَاختارت 70 100 
مه 2 
ري 

وَلَوْ حَيرَهَا فََاتْ: (الخيرْتُ تَفْسِي» لا بل رَوْجِي) لا يَمَعْ. 
الاختيار 


زولك تال ليا : اخمَارِي اخُبَارِي اختَارِي» مَمَالَتٌ: +١‏ رت كار 3 قَالتٌ: اختَّرتٌ 
الأولّىء أو الوُسْطىء أو الأَخِيرَةَ نَهِيَ نَلَاثٌ) ولا يحتاجُ إلى نبّةِ الرّوج؛ لأنَّ تكرارٌ هذا الكلام 
المأ يكون في الطلاق دون غيره. 

أمّا فرليا” «اختيارةً) فلأنّها رةه ولن عو خف با لي : كانت ثلاث » فكذا هدذاء فلأنها 
للتأكيدء والتأكيدٌ بوقوع الثلاث. 

وأمّا قولّها: «الأولى أو الوسطى أو الأخيرة» فمذهبٌ أبي حنيفة . 

وقالا: تقع واحدةٌ؛ لأنَّ ذكر الأولى أو الوسطى أو الأخيرة إن كان لا يفيدٌ التّرتيبَ يفيد 
الإ 51 لاله يذل مايق م كه 

وله: أنّها إنّما تتصرّف فيما مُلْكَنْهِ؛ إذ المجتمِعٌ في الملك كالمجتيع في المكان» وذلك 
لا يكيل الكَرفنتة4 فإن القوه المتعيعين اقى مكان لأايقال::«هذا أرَلّه :هذا اعد »ويقال: يهنا 
جاء أوَلاً وهذا آخراء فيكون التَرقيت:فى«مسيتهماء لا ف ذاتهما»“وإذا كان كذلك لغا قولها: 
«الأولى أو الوسطى»»؛ فبقي قولها: «اخترتٌ4» ولو قالت: «اخترتٌ» وسكتّتٌ وقعت الثَّلاتُء 
كذا هذا. 

(وَلَوْ كَالَتْ: طَلَفْتُ نَفْسِيء أو اْتَرْتُ نَفْسِي بِتَظلِيقَة فَهِيَ رَجْعِيّة) لأنّها اختارّث نفسّها بعد 
الققناء العدةة أن هذا تيوك #الانطة وبع القضاع العدة: 

(وَلَوْ قَالَ: اخْمَارِي اسرد ِيَدِكِ بِتَظلِيمَةٍء فَاخْتَارَتٌ نَفسَهًا فَهِيَ لق انا 
53 القزلااق يجقة الاجفة .وان ا قال لقي افشاك 

(وَلَوْ خَيِّرَمَا فَقَالَتُ: اخْتَرْتُ نَفْسِي لَا بَلُ رَوْجِيء لا يَقَعُ) لأنه للإضراب عن الأوّل: 


- 


الك ًا ١‏ 


ره 


وَالأَمْرُ 7 كابير يتَوَقْفُ عَلَى المَجْلِسٍ |[ لّا أَنهُ إِذَا كَالَ: أمْرْكِ بِيَدِكِ وَنَوَى التَّلاتَ 
هه + 

وَلَوْ قا قَالَتْ فِي جَوَابٍ الأَمْر بِاليَدِ : اخْتَرْتُ نَفْسِي بِوَاحِدَةٍ فَهِىَ ثلَاثْ. 

5 قال لا تاك بِيَدِكء فَاخْتَارَتْ 0 3 


8 - 


وَلَوْ قَالَ لها : (طلقِي نَفْسَكِ) قَلَهًا أَنْ تُطَلّْقَ فِي المَجُيِس'*“. وَتَقَعْ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَدٌ 


(وَلَوْ كَالَتُ: نَفْسِي أَوْ رَوْجِي لا يَمَمُ) لأنَّ (أو) للشَّكٌّء فلا يقعٌ الطلاقُ بالمَكَّ وخرجٍ 
الأمرّ من يذها؛ لاشتغالها بشيء آخر (وَلَوْ قَالَتُ: نَمْسِي وَرَوْجِي طَلفَتْ) ولا يصحّ العطفُ 

(وَالأَمْرٌ اليد د كَالئَخِْيرٍ يََوَقفْ عَلَى المَحْلِس) على ما ذَكَرّنا (إلا أَنَّهُ إِذّا قَالَ: آم ١‏ 
وَنَوَّى التَّلَاتَ صَعَّ) لأنّه يحتمل العموم السفي: والاختيادٌ لا 0 العمومم. ب 
باليد ينبئُ عن التّمليك ها » قال تعالى: ع والأَمَرٌ وْميِذٍ يِنَهِ» [الانفطار: 0114 والاختيا 
تمليكاً شرعاًء لا وضعاًء والإجماعٌ انعقدَ في الظّلقة الواحدة لا غيرٌء فلهذا صحَّتْ نيّهُ الذّيه ٠‏ 
في الأمر باليد دون التَّخبير. 

(وَلَوْ قَالَتْ فِي جَوَابٍ الأَمْرِ بِاليّدِ: اختَرْثٌ نَفْسِي بِوَاحِدَةٍ فَهِيَ نَلَاتْ) لأنّها صفهٌ الاختيارة؛ 
أن الاختيارة تصلح 0 لامر باليدة الكوت فيلك" #التشيرع فمنان كما إذا كالث:: ايرث 
نفسي مرّة وا عند ماب وبذلك يقع الثَّلاتٌ. 

(وَلَوْ قَالَ لَهَا: أَمْركِ بيَدِِء فَاخمَارَتْ تَفْسَهَا) قيل: لا يقمٌء والأصحٌ أنه (يَهَمُ). 

ولو قال لها: «إِنْ دخلت الذَّارَ فأمرّك مسودلقة :طفق الفقها ناويك قدمّها فيها طلمّتٌ» 

(وَلَوْ كَالَ لَهَا : طَلَّتِي تَفْسَكِء فَلَهَا أَنْ تُطَلّنَ ِي المَجْلِس) لأنَّ المرأةً لا تكونُ وكيلةٌ في حقٌّ 
نفسهاء فكان تمليكاً (وَتَقَمُ وَاجِدَةٌ رَجْهِيةٌ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهُ) لأنّه تمليكُ فيه معنى التّعليق ؛ 
لأنّه علق الطَلاقَ بتطليقهاء وكذا قوله: أنت طالقٌ إن شئتٍء أو أحببتٍء أو هويت, أو أردْتٍء 
أو .رشيف الأن كله تعليق يقدل القلت »فهو كالشيان:. 


)١(‏ في هامش (أ): «أي مع نية الثلاث». 


ا مصخ يي التقين* إِلَّا أذ تكُون أ بص : 


َ-- و ل 1 وسع 
وَلَوْ كَانَتْ حُتَةٌ وَكَدُ طلقا وَاحِدَ؛ لا تصح نيه الشنيين . 


ره بر 


لد قالثت: 0 0-0 0 


َل ار 0 مرك بِيَدِكِ قَقَالتٌ : 5 حرام 7 


ا يعد مجلس 7 5 0 


(وَإِنْ طَلَّقَتْ تَفْسَهَا ثلانا وَقَدَ أَرَادَهًا الرَّوْحُ وَكَعْنَ) لأن معناه: افعَلِي الطلاق». وهواسم 
جنس » فيتناولٌ الأدنى مع الجميع كيدات: أاسهاء الاجناس»: فنقصح 8 الشللاث» وينصرفٌ 
إلى الأدنى عند عدمها على ما مر (وَلَا نَصِحٌ نِّهُ التَمبْن) لأنَّه عددٌء خلافاً لزفرء وقد بِيّنَاه (إلَا أن 
تَكُونَ أمَةَ نيِح لأنَّه الجنسٌ في حمّها (وَلَوْ كَانَتْ حُرّة وَكَدْ طلقا وَاحِدَةٌ لا َصِح ذ يه التكين) 
لأنه ليس بجنس في حمّها . 

(وَلَوْ كَالَتْ: ]؟* بنْتُ تَفْيِي طلَقَتْ وَاجِدَة رَجْهِيّة) لأن الأنانة مين ألفاظ القلادقء إلذ أنياةواذت 
فيها وصف الإبانة. فلكو كما إذا قالت: «طلّقتُ نفسي بيده . 

وعن أبي حنيفة : لا يقعُ شية؛ لأنّها أَنَتْ بغيرٍ ما فُوّضّ الجهنا »ؤي نا سكين كهنا 
في المخيّرة؛ لأنه تفليك أيقا 
(وَلَوْ كَالَ لَهَا: أمْرُكِ بِيَدِكِء فَقَالَتْ: آَنْتَ عَلَيّ حَرَامٌ. أؤ نت مِنِي بَائْنٌ أَوْ أَنَا عَلَيِْكَ حَرَا 
الأونك ان تنو عوانت» و تلفك) أن حدى نا لأنقا لاعن لفرلون كما الت انف ساقت 
نفسي»» ولو قالت: «أنتٌ مني طالقٌ» لم يقع شية (وَلَوْ ثَالَتُ: أنَا مِنْكَ طَالِقٌء أو أنَا طَالِقٌ؛ 
وَقَعَ) أن المرأة تورضفت بالطلا ق :ذون الرّجال: 

ى :ظلقى تنش مق عنقه آز مت ما فنت» أز إذا مقع آذ إذا مستت 
لا يَتَعَيّد تيد بِالمَجْيِس) لأنّها لعموم الأوقات. كا قال: في أي وقتٍ شئتٍء وهذا في (متى) و(متى 
ما) ظاهرٌء وأمًا (إذا) و(إذا ما) فقد سبق الكلامٌ فيه» والعذرٌ عنه (وَلَوْ رَدٌنَهُ لا يَرْتَدُ) لأنّه ملّكها 
التللاقّ في أيّ وقتٍ شاءت» فلم يكن تمليكاً قبل المشيئة» فلا يرتدٌ بالرّد . 


1ت 
أو 


التخيير. والأمر باليد التخير والأس باريد ااا ااا 2 ١‏ 


وَكَذَا لَوْ كَالَ لِغَيْرِهِ: (طَلْقٍ امْرأتي). وَلَوْ قَالَ لَهُ: (إِنْ شِنْتَ) افَْصَرَّ عَلَى المَجليِس20 . 

وَلَوْ قَالَ لَّهَا: طَلْقِي تَفْسَكِ كُلَمَا شِمْتِء فَلَهَا أن تُمَرّقَ التلاتّ, وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَجْمَعَهًا . 

وَلَوْ قَالَ: طَلَْقِي نَفْسَكِ تَلَانا 0 فَهِيَ وَاحِدَه. 

وَلَوْ قَالَ: وَاحِدَةَء َظَلَّقَتْ تلاثاء لَمْ يَقَعْ شع 1-". 
الاختيار 

(وَكَذَا لَوْ قَالَ لِمَبْرِِ: لي امْرَأَتِي) لا يتقيّدُ بالمجلس؛ لأنَّه توكيلٌ (وَلَْ قال لَهُ: إِنْ شِمْتَء 
امْتَصَرَّ عَلَى المَجْلِسٍِ) وقال زفر: يد اعرد ار متيس الس 

ولعااك أنه يلي معي ملكف و الميقية نبو الوالك يعم :نالمش 4 راتما يك رفخم 
على المجلس ؛ لما عرفٌ. 

ولواقال لهاة وانك طالة إن العييةه_تفانت + صنعكة رقع .ولو فاه :إن شق 
فقالت: «أحبيت» لا يقع والفرق : أنَّ المشيئةً إرادةٌ وإيجاتُ» وفيها معنى المحبّة © فقد 
وجد الشَّرظٌ في الأولى وزيادةٌ» والمحبَّة ليس فيها إيجابٌ» فلم يوجد في المسألة الثانية المشيئة 
بتلك الصّفةء فلم يوجد الشّرط . 

(وَلَوْ قَالَ لَهَا : طَلّقِي تَفْسَكِ كُلَمَا شِعْتٍء فَلَهَا أنْ تُمَرَقَ النََاتَ) لأنَّ (كُلّمَا) تق تقتضى تكرارَ 
الفعل» ويقتصرٌ على المملوك من الطّلاق في النكاح القائم, دن الى هقانا برعا ته جه 
بعدَ زوج آخرّ لا تملك التّطليقَ (وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَجْمَمَهَا) لأنها توجبٌ عمومٌ الانفراد» لا عموم 
الاجتماع . 

وقال زفر: لا يقتصرٌ على المملوكِ في التكاح» حنَّى كان لها أنْ ُطلّقَ نفسَها بعد زوج آخر 
عاذ مققعة فلب 0 

ولنا: أنه تمليكٌ» فلا يصحٌ إِلّا فيما هو في ملكه. ولا يملكُ أكثرٌ من التَّلاث . 

وعلى هذا الإيلاءٌ إذا وقع به ثلاث طلقات» ثم عادّتٌ إليه لا يعودٌ الإيلاءٌ عندناء وعنده 
يعودٌ. 

(وَلَوْ قَالَ: طلَّقِي نَفْسَكِ تلاثاً. تَطْلَّقَتْ وَاحِدَة فَهِىَ وَاحِدَةُ) لأنّها أومَعَتُ بعض ما ملكت 
(وَلَوْ قَالَ: وَاحِدَة َظَلَقَتْ تَلاناً؛ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ) عند أبي حنيفة . 

وقالا: تقعٌ واحدة لذ نيا لكت الراخدة )«ومق اكت ببالتيا د تعلييا»: فتلعو كط |11 قال لها 
أنتِ طالقٌ أربعاًء فإنّه يع التَّلاثُء ويَلعُو الزَّائدٌ. 


).2 و د سه وج . لخدام 
نا فَوَكَمٌ عاب لجان 


ولركقالة” وَاحِْدَة ان ال به فَهِيَ بَائِتة . 


- 


وله كال 1140 الكدطالة مانا شِئْتء وَقْعَتْ وَاحِدَةٌ رَجْعِيّةُ وإ لَمْ تشَأا فَإِنْ 
شَاءَتٌ بَايئَهَ أَوْ تلاثء وَقَدْ أَرَادَ الرّوْجُ ذَلِكَء وَقَمَ. 

وَإِنَ اخْتَلّمَتُ مَشِيكْهَا وَإِرَادَتَهُ فَوَاحِدَهُ 2 ب 

وَلَوْ َالَ: أَنْتِ طَالِقٌ مَا شِنْتِء أَوْ كُمْ شِنْتِء كَلََّا أنْ تُطَلّقَ نَفْسَهَا ما شَاءَتْ . 

وله أن الوااخدة غير الثلاث لنظا وفعت : فقد أنَتْ بغير ما ملكبا» كان عونا نضداً: 
فلا يقعٌء بخلاف الرّوج؛ لأنّه يملكُ الثّلاتٌء فيتصرّفُ فيها بحكم الملك» والرّائدٌ عليها لغرٌ 
فطل 

(وَلَوْ قَالَ لَّهَا: طَلَّقِي نَنْمّكِ وَاحِدَةَ أَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَقَالَتْ: طَلَّفْتٌ نَفْسِي وَاحِدَةٌ بَايْنَةه فَهِيَ 
د ايا اقت هالا صر فصحء ووم ما أمزها به ثم أتت بزيادة وصفبء فَيَلعُو ؛ إِدّ لا حاجة 
اك وَاحِدَةٌ بَايَهَ فَقَالَتْ: طَلَّقْتُ رَجْعِيَة فَهِىَ بَائِئَه)ُ لما قلنا . 

(وَلَوْ كَالَ لَهَا : أنت طَالِنٌ عَيِتَ د نت وَكَعَتْ وَاحِدَةٌ َجْهِية ون لمْ نَأ فَإِنْ شَاءَتُ باه 
أو ثلاثاً. وَقَدْ آَرَادَ الرّوْح ذَلِكَ وَنَعَ) للاتّفاق بين إرادته ومشيئتها (وَإِنِ ا خُتَلَمَتٌ مَضِيكَتْهَا وَإرَادتَهُ 
اسك زخو ) الآننا لناخال لكا انها ٠‏ فبقي أصل الإيقاع . 

وقال أبو يوسف ومحمّد: لا يقمٌ شيءٌ ما لم توقِع المرأة فتشاءٌ ثلاثأء أو واحدةً رجعيّة 
أو اكدة . والعتقٌ على هذا الخلااف. ْ 

لهما: أنه فوّضَ إليها التَطلِيقَ على أيّ صفةٍ شاءت؛ فوجبٌ أن يتعلّقَ بمشيئتها أصل 
الطّلاقِء حتَّى تملك ذلك قبل الدّخول وبعدّه؛ ولو وقع بمجرَّدٍ إيقاعه لا تملكُ”" قبل الدّخول. 

ولأبي حنيفة: أنَّ (كيف) للاستيصاف, فتقتضي ثبوتٌ أصل الكّللاق» ويكونٌ التَّفُويض إل 
واسيس يي 

(وَلَوْ مَالَ: أنت طَالِيٌ ما فنك اذ كا نتف نلا ان طلى تننها كااقاء تالايسنا 
يستعمّلان للعدد. نقد فيضي إليها أ ي شيءٍ شاءت من العدد. 


اح اا ____ سسأ ١‏ 

وَلَوْْقَالَ لَهَا: طَلْقِي نَفْسَكِ مِنْ نَلَاثِ مَا شِْتء كلَيِْسَ لَهَا أنْ تُطلّوَ!-© تلاثاء وَمُطلَىُ 
:3و نهاك 
الشتياق ا مني بيببيتببيب ل عم ا ا يي ل و ا ا ا د 
(وَلَوْ كَالَ لَهَا: طَلّقِي نَفْسَكِ مِنْ ثَلَاثِ ما شِئْتِء فَلَبْسَ لَهَا أن تُطَلَقَ ثلاثاً. وَتُطَلقُ مَا دُونَهَا) 
وقالا: لها أنْ تُطَلّقَ ثلاثاً إنْ شاءت؛ لأنَّ (ما) للعمومء و(مِنْ) تُستعمّلٌ للنّميزِء فيحمَلٌ على تمييز 
الجنس كقوله: كل مِن طعامي ما شئتٌ. 

ولأبي حنيفة: أنَّ (مِنْ) حقيقةٌ للتبعيض., و(ما) للتّعميم» فيُعمَلُ بهماء فجِعَلنا المفرّض إليها 
بعضّ الئَّلاتْء لكنّ بعضاً له عمومٌ» وهو ثنتان» وإِنّما ترك التبعيض في التّظير لدّلالة الحالء 
وهو إِظَهارٌ السّماحة والكرم. 

ولو قال: (إِنْ شعت فأنتٍ طالق إذا تعن كيه معيكانه إحداهما على المجلس» والثانية 
معلا ا فاك قامقه يطلكا» أن العو تلكو حهاءنا استحلري نز قا مطاف ولق ننه 
بهاء وإن تاوت يف اه قال لها في ذلك الوقك: أت طالك إذا شفت 

ولو قيل له: ألكَ امرأةٌ؟ فقال: (لا)» ونوى الظّلاقٌء وقمّ. ذكره في «المحيط»» وقال: 
هو الصَّحيح. 

وكذا لو قالت: الست لي بزوج»؛ فقال الرّوحٌ: «صدقت» وتوى الطلاقٌ. 

وكذا قوله: «الستٍ لي بامرأة؛. أو «ما أنتٍ لي بامرأة). أو «لستٌ لك بزوج'ء أو «ما أنا لك 
بزوج' وتوى الطّلاقٌ يقع . 

وقالا: لا يقعٌ؛ لأنّه إخبارٌ كذبٌء فلا يقعٌ وإِنْ نوى. 

له أنه كتيل التزلاق بالأضمازه اتقديز: المت لي بامر زه لال للفتق» :وإذا العمل 
الك وازواة سكت بده ..قيقم القالاق: ش 

ولو قال له آخر : «هل امرأتّكَ إل طالقٌ؟) فقال الرّوجَ: : (لا)» طلقَتء ولو قال: (نعم). 
لا تطلقٌ4 لأن قولهة نهم ) معكاة تعده: امرأتي غير طالق .وقول “(لأ) معناة# لبس امراتي 
إلا ظالق» :ولو قال الافراية : «قرلى + آنا طالقة لم اتظلق حت تقول :لله أي" بالإنشاء. 

ولو قال لغيره: «قل لامرأتي : إِنَّها طالقٌ؛ طلقَّتْء قال أو لم يقُلْ؛ لأنّه أمرّه بالإخبار»ء وأنَّه 
يستدعي سبق المخبر به . 

ولو قال له اخخحرٌ: «إن لم تقض حمّي اليو فامرأتك طالقٌ». قال: نعمء. وأراد جوابّه. 


)١(‏ فى (أ): (والثانية مطلقة معلقة بالمؤقتة). وفي نسخة: (والثانية مطلقة مؤقتة بالوقت). 


يل 7 


[تعليق الطلاق بشرط] 


وَالثاقا الكيظة إذعةوإذاء بوذا مانة تمدو مى ماه برك ه يوكلا 


اللاختيار 
اتَعقدث يفيك الأن النهوات يسعدعى إعادة الشؤال» فكانه قال: نعم» امرأتي طالقٌ إن لم أقض 


6 


-ً 
2 


حمك . 

ولو قال لها: (اعيدى اععدى فذق وقال: نويت واحدةٌ مدق ةقان : ويقع ثلاثاً 
في القضاءء ولو قال: عنَّيتَ بالثانية العدَّةَ صُدَّق قضاءًء ولو قال: نوَيتٌ بالأولى طلاقاً: ولم أن 
بالثانية والثالئة شيئاً: فهي ثلاث ؛ كنا في حال مذاكرة الطلاق» فتتعينٌ له. 

ون الكنايات الكتابة: فإذا كتب طلاق امرأته في كتاب. أو 06 او عل حائطء أو أرض 
لا يقعٌ إِلَا 0 وأضلة؟ 2 الكتابة حروف رو تدلٌ على مَعان ممهومة كالكلام» وَكَعت 


ره 


وشووك ال يِيِ قامت مَقَامَ قوله في الدّعاء إلى الإسلام» حتَّى وجب على كل من بِلَمَنْه. 

فنقول: إذا كتبّ ما لا يستبينٌُ» أو كتب في الهواء فليس بشيء؛ لأنَّ ما لا يَستبِينُ في الكتابة 
كالمَجَمّجة والكلام الغيرٍ المفهوم. ١‏ ْ 

وإذا كتب ما يَستبِينُ فلا يخلو إِمّا إن كان على وجه المخاطبة» أو لاء فإن لم يكن على وجه 
المخاطبة مثل أن يكتبٌ: «امرأثُه طالقٌ) فإنّه يتوقفٌ على النيّة؛ِ لأنَّ الكتابة تقومُ مَقَامَ الكلام 
كالكناية مع الصّريح» وإن كتب على وجه الخطاب والرطا كتلاه يقول : «يا 0 
طالقٌ»»؛ أو «إذا وصل إليكِ كتابي فأنتٍ طالق" فإنه يق به الظلاق من غير نيِّوَّء ولا يصدّق أنه 
ما نوى؛ لأنّه ظاهر فيه . 

ثم إن كان بغير تعليق وقع للحال» كأئه قال لها : :انث طالؤف وان كان فلن نان كد" 
«إذا جاءك كتابي فأنتٍ طالق' لا يقعٌ حنَّى يصل إليها ؛ لله على الوقوع يشرظ: فلا يقعٌ قبله 
كا خرن الدّارء فإِنْ وصلّ الكتابٌ إلى أبيها فمرَّقَه ولم يدقَعْه إليهاء إن كان 
هو المتصرّف في أمورها وقع الظّلاقٌ؛ لأنَّه كالوصول إليهاء وإن لم يكن هو المتصرّف 
في أمورها لا يقعٌ وإن أخبرها ما لم يدقَعْه إليها؛ لأنه كالأجنبي . 


قال: (وَأَلمَاظ ط الشرظ: إن وإِذَاء وإِذَا مَاء وَعتن ومتى مّاء وك 0 ليا ل 
فيه وضعاء أما (إن) فشرط مح مَحْضٌ ليس فيه معنى الوقت. وما وراتها فيها معنى الوقت على 


شيو لوو يمء 0030| © ما 


َإِذَا عَلَقَ الطلكّاق بشَرّط وَقَعْ عَقِيبّه : كاك الْيَمِينٌ» وَانْتَمَتْ إ! لّا في (كُلَّمَا). 

وَلَا يَصِحٌ التَّعْلِيقُ إِلّا أَنْ يَكُونَ الحَالِتٌ مَالِكاّ كول اميه إِنْ دَخَلْتٍِ الدَّارَ قَأَنْتِ 
ا أوْ يَقُولَ لِعَبْدِهِ: إِنْ كَلَّمْتَ رَيْداً كنت حر أو يض يق إلى يللك'" عَمَوْلِه جتية: 
ِنْ تَرَوَجّْكِ قَأَنْتِ طَالِقٌء أز كُل امْرَأَة أتَرَوّجِهَا مَهِيَ طَالِقٌء أز كُل عَبْدِ أَشْتَرِيِ قَهُوَ حر . 

وَزَوَاكَ المِلْكِ لا يُبْطِلُ اليَمِينَ» فَإِنْ وُجدّ الشَّرْظ فِي مِلْكِ الْحَلَّتْء وَوَقَعَ الاق 
وَإِنْ وُجِدَ فِي غَيْرٍ مِلْكِ الْحَلّتْء وَلَمْ يَقَعْ شَئْة. 
الاختيار 

وكلمة (كُ) ليست بشرط ؛ لأنّها يليها الاسم. والخرظاها يو انتيل أنه يعلد يتعلق به الجزاءء 
وغيو فعل ‏ إل أنه لتعلّق الفعل بالاسم لذ نلها انمو الترط وس قرو قر عي ادرف 
فهو حر . 

قال: (فَإِدَا عَلَىَ الطَلاقَ يشرط وَكَع عَقِيبّه الث اليَمِينُ» وَانْتَهَثْ) لأنّ الفعل إذا وَجِدَ تم 
الشرطةه قاذ تمن المي (الأافى كلما فإنها حب الأنكنر قال تعالى: «َا نَضْصَتَ جَلَود هم 6 
[النساء: هع الآية» وإذا كانت للعموم يلزم التكوار ضرورةً 0 تمع الثلاثُ المملوكات 
في التّكاح القائمء فلو تزوّجها عددويع آخرء ووجِدَ الشّرظ لم يقع شيءٌ» خلافا لزفر؛ لمقعضى 


العموم. 

ولنا: 0 الجاع ها دين لفاك وقد انتهى ذلك» وهو الجزاء. 20 فتكي ١ل‏ م 
ضرورة. 

قال: (وَلَاِيَصِح التَمْلِِقُ إلا أَنْ يكُونَ الحَالِفكُ مَالِكا كَقَوْلِهِ لامرَآَيه : إِنْ محل ت الدَّارَ َأَنتِ 


0 أو يَقُولَ لِعبْدِه: ِنْ كلمت رَيْدا كَأنْتَ حر يبه إَى مل عقوي لأجتي: إن موجه 


ل قاكه أذ كر انر ان تر فقا وو قات أذ كرا هنو مقرو نوو خن لأ ايد أشيكية 
الجزاع ظاهراً؛ ليكون 0 ليتحقّقَ معنى اليمين: وهو القَرَّةٌ على المنع أو الحمل» ولا ظهور 


له كارا دج ون 


قال (وَوَوَالٌ ايلك ل يطل البَمِينَ) لأنّه لم يود الشَّرظ (فَإِنْ وُجِدَ الشَّرْط فِي مِلْكِ 
الكَرَك) اليسين (وَوَفَعَ الصَلّاق) أن الشرط وَحِدَء والعفل قابل للجزاء. فك ل تيون الِيمِْيْنَ ؟ 


لما مر (وَإِنْ وُجَدَ فِي عَبْر مِلْكِ الْحَلّث) لوجود الشّرط (وَكَمْ َهَْ َئٌْ) لعدم قبول المحلٌ 
وفي (كُلّمَا) لا تنحل اليمينٌُ بوجود الشّرط حنَّى يقمَ الثّلاثُ على ما بِينّاه. 


ف 


ذا الما في وود الشَّرْط فَالقَوْلُ روج اله للا 
رما ا يلم إلا ِنْ متها كَالقَول وْلْهَا في حَقٌ تَفْسِهَاء كَمَولِه : إِنْ حِضْت كَأَنْتِ طَالٍ 


ب 
وم سله 


وفلانة» تقال" حضتٌ» طَلََّتْ هِىَ ا 
وَكَذَا التَعْلِيق بمَحَبَيَها . 


0 َالَ: إِنْ كُنْتِ تُحِبِينَ أَنْ يُعَذْبَكِ الله بِنَارٍ جَهَنّمَ كَأَنْتِ طَالِقٌ وَعَبْدِي حر فَمَالَتٌ : 
و 
أحِبّء طَلْقَتْء وَلَمْ يَعْتِت العَبْدٌ. 


0-2 


و لَ: إِنْ وَلَدْتِ غلاماً. تال القن وَاحِدَةٌ وَإِنْ وَلَدْتِ جَارِر ته فَوَلْدَتَهُمًا 
و4 للفت رالعرة: في ال نين . 


(وَإِذَا اننا في وجوو انه زو اننوك رزوي ا يك بالأصلء وهو العدم 
(وَالسنَهُ ل 61 لأنّها مدطية مشيتة . 


م0 


5 َم لا يمل إِلّانْ جهَها كَالقَوْكُ َوْنُّهَا فى حَنّ تَفْسِهَا: كَفُوُلوة إن عيقيق تانق 
طَالِقٌ وَفَلائَة تَقَالكْ: حِضْتٌ. طَلْقَتْ هِيّ خَاصّةً) والقيامنٌ: أن لا تطلقٌ؛ أنه شرط كغيره من 
المويط 

وجه الاستحسان: أنَّها أمينةٌ في ذلك» ولا يُعرَفُ إِلّا من جهتهاء وقد اعتبر الشَّرعٌ قولها 
في ذلك في العدَّة والوطءء فكذا هذا إِلّا أنه في حىٌّ ضَرَّتِها شهادةٌ. وهي متّهمةٌ فلا يُقبَلّ قولها 
._حذها. 

قال: 3 التَعْلِيُ بِمَحَبِيَهَا) وهو أن يقولَ: إن كنتٍ تحجَّيني فأنتٍ طالقٌ وفلانةٌ» فقالت: 
(أحك) طلقت وحدها. 

2 


حب ء 


| (وَلَوْ قَالَ: إن كُنْتِ تُحِبينَ أن يُعَذْبَكِ الله ينار جَهَتَمَ َأنْتِ نت طَالِقٌ وَعبدِي خخرء قَقَالَت: 

طَلْقَتُء وَلَمْ يَعيِقٍ العَبْدُ) لما ذكرناء ولا يتيقّنُ كذبها؛ لأنّها قد تو ل ل ل 
إنّاهء ولو قال لها: إن كنتٍ تُحبّيني بقلبك فأنتٍ طالقٌ فقالك: (أحّقف) وهي كاذيةٌ طلقت . 

وكآل تكد لا تظلقٌ ؛ لآنّ البحكة إذا علقت بالقلت ايراد يها حقيقة الحت ولى يوحد: 

رتيناة أن العذ ةنو القف» قار :ذو القلو فسان قم ]ذا اطلق» :ولو اطلى يعلد 
بالإخبار عن المحيّة. كذا هذا. 

قال (وَلَو كال؟ الات ا وَإِن وَلَدْتِ خار طن ام 
وَل يدوق أيهم أوَلة» طلقك والعذة: 8 المَتَرّو ينه ان الواحدة 0 وفي الثانية شك 


فصل في الااستثناء في الطلاق فصل في الاستعء في الوق اا | 2 ١١‏ 


0 قَالَ لها : إِنْ جَامَعْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثلاث َأَوْلَجَهُ وَلَبتَ سَاعَةٌ قلا شَيْءَ عَكَيو اس 
وَإِنْ نرَحَهُ ثّ أولحه معلة مير :ولو كان الطللذق زجعا خضل المراجعة بالإيلاج الثاني . 


فضل [في الاستثناء في الطلاق] 


ا َ ِ ا ا ا اا 5ه يي 2 ه© 
وَلَوْ قَالَ لَّهًا : أُنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ الله أَؤْ مَا شَاءَ الله. أَؤْمَا لَمْ يَمَأْائَُ أَوْ إِلّا أَنْ 


يَشَاءَ اللهء لا يَقَعْ شَيْءٌ إِنَ وَصَل . 
الاختيار 
' 7 50 - 1 9 7 َع ءا 7< 
5 56 التسا وال عوط أن اع بوقوع الثنتين» وانقضتٍ العدة بيقين؛ لآن الطلاق وقع 
بالولد الأوّل»ء وانقضت العدَّةٌ بالثاني. 
قال : ره قَالَ لها : إن تك نَأنت ان تلان ارك وَلَيِتُ ساعده قلا شَيءَ عَلنّهء 


-2- 


كن 
ل ا ا -ه م وقه انا 2 


وَإِن نرّعَه ثم أَوْلجَهُ فَعَليّهِ مَهْرٌ وَل كَانَ الطََلَاقٌ رَجْعِيَ نَحْصّل المُرَاجعَةُ بالإيلاج الثاني) وعن 
أب يوسف : أنه د ديا امور بياث م ويصير مراجعاً به في الواحدة؛ اوعجرا الجماع 
ولهيماة أن الجماء | إدخال 00 ولا دوامَ للإدخال. أما إذا أخرجٌ» ثم أدخل فقد وجد 


الإدخال بعل الطلاق» ولم يجب الحدٌ لشبهة الاتعاو هم يت المح والمقصود. وإذا لم 
بعت لد ل لذ الول لامسار ف اهما 


١ 7 
و9‎ 9 2 


(فَصْلٌ: وَلَوْ قَالَ لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ الله. أَوْ ما شَاءَ الله أَوْ ما لَمْ يَمَ[ْ الك أَوْ إِلّا أَنْ 
يَشَاء الل لا يَقَعُ شَيْءٌ إِنْ وَصَلَّ) والأصل فيه: قوله ييِ: «مَن حلّف بطلات أو عِتاتء 
شاء الله متّصِلاً به لا حِنْتَ عليه؛. ولأنّه تعليقٌ بشرط لا يُعلّمُ وجودٌه. فلا يقمٌ بالمَك؛ إذ المعلق 
بالشّرط عدم قبله 
التعريف والا خيار 
حديث: (مَنَ حلّفَ بطلاقٍ وقال: إِنْ شاء اللَهُ منّصلاً بيمينِه لا حِنْتّ عليه) قال مخرّجو أحاديث 


«الهداية»: لم تلعجده» وإنما أخرج العرميذئ من تعديتك ابن عمر رفعه: الرضسلت على يدور فمّال: 
0 


إنْ شاءً الله فله حنث عليه»). قال الترويدى : حديث حسن ٠‏ وقد روي رونا وقد تَقدّم 


6. 


وأخرج ابن عدي من حديث ابن عباس رفعه: امن قال لامرأيّه: أنتِ طالقٌ إن شاء الله أو لغلامه: 
أنتَ حر إن شاء الله» أو قال: علي المشي إلى بيت الله إن شاء الله فلا شيء عليه»؛ وفيه ضعف”" . 


.)١1560()00٠ :١( (؟) «الكامل»‎ .)١675١( «ستئن الترمذي»‎ )1١( 


الاختيار 

وركذا إذا علتة بحديعة مق لا تمل نشيش رمن الكلق اليل كةاء ,واد م -والقيطاة: 

ويصحٌ الاستثناءً موصولاً» لا مفصولاً؛ لما رويناء ولأنّه إذا سكت ثبَتَ حكمٌ الأرّل 
فيكون الاستئناءٌ أو التَعلِيقُ بعده رجوعاً عنه» فلا يقبَل . 

ا اه أو عطّسّء ال جا أو كان بلساتة يُقَنْ فطال كر كدف ثم م قال: 
إن شاء الله صمح الاستثنائ» وإن تنفّس باختياره بطل. 

ولو حرّكَ لسانّه بالاستثناء صحّ عند الكرخيّ وإِنْ لم يكن مسموعاً» وقال الهِنْدُوانيٌ : لا يصحٌ 
ما لم يكن مسموعاً. 

ولو قال: «أنتٍ طالقٌ» فجرى على لسانه: «إِنْ شاء الله» من غير قصل لا يقع, كما لو قال: 
«أنت طالقٌ» فجرى لسانه : «أو غير طالق». 

ولو قال: أنت طالقٌ ثلاثاً وثلاثاً إِنْ شاء اللهء أو ثلاثاً وواحدةً إِنْ شاء اللهء بطل الاستتاءٌ. 


وقالا: هو صحيحٌ» وكذا لو قال لعبده: أنت حر وحرٌ إن شاء الله؛ لأنَّ الكلامَ واحدء 
وإنّما يتم بآخرهء 00 
ولآبى حضقة : أنه اليظناء منقطع ؛ أن قوله : (وثلاثاً). أو لوا ده أو 0 لعو لا فائدة 


ولو قال: «أنتٍ طالى واضيل: وا إن شاء الله» صحّ بالإجماع. وكذللك: «أنيف طالق 
وطالقٌ وطالقٌ إِنّْ شاء الله»؛ لأنّه لم يتخْلّلْ بينّهما كلام لغوٌ. 

(وَلَدْ قال أنت طَالِقٌ انا إِلّا وَاحِدَةّ ظَلَقَتْ نين له م 
وأضله: أن الاسضناء تكلم بالباقي بعد امنا #لأتديان اله آراة يما كل 00 ل 
التعريف والااخبار 

وأخرج عبد الرزاق: عن إسماعيل بن عيّاشٍ: أخبرني حُْمَيدٌ بن مالك. عن مكحولٍء عن معاذ 
رفعه : «ما خلقّ الله شيئا على ظهر الأرض أحبٌّ إليه من العتاقي» وما خلقّ على وجهٍ الأرض أبغضٌ إليه 
من الطلاق» فإذا قال الرجل لعبده: هو حر إن شاء الله فهر حرّء ولا استثناء لهء وإذا قال لامرأته: 
أنتِ طالق إن شاء الله فله استثناؤه» ولا طلاقٌ عليه»”' » وتقدم منه. 


.)١١871( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


فَصْل في الاستثناء في الطلاق 


وَكَا يَصِحٌ اسْيَنْنَاءُ الكل مِنَ الكل فَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ تاثا ا تاثا وَكَعّ التّاثُ 
وَبَطلَ الِاسْيِنْنَاءُء وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثلاثاً وَتَلَاثاً إلا أزبَعاً وَكَمَ تلات 

ل 5 3 أن طَالِقٌ يدم إلا وَاحِدَهٌ وَوَاجَدَةٌ وَوَاحَدَة بطل الاسَيْنَاءٌ . 

وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ عَشْرَة إلا يَسْعَةَ وَكَعَتْ وَاحِدَةٌ وَلَوْ قَالَ: إِلَّا تَمَانِيةَ يتان . 
اللاختيار 


2 يَصِخحٌ اسْيَنْنَاءُ الكل مِنَ الكُلَّء كَلَوْ ثَالَ: أَنتِ طَالِقٌ ثلاث إِلّا تلانا وَنَمَ التَّاثُء وَبَطلَ 
اللاسْيِثْنَاءٌء رلك قال أن ارق كلانااو وَثَلّا امام لاصوا وعلى قياس 
قولهما تم تقعٌ واحدة”' ا على ما تقد 

(وَلَوْ كَالَ: نت طَالِقٌ ثَلاناً إل 5 وَوَاحِدَةٌ وَوَاحِدَة بَظلَ الاسْيِنْنَاءُ) لأنّه اسشتى 0 

(وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ عَشْرَةٌ إلا يسْعَةَ وَكَعَتْ وَاحِدَة: وَلَوْ قَالَ : إلا ما ثَمَاِيةَ قَيِتَانِ) وأقدله أ 
إذا أوقع ارون الثلاث ثم استثنى والكلامٌ كل صحيحٌ فالاستثناءً عامل في جملة 0 
ولا يكو ن مستثنياً من حملة الثلاث التي يصحٌ وقوعُهاء الو ادر ديقع 
ما بقي إن كان ثلاثأء أو أقل؛ لأنّ الاستثناء يتبعٌ اللفظ. ولا د يتبع الحكمء والجولة الغ 0 
نيا جمله واحدةٌء فيدخلّ الاستئناءً عليهاء فيسقط ما تضمِّتّه الاسثتائ وتقمٌ بقيّه الجملة إن كان 
مس 2 ١‏ ,“ال 
مما يصح وقوعه. 

ولو قال: «أنتِ طالقٌ لاما إل لاما إل واحدةً) وقعتٌ ود لأنّه يُجعلٌّ كل استثناء مما 
تليفى: فا سيت الواحدة مم الكلاثة كت كان :وإذا امتحتكيما من الغلاك رنتت واحدة كانه 
قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً إِلّا اثنتين 

فإِنْ قال: «أنتٍ طالقٌ ثلاثاً إلا ثلاثاً إِلّا اثنتين إلا واحدةً؛ تقعٌ واحدةٌ؛ لأنّه استثنى الواحدةً 
من العنتين : فتبقى واحدة. فيستثنيها من اللاثء يبقى تنتان» يسطدهها من الثلاث» تبفى 0 

وكذا لو قال: «عشرةً إِلّا تسعة إلا ثمانيةً إلا ا لآنه انيسن التو عن القدالية 
تبقى واحدةء ثم انتعقنى الواتعدة مو الننيعة فتن ثهات : ثم استثنى الثّمانية من العشرة تبقى 

ثنتانء وعلى هذا جميع هذا التوع. 

)001( في هامش (أ): (قوله: وعلى قياس قولهما تقع واحدة. فيه نظر لأن مقتضم القياس أن يقع ثنتان» يؤيده ما نقله قاضي 
خان في فتاواه: ولو قال: أنت طالق ثلاثاً وثلاثاً إلا أربعاً قال أبو حنيفة تقع الثلاث وقال محمد يقع ثنتان لأنه جمع بين 
الثلاث الأول والثاني بحرف الجمع فصار كأنه قال أنت طالق ستاً إلا أربعاء فيقع ثنتان». 

)١(‏ في (أ): «يلفظ». 


دده طم 2 06 5 م. 05 سا م ع 6هثد(زف) وحم ٠ه‏ . سًَ ما ا 92 2 
ومن أبان امراته فى مرضه. مات ورسه إن كانت فى العِديَى وإن انقضت عِدتها 
تر 


- ا م مس ءَه > )اسل 2 0 حي مرداه صما َه 2< 2 سوم همي ال ل و2 
وإ ابانها بامرهاء أو جَاءَت الفرقة مِن جهِيَهًا في مَرَضِهِ لم ترث كالمخيرَة» والمحيرة 
--ه 2 7 ً 2 2 و ٠.‏ - 0 
رلا ل 
موه >2) فس( ك2جهي سس 0 - ل ا ا ا ل ا 3 
ولو فعلت ما ذكرنا مِنَ الخِيَارَاتٍ وَهِيَ مَريضّة وَرِنْهًا إِذا مَانَتْ وَهِىَ فِى العِدَةٍ. 


وَمَرَضٌ المَوْتٍ: هُوَ المَرّضٌ الذي أَضَْاهُ وَأَعْجَرَّهُ عَنِ القِيّام بِحَوَائِجِوء كَأَمَّا مَنْ 
الاختيار 
وتقريبه : أن تعمَدَ العددّ الأَوّلَ بيمينك» والثاني بيسارك» والثالث بيمينك» والرّابع بيسارك» 
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ثم أسقط ما اجتممٌ في يسارك مما اجتمع بيمينك» فما بقى فهو الموقع. 


3 لي‎ 7 
03 2 ١ 


َه سام ه ع6 > ماع26 ٠.‏ مر ١‏ د الام > عر 821 65 س ا بت هو 2 2 6- سس اه سر 
(فَصْل: وَمَنْ أبَانَ امْرَأَنَهُ ني مَرَضِوه ثم مَاتَ وَرِثَنهُ إِنْ كَانَتْ فِي العِدَّةء وَإِنِ الْقَضَتْ عِدَّنَهَا 
7ه 2 5 0ك ع2 9 1-7 : ٠‏ 5 1 1 
لم ترث) وأصله: أن الرُوجيّة في مرض الموت سببٌ يفضي إلى الإرْثِ غالباء فإبطاله يكون 
ضرّراً بصاحبه. فوجبٌ رده دفعاً لهذا الصَّرّرِ فى حقٌّ الإرث ما دامت في العدَّة كما في الطّلاق 
الرجَعيّ» وتعذرٌ إبقاءٌ الزَّوجيّة بعد انقضاء العدَّة؛ لأنّه لم يبقّ لها أثرء ولا حكم. 
قال: (وَإِنَ أَبَانّهَا بِأَمْرِمَاء أَوْ جَاءَتٍ القُرْكَةُ مِنْ جِهّيِهًا فِي مَرَضِهِ لَمْ تَرِتْ كَالمجَيرج(", 
- 00 --- - - سًّ 000 1 5 - إن ًِ 7 >6.ر اه رس 53 3 
وَالمَخَيرَةٍ بِسَبَبٍ الجَبٌّء وَالعْنق وَخِبَارٍ البلوغ. وَالعِنْقِ) لأنا إنما اعتبَرّنا قيامَ الرّوجِيّة مع المبطل 
ا 00 - 000 ءَء 0 6م لت 1 3 7 م 
نظرا لهاء فإذا رضيت بالمبطل لم تبق مستحقة للنظرء فعمل المبطل ‏ وهو الطلاق ‏ عمّله . 
خوج 822 لعل كو - 421010 - - ل 2 .| ميس هاس ٠.‏ 2 
(وَلَوْ فَعَلَّثْ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الخِيّارَاتٍ وَهِيَ مَرِيضَةٌ وَرِنَهًا إِذَا مَانَتْ وَهِيَ في العِدَّةِ) لأنَّها ممنوعة 
5 8 روا 2 َ 5 2 3-1 3 و 
من إبطال حمّهء فبمَيّنا الكاح في حقٌّ الإرثِ دَفْعا للضّرّر عنه إِلّا في الجَبٌ والعنّةء فإنّهِ لا يرثّها؛ 
2 ب 2 
لانه طلاق» وهو مضافٌ إلى الزوج. 
مص مه > ه م .هي ٠‏ يه بيو رئه ع عو م .--- صا ع ا 2 سم هاس و 
(وَمَرَضَ الموت: همّ المرض الذي اضناه. وأعجره عن القِيام بحوائجي. فاما مين يحي 


َب حوَاِج وله وقبل: إذْ أمكث القيام بحوائجه في البيت» وعبَرٌ عنها خارج الييت 
فهو مريض . 


)١(‏ في هامش (أ): «وهي التى بانت باختيارها نفسّها بسبب التفويض». 


كت 1ن 


وَلَوْ عَلّقَ طَلَاقَّ امْرَأَتهِ بفِعْلِء وََعَلَهُ في المَرَضِء وَرِنَتْ. 

إن عَلَْهُبِفِغل جني ا 0 #إدااة راس الشير 
نانك القع 1ق إن فشر لذن الذايه أن فلي الضير فا 0-6 قَإِنْ كَانَ التَّعْلِيقٌ 
والخراظ في الدرضن رتت 

وَإِنْ كَانَ التَّعْلِيق في الصّحَّةٍ وَالشَّرْط فِي المَرَض لَمْ ثَرِمْ90. 
الاختيار 

وعن أبي حنيفة: إذا كان مُضْئّى لا يقومٌ إِلّا بشدَة» وتنعدّرُ عليه الصَّلاةٌ جالساً فهو مريض . 

والمحصورهء والواقفٌ في صفٌ القتال» والمحبوس للرّجم والقصاصء وراكب السّفينة» 
والتَازْلٌ في مَسْبَعةٍ يخافُ الهلاكَ كالصّحيح؛ لأنَّ الغالبَ فيه السّلامة . 

ومن قد للقصاص والرَّجمء أو باررٌ رجلاً؛ أو انكسرّت السفينة وبي على ار أو وقع 
في فم سَبّع كالمريض نلق اليراة إذا هر ها الكللى: 

5 والمفلوجٌ» ومن في معناه كالصّحيح. 

وإذا كان أحدٌ الرّوجين ممَّن لا يرِثٌ الآخرّ كالعبدٍ والمكائّب مع الحرَّوٍء والحرٍّ و الكتابيّ مع 
المسلمء فطلّقّها ثلاثاً في مرضه. ثمٌّ صار في حال يُتوارئان لو لم يقّع الطلاقٌ لا ترثه؛ لأنّه لم 
تعلق حقّها بماله حالةً اللاق» فلم يكن فارّاء فلا َِّهُمْ. 

(وَلَوْ عَلَقَّ طلَاق امْرَأَتِهِ بِفِعْلِه وََعَلَهُ في المَرّضء وَرِنَتْ) سواءٌ كان التَعلِيقُ في الصّحََة 
أو في المرض؛ أنه قصذ إضرارها ا ا الحِنْثِ في المرض» تراك كا نا له وت 


0-0-6 


الفعل» أو لم يكنٌء أمّا إذا كان فظاهرء وأمّا إذا لم يكن فلأنَ له ذا من التّعليقء فكان مضافاً 
إليه 


..© 


ضع6 


لون علق ذل أجتيئ. أَوْ ب ِمَحِيءٍ الوَقْتِ في المَرَضٍ مِكْلَ قَولِهِ: ذا جَاءَ رَأِْنُ الشَّهْرٍ كَأَنْتِ 
طَالِقٌء أَوْ إِنْ تع 53د الذايه أن كل الطور تأنت ظار ‏ إن كَانَ التَعلِيقٌ وَالشَّرْظ في المَرَضٍ 
وَرِنْتْ) لأنّه قصدَّ إضرارها بمباشرة التّعلِيقَ في المرض حال تعلق حمّها بماله (وَإِنَ كَانَ التَعْلِيق 
ني الصّحََّةٍ وَالشّرْظ فِي المَرّض لَمْ تَرِنْ) خلافاً لزفر؛ لأنَّ المعلّقَ بالشّرطِ ينزلُ عند الشّرط» 
فصار كالمنجّجز في المرض . 

ولنا : أنَّه إنّما يصيرٌ تطليقاً عند الشَّرط حكماء ٠‏ لا قصداًء ولا ظلم إِلّا عند القصد. 


٠. - 


وَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهَا مِنْهُ بُدّ كَالصَّلَاةٍ وَكَلَام الأقاربء وَأكُل الطَعَامء وَاسْتِيِمَاءٍ الدَّيْن 


الاختيار 


و" سس 


(نَ َلَقَُ بِعْلَِا ولَّهَا مه بذلَمْ َِتْ عَلَى كل حَالٍ) لأنّها راضيةٌ (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْهُ 
كَالصَلاة وَكَلَام الأقَارب. َكل الطَعَام؛ وَاسْتِيِفَاءِ الدَيْنِ وَرِنْتْ) وقال محمّد: إذا كان التَعليك 
ف الضعة لا عرث؛ أنه لا صنمٌ له في إبطال الشرط» فلم يقصِدْ إبطال حمّها . 

ولهما : أنه مضطرَّة إلى المباشّرة في هذه الأشياء؛ لما يتَعلّقٌ بتركها من العقاب في الآخرة. 
والضَّررٍ في الدّنياء والرّوجُ هو الذي ألجأها إلى المباشّرة» فينتقلٌ فعلّها إليه» وتصيرٌ كالآلةٍ له 
كما قلنا في الإكراه. 

والما نكون ررقن اليرت إذا مات منهء أمّا لو بر ثمّ مات انقطعَّ حكمٌ المرض الأوَّلٍ. 


فصل في طلاقٍ امَهُولَة 

أصلّه : أنَّ إضافة الطلاقٍ إلى مجهولق ليس إِلّا تعلق الطلاق في المعيّةٍ بالبيان؟ لأنّهِ لا يقمُ 
على مجهولة» وإنّما يق على | لمميّة» وإنّما ينزلُ بالييان مقصوراً عليه» فكان للبيان حكمٌ الإنشاء 
فى حقٌ المعيّةء والإنشاء لا يُملّكُ إلا بملك المحل. 

ل 
منهما؛ لقوله علي : اكل طلاتي جائرٌ. .»: الحديت وَلَأن الجيال مع الحظر”" أ ريا مجرى 
واحداً ألا ترى أنّهِما يمنعان البِيعَ» ثم الطلاقٌ يقُ”" مع الحظرء كد امي الجوالق ٠‏ ولا ابي 
تكسي د اااي لب ا ا فلآنْ يصمح الطَلاق 
90 

وللنّساء أنْ يُخْاصِمْته؛ ويَستِعَدِينَ عليه إلى القاضي حنَّى يبيّنَ إذا كان الظَلاقٌ ثلاث أو بائثناً؛ 
النعريف والاخبار 


حديث : (كلّ طلاقٍ واقمٌ) تقدّم. 


ف 1 


)01 في (أ): «الخطر». وفي نسخة: (الخطأ). 
(") في (أ): «يصح 


شل يعوو هي 0 أ ف 5١‏ 


لأنّ لكل واحدةٍ منهنّ حمًا في استيفاء ء منافع النُكاح. وأحكامه. أو التَوصّلٍ إلى التَروُج بزوج 
آخرء وكان على الزوج اليان: 

والقولٌ قولّه؛ لأنّه المُجمِل كمّن أقرٌ بشيءٍ غيرٍ معيّنِء ويجبرّه القاضي أن يوقعٌ الظلاقٌ 
على معيّنةٍ؛ لتحصل الفائدة» وعليها 0 لما تقدّم. 

فإن لم يُبِيْنْ حتى ماتت إحداهما طلقّت الباقية لأنه نه لم يبِقَ من يستحق الطلاقٌ غيرٌهاء 
وإن قال: أردتٌ الميّتةَ لم يرثهاء وطلقّت الباقيةٌ فيصدَّقٌ في الميّتة على نفسه في إسقاط إرثه» 
ولا يصدَّىٌ على الباقية في صرف الّلاق عنها . 

فَإن اتنا وانحدة .يعن الأ خرف ففال: «أردثٌ الأولى» لم يرث منهما ؛ [المسقطة الثانية 
بطريق الحكمء ومن الأولى باعترافه. 

ولو ماتتا معاً ورت من كل واحدة منهما نصف ميراثٍء فإن قال: أردتٌ إحداهما سقط حمّه 
من ميرائهاء ٠‏ ويرثٌ من الأخرى ضت عيرات” لأنه لا بُصدّق فى :زيافة الاسنيتفاق: ولو جامع 
إحداهما تعيّئّت الأخرى للطلاق؛ لأنَ الجماع دليل على تعيين الأخرى للظّلاق؛ لاستحالة 
أنقيطا الوتطلية؛ وكذلك لو قبَّلّهاء أو حلف بطلاقهاء أو ظَامَرَ منها؛ لأنَّ هذه الأحكامَ من 
خواصٌ الرّوجِيّةَ فصارت كالجماع. 

ولو طلَّقَّ إحداهما بعينهاء وعنى به البيان صَدَّقٌ. وإن لم ينو به البيان تعّت اللأخرى 
للطلاق الأوّل. 

وعن محمد : لو كان العّللاقٌ واحدةً رجعيّة لم يكن وط؛ إحداهما بياناً للأخرى. 

ولورمات«الزوخ قبل النيان #الميراث يتينما الربوك أن الكين الأن إعداهما زوج طعا 
وليست إحداهما أولى من الأخرى. 

ولو ظلقّ إحدى نسائه الأربع ثلا ثلاث ثم اشتبَهَتُ وأنكرّث كل واحدة أن تكونَ هي المطلَّقَة 
لاا يقرب واحدة منهن؛ لأنّه داتف عليه إعدامع + وسعور أن كود كل واعدد وقد قال 
أصحابنا : كل ما لا يباخ عند الصّرورة لا يجوز التَّحرَّي فيه والمروجٌ من هذا الباب» ولهذا 
قالوا: إذا اختلطت الميّنةٌ بالمذبوحة إِنَّهِ يتحرّى؛ لأنَّ الميّنةَ َاحُ عند الضرورة. 

وإن استَعْدَينَ عليه إلى الحاكم في التّفقة والجماع أعدّى عليه؛ وحبسّه حنّى يبيّنَ التي طَلّقَ 
منهنَّ» ويلزمّه نفقتّهنَ ؛ لأنَّ لكل واحدةٍ منهنَّ حنَّ المطالبة بأحكام التُكاح؛ فكان على الحاكم 
إلزامُه إيفاءَ للحقٌّء ويقضي عليه بنفقتِهنٌ ؛ لأنّها تجبٌ للمعتدّة وللرّوجة» وينبغي أن يطَلّقَّ 


7 


الاختيار 
كلّ واحدةٍ طلقة واحدةً» فإذا تزوَّجْنَ بغيره جاز له التَروج بهنَّء فإن لم يتزرَّجَنَ فالأفضل 
أنْ لا يتزرّجَ بواحدةء ولو تزوّجَ بالنّلاث صمَّ نكا حهنٌ» وتعيّت الرّابعةٌ للطللاق . 

وكذا قالوا فى الوطء: لا يقربُهنّ احتياطاًء فإِنْ قرب الثلاتٌ تعيّّت الرابعةٌ للطلاق . 

وليس له أن يتزيّجَ بالكلٌ قبل أن يتزدجنَ بزوج آخرء فإن تزوّجَت واحدةٌ منهنَّ بزوج» 
وليه ١‏ انم تزن لكر عرن لالسبات؟ الجر ا الكل ؛ لذن تناع فين ال 
المتزرّجة أنّما هي المطلقة ثلاث حيثُ أقدَمَتْ على التكاح للتحليل . 

ولو ادَّعَثْ كل واحدةٍ أنّها المطلّقةُ ثلائاً يُحلَّفُ الرّوجُ فإن نكل وقمّ على كل واحدةٍ 
التّلاتُ؛ لأنّهِ بالكول صار باذلاء أو مُقرًا لها بالنّلاث» وإن حلف لهنّ فالحكمٌ كما قلنا قبل 
اليقينة: 

وعن محمّد: إذا حلف لإحدى المرأتين طلقّت الأخرى. وإن لم يحلف للأولى طلقت 

وإقاكفن كا فى الحم لالت 7" "لتيدنا يدانه ما ا واد سيا 8س ال 
على ما كان. وإن نكل طلقَنًا على ما بِينّاء فإن وطئع إحداهما فالتي لم يظأها مطلّقةٌ حملاً لأمره 
على الصّلاح أنه لم يظأها حراماً . 


6 في (أ): «حلفته؟. 


- 2 سَ همه 6 م - رهةميرلف سويضةه ال ا ل ع 
الطلّاق الرَّجَعِيٌ لا يَحَرمْ الوّظء“. وَلِلرَّوْجٍ مُرَاجَعَتْهَا في العِدَّةٍ بِعَيْر رضَامًا . 


(بَابٌ الرّجَعَةٍ) 
[تعريف الرجعة] 
وهي مصدرٌ رجَعه يرجعه رخفا ورف إذا أعاكة وردة» عقالة برحقث: الام إلى أواقلة 
إذا ردّدْته إلى ابتداته» قال”'2: [الهزج] 
- و واءع © ل .0 لك 1 : 7< 
وفي الشّرع : رد الرّوجَةٍ إلى زوجها”'"'» وإعادثها إلى الحالة التي كانت عليها . 
7 2 تاف 5 2:2 و جو زر فين ع ع د 40 ا ا الى 
قال : (الطلاق الرجعِيٌ يه يحرم الوّطءًَ) وهو أن يطلق الحرة واحلة». او ثنتين 1 
والدّليل عليه قوله تعالى : 9 وبعول من 0 دهن # [البقرة: 4؟١؟]»‏ والبعل هنا الرّوحْء ولا زوح 
إل بقيام الرّوجِيّة» وقيام الرّوجِيّةِ يوجبُ حل الوطءٍ بالنصٌء والإجماع. 
ولِأنَ النه تعالى. أثبت اللروس حن الدّد من غير وضاهاء: والإنسَان إنّما أيملك رد المتكوحة إلى 
الحالةٍ التي كانت عليها قبل الظلاق» فلا يكون النكاح زائلا ما دامت العدّة باقية» فيحل الوطءٌ. 
قال: (وَلِلرَوْجٍ مَرَاجَعَتَهَا فِي العِدَةٍ بِمَيّرِ رِضَامًا) لما للؤناء: و لذ ماقت نية يوا نكوله 
تعالى : «فى ذلك [البقرة: 4؟5]؟ أي: في العدَّة؛ لأنها مذكورة قبلهء ولقوله تعالى: «إفَام يرهن 
بِمَعْروفٍْ 8# [البقرة: 581]» والمراد الرّجعة؛ لأنه ذكرّه بعد العّللاق» 34 قال: طِرَ فوشن بمغروفٍ #* 
[الطلاق: ؟7]. 
ولقوله يَكلةِ لعمرّ: «مُرْ ابنَكَ فلْيُراجِمُها». 


التعريف والا خبار 


(باب الرّجعة) 
قوله لعمرَ: (مُرْ ابِنَكَ فَلْيُراجِمْها) تقدّم. 


)١(‏ البيت للفِئْد شَّهْل بن شيبان الرّمّانيء جاهلي حضر حرب البسوس. 
)١(‏ في هامش (أ): «نسخة: الزوجية». 


5 ١: 


اك بقَوْلِهِ: رَاجَعْئُكِء وَرَجَعْتَكِء وَرَدَدْنَكِءِ و 
وَيكلُ فغل*” تَنْبْتُ به حُرْمَةُ المُصَاهَرَةٍ مِنَ الجَانِبيْنِ. 
ل الوا اه 
إِنْ قَالَ لَهَا بَعْدَ العِدّة: كُنْتُ رَاجَعْتُك فِي العِدّةَء قَصَدَّكَنْهُ صَحََتٍِ الرَّجْعَةٌ» وَإِنْ كُذَبَ؛ 
لم »ولا بين ع1 . 
الاختيار 


رويور 


قال: (وَتشْتٌ الرّجْعَهُ بِمَوْ قَوْلِه لِهِ: رَاجَعْتَكء وَرَجَعْتكِ وَرَدَدْنْك وَأَنْسَكْنُكَ) له صريح فيه . 
قال: (ويكلَ مل تَْبْتُ به حُرْمةُ المُصَاهَرَة مِنَ الجَانينِ) لقوله تعالى : اَنُه مَعروفٍ» 
[البقرة: ١1*؟]»‏ والامسالك بالفعل أقوى منه بالقول. 
وان الرَّجعة معدا النكاح واستيقاؤٌه وهذه الأفعال تون سكن ذلك والسييية ال عق 
اا كاسما ويه ترات اه امه ولا بشترط 
فبهاالإبجا ته والقي وك جو لا يعت نبها امو بولا عرض ف لآن الموضن :رتنا بع تضوض] عرو ياك 
اللظمع» والتطم اف ملقم برل كان كاعا هذا الوعوه :والخارة لست برص اانه لم يوست 
ناليد على ال عق لا قو رلا 
ولا يصحٌ تعليقٌ الرّجعة بالشَّرط؛ لأنّه استدراك؛ فلا يصمح بالتَعلِيقِ كإسقاط الخيار. 
ولو قال لها: «أنتِ عندي كما كنتِ؛؛ أو: «أنتٍ امرأتي» ونوى الرّجعة صمّء وإِلّا فلا. 
لمكت ان انلها بالا خدوه ا لفسدافق ينع فيك القت بوزت لم ملتها يهاز نوئيس أن تساف 
بها حتَّى يُشهِدَ على رجعتها؛ لألّه لا يجورٌ للمعتدّة الخروجج من منزلهاء فإذا راجَعَها لم تبقّ معتدة 
فيجورٌ لها الخروحٌ» وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى: «إلَا جوش من بيُوتَهِنَ» [الطلاق: .]١‏ 
قال: (وَيُسْتَحَبٌ أَنْ يُشْهدَ عَلَى الرَّجْمَةِ) لأنّ النُصوصٌ الذَالّةَ على الرّجعة خاليةٌ عن قيد 
الشّهادة» ولما تقدّم أنّها استدامةً للتُكاح. والتيادة لسسع نيو حال لا سعد 1ع نا 
استحبَّبناه تحرّزاً عن التَّجاحٌد. وهو مَحمَّل قوله تعالى عقيبٌَ ذكر الرّجّعة والطّلاق : تيدأ 
ذوئ عدل ل يَكيد# [الطلاق : *]» وهكذا هو محمولٌ في الطللاق 8 0 بينه وبين الصواض ادال 
فك عوان ا عد ووقوع الطّلاقٍ الخالية عن قيد الإشهاد. 
(فَإِنَ قَالَ لَهَا بَعْدَ العدَّةَ: كُنْتُ رَاجَمُْكِ فِي العِدَّو فَصَدََنَهُ صَحّتٍ الرَّجْعَة وَإِنْ كَذَببَهُ لَمْ نَصِعَّ) 
لأنّهِ متهم في ذلك وقد كذّبته» فلا يعبت إلا به فإذا صدَّكنْهِ ارتفّعت التّهَمةُ (وَلَا يَمِينَ عَلَيْهَا) عند 
أبي حنيفة: وهي مسألةٌ الاستحلافي في الأشياء السّنَّةَ وقد سبقّت في الدّعوى بتوفيق الله تعالى . 


ود و وس بودن 


وَإِنَ قَالَ لها : رَاجَعْتَكء فَقَالَْتٌ مجية لَهُ : (انْقَضَْتٌ عِذَّني) ا ا 
َإِذَا قَالَ رَوْجٌ الأمَةٍ: َاجَمْْهَا ذه في العِدَةء وَصَدَّقَهُ المَؤْلّى'””“. وَكَذَّبَئْةُ الأَمَكٌ 
أَوْ يَالعَكْس قلا رَجْعَةَا-». 
[أجل انقطاع الرجعة] 
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وَإِذا انْمَطعَ الدم فِي الحَيْضَةٍ الثالِثة لِعَسْرَةٍ أيام انقطعتٍ الرجعة وَإِنْ لم تَعْتَسِ' (ذ) 


تخا لفقت الكت و قلق اوتام له اليل د 5000 
اده مور ا 1 
أو ا 2 وتصلي . 
الاختيار 


(وَإِنْ قَالَ لَهَا: رَاجَعْتَكِ فَقَالَتُ مُجِيبَة لَهُ: الْقَضَتْ عِذَنِي َلَا رَجْعَةً) وقالا: تصحٌ 
العدة :لان لجع لاك ته عا البو لياه ولع قال دوز كله ا مخف ال لان الكلاهة 
بقاءُ العدَّة» ولهذا لو قال: «طلَّمَتّكِهء فقالت: «قد انقضّت عِدَّتي؛ وقع الطلاق. فصار كما 
إذا “سكنت سا قد اقات. 

ولأبي حنيفة : أنّها لما أخبرّث بانقضاء عدَّتها فالظاهر تقدم ل الدّم على ذلك؛ لأنّها 
أخبرّت بلفظ الماضيء والظاهرٌ 2 ادف وأقربٌ أوقات الماضي وقتٌ فوله. 

تعشالة الكذلكق: على اللخلؤال ع بزل لوث لقال الطلاقٌ يقمٌ بناء على إقراره. ولو أقرٌ 
بعد اتقضياء العدة كع به ع بخلافه ها ذا سكت يناف »لأنهاا تكيث التعفة سكوتياء قاذ تقد 
ليا يعن أللك: 

قال: (وَإِذَا كَالَ دق الأَمَةِ: رَاجَعْتُهَا في العِذَّوَء وَصَدَّقَهُ المَوْلَىء وَكَذَبَنهُ الأَمَهُ: أَوْ بالَكس 
ل تق )ونا لم بزواابص فو الهو ل كف اليفة» لاله |د لمساهر خااض عتو تصار كنا 
إذا أقرّ عليها بالتّكاح . 

ولأبي حدم إن لفون قولينا في العدَّو والرَّجعةٌ تنبني عليهاء لون 
وصدَّكَنّه فعن أبي حنيفة روايتان» 550 الرواعية: أنّ العدَّةَ منقضيةٌ في الحال» 
وصار ملك المُمّعة للمولى» فلا تملك إبطالّه. 

قال: (وَإِذَا الْقَطَمَّ الدَّمُ في الحَبْضَّةٍ الثَالِئَةَ لِعَسَرَةٍ يام القَطَعَتْ الرَجْعَةُ وإ ل تكيل) لأنها 
عرعدور الحيضة الثّالئة» فقد انقضّت العدَّهٌ (وَإِنِ : انقَطعْ لِأَكَلَ مِنْ عَشَرَةِ أبّامٍ لم تَنْمَطعْ 


حتّى مها 6<( أَوْ يَمْضِرَ عَلَيْهَا وَقِتَ صَلاقٍ أَوْتَقَن وتصِلن) لاحتمالٍ عَوّدِ الدّمء فل" بد 


وَفِي الكِتَابيّة تَنْقَطِمْ الرّجْعَهُ بمْجَرّدٍ انْقِطا الدّم . 
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0000007 وَهِيَ حَامِلٌ وَقَالَ: لَمْ أَجَامِعْهَا فَلَهُ الرّجْعَةٌ 200010011 

الاختيار 
. من دخولها في حكم الظاهرات» وذلك ان أو بمضيّ وفت صلاة ؟ انها صب شاط 
بهاء وهو من أحكام الظاهرات» وكذا إذا تت 000 

والقياس: أن تنقطعٌ بمجرّدٍ النَيَمُم وهو قولٌ محمّد وزفر؛ لأنَّ التَيمّمَ كالُسُل عند عدم 
الماء. 


6 


ع2 


وجة الانتخسات؟ أن اليم إنما اقل طهارة غترورة» كلذ تضناعت عليه الواجيات» أعا آنه 
مُطهّرٌ في نفسه فلاء بل هو مَلوّثْء وهذه الضَّرورةٌ تتحقَّقُ إذا أرادت الصَّلاءَء لا قبل ذلك. 
ولا كذلك الغسل. 

ولو تِيمّمَت وقرأت القرآنَ» أو مسّت المصحفء أو دخلّت المسجدٌ قال الكرخيئٌ : انقطعّت 
الرَّجِعةٌ؛ لأنّها من أحكام الظاهرات. وقال أبو بكر الرّازيٌ: لا؛ لأنّها ليست من أحكام 
الصَّلاة. 

ولو اقلت نالعاو اسلف ولا تحلّ للأزواج غيل بالاحقاطل: 

(وَفِي الكِتَابيّةِ تَنْقَطِعْ الرّجْعَةُ بمُجَرّدِ الْقِطاع الدّم) لأنّه لا عْسلّ عليهاء فصارت كالمسلمة 
إذا اغْتَسَلَّتٌ . 

(فْإنْ اغْتَسَلَتْ وَنَيِيْتُ شَيْنا من يدها ٠‏ فَإِنْ كَانَ أَكَلَّ مِنْ عضو الْقَطِعَتٍ الشقة د جر 
لْأَروَاحٍ) لأنّه قليلٌ يَتسارَعٌ إليه الجفافٌ» فلم نتيقّنْ بعدم عَسْلِهء فقلنا بانقطاع الرّجعة» وعدم حل 
التَروْج هذا بالاحتياط (وَإِنْ كَانَ عَضُواً 4 تَنْقَطِْ) أنه راج يتسارّع إليه الجفافٌ. فافترقا. 

واللتشيفة والاسيفان كالعضو عند أبي توك لان الحدتٌ باق في عضوء وعند 
فحكن: لا #لرنن الالخلاكاني” فيه ابلك جوري ولا تحل للأزواج احتياطاً . 

قال: (وَمَنْ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ» وَكَالَ: َمْ أَجَايِمْهَا قلَهُ الَجْعَة) وكذا إذا :ولد ت:من ”7 ؛ 
)١(‏ قال في «الهداية» (5: 35 (وتأويلٌ مسألة الولادة: أن تلد قبل الطلاق؛ لأنها لو ولدَّتْ بعده تنقضي العدَّةٌ بالولادة؛ 


فلا تتصوَّرٌ الرّجْعة). 


وَإِن كال ذلك يقد الخلؤة اميف دل وح 1 
ل ل تن مود اع ا 8 ركم هام م 
وَإِذَا قَالَ لَهًا: إذا وَلَدْتٍ فَأنْتِ طَالِقٌء فَوَنَدَتْء ثم وَلَدَتْ آخَرَ مِنْ بَطن أخرّى 


- د 


وَالمُطَلَقَةُ الرَجْعِيةُ تتشَرّفُ وَتتريَنُ وَيستَحَبٌ لرَرْجِهًا أن لا يَدْْلَ عَلَْهَا حنّى يُؤْونَا. 
وَّلَّهُ أَنْ يتَرَوّجَ طلم الفا بون العلا في العدوف4 دما 
الاختيار 
أن الحبّل والولادة في وقتٍ يُمكِنٌ ليا" يه جنا منه» قال ينئة : «الولد للفِرّاش»» وإذا كان 
فد كان واطا ءالطلا ىبيعة لوطع ينقت اذ فة: / 


(وَإِنْ قَالَ ذَّلِكَ بَعْدَ الخَلُوَةٍ الصّحيحة قلا رَجْعَةَ لَهُ) لأن الرّجعة عن فتاغقيت الطلذق 
في ملكِ متأكْدٍ بالوطءعء وقد أقرّ بعدم الوطءٍ فيثبتٌ فيما له. والرّجعةٌ حمّه. بخلاف المهر؛ لأنَّ 
وجوبه بناءٌ على تسليم المُبدّل» لا على قبضه. 

1 > 5 1 اا رامين امن تقر قاين لقم ورك وت د ءٌ 

قال: (وَإِذا قال لها: إذا وَلْدتٍ فانتٍ طالق. فوَّلدت. ثم وَلدَث آخرّ مِنْ بَظن أخرّى 


024 ئ 


6 سام 


نَهِيَ رَجْعَةٌ) لأنَّ الطلَلاقَ وقعَّ بالولدٍ الأوّلء والولدُ الآخَرُ يكونٌ مِن عُلُوقٍ آخرّ منه فى العِدَّة 
حَمْلاً لحالهما على الصّلاحء فيصيرٌ مُراجعاً بالوطء؛ لأنّها لم تقرّ باتقضاءٍ عدَّتِها . 


و 


5 7 يل لا قاب ل ل قم ا و ا 8 ٍِ 5 َك 
قال: (وَالمَطَلقَة الرَّجعِية تَتَشْدَّف وَتَتَرَيَنْ) لقيام النكاح بينها وبين الرّوجٍ على ما بِيَّنَاء 
(وَيُسْتَحَبٌ لِرَوْجِهَا أن لا يَدُْلَ عَلَيْهَا حنَّى يُؤَِهَا) إذا لم يكن قصدّه الرّجعة؛ لاحتمالٍ 
ا 0 وام قا د ك2 205 د 
أن يقع نظره عليها وهي فيد د فتحصل الرجعة» ئمْ يطلقهاء فتظول عليها العدة: 
قال: (وَلَهُ أَنْ يَتَرَوَّحَ مُطَلْقَنَهُ المَبَاَهَ بدُون الثلاث فِى العِدَّةء وَبَعْدَهَا) لأنَّ جل المحزَيّةِ باق ؛ 
و 5 اساه ًّ 1 0 2 م ءِ 
إد زواله بالثالثة. ولم بوجد» وإنما لا و لغيره فى العذةَ تحرزا عن اشتباه الانساب». 
وا م 
وهو معدوم قن عحقة: 
التعريف والا خيار 
حديث: (الولد للفِرّاشء. وللعاهر الحجَّرٌ) رواه الجماعة إلا أبا داأود من حديث أبى هريرة وَل 


مرفوعاً بهذا اللفظ”'" . 


)01 في (أ): «(جعله؟. 


)١(‏ «مسنئد الإمام أحمد» (75), و#اصحيح البخاري» (5814)) و«صحيح مسلم؛ ,)70()١158(‏ و«سئن الترمذي» 
(/لاه١١).‏ و«النسائي» (مغ*ي وهاين ماجه» .)5١١5(‏ 


4 2 78 كو > 1 سه وه ان أ مه 2 
وَالمَبّانَةَ بالثلاثِ لا تَحل لَه تن روخ غارة انها يميت ٠‏ وَيَدْخْلَ بهّاء 


الاختيار ل سس 
(وَالسَبَانة ِالئَلاثِ لا تَجِلَ آ لَهُ حنّى تَنْكحَ رَوْجا اها نحيها: وَيَدْحْلَ بهَاء ثم تَبِيْنَ 
منه) لقوله تعالى: #ةإن طَلَمهَا» يعني الثَالئة «ثلا يل له لم من بَعَد حي تنكح روجا ار (التقوةة 1ن 
والتكاحٌ المطلّقُ في الشَّرع ينصرف إلى الصَّحِيحء حً حتّى لو دخل بها في نكاج فاسدٍ لا تحل 
للأوّل. 

وقوله: حَقٌّ تنكم يقتضي الدّخولَ؛ لما ذكرنا أن التّكاح الشَّرعيَ هو الوطءٌ» ولقوله: 
«رَوجًا»» ونكاح الرّوج لذ كون لز الوط 

ويدلٌ عليه الحديثٌ المشهورٌ وهو ما روي في الصَّحيح: أن نا اا ا ا 1 
عَتِيكِ القَرَظىَّ كانت تحت ابن عمها رفاعة بن وَهْبٍء فطلّقّها ثلاث نجاءت: إلى النين 25 
فقالت : يا رسول الله ! ا اكتعت رباع فطلَق فَبَتّ فبت طلاقي» فتزوّجت عبد الرحمن بنَّ 
الرهر م معد مثل هدب الوب 22 فبك كله وقال: ١أترِيدِينَ‏ أنْ تَرَجِعِي إلى رفاعةً؟»» قالت: 
نعمء فقال: «لاء عن وى ير وتَذُوقي عَسَيلبهِ؟ . 

وسواءٌ دخلَ بها في حيضء أو نفاس» أو إحرام؛ لحصول الدّخول. 
التعريف والاخبار 

حديث: (العُسَيْلّة) عن عائشةً ينا » قالت: جاءت امرأةٌ رفاعة القَرّظيٌ إلى النبئت يَكظةِ » قالت: 
كنثٌ عند رفاعةً القُرَطىَء فطلّقّي فبتّ طلاقي؛ فتزوّجْتٌ بعدّه بعبدٍ الرحمن بن الزّييره وإنما معه مثل 
هُذْبةٍ الثوب» فقال: «أتريدِينَ أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء ون عْسَيلتَه؛ ويذوفٌ عُسَيلتَكِ؛. رواه 
الجماعة» لكن لأبي داود معناه من غير تسمية الزوجين”"' . 1 

وعن ابن عمر وَيينا: سئل النبي يَيْةِ عن الرجل يطلّقُ امرأته ثلاثاًء فيتزرّجُها آخرٌء فيغلقٌ البابء 
ويرخي السَبّرٌ ثم يطلّمّها قبل أن يدخل بهاء فهل تحل للأول؟ قال: «لاء حتى تذوق العْسّيلة». رواه 
أحمدء والنسائي» وقال: لقم الأول سس نايا الآخنع*" . 

وعن عائشة ونا : أن النبىّ 5 يد قال: : «العُسَيلةٌ هي الجماعٌ» وواة أاحيد: الام 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد؛ :)١1058(‏ و«صحيح البخاري؛ (7715), و«اصحيح مسلم) .)١11()147(‏ و«سئن أبي داود؛ 
(5709). و«الترمذي» ,.)١١18(‏ و«النسائي؟ (7787), و«ابن ماجه» (19737). 

.)؟4١15( «مسند الإمام أحمد؛ (1/7/غ). و9سئن النسائي»‎ )١( 

إفوة «مسند الإمام أحمد) ,2)١8771(‏ ولم أجده هكذا عند النسائي. إنما رواه في «السنئن» (١1١14”ء‏ 2 دون تفسير) 
وهو في «سنئن الدارقطني؛ (3719): وإليه عزا في «نصب الراية» (1: 78؟). 
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وَكَا تَحِلّ لِأْأَوّلٍ بِمِلْكِ اليَمِينِء ٠‏ وَلَا بِوَظءِ لوا 

وَالشَّرْط هو الإيلاجٌ دُونَ الإنْرَاقِ وَأَنْ مم المُحَلْلُ يُجَامِعٌ مِثْلهُ. 

َإِنْ تَرَوَّجَهَا بِشَرْطٍ التَخلِيلٍ كر 6 كلت 1 للارل» 
الاختيار 

(وَلَا تحل لِلأَوَلٍ بمِلكِ اليّمِينِء وَلَا بِوَظءِ المَؤْلَى) لأنْ الشّرط نكاحٌ زوج غيره» ولم يوجَد. 

(وَالشَرْظ هُوّ الإيلاخ دون الإنْرَالٍِ) ات غيره. والحدىة ورد على غالب 
الحال» ان الغالت في الها الإنزال» أو تفول: العا عري عن ذكر الإنزال» فلك فلا يزاد 

قال: (وَأَنْ يَكُونَ المُحَلْل يُجَامِعٌ مِثْلَهُ) سواءٌ كان مراهقاء أو بالغا؛ لوجود الشَّرطٍ 
وهو الإيلاجء ولا يجوز صغيرٌ لا يقير على الإيلاج؛ لعدم الوطء المراد من النكاح . 

قال : (قَإن تَوَوَجَهَا يشرط التَحْلِيلٍ كر وفك ِلأَوّلٍ) وقال افو وسنت النكاح فار ليه 
كالمؤقتِ» ولا ع لال لفساده. 

وقال محمّد: هو جائرٌ لشروط الجوازء ولا تحل للأوّل؛ لأنه عجَّلَ ما أخَرّه السَّرعٌ 
فيُعَاقَبٌ بالمنع كقتل المورّث . 

ولأبي حنيفة : قوله َك : «لعَنَ الله المُحلل والمُحَلَل له ومراذه النكاح بشرط ا لتحليا 3 
2ن للتعديق ‏ .رقع تايا اهدده متكاه بسلان وورعن للقت للج . 
التعريف والا خبار 

قال فى «الهداية»: (ولا خلاف فيه لأحد سوى سعيد بن ا ”0 


وروى سعيد بن منصور بسنئده عنه أنه قال: الناس يقولون: حتى يجامعهاء وأما أنا فأقول: 
إذا تزوجها نكاحاً صحيحاً فإنها تحل للأول'" . 

حديث: (لعن انه تحجر »والسدر الما روزاء: التوماق 6 والساق عو اين سرد مرفوعاً عيذ 
اللفظ » ورواته ل" 

ولابن ماجه عن عقبة بن عامر رفعّه: «ألا أخبركم بالنّيس المستعار؟». قالوا: بلى» قال: 
«هو الميجان؟ لعَنَ الله المكدال والعخار لهداء ورواته 000 0 


.)5؟١م8 «الهداية»(75:‎ )1١( 
.)١1989( #سئن سعيد بن منصور»‎ )١( 

(*) «سنن الترمذي» .)١١٠١(‏ و«النسائى؛ (5115). 
(؛) «سئن ابن ماجه» ٠ .)١975(‏ 


7١ 


الدوع لاني يَهُدِمُ م ادن الكدنع0 ذف , 

وتيا للأنا» فتالت: قوالتعث عدي وتغللت» والمعك عدتي واليةء 
تَْتَمِلهُ: وَغْلّبَ عَلَى طَنْهِ صِدْقُهَا» جَارَ لَه أنْ يَتَرَوَجَهَا . 

الاختيار 

أو نقول: وُجَدَ الدّخولُ في نكاح صحيح؛ لأنَّ النُكاحَ لا يفسدٌ بالشّرط» فتحل للأوّل. 

ولو تزرّجَها بقصد التّحليل ولم يشرظه حلَّتُ للأوّل بالإجماعء والّلّقتان في الأمّة كالئَّلاث 
في الحرّة؛ لما مرّ. 

قال: (وَالروجَ لاني يهم : مَا دُوْنَّ التّلّاث) وصورئه : : إذا طلَّىَّ امرأته طَلْقة أو طلقتين 
وانقضت عذئهاء وتروّحتث بزوج آخرء ودخل بهاء ثم م طلّقّهاء وانقضَتٌ عِدَتّها * م تزوّجها الأول 
عادّتْ إليه بثلاث طلقاتٍء وهدمٌ الرّوجُ الثاني الطَّلْقة والظلْقتين كما هدم الثَّلاتٌ . 


وقال محمّد وزفر: تعودٌ إلى الأرّل بما بقي من الثّلاث في التّكاح الأوّل؛ لأنَّ الرّوجَ الثاني 
إِنّما يغبت لحل إذا انتهى» والحل لم يَنْتَِ؛ لأنّها تحل له بالعقد قبلّهء فلا يكونٌ مُثيتاً له . 

ولنا : أله وَظْءٌ من زوج ثانء فرفمَ الحكمٌ المتعلّقٌ بالطلاق كما في الئَّلاثِ. 

قال: (وَلو ظلميا تاثا تَمَالتٌ: دقفت عِذَّتِي؛ ل وا سفت عدت والجدة 
كاقلن طوس نياك ا ل أن نزو كوا لأنه ]إن كان أهرا ددا فقول الوا سردن 
النعريف والا خبار 


وتدااحرع العاكم رمحم م عو زا عن أبيه قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن 


3 


رجل طلّق امرأته ثلاثاً. لحي نيا سيول لعل بارا مان لاء إلا نكاح رغبوّء كنا 
عد هذا سِفاحاً على عهد رسول الله عل عن 137 , 


قائدة: روى الإمام محمد بن الحسن في «الآثارة: عن أبي حنيفة» عن حماد». عن سعيد بن جبير 
قال: : كنت عند عبد الله بن عتبة» فجاء أعرابىٌ فقال: : رجل طَلّقَ امرأتّه تطليقةً أو ثنتين؛ ثم انقضتْ 
عد ينا كدر حت جا غيره» فدخل بهاء 00 2 عنيا أو طلقا ٠‏ ثم انقضتٌ عدنياة وَأزاة الأول أن 
يتزوّجها على كم [هي] عنده؟ قال: فقال لي : أجِبّْه: ثم قال : يفول ابن عباس فيها؟ قال: فقلت له: 
يهدمٌ الواحدةً والثنتين والثلاتٌ؛ قال: سمعتٌ من ابن عمرٌ فيها شيئاً؟ قال: فقلت: لا. قال: إذا لقيتّه 
فاسألهء قال: فلقيتٌ ابنَ عمرٌ فسألئّه عنهاء فقال فيها مثل قول ابن عباس ”") 


.)58١05()»كردتسملا«‎ )١( 
.)174( (؟) «الآثار» لمحمد بن الحسن‎ 


اللاختثيار 
ماقيو ل واف ]لاعن وي وا لافار ع االقثلة و وقليارة ندا مون كا نتسعايلة تقول الواسن مفيوال 
في المعاملات على ما عُرِفء وتمامّه يُعرَفُ في باب العدَّةٍ إن شاء الله تعالى. 


2 7 يي 


9 0 
التعريف والا خبار 
ع 5 َ- )١( ١‏ 
وأخرج البيهقي عن عمر وعليٌ : هي على ما بقي ‏ . 
بل فلخ و 
لزب لذب لزت 


.)١61١ا/‎ ,.١61١76( «السئن الكبرى»‎ )١( 


(يَابٌ الايّلاءِ) 


[تعريف الإيلاء. وألفاظه] 


وهو في اللّغة: مطلق اليمين» قال”'': [الطويل] 

كنكل الآلابنا خائط لتشينية. | وإ ادر سه الأبكة يدرت 

وفي الشرع: اليمين على ترك وَظءٍ المنكوحة مدَّةَ مخصوصة. 

0 ل ا ل ا 

وألفاظه : صريح . وكناية : 

فالصَّرِيحٌ: لا يحتاجُ إلى نيّةَ مثل قوله: لا أقرئك» لا أُجامِعُكِء لا أَطوّكِء لا أغتسِل منكِ 
من جَنابةء لا أفتَضْكِ إِنْ كانت بكراً. 

والكناء > 0 اد ل أتِيكِ. لا أدخل بكِء لا أغشَاكِء لا يجمعٌ رأسي ورأسَكِ شية. 
ا أبِيتُ معَكِ على فِرَاشٍ: لا فنا له لا أقَرَبث فِراشّك» ونحوه» ولا بد فبه من انس . 

وقال محمّد: إذا قال: «والله لا يَمَسّ جِلّدي جِلْدَكِ» لا يكون مُؤْلِياً؛ لأنّه يَقدِرٌ على جماعها 
يغير مُماسَّةٍ بأنْ يلْتٌ على ذَكَرِهِ حَرِيرة» ولأنّه يحنّتٌ بغير الجماع. والمُولي من يقِفُ حِنْث 
على الجماع خاصّة 

والأهز:» :ان الشز لع نكل كته لا امراف لز يتربيل 3 الآن درم" الورطع :]نما توي 
التق ا 0 يلزمه . 
فَحيّنُ اللخ 


التعريف والاخبار 


(باب الايلاء) 


() البيت لكثير عزة في «ديوانه؛ (ص: 770). 


| ااي ااااْصبل(.ت 0000 201111 9 +. ٠‏ > 


إِذًا قَالَ: وال لا أَقْرَبُكِء أو و لا أفْرَبُكِ أربَعة أشْهْرٍ كَهْرَ مُؤْلٍ. 
وَكَذَلِكَ لَوْ حَلّف عياف » أو صَوْمٍ أَوْ صَدَقَّةٍ أو عِنْقات". أو طلاتي . 
فَإِن قَرَيَهَا شي الأرقة ةِ الأَشْهُرِ حَنِثٌ »2 وَعَلَيْه الكناد وَبطل الإيلاءٌ. 


َِنْ لَمْ يَقْرَبْهَاء وَمَضْتْ أَرْبَعَةَ أشْهُرٍ بَانَتْ يتَظلوواف) . 
اللاختيار 


قال: (إذَا قَالَ : وَاشهِلا رَبك أو لا رَبك أرْبَمَة أَْهْرَهوَ مؤْل) والأصلٌ فيه قولّه تعالى : 
لْلْذِينَ يوون م مِن َأبِهم ريص أَرْيحَةٍ هر [البقرة : 555] الآيةء فتكون مذَّةُ الإيلاء أربعة أشهر من غير زيادة 


َوءع 


ولا نقصان؛ إِدْ لو كانت المدَّةٌ أقلّ من ذلك» أو أكثرٌ لم يكن في التّنصيص على الأربعة فائدة . 

قال: (وَكَذَيِكَ ' ,1 لو حَلْف بجع أو صَوْمء 9 صَدَفَةَ أو عمق 4 كلاو مل أن يَقَولٌ: 
١إن‏ قربتك كلل علي الحج). أو يقول* «فللهِ علىَ صومٌ كذاء. اودر الجر صدقةع أ عق 
عبدٍء أو طلاقهاء أو طلاقٌ غيرها؛ لأنَّ اليمينَ موجودةٌ في ذلك كله ؛ لأر اند عر ان 
فاط واف لان المقصوة منها الحمل أو المنع؛ وهذه لافنا توس ذلك لما تعفيه مده 
المشقّة. ولأنّه لا يمكنّه قُرْبانُها إلا بشيءٍ يلزمٌه؛ وإذا وجدّت اليمينُ فقد وجد الإيلا» فدخلَ 


ولو قال: إِنْ قربتكِ فعليّ أن أصليَ ركعتين» أو أغزوَّ لم يكن مُوْليا. 

وقال محمّد: هو مُؤْلِ؛ لأنَّه يصحٌ إيجابها بِالنّذْر كالصّومء والصَّدّقة . 

ولمماة أن الكاةة اسك فى حك البمين حتن :لذ يحل بوااغاذ؟ ذ.فضان كهلة: لسع رةه 
وسجدة الثّلاوة. 

(قَإِنْ قَرَبَهَا فِي الأَرْبَعَةٍ الأَشْهُر حَيِتَ) لوجودٍ شرطه (وَعَلَيْهِ الكَمَارَ لأنَّ الحِنْتَ موجبٌ 
للكمّارة (وَبَطَلَ الإيلا) لما بنّا أنَّ اليمِينَ تنحلٌُ بالحِدْثِ. 


0 
ع 


(وَإِنْ لَمْ يَقْرَبْهَاء وَمَضَتْ أَرْبَعَهُ 
التعريف والا خبار 

قوله: (وإِنْ لم يقرَبّها ومضّتٌ أربعة أشهرٍ بانتُ بتطليقةٍ هذا مذهبٌ عامَّةِ الصحابة وَ#يْ) قلت: 
اه ماس نك 0 بحقيقة الحال. 


2 


شهُرٍ يَانْتُ ينَظلِيقَةِ) هذا مذهبٌ عامّة الصّحابة» 0 


فى الا 0 شك أرب او ل وهى 0 فنيها ‏ ود 2 اه 


.)١١578( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


التعريف والا خبار 


وأخرجه ابن أبى شيبة : حدثنا ابن المبارك»؛ عن معمرء عن عطاء الخراسانى» عن أبي سلمة. 
نا 
ا .به ًً 1 هاء عاو ٠‏ 75 8 آم لي عه (؟) 
واخرج عبد الرزاق: عن ابن عباس: إن مضثُ أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة » وانت خاطت 3 
وروى الدارقطنيٌ عن أحمد أنه قال: لا أعرف هذاء وقد روي عن عثمان خلافه» ثم روي عنه أنه 
ال 3 
وروى عبد الرزاق قال: أخبرنا معمرء عن قتادة: أن عليا وابن مسعود وابن عباس قالوا: إذا مضتٌ 
أربعة أشهّر فهي تطليقة: وهي أحق بنفسها”؟). 
وأخرج ابن أبي شيبة : حدثنا حفص ويزيد بن هارون». عن سعيد. عن قتادة» عن الحسن» عن علي 
رفك كال 1 إذا مفيت أرنة اشهن ني تلق ا . 
عمر وابن عباس قالا: إذا آلى فلم يفئْ حتى تمضي الأربعةٌ الأشهّر فهي تطليقةٌ بائنة”" . 
وأخرج عن ابن علية» عن أيوب». عن أبي قلابة: أن النعمان بن نشي ال من امرأته» فقال ابن 
تسعزة: إذا عضت أريعة اشير فقوي دوه بد 1 
ثم أخرج قال: حدثنا ابن عيينة. عن الشيباني: عن الشعبي» عن عمرو بن سلمة بن حرب: أن عليا 
حدثنا وكيع. عن سفيانء عن الشيباني؛ عن يكير بن الأخنس». عن مجاهد, عن عبد الرحمن بن 
حدثنا ابن إدريس» عن ليث؛ عن مجاهدء عن مروان» عن على قال: [يُوقَفُ] عند الأربعة أشهر 
حتى يبيّنَ طلاقاء أو ) 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (؟18011). 
)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» .)١١5١1(‏ 
(:) «مصنف عبد الرزاق؛ .)١١541(‏ 


(5) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (180144). (1) «مصنف ابن أبي شيبة» .)١86840(‏ 


(0؟1) «مصنف ابن أبى شيبة» (18017). )0( «مصنف ابن أبي شيبة» 86١ 2186557٠0(‏ 55همكما١).‏ 
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اللاختيار 
وتفسيرٌ قوله تعالى: «إوإن عزموا الطلقَ» [البقرة: 5797]؛ أي: عزموا الطّلاق بالإيلاء السابق» 
وهي قراءة ابن مسعو د. 


وعنهء وعن ابن عبّاسٍ: عزمٌ الظلاق انقضاءً الأربعة الأشهر من غير فَيْءِ. 

واقواءة ابن مسعود ينه : «فإنْ فاؤُوًا فيهنَ؛؛ أي: في الأربعةٍ الأشهرء ولأنَّه تعالى قال: 
طلِلّذِنَ يُوْلُوتَ» ثم قال: «قإن مَآدُو>. إن إن عرُّْأْ ألطلّقَ؟ (البقرة: 555- 21550 وهذه الفاءٌ للتّقسيم» 
فاخن لمم يكو في العدة وهو هو الفَيْءٌ والآخر بعدها وهو الطلاق» كقوله تعالى: «وَإِدًا 
طلقم ليسا » 5 ثمّ قال: 292200 بعرو أو سَسَحوهنَ # (النعه عه لما دي الهذة جاه بالناء 
التعريف 0 -_- 

لتنا اين : | دويتي ,عرد عنيك اله فى اناقر بعن انق عير قال لا يعر 40| رقمل لذ ما أمرك الطب 
إما أن يفي2ء وإما أن يعزم”'“2. 

عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن أيوب» عن نافع عن ابن عمر قال: يوقف المولي عند انقضاء 
الأريعة يناما انحقي: اما نت . 

وأخرج البخاري عن ابن عمر قال: يُوقَك0". 

وأخرج ابن أبي شيبة : حدثنا وكيع» عن حسن بن فرات. عن ابن أبي مليكة قال: سمعت عائشة 
تقول: يُوقَفٌ المولي. 

حدثنا ابن عيينة» عن يحيى بن سعيد؛ عن سليمان بن يسارء عن بضعةً عشرً من أصحاب النبي يت 
قال يواقفك27* . 

هذا ما تيسّر لي من مذاهب الصحابة و في هذه المسألة. 

قوله: (وتفسير قوله تعالى: ون عَربوأْ الطَلّقَ)» [البقرة:570] أي: عزموا الطلاق بالإيلاء السابق. وهي 
قراءة ابن مسعود. وعنه وعن ابن عباس: عزم الطلاق انقضاءٌ الأربعة أشهر من غير فيءٍ. وقراءة ابن 
مسعود: «فَإِن قَاؤُوا فِيهن»؛ أي: في الأربعة أشهر) وأما ما عن ابن عباس : فأخرجه ابن أبي شيبة» عن 
وكيع» عن شعبة» عن الحكم. عن مقسم.ء عنه: عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهرء والفيءٌ الجماءً" . 


.)18679( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ 2١١ 

.)١1١551( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(6) «صحيح البخاري» (0150). 

(:) «مصنف ابن أبي شيبة» ,1861١(‏ 18056). 


(6) «مصلمف ابن أبي شيبة» .)١87٠07(‏ وقراءة ابن مسعود وَيْكه ذكرها الزمخشري في «الكشاف؛ (1: .)١5119‏ 


وَإِنْ كَانَتُْ 05 فَإِنْ عَادَ 0000 عَادَ -0 عَلَى الوَّجْهِ الذي بِيّنَاء فَإِنْ وَطِعَهًا 
في الأَرْبَعَةٍ الَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الترَوْجِ حَنِت َِلّا وَكَحَتُ أُخْرّىء فَإِنْ عَادَ كَتَرَوَّجَهًا فَكَذَلِكَ 
قَإِنْ تَرَوَّجَهَا بعد زوج آخَرَ قلا إيلاء”" . 

َكَل مُدَِّ الإيلاء في الحْرَةِ أَربعَةُ شه 7“. وَمُدَة إيْكَاءِ الأَمَةِ شَهْرَاناف"' , 
الاختيار 
كان للتّقسيم» وكان الإمساكٌ وهو الرّجِعةُ» في المدّة» والتسريحٌ وهو البيئونةٌ بعدّهاء فكذلك 
هنا . 


قال: (فَإِنَ كَانّتِ اليَمِينُ أَرْبَعَة رْبَعَةَ أَشْهُرٍ و َقَدِ الْحَلّتْ) لانقضاء المدّة (وَإِنْ كَانَتْ مُوَبدَة قَإِنْ عَادَ 
تَرَّوّجَهًا عَادَ الإيلاء عَلَى الوّجْه الى يتنا) لبقاء:اليمين» لأن اليمينَ لا تنتهي إِلََّا بالحِنْثء 
أو بمضيّ المدَةٍ المؤقّتة» وإنَّما لم يقع طلاق آخر قبل التَّروّج؛ لأنَّ الحرمة مضافةٌ إلى البينونة, 
لا إلى الإيلاء: فلم يُوجَد المنعٌ باليمين» فإذا تزوّجَها ارتفعت الحرمةٌ الثابتةٌ بالبّيتُونة» وبقِيتْ 
00 ة الإيلاء» فوجد منعٌ الحقٌ» كر لت هليه سكا 

(نِنْ وَطِتَها نِي الْأَرْبَعَةٍ الأَشْهُرٍ مِنْ وَفْتِ لوج حَيْتَ وَإِلَّا وه َعَثْ أخْرَى) لما ينا (كَإِنْ غاة 
َتَرَوّجًَا فَكَذَلِكَ) لما مر (فإن تَرَوَّجَهَا بعد روج آخَرَ قلا إيلاء) معناه: أنه لا يقعٌ الطلافٌ مضي 
الهعرة) لانعياء كان سسلكه من الطللاق في ال الأوّل» وفيه خلافٌ زفرء وقد تقدّم 
إلا أنَّ اليمِينَ باقيةٌ لعدم الحِدْث (فَإِنْ وَطِىَ كَفْرَ لِلْحِنْثِ 

قال: : (وَأَكَلٌ مد الإيلاء ني الحرّةٍ رتغ أَشْهر). فلو الى اقل عق أريعة اشهى ل يكون مزلا 


7 
رومسعم انك 2 
05 


لقول ابن عبّاس : لا إيلاة فيما دون أربعة أشهر. ولما مر (وَمدة إد بَلّاء الأَمَةٍ 


- 


شهرَان) لما عرف 
التعريف والا خبار 
قورع القول انن عماس : لا إيلا فيما دون أربعةٍ أشهّر) وأخرج ابن أبي شيبة : حدثنا علي بن 
مسهرء عن سعيدٍء عن عامر الأحولٍء عن عطاءء عن ابن عباس وك قال: إذا الى يق :شرا نه هرا 
أو يرون أو قاقلة با المريلف ادا اليس ا 
وأخرجه مسدد: كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين» وأكثر من ذلك» فوقّتٌ الله لهم أربعة 
أشهرء فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء'" . 


.)18584( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


.)١ /771901/( ينظر: «إتحاف الخيرة المهرة»‎ )١( 


لل 1 جمتحححلخم*ضظويطصح ا سششس ‏ شش 0 .0" 


وَإِنْ البينة لجسل 3 الرَجْعِبَة فهر مَؤْلٍء وَمِنَ البَائئَةِ لا. 
الاختيار 
أدنال ف سسطتو رجاتي تونق لسوطونة اسح نكا لقا وال ب هنا رلك الس ان دق 
الإماء؛ لأنَّ اسم التبناك وال رح شمففة طاول يتضراك إلى 'الجدراكر :ذوق الأمياك؟؟ لأن معدي 
الأزواج في الأغاة نانع 4 لآو تورك ا هك كيان ولا نتيا ابي ت الرّوجء والاسم 6 
الإطلاق ينصرفٌ إلى الكاملء فإِنْ أعتِقّت في مدّة الإيلاء تصيرٌ أربعة أشهر كما في العدّة. 

قال: (وَإِنَ آلَى مِنَ المُطَلَقَة الرّجْعِيّةِ فَهُوَ مُؤْلٍء وَمِنَ البَائْئَةِ لا) لقيام الرّوجِيّة» وحل الوطءٍِ 
في الأولى على ما بِيّنّا دون الثانية» فكانت الأولى من نسائهم دون الثانية . 

ولو حلت لا يقربٌ زوجته وأمتّه» أو زوجتّه وأجنبيّة لا يصيرٌ مُؤْلياً ما لم يقرب الأجنبيّة 
أو: 821 فإذ1“قركين ان 335 أنه لأ يمكته قزرا لها يفك :للك إلذ بالكنا وق 

ولو :قال لياه لا أقرك: احعواكينا: ايكون نزنا عه كها ]ذا كال اتجحه راتكه ادا كين 
طالقٌء فإن قرب إحداهما لزمته الكفارة للحنث . 

ولو قال لهما: لا قري واحدةً منكما كان مُؤلياً من امرأته؛ لأنّ التّكرةً ة م 
ولو قرب واحدة منهما حيْتٌ. 

ولو قال: «أنتٍ علي مثلّ امرأةٍ فلان» وقد كان فلانٌ آلى مِن امرأتِه» فإِنْ نوى الإيلاة كان 
مُؤْلياً» وإِلّا فلاء ولو قال: «أنتِ علي كالميتة» ونوى اليمينَ يكون مُؤْلياً ؛ لأنّه بمنزلة الكناية . 

ولو آلى من امرأيّه ثمَّ قال لأخرى: أشركتَكِ في إيلاء هذه؛ لا يصيرٌ مُؤْلياًء بخلاف 
الططلاق» والظهار؛ لأنَّه لو اشتركا في الإيلاء يتغيّرٌ حكم الإيلاءء وهو لزومٌ الكمّارة بِقُريان 
الأولى وحدّهاء وإذا صم الاشتراكٌ لا تجبُ الكمّارة ما لم يقرَبُهماء ولا يمكنٌ تغييرٌ اليمين بعد 
انعقادهاء ولا كذلك الطَلاقٌ والظهار. 

وعن الكرخيي : لو قال لامرأته : «أنتِ علي حرام؛, ثم قال لخم : الأشرَكتّك معها» كان 
تلا مقيها ة أن انناءت الت كشن ات رخن السيو دوس إثيات الدرية: إن لو قال : 
«أنتما عليَ حراءٌ» كان مُؤْلياً من كل واحدةٍ منهما على حِدَةٍء ويلزمٌه بوطءٍ كل واحدةٍ كمّارةٌ 
التعريف والااخيار 

قلت: وأخرج عن ابن إدريس» عن ليث؛ عن وبرة» عن عبد الله: أن رجلاً آلَى من امرأته شهراء 
نأو قمه عله غيد ا 


للها 


كم 


.)18651( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


- 


وَإِنْ قَالَ: لا أَْرَبكِ شَهْرَيْنٍ بَعْدَ شَهْرَيْنٍ فَهُرَ مُؤْلٍ. 
وَلَو 201 لآ فريك سه إلا يزفاً فلس يف71 , 


الاختيار 
بخلاف قوله: «والله لا أقرَبُكما»؛ لأنّه إيلاء لما يلرّمُه من مّنْكِ حُرْمَةٍ الاسم» وذلك لا يتحمَُّ 
إلّا بقُرْبانهما . 

وإذا آلَى العبدُ من امرأِه فملَكَنْه لا يبقَى الإيلائ؛ فلو باعَمّْه أو أعتمّئْه ثم تزوّجَها عا 
الإيلاء» كما إذا حلف بِعِنْقٍ عبده إِنْ وَطِتَها فباعه ثمّ استردّه عاد الإيلاء. 

ولو قال: «إِنْ تربتّكِ فكل مملول أملِكّه في المستقبّل حرا فهو مُؤْلٍء وقال أبو يوسف: 
ل يكون مُؤليا؛ اسيك دزو مامه قرش ورا مد يان شر هاءعز للا كاك عمالو أعناد : 

ولهما : أنه لا امررعلى اسل مريجنع أشنات التمليكات كالارث ؟ إذ في ا 


0 


الحمع يقب مشفه وضرر بهء وعلى هذا لو قال: «فكل امرأةٍ أتزوّجُها فهي طالقٌ». وعلى هذا إذا علق 


وَطلأَها يعكق عل يعي 


ا ل لي ل 

لقنا : أله لا يتوصّلٌ إلى ذلك إِلّا بالحنثِ غالباء أو بالبيع ٠‏ و سد ايف : 

(وَإِنْ قَالَ : لا أَتْرَبْكِ سَهْرَيِْ بَعْكَ شَهرَيْن 2 قَهُمَ هُوَ مُؤل) لأنّ الجمعَ بحرف الجمع كالجمع 
بلفظ الجمع. ولو سكت ساعةٌ ثم قال: ور وه اتير افق رن مون ؟ لأنّ ابتداء 
اليمين الثانية حين حلفٌ. فقد تخلّلَ بين الأربعة الأشهر وقتٌ ليس مُؤْلياً فيه» فلم تُوجَدُ مِدَهُ 
الايلاء . 

قال: (وَلَوْ قَالَ: لَا أَمْرَيْكِ سَنَهَ إلا يَوْماً فَلَيْسَ بِمُؤْلِ) خلافاً لزفرء وهو يصرف اليوم إلى آخر 
الكَّنهَ كالاجارة؛«فضار كما إذا تلق يه 

ولنا: أنّه يمكّه قربائها من غير شيء يلزمُه. وذلك في اليوم المستثنّى. وهو يوم مُنكرٌء له أن 
يجعلّه أيّ يوم شاءء فإن قريّها وقد بقي من السَّئَةٍ أربعةٌ أشهر صار مُؤْلِياً؛ لسقوط الاستثناءء 
بخلاف الإجارة؛ لأنَّهِ يُصرَفُ إلى آخر السّنَةِ تصحيحاً لها؛ لأنّها لا تصحٌ مع التدكير . 


)١(‏ في هامش (أ): «صوابه وشهرين؟. 


فصل في الفيء بالقول. أو بالفعل | .0" 


فضل [في الفيء بالقول. أو بالفعل] 


وَإِذَا كَانَ أَحَدٌ الرَّوْجَيْنِ مَريضاً لا يَفرُ عَلَى الجمَاع ا 5 أو هِيَ رَتْمَاءُ 
0 أو بَيْنَهُمَا مَسِيرَة أَربَعةٍ أشهْرِء أو مَحْبُوساً لا يقد يَْدِرٌ عَلَيْمَاء فَمَالَ فِي مُدَّةٍ 
لآلا فلت التهاء سقط الإيلةة"*" .إن شمر الغدر من وفة«الخلفيه إلى اخ المدة: 
احمضان. 1 

(قضل: : وَإِذَا كان أَحَدُ الرَوْجَبْنِ مريضاً لا قر علَى الجماع. أذ هّ مَحُبُوت. أَوْ هِيَ 
ركاه او عفر ان سينا تمي أَرْبَعَةٍ أَشْهُرِ ونا ل قَمَالَ فِي مُدَةِ 


م مشاه 


الإيلاء: فِْتٌ إِلَيْمَاء سَقَط الإيلَامُ إن اسْتَمََ العُذْرٌ مِنْ وَفْتِ الحَلِفٍ إِلَى آخِر المُّدَّةِ روي ذلك 
عن ابن مسعود. 
الما لاني عبارة عن الرّجوع؛ يقال: : فاء الظلَ إذا رجمَ» ولمّا قصدّ المُؤْلي باليمين مَنْعَ حمّها 
من الوطء مس سمي الرّجوع عنه فَيْئاً قال الله تعالى مقن فو [البقرة ع : رجَعوا عن قَصٌدهم . 
والفيء ءَ توعان: ل والقولٍ عند عدمه. فالميء بالجماع يبطل الإيلاة في حقٌّ الطلاق 
والحدك حسم ا والفيء باللساة بِدَلُ عن الفيء ء بالجماع في إبطال الطّلاقٍ دون الحِنث» ا 
لو قريهنا يعن :ذذلف تومته" الكنارة + والتدل إنما عكر حال العححد عن الأصلء فيُعتبَرٌ العجرٌ عن 
الجماع مُستداماً من وقت الإيلاء إلى تمام المدّة» حتَّى لو قدّرٌ على الجماع في بعض المدّة فَمَدثُه 
الجماع لا غيرٌ؛ٍ لأنّه لما قدّرّ عليه ولم يفْعَلْه فالتّقصيرٌ جاء من قَبَلِه» فلا يُعتيَدٌ عاجزاً. روي ذلك 
عن عليٌ» وابن عبّاسٍ» وابن مسعود» وجماعوٍ من التّابعين. 
وصفة الفيءٍ أن يقول: «فِنْتٌ إليك»» أو: «رجَعْتٌ إليكِ. 
الويف :و باز 
قوله: (روي عن ابن مسعود) أخرج ابن أبي شيبة: حدثنا يزيد , و كارود عن سيد رن امم عن 
الشعبي» عن علي وابن مسعود وابن عباس وو قالوا : الفيء الجماع . وقال ابن مسعود: فإِنْ كان به علَةٌ 
من كِبَّرٍ أو مرض أو حَبْسِ يحول بينه وبين الجماع فإنَّ فيه أن يفيء بقلبه ولسانه”" . 


قوله: (روى ذلك عن على وابن مسعود. وجماعة من الصحابة والتابعين) قلت: يعني أن فيء القَادر 
الجماع؛ لا خصوصٌ المسألة» وقد تقدم عن علي؛ وابن مسعودء وابن عباس من طريق ابن أبي شيبة . 


7 )2 
وأخرجه ابن أبي شيبة : عن الشعبي» وسعيد بن جبير» ومسروق 


.) ١1 ذكلكا١ «مصنف ابن أبي شيبة؛ (/18751» م١٠ كلمكلك‎ (١ .)18483٠09( «مصلئمف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


مره 


َدَرَ على الجمّاء بَعْدَ دَلِكَ فِي المُدَة لَزِمَهُ المَىء بالجمّاع . 


وَإِنْ قَالَ لِامْرَأتِهِ: أَنْتِ عَلَىَ حَرَامُ فَإِنْ أَرَادَ الكَذِبَ صُدَّقَّء وَإِنْ أَرَادَ الطلَاقَ فَوَاحِدَهُ 
يَائنَةٌء وَإِنْ نَوَى الثَّلَاتَ قَتَلَاتٌء وَإِنّْ أَرَادَ الظَهَارَ مَظِهَاك © وَإِنْ أَرَادَ التَحْرِيمء أَوْ لَمْ يُرِدْ 
الاختيار 

وروى الحسنٌ عن أبي حنيفة أنّه يقول: (اشهّدُوا أنّي قد فِئتٌ إلى امرأتي» وأبِظَلْتٌ 
إيلاةها)ء وهذه الشّهادةٌ احتياطاً احترازاً عن التَجاحُدء لا شرطاًء وهذا لأنَّهِ أوحَشّها بالكلام 
لوال رضي الح ممعي رار فإذا لم يقدِرٌ عليه يرضِيها بغاية ما يقَدِرٌ عليه 
وهو الوعدٌ باللّسانء فير تفع م الظلم . 

(فَإِذَا قَدَرَ عَلَى الجد به ذَلِكَ فِي المَدَّةِ لَزْمَهُ المَئْءٌ بالجمّاع) لأنهقدة على الأضل: قبل 
حصولٍ المقصود بالخلقية 

ولد ألَى من امرأته وبيتهما أقلّ من أربعة أشهر إِلَّا أنه يمنَعُه السّلطانُء أو العدرٌء أو كان 
أحدّهما مُحرماً وانة ستمرٌ الإحرامٌ أربعة أشهر لا يصحٌ كيه إلا بالجماع؛ لأنّهِ قادرٌ عليه . 

وقال زفر في الإحرام : نه القول؛ لأنَّ المنمم من جهة الشّرعء وهو الحرمةٌء فكان عُذراً. 

قلنا: الحرمةٌ حقٌ الشّرع والوطءٌ حمّهاء وحقٌ العبد مقدَّمٌ على حقٌّ الشَّرع بأمره. 

قال: (وَإِنّْ قَالَ لامرَأَيه : أَنْتِ عَلَىَ حَرَامٌ َإِنْ آَرَادَ الكَذِبَ صُدَّقَ) لأنّه حقيقة كلامهء وقيل: 


له 0 لم ظاهرا. 

(وَإِنْ أَرَادَ الطلَاقَّ فَوَاحِدَة بَائِئهّ) لأنَّه من الكنايات (وَإِنْ نَوَى الثَلَاتَ قَتَلَاتٌُ) وقد مر. 

(دَإِنْ أرَادَ الطَهَارَ كَظِهَارٌ لأنَّ في الّهار نوع حُرمةء وقد نواه بالمطلّقيء فيُصدَّقٌ؛ لأنّه من 
باب المجاز. وقال محمّد: لا يكون ظهاراً لعدم التّشْبيه بالمحرّمة. 


0 


(وَإنْ نَ أَرَادَ التَّحْرِيم أَوْ لَمْ يُرِدْ شَيْعا فَهُوَ إيَاة) لأنْ تحريمٌ الحلالٍ يمينْ» هذا هو الأصل» 


وموضعه كتابٌ الأيمان. 
والمتأجرون من أصحابنا صرَّفوا لفظةً التّحريم إلى الظلاق» حتَّى قالوا: يق بغير نيقٍ 
والحدوة ه بالصّريح؛ لكثرة الاستعمال فيه 0 


0 ثم 21م -- معد ه 062 82 
أة نفسها بمالٍ؛ ليُخلعها 2 فَإِذا فَعَلا لزِمَهَا المَالُء وَوَفععت تطليقة 
اللاختيار 


)فر 0 
بَاب الخلع) 
[تعريف الخلع] 
وهى في اللّغة: الَلْعٌ والازالة قال تعالى : # تألم عليِكَ 4 [طه: »]١١‏ ومته خلعٌ القميص : 
إذا أزاله عنه» وحََلَعَ الخلافة: إذا تركهاء وأزال عنه كُلَمّها وأحكامها. 
وفي الشّرع: إزالةٌ الرّوجِيَِّ بما تُعطِيه من المال. 
وهو في إزالةٍ الرّوجيَّةٍ بضمٌّ الخاء». وإزالةٍ غيرها بفتحهاء كما اختصٌ إزالةٌ قيد التّكاح 
بالظلاق» وفي غيره بالإطلاق . 
قال: (وَهُوَ أن تَفْتَدِيَ المَرْةٌ تَنْسَهَا بمَالٍِ؛ لِيَخُلَعَهَا بوء فَإِذَا مَعَلَا لَرْمَهَا الْمَالُء وَوَهَ 


ا يمد والأصل في جرازه ا تعالى : تن حم ألا ييا خثر: ا جع عقينا 6 أَفندَتٌ 


بد 6 [البقرة: 9١؟]»‏ 57 تقع تطليقةٌ بائنةٌ ؛ لقوله عَِهة : «الْخُلْع تطليقة بائئد». ولاه كناية : ٠‏ فيقع به 
بائناً؛ لما مرّء ولا يحتاج إلى نيِّوَ» إِمّا لدّلالة الحال» أو لأنّها ما رضِيّتٌ ببذل المال إِلّا تمل 
نفسهاء وتخرجٌ من نكاحه. وذلك الوق ا ا ب ل ل ا ل 0 


التعريف والاخيار 


(باب الخلع) 
حديث : (الخلع تطليقة) عن ابن عباس وَيْهًا قال: جعلٌ رسولٌ الله ييه الحُلْمَ تطليقةً بائنةً. رواه 
الدارقطني» وابن عدي» وفيه عباد بن كثيرء وهو واوا" 
تنبيه : أخرج الدارقطني عن ابن عباس موقوفاً عليه: الخُلِعٌ فرقةٌ» وليس بطلاقي"" . 
وأخرج عنه عبد الرزاق: إذا طلَّقَ الرجلّ امرأتّه تطليقتين» ثم اختلَعَتْ منهء حل له أن كه" . 


.)١١50( )04١ :4( و«الكامل في ضعفاء الرجال»‎ .)1٠55( «سئن الدارقطني»‎ )١( 
.)8569( «سئن الدارقطني»‎ )0( 
.)١1١الالا١( «مصنف عبد الرزاق»‎ )( 


لنيد 


وهو مذهبٌ عمرً»ء وعثمان؛ وعلئّ» وابن مسعودٍ وي . 

والخُلْعُ من جانبه تعليقٌ الطّلاقٍ بِقَبُولهاء فلا يصحٌ رجوعّه عنه. ولا يبطل بقيامه من 
المجلس. ويصحٌ مع عَيبتهاء فإذا بلَمّها كان لها خيارٌ القَبُول في مجلس عِلْها . 

ويجورٌ تعليقُه بالشّرط» والإضافةٌ إلى الوقت كقوله: «إذا قدِمَ فلانٌ؛ أو إذا جاء غدّ فقد 
خالَمْئُكِ على ألفٍ» يصحٌ» والقبولٌ إليها إذا قدمّ فلانٌء أو جاء غدٌ. 

والخُلعٌ من جانبها تمليك بِعِرّضٍ كالبيع: فيصحٌ رجوعُها قبل قبوله» ويبطل بقيامها من 
المجلسء ولا يتوق حال غَيبتهِء ولا يجورٌ التَعليقُ منها بشرط» ولا الإضافةٌ إلى وقتٍ. 

ولو خالَّعها بألفٍ على أنه بالخيار ثلاثة أيّام فالخيارٌ باطل . 

وإن قال: «على أنّها بالخيار» فكذلك عندهما؛ لأنَّ الحُلْعَ طلاقٌ ويمينٌء ولا خيارٌ فيهما. 

وعند أبي حنيفة: الخيارٌ لها صحيحٌ» فإِنْ ردَّنّه في الثّلاث بطل الحُلْعٌ؛ لأنَّ الْحَلْعَ طلاقٌ من 
جانبه تمليكٌ من جانبهاء فيجورٌ الخيارٌ لها دونه. 

قال: 2 ل أن حدما شيعا إن كَانَ هُوَ التَاشِرً) قال تعالى: «أوَإِنَ ردق أسَيَبَدَالَ زوج 
كات رَقْج وَداَيُْْ يِحَدهُنَ يَظَارًا ملا كأَمُدُوأ مِنهُ ككيمًا» [الساء: 01٠١‏ فحمَّلّْناه على الكراهية 
عملاً بالنّصّ الأوّلء وقيل: هو نهي توبيخ» لا تحريم . 
التعريف والاخبار 

قوله: (وهو مذهبٌ عمرًء وعثمان. وعلىٌ. وابن مسعودٍ بَِم) أمّا الرواية عن عمر وَيهيه . 

وأما الرواية عن عثمان ويد : فأخرجها ابن أبي شيبة من طريق جُمْهانَ: أن عثمانَ قال: هي تطليقةٌ 
اله أكون يجحت قا ع اقب على «ساام تقاى بوفيدة حنهان 7 

وله طريقٌ آخرٌ عن أبي معاوية» عن أبانَ قال: كان أبي يجعلٌ الخُلعّ تطليقة بائنة”" . 

0 فعند ابن أبي شيبة أيضاً عن ار بن إدريس» 0 عن مجاهد 
قال: قال على 5 ينه : إذا خلمَ الرجل امرأتّه من عُنْقِهِ فهي واحدةٌ وإن اختارثه 


)١(‏ «مصنفف اق أ شيبة» )١18470(‏ من طريق هشام بن عروة. عن أبيه قال: خلع جمهان الأسلمي امرأة. ثم ندم وندمت» 
فأتوا عثمان فذكروا ذلك له. قال: فقال عثمان: هي تطليقة. . 
)٠(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (18475). 


() «مصلف ابقابى شيبة) .)١81179(‏ 


باب الخلع لبان 0 |1©© مم 


وَإِنْ كَانَتْ هِي التَاشِرَةَ كر لَه لَهُ أن 1 باح اك ءا لا 


- 


اللاختيار 


2 
8 


(وَِنَ كانت هِيَ التَاشِرَةَ كر [ لد ا جد |5 ع الماك لمادرو: أن يمل يك 
عبدٍ الله بن أبيّ ابن لو وقيل : حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابتٍ بن قيس بن شَمَّاسٍ ) فأنَتٌ 
وول لانن تناد عقا لح جا وسو 0 الله 1لا ناولا “هو فأرضل :رسيزل اقإلن تايك و قال عد 
أعطَيتُها حديقةء فقال لها: «أَتَرَدْينَ عليه حديقته» وتملِكِينَ أمرَّك؟». فقالت: نعم». وزيادةء قال: 
آم الكنادة قلذم.:مقال نه :ايا 'ثايك ١!‏ كذ منيا ها أعظكيا» ولا ترد :وخل سبيليف نفدل 
ود الحديقة»ء فنزل قوله تعالى: «ولا يِل كم أن تأَخْذُوا م هِمَآ عَاتَسَموهن سَيمًا» إلى قوله: «#ذلا 
اح عَلهمَا فا أَفْندتٌ به 4 [البقرة: 9؟؟] 0 0 1 12211001311 
التعريف والاخيار 

وأما الرواية عن ابن مسعود: فعنده أيضاً حدثنا وكيع وابن عبينة وعلي بن هاشم. عن ابن أبي ليلى» 
عن طلحةء عن إبراهيم» عن عبد الله قال: لا تكون تطليقة بائنة إلا في فِدِيوَء أو إيلاءٍ. إلا أنَّ علي بن 
هاشم قال: عن علقمةء عن عبد الله. اه'"“. وفي ابن أبي ليلى ما قدمناه. 

قوله: (لما روي: أن جميلة بنتٌ عبد الله بن أ, بين ابن سَلُولَء وقيل : حبيبة بنثُ سَهْلٍ كانت تنفت 
ثابتٍ بن قيس بن شمّاسء ا ا 0000 فأرسل يل 
إلى ثاعة دقال: اتنا حديقةء فقال لها: «أَترُدّينَ عليه حديقته. وتَملكِينَ أمرّك؟لق فقالت: نعمء 
وزيادة» قال: «أمّا الزيادةٌ فلا". فقال رسولٌ الله يَكِ: «يا ثابتُ! خُذْ منها ما أعطيتّهاء ولا تردَن 0 
سبيلها» ٠‏ قففعل» ٠‏ وأخذ الحديقة ونزل: وؤولا يل لَكُمْ أن دوأ مآ ءَاتَبسمُوهن شين إلى قوله: # 
جناحَ عَلَيهِمَا فا أَفْنَدَتٌ بوم [البقرة لماصو عام الأجميلة بدت شلوك الك رسوك ال ل 
فقالت: والله ما أعيِبُ على ثابتٍ في دِينٍ ولا حُلْقِ كل كر كرابي رحد ل اريت زتها 


فال لها الح يد : «أتردينٌ عليه حديقته؟1, قالت: : نعم) فأمره رسول الله عد َي أن د منها حديقته) 
202 


ولا يزداد. رواه ابن ماجه . وسنده صحيح 

وعن الرتم بعت د 3 أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته؛ فكسر يدّهاء وهي جميلة بنت 
عبد الله بن أبيّ» فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله يَكِْةْ ٠‏ فأرسل رسول الله يكيل إلى ثابت» فقال: «حَُلٍ 
الذي لها عليكء وَخََلَّ سبيلها». قال: نعم. الحديث :رواة امنيا 9 


.)188760( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)5١605( «سئن ابن ماجه)‎ )١( 
.)51491/( «سئن النسائي»‎ )( 


وَكَذَلِكَ إِنْ طَلَقَهَا عَلَى مَالٍ كَمَِلَتْ وَكَمَ الطلاق بَائْناَء وَيَلْرَمْهَا المَالُ بِالتِرَّامِهًا . 


الاختيار 
(وَإِنْ أَحَدَ مِنْهَا أَكثْرَ مِمّا أَعْطَامًا حَلَّ لَهُ) بمطلق الآية. 

قال: (وَكَذَلِكَ إِنْ طَلََّهًا عَلَى مَالٍ تَمَبلّتْ وََمَّ الطََلَاقُ اا لما عار ريد ينا نمال 
ِالتِرَامِهًا) ولأنه ما رضي بالطلاقٍ إلا ليسلَمَ له المالّ المسمّى» وقد ورد الشرع بهء فيلزمها. 
التنعريف والاخبار 

وغن حبيبة بنت سهل الأنصارية: أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس» وأن رسول الله عل 
خرج إلى الصبح؛ فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في العَلّسء فقال لها رسول الله ِب : «من هذه؟ى 
قالت: حبيبة بنت سهلء قال: ١ما‏ شأنك؟4»: قالت: لا أنا ولا ثابتُ بن قيس لزوجهاء فلما جاء ثابت بن 
قيس قال له النبي يني : «هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرَّتُ ما شاء الله أن تذكر»ء وقالت حبيبةٌ : يا رسول الله! 
كل ما أعطاني عنديء فقال رسولٌ الله مثيه لثابت : اخن فني ةفاكل كيان وجلسَث في أهلها]''. 


لوغق أبق اس أن اعرأة ة ثابتٍ بن قيس أَتَتْ النبيّ يكو فقالت : يا رسول الله ! ثابتٌ بن قيس أما] 
إي ما أعيبٌ عليه في خُلْق ولا دين ) ولكني أكرهة «الكاتق المعاوم فقال رسولٌ الله يَئِةِ : «أَتَرَدينَ عليه 
حديقتّه؟؛» قالت: نعمء فقال النبئٌ مَل : «اقبَلَ الحديقة. ماديا تطليقة». رواه الكخا را والسناف 7 

وعن أبي الرّبير: أن ثابتَ بن قيس بن شمَّاسٍ كانت عندّه بنتٌ عبد الله بن أ, كاب سدرد »ركان 
فد ده حديقة فقا رسوك نااك تدر عن حديقته التي أعطاكِ؟»» قالت: نعمء وزيادةً. فال 
النبئٌ عي : : «أمَّا الزيادة فلاء ولكنْ حديقته؛, قالت: نعم. تأعدها له وان شبيليا ٠‏ فلما بلع ذلك 

ثابتَ بن قيس قال: قد قبلتٌ قضاء رسول الله يَِةِ . رواه الدارقطنئٌ بإسناد صحيح» وقال: سمعه 
أبو الزبير 5 واحدا" 

وعن عطاءٍ قال: جاءت امرأة إلى رسول الله يي تشكّو زوجّهاء فقال: «أتردٌّينَ عليه حديقبّه 
التي أصدَقَكِ بها؟؛. قالت: نعمء وزيادة؛ قال: «أمّا الزيادةٌ فلا». رواه أبو داود في «المراسيل؛؛ 
وعبد الرزاق» وابن أبي شيبة» ووصله الدارقطنيٌ بذكر ابن عباس فيه وقال: المرسل [أصكٌ]!* . 


.)7177( «سئن النسائي»‎ )1١( 
(؟) «صحيح البخاري» (7/ا017). و«سئن النسائي؛ (177”) واللفظ له.‎ 
الاسدة سنن الدارقطني) (559؟).‎ )0( 


2:0 «المراسيل» (5؟١5),‏ و«مصلف عبد الرزاق» (؟845١١).‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» (؟8611١)2‏ ولاسلن الدارقطني؟ 
١لا‏ ؟). 


باب الخلع ا "٠١‏ 


وَمَا صَلّحَ مَهْراً صَلُحَ بَدَلاَ في الحُلع . 
ذا بَطلَ البَدَلُ في الحُلْع كان بايا وَفِي الاق يكو رَجْوًا. 
وَإِنْ قَالَتْ: خَالِعْنِي عَلَى مَا فِي يَدِيء وَلَيْسَ فِي يَدِمَا شَيْة. فلا شَيْءَ عَلَيْهَا. 

وَلَوْ قَالَتٌ: : عَلَّى ما فِي يَدِي مِنْ مَالِء أوْ عَلّى ما فِي بَيْتِي مِنْ مَتَاع وَلَا شَيْ 
في يَدِهَاء َل مَتَاعَ فِي بِيْتِهَا. رَدتٌ عَلَيْهِ مَهْرَهًا. 
الاختيار 

قال: (وَمَا صَلْحَ مَهُرا صَلُحَ دا ِي الخُلْع) لأنَ البْضْعَ حال الدّخولٍ متقوّمٌ دونَ حالٍ 
الحُروج» فإذا صلم بدَّلاً للمتقرّم فلن يصلحٌ لغير المتقوّم أولى: 

قال : (فَإِدَا بَطلَ البَدَلٌ في الخلع كان بَائْناً َنِي الاق يون رَجْعِبًا) وذلك مثل أن يُخْالِعَها 
على خمرء أو خنزيرء أو ميتو ونحو أمّا وقوعٌ الططلاتٍ فلأنّه علّقّه بقبولهاء وقد وجدء 
وأما البَبنونةٌ في الحُلْع فلائّه كنايةٌ» والرّجعيُ في الطلاق؛ لأنه صريحٌ. يحب زوع عليه 
شي ؟ لأن التطيع لا قيمة :عبد اشرو وهي ما سمَّتْ له مالآء فيغترٌ به ذلأك لاسي 
إلى المسمى الس ولا إل غيره عام الالقرم» بخللاف النكاح ؛ لأنَ ل متقَوّمٌ حالة 
الدغول»؛ ومهر المكل كلدي عا وبخلاف ما إذا خالعها على هذا الدنامق لكر فإذا 
هو خمر؛ لديا سيت له سا فاغترَ به وبخلاف العتق والكتابة على خمر 5 
العبد؛ لأنّه ملك متقوّم؛ وما رضي بخروجه بغير عِرََضٍء ولا كذلك البَّضُعٌ حالة الخروج 
على ما بِيّنا 

ولو خلَّعَها على عبدٍ فإذا هو حر رجمٌ بالمهر؛ وعند أبي يوسف بقيمته لو كان عبداً . 

ولو خلّعّها على ثوب ولم يُسَمٌّ جنسّهء أو على دابَّةٍ فله المهرٌء وفي العبد الوسظ كما 
في المهرء وكذا على ثوب هرويّ فطلع مَرُويًا يرجمٌ بهرَويّ وسطء ولو خلّعها على دراهمَ معيّنةٍ 


02 


فإذا هي سَتُوقَةٌ رجع بالجيّادء ولا يرد بدَلَ الحُلْع إِلّا بعيب فاحش كما فى المهر. 

ولو خلّعَها بغير مالٍء وقال: «لم أنو الطّلاقَ؛ صُدَّقَ؛ لأنّه كنايةٌ» ولا يُصدَّقُ إذا كان 
عق مال أن لوال لذ بست لذب البهرية. 

(وَإِنَ قَالَتٌ: حَالِعْيِي عَلَى ما فِي يَدِيء وَلَبْسَ فِي يَدِمَا شك ََا شسَرْءَ عَلَيْهَا) وكذا 
لو قالت: «على ما فى بيتي» ولا شية في بينها ؛ لأنها لما لم تسم المال لم تغرّه: 

(وَلَوْ قَالَتٌ: عَلَى مَا فِي يَدِي مِنْ مَالِء أَوْ عَلَى مَا فِي بَبْتِي مِنْ مَمَاعٍ» وَلَا ل شَيء فِي يَدِهاء 
ولا مَتاعَ فِى بِيْتَهَاء رَدّتْ عَلَيْهِ مَهْرَهَا) والأصلّ في ذلك: أنه متى أطمَعَئّْهِ في مال متقوّم فلم يسلَّمْ 


وَلْوْ حَلَمَ ابْتنَهُ الصَّغِيرةَ عَلَى مَالِهَا لا يَلْرَمْهَا شَْة» وَفِي الكبيرَةٍ يَتَوَقَفْ عَلَى قَبُولِهَاء 
وَلَوَسَبِنَ الال لرقة في المشالن: 

0 قَالَتٌ: طَلَّمْنِي ثلاث بأَلْفٍِء ليا وَاحَدَة فَعَلَيْهَا ملت الا و5 قَالَتٌ: 
على اليه الشلنها رعق ناد دوه ولي 3 رزوي رك 


الاختيار 
له لمَقّدِهِ وعدّمه رجع عليها بالمهر؛ لأنّها غرَيّه حيثٌ أطْمَعَنُهِ في مالٍ» والمغرورٌ يرجعٌ على الغارٌ 
بالمبدّلٍ» فإذا فات المشروط المطمّعٌ فيه زال ملكّه مجاناًء فيلزمُها أداءً المبدل. وهو ملك 
البُضْعء وقد عجَرّت عن ردّه» فيلرّمُها رد قيميه» وهو المهر. 

ولو خالعّها بما لها عليه من المهرء ان 
وإن علمَ الرّوجٌ أن لا مهرّ لها عليه ولا متاعَ لها في البيت لا يلزمُها شي 

ولو قالت: «على ما في يدي من دراهم' , أو «من الدّراهم» ولا شي في يدها لزمّها 
دراهمَ؛ لأنّها سمّت الدّراهم» وأقل الجمع ثلاثة . 

قال: 0 1 لطم قر بوي ارق شَدْءٌ) لأنّه لا نظرَ لها فيه؛ إِذْ البدلٌ 
»تقوم والمبدّلٌ لا قيمةً له على ما بِيّنّا (وَفِي الكَبِيرَةٍ يَتَوَقَتُ عَلَى قَبُولِهًا) لأنّه لا ولاية له عليهاء 
فصار كالمُضُوليٌ . 

(وَلَوْ ضَمِنَ المَالَ لَرِمَهُ في المَسْأَلََيِْ) لأن شرط بدَلِ الخُلّع على الأج: جنبيٌ جائرٌء فعلى الأب 
أولى» ولو اختلعّت الصَغيرة ُنفسّها على صَداقها وقع الطلاق؛ لأنه علَّنّهِ بقبولهاء ولا يسقظ 
الصّداقٌ؛ لأنّها ليست من أهل الالتزام؛ لما فيه من الضُرّء ولو خلعها أبوها على صَداقِها لا يسقط . 

ثمّ إن قبلّت الصَّغيرة الحُلمَ وقع الطّلاقٌء وإن قبل الأبُ فيه روايتان: 

في روايةٌ: ا ؛ لأنّه كالأجنبيّ إذا لم يُضِف البدلَّ إلى نفسه. ويحتمل أن الخُلْمَ مَضْرَهُ 
بها ٠‏ فلا يقومٌ قبوله مام قبولها . 

وفي رواية: يقع؛ أنه نفعٌ مَحْضٌ بالخلاص عن عُهُدته فصار كقبول الهبةء ا 
الأب الصّداقَ رجع الرّوجٌ عليه» وإلا فلاء وكذلك الأ جنبيُ؛ لأنّه متى ضمنّ البدلّ فالخلعٌ يتم 
بقبولهء لا بقبولها؛ لأنّه يجبٌ البدلُ عليه بالتزامه من ملكهء ولا يجب عليه إِلّا إذا وقعٌ العقد 


معة , 


ع 


قآكة'( ولو ثالث ظلنيى ثلذنا بألف» فطلقها واحدئ تملتهة تلك الألى» دلو كالف" 
عَلَى أَلْفٍء تَطَلَقَهًا وَاحِدَةٌ قلا شَيْءَ ا وَهِيَ رَجْعِيّة) وقالا: هما واوا لأنَّ «على» كالباء 


ل اباس ااا ه07" 


وَلَوْ قَالَ لَهَا : للق لفنق 8013 اليم أو على القن ٠‏ َطلَقَتْ وَاحِدَةَ لَمْ بَقَعْ شَعْءٌ . 
3 ويم ألعاظالقٌ :وَعَلنك الك كلت طلقت: ولا هيده عَلَتها : 
الااختيار 


ولانى حفيقة» أن حرف الباء للمعاوّضة؛ وهي تصحبٌُ الأنغواضّ؛ فينقسمٌ العِوَضٌ 
عل المَعوّضٍ» وإذا :وجت المال كاتكدياتنة ‏ أما دعلى» ايا للشرطء قال تعالى : # إبَايعَكَ عل 
ل 5-5 أله سَيكَا [الممتحنة: ؟١1]؛‏ [أي: بهذا الشّرط]ء وكذا لو قال: (أنتِ طالقٌ على أن 
تدخلي الدَّارّ) كان شرطاًء والمشروط لا ينقسمٌ على أجزاء الشوظ؟ لأن وسرت الال شنال 
معلّقاً بالتطليق ثلاثاًء فلا يلزمٌ قبلّه؛ لأنَّ المعلّقّ عدم قبل وجود الشَّرطء وإذا لم يجب المالُ فقد 
طلّقّها بصريح الطلاق»؛ فكانت رَجَعية. 

(وَلَوْ قَالَ لَهَا: طَلَّقِي نَمْسَكِ ثلاناً بآلف. أو عَلَى ألفٍ. تَطَلَّقَتْ وَاحِدَةَ لَمْ يَنَعْ هَْءٌ) لأنَه 
ما رضي بالموقة: اله اليل لاجمو الال علات السبالة الأرلن؛ الات ا مدر 
بالالك افاذن ترم نميا كان ار 

(وَلَوْ َالَ لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ وَعَلَيْكِ أَلْف تَعَبِلَتْ طَلَقَتْء وَلَا سَرْءَ عَلَيّْهَا)ا وكذلك إِنْ لم تقبل . 

وقالا: إِنْ قبلّت فعليها الألفُ. وإِلَّا لا شيء عليها؛ لأنَّ هذا الكلامً يُستعمَلُ للمُعاوّضةء 
يقال : اعمّل هذا ولك درهمٌ كقوله : برهم 

ونع أن اقول مار فيك 3201 )ل فياك لوا اانه إذ الأصل ذلكء ولا دّلالة 
على الارتباط؛ لأنَّ الطلاقٌ يُوجَدٌ بدون المال» بخلاف البيع والإجارة» فإنَّهما لا ينفكّان عن 
وجوب المال. 

ولو قال لعبده: (أنت حر وعليكَ ألت) فعلى الخلافي. 

ولو قالت له: (اخلَعْني على ألفي). فقال مجيباً لها: (أنت طالقٌ) كان كقوله : (خلَّعْتّكِ) . 

ولو “كال '(بعت متف ظلا تك بور 2) تقانت: (طلفك تقبى) باقك ته بمهرها اله 
قولها: اشترّيتٌ» ولو قال: (بعتٌ منكِ تطليقة)» فقالت: (اشترَيتٌ) تقع واحدةٌ رجعيّة مانا ؛ 
لأنّه صريحٌ . 


01 0 لان لفان كر التعوف الجن 


[المبارأة] 


وَالمُبَارََةُ كالحُلْع يُسْقِطَانْ قلا 3 عق لكل وَاحِدٍ مِنَّ الرَّوْجَيْنِ عَلَى الآخَرٍ مِمَا 
يتعَُقُ بالكاح» حتَّى لَوْ كان مَبْلَ الدُحُولٍ وَكَد تفن عار زا وق ها بترو 
الاختيار 

قال: (وَالمُبَارَةُ كَالجُلْع يُسْقِطَانٍ كُلَّ حَقَّ لِكُلّ وَاحِدٍ مِنَ الرَّوْجَيْن عَلَى الآخَرٍ مِما يَتَعَلَُ 
بالتكاح, حتّى لَو كان كبْلَ لدّخُولٍ وََدْ َبَضَتٍ المَهْرَ ا جم عَلَيْهَا بشَرو) ولو لم تقيض شيئاً 
لا ترجع عليه بشيء؛ ولو خالعها على مالٍ آخرّ لزِمّهاء وسقط الصّداقٌ. 

وك السك ته لأاسنتط فيه لما سكا 


وأبو يوسف معه في الخلّع. ومع شيخه في المبارأة. 

لمععمك: 0 : بحقيقة اللفظين على ما يأتي» فججعِلا كناية عن الطلاق على مالٍ, 
اليه ا 0 

ولأبي يوسف: أنّ المبارأةً «مُفَاعَلَةٌ» من البراءة: اوقضيّها الدراةة هيد :| لتها قيرح يالف |1 
أنّا اقَتصَرّنا على ما وقعت المبارأةٌ لأجلهء وهو حقوقٌ التكاحء أمّا الخلعٌ فيقتضي الانخلاع. 
وقد حصل الانخلاع من التُكاح. فلا حاجةً إلى حقوقّه. 

ولأبي حنيفة: أنَّ الحُلْعَ عبارةٌ عن الانخلاع والانتزاع على ما مرّ في أوَّل الباب» والمبارأة 
كما كا لكا أو يوسف فتقتضي الانخلاً والبراءةً من الجانبين» ونفسٌ التكاح لا يحتيل الانخلاعَ 
والبراءة» وحقوثه تقبلٌ ذلك» فتقع البراءةٌ عنها؛ ليحصل ما هو المقصود من الحُلّْع. وهو انقطاع 
المكتاحر ف يوق ال وين 

أو نقول: يُعَمَلُ بإطلاقهما في التكاح» وأحكامهء وحقوقه بدّلالة الغرض”") 

ولو وقع الخُلْعُ بلفظ البيع والشّراء فالأصحٌ أنه يوجبُ البراءةً عند أبي حنيفة . 

وللى :املك وان ييا" المنيره بول ودلا عه المح مانيس المور 
وما قبضّنّه فهو لهاء رك دالو قت وإلّا فلا ؛ لأنها لمحب بعد والااقة تقعٌ البراءة 
عراتة الوات» وهي مَؤُونة ة الرّضاع إلا بالشوطة انها لم تجبٌ لهاء فإن شرطا 0 
في الُلْع ووقنًا بأنْ قال: إلى سنوء أو سنتين سقطت؛ فإن مات الولدُ قبل تمام المدّة رجع عليها 
بما بقي من أجر مثل الرضاع إلى تمام المذة. 
)1١(‏ في (أ): «سميا به». 
)١(‏ في (نسخة): «العرض". 


لاسا 98٠1م‏ 


وَيُعْتَبَرُ خُلْمُ المَرِيضَةِ م من الكل( ف, 
الاختيار 

والجيلة لعدم الرّجوع أن يقولّ: خالَعتَكِ على كذاء أو على نفقةٍ الولدٍ إلى سنتينء فإن مات 
في بعض المدَّةٍ : فلا رجوع لي عليكٍ. 

قال: (وَيُعْتَبَرٌ خُلُعُ المَرِيضَةٍ مِنَّ الثّْثِ) لأنّه لا قيمة للبْضْع عند الخروج؛ وليس من الحوائج 
الأفلتة نكان عالو ص 1 ردكا إذاناشع يعد الع :أن بن الدع ل هقانا إذااهنا روه 
في لحك قلااز وي لاا قر هيع «اللمير تومن "انحور إن:قان شرع من (لكلظه نون ذو يعرم اذه 
الأقر هو فور انها رمت التليف: 


إذا اختلعّت المكاتبة به لزِمّها الخال عد العنق ةلاه تبر وسو 2 316 عاذك المولى اق يكب 
إذنه ؛ ليا فتخجوارة عن التَبرّعات. 

ولو اختلعّت الأمَةٌ وأمّ الولد بإذن المولى لزِمّها للحالٍء اك الأمداير لاهااين روجا 
الحرّ على رقّبتها صم م الخُلْعٌ بغير شيءء ولو كان الرّوجٌ مُكائباً أو عبداً أو مُدبّراً جاز الحُلْعٌء 
وصارت أمة للسّيّد الك أنّها تصيرٌ مملوكة للمولى» فلا ينفسحٌ التكاح. وفي الحرّ لو صارت 
مملوكة له بطل التُكاحُ» فيبطل الحَلْعٌ . 

الجا تاد ددهم درفي سي دز ساسا كه اطر لتل نو ري 
في الأخرىء ويُقِسَّمْ لثمن '' على مَهْرَيهِماء فما أصابّ مهرّ التي صم خلُها فهو للرّوج من 
رقبة الأخرى: الوك كل والحدو مهما عا ركه الاخرفوازد الطلاقان بائْتينٍ بغير شيءٍ؛ أنه 
قارن وقوع الطّلاقٍ على كل واحدةٍ وفوع الملك في رقبتها. فتعذرَ إيجابٌ العِوّض» ولو طلّقّ كل 
واحدةٍ على رقبة صاحبتها يقع رجعيا 


2010 في هامش (أ): «صوابه: العين». 


بَابٌ الظهَارٍ 


لل ا التطراة بوص لبوا أو ءا شَائِعاً مِنْهَا بِعْضْرٍ 
لا يح *"" التَطَرُ إِلَيْهِ مِنْ أَغْضَاءٍ مَنْ لا يَحِلَّ أ َهُ نِكَاحَهَا عَلَى التَأَبِيدٍ. 


ليه عير الجمّاع ودواعية جى كدر 91710 
اللاختيار 
(بَابَ الظّهَار) 


وهو في اللغة: مشتقٌّ من لفظ الظهْرء يقال: ظَاهَرَ يَظَاهِرٌ ظهاراً. وأضئله قو الرجل 
لامرأته : «أنتٍ عَلِيَّ كطَفْرٍ أمّي؛ ثم انتقل إلى غيره من الأعضاءء وإلى غيرها من المحرّمات. 

(وَهْوَ أن يَشبه المرانه + أر عضو عر يعن بديها) كالزاسنء وزالوه 1 حاكن ينج 
كالثّلثء والرّبع (بعُضو لَا يَحِلَّ لتر | إِلَيْه) كالظهر. والفخذء والبطن. والفرج ؛ أن الكل 
في معنى الهر في الحرمة (يِنْ أَعْضَاءِ مَنْ لا يَجل لَه يكَاححهَا عَلَى الَأببي) امهم و نت او كن 
وعمّتهء وخالته» وأختهء وغيرِهنٌ من المحرّمات على التّأبيد؛ لأنّ الكل كالأمٌ في تأبيد الحرمة. 

(وَحَكْمَهُ: حَرْمَة لد وَدَوَاعِيهِ حتّى يُكَفْرَ) تحرراً عن الوقوع فيه كما في الإحرامء 
بخلاف الحيض ده فيحرجٌ. ولا كذلك الظهار. 

وكان في الجاهليّة طلاقاً. فجعلّه الشَّرِعٌ مُوجِباً حرمةً متناهية بالكمّارة. 

والأصل فيه : عدي حول بقث شغلل وقيل: بنت خويلدٍ. كانف تحت رمن بن الصامت» 
وكانا من الأنصارء فأرادّهاء فأبَتْ عليه. فقال: أنتٍ علي كظَهْر أمّيء فكان أوَّلَ ظِهَارِ 
في الإسلام» ثجٌّ ندم» وكان الظَهارٌ طلاقاً في الوا فقال: ما أظبّك إلا قد حرّمْتٍ عليّ: 
فقالت : واللو ما ذاك بطلاتيي. فأتت رسول الله عله فقالت: إن أؤساً تزرّجَني وأنافيابة عه ذاث 
مالٍ وأهلٍء حبَّى إذا أكل مالي» وأفنى شبابي» وتفرّقَ أهليء وكبرّث سِئي ظاهَرٌَ مئّي. وقد ندم 
التعريف والا خبار 


(باب الظّهارٍ) 
حادية )1 (خؤلة عن الملا قب سن هران كانشد تنعت اوسن عن العلامت» بو كانا.نتن لاصيا 
فأرادها فأبَتٌ عليه. فقال: أنتِ علىَ كظهر أمّيء فكان أول ظهار في الإسلام. ثم ندم. فكان الطيار 
طلاقاً في الجاهلية. فقال: ما أظنْكِ إلا قد حرّمْتِ علىّ؛ فقالت: والله ما ذاك بطلاقء فَآتَتْ رسول الله 
يِه فقالت: إن أوساً تزرّجني وأنا شابّةُ غنيةٌ ذاتٌ مالٍ وأهل. حتى إذا أكلّ مالي» وأفنى شبابي» وتفرَّقَ 


أهلي. وكبرّتُ سِني ظاهرٌَ مني. وقد ندِم. ا ةذ نع رذ وقد طم تلق 17 لي وأ خف ولا ع و أ عرو رمننيا عاض لوف" ون لي مه ونير كوو ل قد ف أ ب ا لوكت 


انه اهار بير 0 |[ © ١”ى_‏ 


قَإِنْ جَامَعَ قَبْلَ التََكْفِيرٍ اسْتَغْمَرَ الله تَعَالَى. 
ااختيار 
فهل من شيءٍ يجِمَعُني وإيّاه تَنْعَشّنِي به؟ 

فقال يَيِيِ: «حَرّمُتٍ عليه». فجعَلّت تُراجِمٌ رسول الله بثةء وإذا قال لها: «حرَّمْتٍ عليه» 
معنثة وأقاللفض:» كر إلى الله فاقتي» وشدَّةَ حالي» وإنّ لي صِبْيةً صِغاراً إن ضَمَمْتُهم إليه 
ضاعواء وإن ضمَمْتهم إلىّ جاعراء وجعلتٌ تقول: اللهم إني أشكو إليك؛. اللهم نأنزِل على لسان 
نبيّكء فتغشّى رسول الله يَئِةِ الرحئ كما كان يَتَغْشَّا فلمًّا سُرّيَ عنه قال: «يا خولة! قد أنرّلَ الله 
فيك وفي أوسٍ قرآناً»ء وتلا : د ألّى محْدِلكَ في رَْجِهَا» [المجادلة: ]١‏ الآيات. 

والظّهارٌ جائرٌ”'' ممّن يجورٌ طلاقه من المسلمين؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يوجبٌ حرمةً 
الرّوجةء ولا يكونٌ من المطلّقة بائناً؛ لأنّها حرام عليه. 

قال: (فَإِنْ جَامَعَ قَبْلَ التَكْفِيرٍ اسْتَعْمَرَ الله تَعَالَى) ”و 
التعريف والا خبار 
فهل من شيءٍ يجِمَعُني وإيّاه تنعشني به؟ فقال رسول الله يخا «حَرّمْتٍ عليه؛. نجعلَّتٌ تراجمٌ رسول الله 
يله . وإذا قال لها: «حَرّمُتٍ عليه» هتفت فقالت: أشكو إلى الله فاقتى. وشدَّةَ حالى وأنْ لى صبية 
صغاراً إن ضممتّهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم إليّ جاعوا. وجعلت تقول : اللهم إني أشكو إليك. اللهم 
تأنول غلئ: ينان انتك! سنن سول له يي الوحي كما كان يتغشّاه. فلما سُرَّيَ عنه قال: "يا خولة! 
قد أنزل الله فيكِ وفي أوس قرآناك وتلا : > قد سَهِمَ ّهُ ول ألتى تدك ذ فى رُوْجهًَا وتتككة اله لَه وأَنَهُ يَمَم 

اويا 4 [المجادلة : -ع] الانات). 


عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: حدثتني خويلة بنت ثعلبة» وكانت عند أوس بن الصامت 
أخي عبادة قالت : دخل على ذا كابيوم افكلمتى :يشىء :وهو افيه كالم ور فرادَدْتّه فغضب فقال: أنتِ على 
كظهر أمّي. ثم خرج فجلس في نادي قومه» ثم رجع فأرادني على نفسي فامتنعتٌ منه» فشادّني فشدَّدته 
فغلبته بما تغلبٌ به المرأة الرجلَ الضعيفء. فقلت: كلا والذي نفس خويلة بيده لا تصلُ إلىّ حتى 
يحكمٌ الله فيك وف حكمّه. ثم أتيتٌ النبيّ يد أشكو إليه ما لقيتٌ منهء فقال النبي يي : «زوججك وابنُ 
ملق فائّمَي الله وأحسني صُحبئّهه» قالت: فما برحت حتى نزل القرآن: ظقَدَ سَيِمَ أله َل ألتى ممدِلكَ 
في دَقْجِهَا وَتَنَْىَ إل أسَّهِ» [المجادلة:١]»‏ حتى إذا انتهى إلى الكفارة» ثم قال النبي ييه : «مريه فلْيَعِقُ 
رقبة»» قلت: والله يا نبي الله! ما عنده من رقبة يعتقهاء قال: «مُرِيه فلِْيصُمْ شهرين متتابعين»: فقلت: 
يا رسول الله! شيخ كبيرٌ ما به من صيامء قال: «فلْيْطهِمْ سنَّين مسكيتاً»: قلت: يا نبي الله! والله ما عنده 
ما يطعمء قال: «سنعيئُه بِعَرْقٍ من تمر»؛ والعرقٌ مِكتّلٌ عظيم يسَعٌّ ثلاثين صاعاًء قلت: وأنا أعيئّه بعرق 


)010( في هامش (أ): «أي واقع». 


التعريف والاخبار 
آخرّء قال: «قد أحسنتء فليتصدَّقٌ به». رواه ابن الجارود» وفيه تصريح بخلاف سياق الكتاب من سبب 
الظهار وغيره''". 

أوعن عائشة ويا قالت: تبارك الذي وسع سمعٌه كل شيء! إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة» 
ويخمّى علىّ بعضّه. رهي نضحي روج إلى رسول الله يَثِْهِ » وهي تقول: يا رسول الله! أكل شبابي»: 
ونتَرْتُ له بطني» حتى إذا كبرت سِنَّي: 7 ولدي ظامّرٌَ مئي. اللهم إني أشكو إليك» فما برحت 
حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات: قد سَيِعٌ م أللّهُ قل ألَى محْدِلكَ في رَوْجِهَا 0 ل أنه » [المجادلة:١].‏ 
رواه ابن ماجه؛ والحاكم؛ وفي آخره قال: وزوجها [أوس] بن الصامت”" 

وأصله في «البخاري» إلا أنه لم يسمّها”” . 

ورواه أبو داود: عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهر مثي أوس بن الصامت». فجئت 
رسول الله بكلِ أشكو إليهء ورسول الله يب يجادلني فيه ويقول: «اتقي الله فإنه ابن عمّكِ». فما برحتٌ 
حتق نزل القزآن» وذكر كل نينف ابن البعا رو 

رفيوووانة النحاكبه اناوه قال كانت خهيلة اقراة ارس بيو القافيك و وكاة مرا به لحم 
فإذا اشتد لَمَمُّه ظاهر من امرأته» الحديثٌ©) 

وعن ابن عباس قال: كان الظْهارٌ في الجاهلية تحريمٌ النساءء فكان أول فيا لي عدم أوسَ بن 
الضنافتة: وكاتك إمراته خريلة .وبلق :ركان الرجل صفيق وكانت اللجراة لذ قله تكله 
بالظهار قال: لا أراكِ إلا قد حرّمْتِ علىّء فانطلقي إلى رسولٍ الله يَلِةِ لعلّكِ تبتغي شيئاً يردُّكِ علىّ: 
فانطلقَتٌ فأتَتْ النبىّ ” ع وباشط معظ رانف شالكزة ديا .رفول الله | إن ار ب لاني ل اق 2 
في ضعفي رأيهء وعجز مقدريه؛ وقد ظاهَرٌ مني يا رسول الله! وأحقٌ مَن عطت عليه بخير إن كان أناء 
أو عطفت علي بخير إن كان عنده هوء فقد ظاهرٌ مني يا رسولٌ الله! فأبتغي شيئاً يردّني إليه بأبي أنتَ 
وأكي القآل: يا تشريلة ١‏ 1 امنا عثتى ونين أمسر اناي ون كوك :ا عوك :ان ها عله قد ور ع ا 


.)115( «المنتقى؛ لابن الجارود‎ )١( 

)١(‏ «سئن أبن ماجه) .)5١57(‏ و«المستدرك؛ (41/ا”), 
() «صحيح البخاري؛ (4: )١١7‏ معلقاً. 

(:) «ستن أبي داود» .)55١4(‏ 

)0( التق أبن داود» (19١1؟١5؟).‏ و«المستدرك» (47/ا"), 


باب الظهار | 9 رفى 

وَالْعَودٌ الّذئ تَجبٌ به الكَمَارَةُ أَنْ يَعْزِمَ عَلَى وَعليهاف" . 
الاختيار 
لما روى ابن عباس : أن رجلاً ظاهَرٌ من امرأته؛ فرأى خَلْحَالَها في القمرء فوقعَ عليهاء ثمٌّ جاء 
إلى النبيّ يَِنةِ . فذكرٌ ذلك. فقال: «استغفر الله تعالى. ولا تَعْدْ حنَّى تُكثْرًه. ولأنّه فعلَ [فعلاً] 
محرّمأ والأقعان: المد ريه توت الامستنات ولا شيء عليه غيره؛ لأنّه لو كان لبَتّه عطته 
ولا يحل قرباتُها بعد زوج آخرء ولا بملكِ اليمين حنّى يكفْرٌ؛ لقوله تعالى: #فتحرير رَقَبَمَ مّن قبل 
أن مضا > [المجادلة : ا 

قال: (وَالعَوْدُ الَذِي تَجَبُ به الكََارَهُ أَنْ يَْرمَ عَلّى وَظيِهًا) لقوله ييه : «ولا تَعْذْ حتّى تكرةء 
التعريف والا خيار 
رأسهء وأخذت في الشىٌّ الآخر أنزلَ الله عز وجلء وكان إذا نزل عليه الوح يَربَدٌ لذلك وجهّه حتى يجدَّ 
بردّه» فإذا سَري عنه عاد وجهّه أبيض كالقُلب» راكد ايها 2 ومن الوح فقالت ماشطثه : يا خويلة! 
إني لأظنه الآنَ في شأنك» فأخدّها إِفْكلٌ استقبلَثُها رِغدةٌء ثم قالت: اللهم إني أعودٌ [بك] أن تُنَزلَ 
فىّ إلا خيراًء دان الم ا عمو زسرالت ليرا . فلما سُرّيَ عنه قال: ايا مُْوَيلةُ! قد أنزلَ الله فيكِ 
وفي صاحيك». فقرأ: 5 قد سمع أ َلنّهُ قَولَ َل الى ححْدِلكَ في رَوْجِهًا وفقدَي إل أل لَه وه مم خَاوركا > إلى قوله : 
«ثم يَعودُوتَ لِمَا قَالُوأ مَسَحْرر 2 720 فقالت: يا رسولٌ الله! والله ما له خادمٌ غيري: ولا لي 
خادمٌ غيرّهء قال: «سّن لَرَ د مصِيَامُ سَبْرَبْنِ متَتَابِعَيْنِ4» فقالت: ولله إن إنْ لم يأكل في اليوم مرّتين 
يسدر بَطَيرّه» قال سن ل يسمي وَظماٌ ين مك4 [المجادة 1- 14» فقالت: والله ما لنا في اليوم 
إلا وقيّةّء قال: «مُرِيْه فلْينطلِق إلى فلان. فليأَحُذْ منه شَظرَ وَسقٍ من تمرء فليتصدَّقٌ به على ستَّين مسكيناًء 
ولْيُراجِعْكِ), الحديتٌ» رواه الطبراني» والبزَّاره وفيه أبو حمزة الثمالي. وهو ضعيف'"' . 

حديث ابن عاتن 1 رجلا ظاهَرٌَ من امرأته. فرأى خَلْخَالّها في القمر. فوقع عليهاء فجاء 
إلى النّ كك . فقال: استغفِرُ الله. ولا تَعْذْ حتى تُكمّرَ) قال مخرّجو أحاديث «الهداية»: لم نجد في شيء 
من طرقه ذكر الاستغفار. 

وقد أخرجه أصحاب «السننفء باللراوي رين الجكوزن اباد عن عكرمة. عن ابن عباس : 
أن رجلاً ظاهر من امرأته» فوقع عليها قبل أن يكمُرٌ فقال: يا رسولٌ الله! إني ظاهرتٌ امرأتي» فوقعت 
عليها قبل أن أكمّرَء قال: «ما حملّكَ على ذلك يرحمّكَ الله؟». قال: رأيت خلخالها في ضوء القمرء 
قال: «فلا تقرَبُّها حتى [تفعل] ما أمرك الله؛. صححه الترمذي. ولفظ ابن ماجه: «لا تقرَبها حتى 
. 


)10( «المعجم الكبير» :١١(‏ 56١158642()5١1١)ء‏ و#مجمع الزوائد» (0: 2)5 و«كشف الأستار» .)١16١(‏ 
ا أبي داود» (8؟؟؟9)ى و«الترمذي» .)١١99(‏ و«النسائي» (لاه؛ ؟), والابن ماجه» 2.)5١56(‏ و١مسند‏ البزار» (8877). 


1 


وَيَْبَهْي لَهَا أن تَمَْعَ شدية يه و كلاه ِالكَمَارَقٍ وَيُجْبِرهُ القَاضِي عَلَيْهًا . 
الاختيار 
نهى عن الوطءٍ إلى غاية التُكفير» فتنتهي حرمة الوطهء بالتكفير (وَيَنْبَفِي لَهَا آَنْ تَمْنَعَ تَفْسَهًا مِنْهُ) 
لأنّهِ حَرَامٌ (وَتطَالِبَهُ ِالَفَارَة. وَيُجْبرهُ القَاضِي عَلَيِهَا) إيفاءَ لحمّها . 

وكلّ ما لا يُصَدَّقُه القاضي فيه لا يَسَعُ المرأةً أن تُصدَّقّه فيهء فلو قال: «أردتٌ الإخبار 
عمًّا مضى بكذب» لم يُصدَّقُ قضاءًء وصدّق ديانة. 


ولو قال: «أنا منك مُظَاهِرٌ»: أو «ظاهرتٌ منك» يصير مظاهراً؛ لأنَّه صريحٌ فيه . 

ولو شبّهّها بامرأةٍ زنى بها أبوه» أو ابنه أو بابنةٍ مزنيّيه فهو مظاهرٌ عند أبي يوسفء خلافاً 
ليحتنة خا فاعلن أن القاضى ذا تق ىعوا تكاعها يلد ع سند غاذنا لأبى بومتك 

وسئل محمّدٌ عن المرأة تقول لزوجها: أنتَ عليّ كظهر أمّيء قال: ليس بشيء؛ لأنَّ المرأءً 
لا تملك التَحريمَ كالظلاق. . وسئل أبو يوسف». فقال: عليها الكفارة؛ لأنّ الظْهارَ تحريمٌ يرتفع 
بالكقازقه وض من أجل (الكتارضع قعيت 01 رسكي على نهاك بوعفل لمعي بين كاف “قال : 
هما شيخا الفقه أخطأاء عليها كمّارةٌ يمين؛ لأنَّ الظهارَ يقتضي التَّحريمَء فكأ نهنا قالت لزوجها: 
أنتَ علىّ حرام فيجبُ عليها كفّارة يمين إذا وطِتّها . 
التعريف والاخبار 

ورواه النسائي مرسلاً عن عكرمة» وقال فيه: «فاعتزلها حتى تقضي ما عليك»”'" . 

قلت: ذكر الاستغفارٌ فيه محمد بن الحسن في «الأصل»» فقال في باب الظهار: بِلَعَنا عن رسول الله 
د : : أن رجلاً ظاهرٌ من امرأته» فوقع عليها قبل أن يكفرء فبلغ النبى يده فأمره أن يستغفر الله تعالى» 
ولا يعود حتى يكر”" . 

قلت: وبلاغات محمد رحمه الله مسندةٌ لمن تتبّعَهاء وقد أسند هذا في كتاب الصوم: عن 
أبي يوسف, عن إسماعيل بن مسلم. عن سليمان الأحول؛ عن طاوس قال: ظاهرٌ رجل من امرأتّه 
فأبصرّها في القمر وعليها خَلْخَالُ فضَّةٍء فأعجبَنّه» فوقمَ عليها قبل أن يُكمَّرَه فسأل عن ذلك رسول الله 
ييةء نأمرّه أن يستغفرٌ الله» ولا يعودٌ حتى يكت9” , 

ووصله الحاكم بذكر ابن عباس”*“. وإسماعيل بن مسلم وإن كان ضعيفاً فقد تابعه على الأصل من 
علمت في رواية الأربعة؛ والبزَّار والله أعلم . 


)١(‏ ٠سئن‏ النسائي» (04:؟). 
(0) «الأصل؟»(8:5). 

(م) «الأصل» ١5١ :١(‏ ). 
(:) «المستدرك» (لا١58).‏ 


باب الظُلهار | © ١‏ 


ونث كان الف عرو عر اني: الل ا ا 1ن الضماه 
فَظهَارء وَإِنْ راك الكللدق: فواعجدة بانج وَإِنَ لَمْ يَكُنْ ا ل 

ولو قال لنسّائه؟ نين عَلَىَ كَظْهْرٍ أي ي قَعَلَيْهِ لكل وَاحِرَكاف" كَمَارَ ! 

إن ظاف ا ارا ف ل اد أَوْ في مَجَالِسَ فَعَلَيْهِ لِكُلَّ ظهًار ©" كَمَارَةٌ. 
الاختيار 

(وَلَوْ كَالَ: آَنْتِ عَلَىّ مِئْلُ أمّيء أ كَأمي) فهو كنايةٌ يرجم إلى نيه (فَِنْ أرَادَ الكَرَامَةَ صُدّقَ) 
أن للك عن كيلدت كلامة) وقيو ع هو ر 1 بين النّاس (وَإِنْ أَرَادَ الظمّارَ كَظِهَارٌ) ليق 
بجميعها. وف ذلك الشيه بالعضو المحرم. فيصحٌ عند نيّيهِ (وَإِنْ أَرَادَ الطَلَاقٌ فَوَاحِدَةٌ بَايَه بد( 
ا ل ا 


(وَإِنْ لم يكن لَهُ : يه كليس بم بشَْءٍ) لأنَّه كناية يحتمل وجوهاً. فلا يتعيٌّ أحدّها إل بمرجح . 


و 


وقال ميخان: هو ظهان؛ د ع واللنييه بالعضو ظَهارَء فالتّشبيه بالكل أولى 


وان أضن موطفهة إن كان قن حالة النتب: فهو ظهاز : 


وإن عنّى به التّحريمَ فهو إيلاءٌ إثباتاً لأدنى الحرمئين» وعند محمّد: ظهارٌء وقيل: ظهارٌ 


بالإجماع . 

وآناتوق الكت قال.معكدنى انراد شام ديز إلا ايكون فى عالة الخشيب: 
فهو يمين . 

وإن قال: «أنتٍ علي حرام كأمّي) ونوى ظهاراً فظهارٌ للتشبيه» وإن نوى طلاقاً فطلاق 


للتحريم» وإن نوى التّحريمٌ فظِهارًء وإن لم يكن له نيد فإيلاة: و وعند محمد ظهارٌء وقد مر 
وجههما. 

(وَلَوْ قَالَ لِنْسَائِهِ : أن عَلَىَ كَظَهْرٍ أَمِي كَمَلَيْهِ لِكُلّ وَاحِدَةٍ كَفَارَة) بالطيفد ‏ تطاعرا تن كل 
واحدةٍ منهنّ بإضافة الظّهارٍ إلِيهنَّ» كما إذا قال: «أنتنَّ طَوالِقٌ تَطلّقُ كل واحدةٍ منهنَّء وإذا كان 
مُظاهِراً من كل واحدةٍ منهنّ تثبثٌ الحرمةٌ في كل واحدةء والكمّارةٌ لإنهاء الحرمة» فتتعدّدُ بتعدّدٍ 
00 

(وَإِنْ ظَامَرَ مِنْهَا مِرَاراً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدِء أَوْ فِي مَجَالِسَ كَمَلَبْهِ لِكُلَّ ظِهَارٍ كَفَارَة كما 
في تكرار اليمين» وروى الحسنٌ عن أبي حنيفة: إذا قال لامرأيه: «أنتٍ عليّ كظهْر أمّي مئة مرة) 
وجبّتٌ عليه مئةً كقّارةَء وهو حالف مئة مرَةٍ. 


0 


فُضل [ف كفارة الظهار] 


وَالكَارَةٌ عق رَكبَِه يُجَْئٌ فيهًا ملق“ الرَكبَةٍ السَّلِيمَةٍ. 

وَلَا يُجَرِئٌ المدي 7 0 الوَلَدِه والمُكَائَبُ الذي أذّى بَعْضٌ كِتَابَتَهِء وَلَا مَمْطوعٌ 
اتكدنن: 1 ِبْهَامَيْهِمَاء أو الرَّجْلَيْنِء وَلَا الأَمُمّىء وَلَا الأَصَمٌ وَل ا 
و 0 المُظبقٌ» بي ير ل 
الاخنيار 

(قَصْلٌ: وَالكَفَارة عنُْ ركبا قبل المَيْس للنَصٌ (يُجْرِئُ فهَا مُظلَنُ الركبَةٍ السّلِسمَة) فتنطلق 

على المسلم والكافرء والذكر والأنثىء والصّغير والكبير عمّلاً بالإطلاق» وهو وله تعالى : 

مسر ركب [المجادلة: ]0 والرّقبة غبار عق الذات الفيرقوقة الميتلوكة هنك وعدة) توعلة 

الإطلاق تنصرف إلى السّليمة» فمَن قيَّدَها بوصفي ا ارا فيُرَدٌّ عليه . 

قال: (وَلَا يُجْرِئُ المدبرء َأ الولّدِ) لأنَّ ارق فيهم ناة قصّ ؛ لاستحقاقهم العتقّ بجهةٍ أخرى . 

(و) لأ (الشكاتث الذى اذى ينص كاب لالديق العدن يبدل ».يجوز المقاتث الذى 
لم يُودّ شيئاً؛ لأنَّ الرّقّ قائمٌ بهء قال ييه «المُكائبٌ عبدٌ ما بَقِيَ عليه درهمٌ»» وما ذكرناه من 
المعنى فيمن أذَّى البعض مُنتَفِء على أنه روي عن أبي حنيفة: أنّه يجوز مَن أذّى البعض أيضاً؛ 
لالرعيد بالقحديك: حت لو فبيكيك الكنانا عافرقنا رخاف اه الولدةوالمدترم فإن ذلك 
لا يفسحٌ أصلا . 

قال: (وَلَا مَفْطوعٌ البَدَيْنِء أَوْ إِبْهَامَيْهِمَاء أَوِ الرّجْلَيْنِء وَلَا الأَعْمّىء وَلَا الأَصَم. 
ولا ارس ولا المجنون المظينٌ) أن خف المسية تفوت في ا وهو البطشٌْء 
والسَّعيْء والسَّمعُء والبصرٌء والانتفاع بالجوارح بالعقل» والمجنون فائتٌ المنفعةء» وبطشس 
اليدين لامها سن ورق دز مها اوت يط لماه وأنّه مانعٌ؛ لأنَّ قياءَ الرّقبة بقيام المنفعة. 
فإذا' قات :حش الصفنة 'ضازت الزقة هالكة من :وجو فكانت اقضق ."فا يتناولّها الأسء 

]ذا اعيلك المنفعة فليس بمانع ؛ لأن العيبٌ القليل ليس بمانع ؛ عدر الخعو ا عاد 
وذلك كالأعور. ومقطوع إحدى اليدين وإحدى الرْجلين من خلافي. 
التعريف والاخبار 


حديث : : (المكاتبٌ عبد ما بقيَ عليه درهمٌ) أخرجه أبو داود: من حديث عمرو بن سشعيب » عن أبيه؛ 


عن جده” "" اتوساق فى كنات المكانت اناشاء الله 


.)5957( «سئن أبي داود»‎ )1١( 


و س6 


وَإِن اشْتَرَى أَبَاهُء أو ابه يَنْوِيِ الكَمَارَةَ أن ف 

ِنْ عمق يضف عَبْدِوء نَم جَامَعَهَاء ثم أغتق بَقِيهُلَمْ يُجزِو!-. وَإِنْ لَمْ يُجَامِعْ بَيْنَ 
الإِعْمَا قيْنِ ا 
الاختيار 

ولا يعن 11 تكن من جانب واحدٍ؛ لفوات جنس منفعة المشيء ولا يجوز المَعْتُوه 
والمَقْلُوج اليابسٌ الشّقٌّ؛ لما بنا. 

وثلاثة ل ا 

ويجوزٌ عتقٌ الخصيٌء الوالجمرت لأن 3لك يريد القيمة» لا يَنقصّهاء ويجوز مقطوع 
الأذدت 6 أنه لذ فيرر انها ووز مقطوع الشفين إن كان يقدِرٌ على الأكل» وإلّا فلا. 

(وَلَا) يجورٌ (مُعَمَنُ البغض) لأنَّه ليس برقَبةٍ كاملة. 

قال: (وَإِنِ اش شْتَرَى آنا أو ابْنه يَنْوِي ا أَجْرَأَهُ) لأنَّ قرا القريب إعتاق» قال عَنته: 
«لن يَجزِيَ ولد والده إِلَّا أنْ يَجِدَّه مملوكاً فيّشترِيّه فيعيِقهه أخبر يَيِ أنَّ الابنَ قادرٌ على إعتاق 
الأب. فيكون قادراً تصديقاً له فيما أخبرّء ولا يقَدِرٌ على إعتاقه قبل الشّراء؛ د الملك». 
ولا بعد الشّراء؛ لأنّه د يَعيِقٌ عليه بالشراء. فيكون نفسٌ الشَّراء إعتاقاء فإذا نوق بالشراء الكفارة 
يصيرٌ إعتاقاً عن الكتّارق فيصحٌ ويجزئه . 

إن قييضت عَبْيو فم جَامتهاء ؛ ثم أَعْتَقَ بَاقِبهُ لَمْ يُجْرْه) عنده. 

وعندهما: يجزيه بناء على تجرّي الإعتاق» فعندهما لما أعتقّ نصمّه كان إعتاقاً للجميع . 

عنده: لاء فقد أعتقّ النّصفٌ قبل المَسِيْسء والنّصف بعدّهء والشّرظ أنْ يكونَ الإعتاقٌ قبل 
المسِيس» فلا يجزئّه» فيستأنفٌ عِتَقّ رقبة أخرى . 

(وَإِنَ لم يْجَاِعْ بَيْنَ الإحْنَايْنِ أَجَرََه) بالإجماعء أمّا عندهما فظاهرٌء وأمّا عنده فلأنّه أعتفّه 
كلمي وما حصل فيه من النَّقصٍ حصل بسبب الإعتاق للكقّارة. وأنه غير مانع» كما 
إذا أضاتت الشكية عية كناة الأفحة ؤقد أفجكها للذبح. / 
التعريف والاخبار 

حديث: (لن يجزيّ ولد والدّه إلا أن يجدّه مملوكاً فيشتريّه فيعتقّه) رواه الجماعة إلا البخاري من 
لل . 0 


حديث أبي هريره ونه 


.)١1905( و«سئن أبي دارد؛ (/11ه). و«الترمذي»‎ ,))550()١61١( «مسئد الإمام أحمد»ء (9714). و#صحيح مسلم»‎ )١( 
.)5509( و«السئن الكبرى» (581/7). و«ابن ماجه؛‎ 


وَالعَبْدُ ا يُجْرِئْهُ في الظَهَارٍ إلا الصّوْمُ. 

َإِنْ لَمْ يَجِدُ مَا يُعْتِقُ صَامَ شَّهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْن لَيْسَ فِيِهِما رَمَضَانْء وَيَوْمَا العِيدِء وَأَيَام 
اللسويق:: إن كافقها فى الشوررق للد أر هارا صافدا ان ناسيا يمن أ مق عد 
ا اا 


الاختيار 

وعلى هذا لو أعتقّ نصف عبدٍ مشترك لا يجزئه مُوسِراً كان أو مُعسِراً بناءة على ما مي 
وعندهما : إِنْ كان وا دام لأه نولك تسبي كور بالضمان» وكان مُعيقاً للكلء وإن كان 
لعي لا مدر : لأنّ المّعايةَ وجبّت للشّريك في نصيبه» فلم يوجد منه عتقٌ الجميع . 

قال د يَجْرِنُهُ فِي الظهَارٍ | إلا الصّوْمُ) لأنّه عاجرٌ عن الإعتاق والإطعام؛ لأنّه 
لا يملكٌ شيئاًء قال عَل: «لا يملكُ العبدٌ إل الطَلاق». 

قال: (فإِنَ لم يَحِدْ) المُظاهِرٌ (مَا يُْيِقُ صَامٌ شَهْرَيْنٍ مَُمَابِعَيْن) لقوله تعالى : من لَرَ مد 
يا كزين تتام ين كل #40150 [انسعالدة :1 اليس :فبيما وَكَصَان» وَبَوْمَا الجينيه انام 
الَمْرِيقِ) أمّا رمضانٌ فلأنّه يقعُ عن الفرض؛ لتعيِِهِ على ما مرّ في الصّومء فلا يقمٌ عن غيره. 
وأمّا الباقي فلأنٌَ الصّومْ فيها حرام فكان ناقصاء فلا يتأدّى به الواجبُ. 

قال: (فَإِنْ جَامَعَهَا في الشَّهْرَيْنٍ لَْلاَ أو تَهَاراء عَامدا أَوْ تاسِياًء بِعْذر أَوْ ب 7 يعر دوه اسْتَفْبَلَ) 
لقوله تعالى: من كَبَلٍ أن ع4 [المجادلة: :]. 

وقال أبو يوسف: إِنْ جاممَ ليلاً عامدآء أو نهاراً ناسياً لم يستأنف؛ لأنَّ ذلك لا يمنمُ 
التتابع » حنَّى لا يَفْسد به الصَومُ. 

وجوابه : انال ف عر ل الس اوعفد والررمىة لمتكا نت 

ولو حاضت المرأةٌ في كمّارة الصّوم لا تُستقبل. وإن أفطرّتُ لمرض استقتلة .ولو حاقفيت 
في كمارة اليمين استقبلَتُ؛ لأنّ الحيض يتكرّرُ في كل شهرء ولا كذلك المرض . 


اه 
- 


وعن محمد: لو صامت هرا ثم حاضت» لأسف استقلت»: 

وعن اف يوسك: لواحلة :فى الشور الثاني ا 

ومّن له دَينٌ ليس له غير ولا يقدِرٌ على استخلاصه كمّرٌ بالضّومء ولو حيْتٌ مُوسِراً ثم 
أعسَرَء أو بالعكس القع قال التتكفيرٍ» ولو أيسرٌ في خلالٍ الصّوم أعتقّ كالمتيمّم إذا وجدّ 
الماءَ في صلاتّه . ١‏ 
التعريف والااخبار 

حديث: (لا يملك العبدٌ إلا الطلاقٌ) تقدَّم. 


فصل في كفارة الظهار | 1" 


فَإِنْ لَمْ يَسْمَطِع | لصّيَامَ أظعَمَ سِّينَ مسْكيناًء وَيُْظهِمْ كُمَا ذَكَرْنَا في صَدَقَةٍ الئل لك 
أو فيه ذلك 
الاختيار 


قال: : (هَإِن لم يَسْمَطِعِ | لضَيَامَ أظعَمَ سِنْينَ يشكِيناً) لقوله تعالى : #قمن ل مَْمَطِعْ فَطْعَامُ سِيينَ 
مت مِسَكِمًا * [المجادلة :: ؛] (وَيْطِم كما ذَكَرْنَا في صَدَقَةِ الفظر) لقوله ييه في حديث سَهْل بن صَحْرٍ 
أو أَوْسٍ بن الصَّامتٍ : «لكل مسكينٍ نصفٌ صاع من بُرُ». ولألهالجاعة السشكين فى اليوهة 
فاعتَيرَت بصدقة الفظر. 

قال: (أَوْ قِيمَةَ ذَلِكَ) لما مر في دفع القِيّم في الرّكاة. 
التعريف والا خبار 

قوله : (لقوله يد في حديث سهل بن صخرء أو أوس بن الصامت: لكل مسكين نصفٌ صاع من بر) 
قال مخْرّجو أحاديث «الهداية» : لم نجد شيئاً من هذاء ولا نعلم من هذا سهل بن صخر؟ ا روى 
أبو داود والترمذي» وقال: حسن.» عن سلمة بن صخر قال: كنت امرأ قد أوتِيثٌ من جماع النساء ما لم 
يوت غيري» فلما دخل رمضان ظاهرتٌ من امرأتي حتى ينسلحّ رمضان فرّقاً من أن أصيبٌ [منها] في ليلتي» 
فأتتايعَ في ذلك إلى أن يدركني النهارٌ وأنا لا أقدرٌ على أن أنزعَ» فبينما هي تخدمُني من الليل إذ تكنَّفت لي 
منها شي2» فوثبتٌ عليهاء فلما أصبحت غدوت على قوميء, فأخبرتهم بأمريء [فقلتٌ: انطلقوا معي 
إلى رسول الله يليد فأخبره بأمري]» فقالوا: لا والله» لا نفعلٌ» نتخوف أن ينزل فينا قرآن» أو أن يقول 
فينا رسول الله يَْةِ مقالة يبقى علينا عارُهاء ولكن اذهب أنتّ واصنع ما بدا لك. [قال]: فخرجت حتى 
أتيثٌ النبيّ يد فأخبرته خبري» فقال لي: «أنت بذاك؟:: فقلت: نعمء هأْنَّدَاء فأمض فيَ حكم الله 
عز وجلء فأنا صابر لهء قال «اغتى كيفام أفال]ه تقيريك مفخة رقش ولي تقلنث: لذ والناى ملك 
بالحق ما أصبحتٌ أملك غيرهاء قال: «فصّم شهرين متتابعين»: قال: قلت: يا رسولٌ الله! هل أصابني 
ما أصابني إلا من الصومء قال: «فأطعم ستين مسكينا». قال: قلت: والذي بعثك بالحق لقد بِنّنا ليلتّنا 
[هذه] وَحَشَى ما لنا عشاءء قال: «اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق» فقل له فليدفعها إليك» فأطعم 
مناه مضا ,وسقا ون كدر سكن وسكي : ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك»» الحديت”") 

وعنه: أن النبي ‏ يَِِ أعطاه مِكْمَلاً فيه خمسة عشر صاعاء فقال: أطوة مس نف : وذلك لكل 
مسكين مُدّ» رواه الدارقطني: والتوشتق يفنا" . 


0) 


وتقدم في رواية أوس 


)01 سن أبن داود؛ (7١515؟).‏ و«سئن الترمذي' (8099). 
»)2 0 و#سئن الترمذي» ( ٠,‏ 11 
فيه مر مطولاً عن الطبراني في «المعجم الكبير؛ .)١1189( )556 :1١(‏ 


و 


6 ماس 


فَإِن 0 وَعَشَّامُم جَارَ وَلَا يوان" ي؛ 
َ خَبْرٍ الشَّعِيرِ دون الحِنْطَةَ. 
الاختياز 

قال: (فَإِن عَدَامُمْ حاف جَارٌ) قال تعالى: فإِطعَام سِيَينَ سكن » [المجادلة: 4] 
وهو التّمكِينٌ من الطعُم (وَلَا بد مِنْ شِبَعِهِمْ ني الأكلتيْن) اعتباراً للعادة . 


(ولَا بْدّ من الإِدامٍ في خُبزٍ اشير دُونَ الجظة) لألّه لا يتمكّنُ من الشّبَعِ في خبز الشّعير دون 
الإدامء فإنه كلجا ينساغٌ 1 ولا كذلك خيرٌ الحنطة . 


وعن أبي حنيفة: لو غدّاهم وعشَّاهم خبزاً وَإِذَاميا ع أ ورا لبا أن عفد تفده 

أو سَوِيقاء أو تَمْراً جاز. 
01 2 0 2 .2 75 31 ّ. 5 2 5 3 سه ١‏ هة اس 

ولو غدى ستين» وعشى سئين غيرهم لم يجزه إلا أن يعيد على ستين منهم غداءً او عشاء. 

جور غداءان» أو عشاءان» أو عشاء وسحورء وكذا لو غدَّاهم 5 وعشّاهم عا آخر؛ 
التعريف والا خبار 

وأخرج أبو داود في حديثه : افلَيْطعِمْ سنَّين مسكينا وَسّقَا من تمر؛ 

وله في رواية: والعرق مكتّل يسع ثلاثين صاعاًء وقال: هذا أصح” 

وله عن عطاءء عن أوس: أن النبي َل أعطاه خمسة عشر صاعاً من شعيرء إطعام ستين مسكينا. 
وهذا مرسلء قال أبو داود: عطاء لم يدرك أوسا”". 


0010 


ث4 


وأخرج الحارث بن أبي أسامة من طريق أيوب» عن أبي يزيد المدنيئ : أن ١‏ مرأة من بني بياضة 
أر سلْتُ إلى النبيّ ييه نصف وسق من شعيرء أو قال: بوسقٍ من شعيرء شك أيوبُ» فأعطاه النبئٌ مَل 
للذي ظاهرَ من امرأتهء فمَّال: تمدن وي إن يجزئ مكانَ كل نصف صاع من حنطة صاعٌ من 
شعير )ا » وإسناده جيدك إلا أنه ري 7 


فائدة: عن سلمة بن صخر عن النبى َيِ في المظاهر يواقع قبل أن يكمْرٌ قال : كما رة واحدة»ء رواه 


0 ا :60 

ابن ماحه» والترمذي. وقال: حسن غريب : 
و م و 
“١ 7١ 1١‏ 


.)1117( «سنن أبي داود»‎ )1١( 
.)55١6( «سئنن أبي داود؛‎ )*( 
.)5818( «سنن أبي داود»‎ )+( 
.)000( (غ:) «بغية الباحث»‎ 


(ه) «سنئن الترمذي» .)١١94(‏ و'ابن ماجه)» (70514), 


فصل في كفارة الظهار فصل في كفارة الظهار 0-0207 ) ف أع” 


ود بي و ا ا و َإِنْ أَعْطَاهُ في يَْم وَاحِدٍ عَنِ الكل حرأ 


تالوم وار 
فَإِن 0 ضِضِ خلال الإظعَام لم يَستانف . 


م 
هه #--- 


ومرث 2 رَقْبَتَيْنِ» أو صَام َشْهُر: أَوْ أَظعَمَ مئة وَعِشْرِينَ مِسْكِينا عَنْ كفارتئ 


اللاختيار 
لوجود أكُلتين مَسْبِعَتَين ) ولو عشَّاهم في رمضان لكل مسكين ليلتين أجزأه. واليفية غداءع 
وعشاء. 


ولو أطعمَ كل مسكين مدا فعليه أن يعطيه مدا آخرّء ولاابعر أن عقضات ؛«لآن الرانوة 
كان + بمرزاغاة عدة المما كيه لساري الوا راكر المماون 

قال: (وَلَوْ آَظْعَمَ مِسْكيناً) واحداً (سِنَّينَ يَْما أَجْرَأَهُ) لأنَّ المعتبّرَ دفمُ حاجةٍ المسكين». و 
د د ب اليوم . 

(وَإِنْ أَعْطَاهُ في 0 وَاحِدٍ عَنِ الكل أَجْرَآَهُ عَنْ و وَاحِدِ) لاندفاع الحاجةٍ بالمرّة الأولى» 
باتلا خداك نكر انيه ان ال بأعفة. 

وما التمليك منه في يوم واحدٍ في ذَقَعاتِء قيل: لا يجزئه.ء وقيل: يجزئه؛ أن التعائفة 
إلى التمليك تتجدّدٌ في اليوم مرَّاتِء ولو:دفع الكل إليهامرة واخدة لذ يتجوز لأن التفررق وات 
بالنص . 

قال: (فَإن جَامَعَهَا نِي خِلَالٍ الإظمَامٍ لمْ يَسْتَأنِف) لأنّ النَصّ لم يشرظ في الإطعام قبل 
الحوعنىة إل أن أوجَبّناه قبل المَسِيِّس؛ لاحتمال القّدرة على الإعتاق» أو الصَّوم فيمّعان بعد 
المُيِيس » 00 0000 المشروعية . 

قال: (وَمَنْ أَعْنَقَ رَكَبَنَئْنِ أو صَامَ أريَعَة أَشْهْرء أو أظمم مئة وَعِشْرِينَ يشكيناً عَنْ كَقَارَتيْ 
ظهَارٍ أَجْرَهُ عَنّْهُمَا وَإِنْ لَمْ يُعَبْنْ) لأنّ الج متّحدّء فلا حاجةً إلى التعيين. 

قال رف : الا يجوز عن واحدةٍ منهما ما لم يُعتِقْ عن كل واحدةٍ واحدةً؛ لالهلا اعتق 
عنهما انقسمَ كل إعتاق عليهماء فيقعٌ العتقُ أشقاصاً عن كلّ واحدةٍء فلا يجورٌ كما إذا اختلت 
الجنس . 

ولغ أن الواعت كمي العدو :ون التعنين : إذ اللتحيية لا يقيد فى الجسن الواهد على 
ما عُرف» بخلاق اعمةف الحين؟ لأن التعين عند فس مط 


2 


9 2ه سم 7 ِ م - 0 مه 6 ماس , 
وَِنْ أَظعَمَ سِنّينَ مشكينا كل مِسْكِينٍ صَاعاً مِنْ بر عَنْ كَفَارتيْنِ لَمْ يجو إلا عَنْ وَاجدَ00 9. 
وَإِنْ أَعْتَقَ وَصَامٌ عَنْ كَمَارَتَيْ ظهَارٍ َلَهُ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ عّ؟ عَنْ أَيّهِمَا شَاءَ . 


اللاختيار 
وى 2-26 “م 2 م ه 2 0 2 05 طح اه - 2 
(وَإِنْ آَظِعَمَ سِنَينَ كينا كل مِسْكِين صاعاً مِنْ بر عَنْ كَفَارَتَيْنِ لَمْ يُجْرو إِلّا عَنْ وَاحِدَةٍ) 
وقال محمّد: عنهما. 


وإن أطعم ذلك عن ظِهَارٍ وإفطارٍ أجزأه عنهما بالإجماعء وعليه قياس محمّدء وهذا 
لأن بالمؤدّى وفاءً بهماء والمصروف إليه محل لهماء فيقعٌ عنهماء وصار كما إذا فرَّقّ الدَفْعَ. 

زلهماة أن الك تقر فى اللسشمينه ٠‏ لا في جنس واحدٍء وإذا لِعَّتِ النَيّهٌ في الجنس الواحد 

بقيَ أصلّ اليه فيجزي عن الواحدة كما إذا قال: عن كمَّارةٍ ظِهارٍ . 

(وَإِنْ أَعْتَنَ تَنَّ وَصَامَ عَنْ كَمَارَئَيْ ظِهَارٍ فَلَهُ أَنْ يَجْمَلَ ذَلِكَ عَنْ أَيّهِمَا ناك ) لان 1 ع د فيد 


اختللاف الجن س. 


ّ 


باب اللعان | سم 


اللاختيار 
(بَابُ اللقان) 
[تعريف اللعان, وحقيقته. ودليله] 


وهو مصدر لاعَنّ لاعن مُلاعَنَة نه كقائل يُقاتل مُعائلة؛ والملاعنة : مُمَاعلَةٌ من الَعْن» ول يكون 
5 الوق كويب اويا لعا كرحت الحَلَمء وطَارَّقْتٌ النَّعْلّه وعائَئِتُ اللْصَّع ونحوه. 
وهو لفظ عامٌ. 

وفي الشّرع : هو مختصٌ بِمُلاعَنةٍ تجري بين الزّوجين بسبب مخصوص بِصفةٍ مخصوصة 
غلى :ما يأتنك إن شناء الله تعالن: 

وحن اذا ره نيو كوا تايان دان قر نه وا للعري و الكتيت امن انث قي إلى قبا لل نال ب 

قدذكاة موخت القنف الود في الأجنبيّة والرّوجة بقوله تعالى: ظوَالدِنَ يمون الْمُحصمتٍ»ه [النور : 
٠ 0‏ فتْسحَ في الرّوجات إلى اللّعان بقوله تعالى : م#وادنَ بون روجهم > [النور: :] الآية . 

وسبب ذلك ما روى ابنُ عباس : أن هلال بن أميّةٌ قذف امرأئّه خولة بمَرِيّْك بن 0 
عند رسول الله عَيلِيَقَ فقَال: رأيث بعيني؛ وسمعتٌ بأذني» فاشتدٌ ذلك على رسول الله ب يَفِنةِ. فال 
فيل 0 عبادةً: الآن يضرت هلال و ادا ثم قال يَكِنهِ: «البِيّنةَء أو ا في فرة». 
فقال: يا رسول الله! إذا رأى أحدّنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمسٌ الب لدع فجعل سايقو 
«البِيّنةَء أو حذًا في ظهْرِكَف فقال هلالٌ: والذي بعتكٌ بالحق إني 506 واكران الله ما يُبرّئ 
ظهْرِي من الحدّء فنزل: لون من أوجَهم4 إلى قوله: طإإن كن بن ألضَّيقت4» [النور: ده]ء 
فلاعنّ يَكةِ بيتهماء وقال عند ذكر اللّعنة والعَضَّب: «آمين»» وقال القومٌ: آمين 
التعريف والا خبار 

(باب اللعان) 

ادنك ابو عبا سن :أن هلال ين أمنة فذقت :اعرائم خرلة شرريتة نز امخهاء عفن ,ردول الله فال« رايت 
بعيني». وسمعتٌ بأذني» فاشتدٌ ذلك على رسول الله كَل فقال سعد بن عبادة: الآنَّ يُضرَبُ هلالء وثَرَدُ 
شهادته» ثم قال النبيث يللد كل : «البِيّندَ أو حدّ في ظهرك»؛ فقال: با رسو الله! إذا رأى أحدّنا على امرأته رجلاً 
ينطلقٌ يلتمسٌ البيّنةَ» فجعل رسول الله يلِهٍ يقول: «البِيّنة أو حدٌ في ظهرك'. فقال هلالٌ: والذي بعثّكٌ 
بالحقٌّ إني لصادقٌء ولَيُنرلَنَ الله ما يبرئ ظهري من الحدٌّء فنزل: مإوَالدِنَ يمُونَ أروجَهُمَ» إلى قوله: ملإإن كان من 
آَلصَّدِقِينَ) [النور:<- و]ء ولاعنّ يله بينهماء وقال عند ذكر اللعنة والغضب: آمين» وقال القوم: آمين) رواه 


00 لواحاس اس ا سا ل 2 و خم مدو 2 و 72 َه 2 
فَإذَا لاعَنَ وَجَبَ عَليْهَا اللعَان» وَتحبس حتى تلاعِنّ» أو تصدقه. 


اللاختيار 
قال: (وَيَحِبٌ دف لدرخ ال )لما خلونا أو فى الوَلَدِ) لأنّه فى معناه. 


- 
5-7 


- 
م 6ه 


قال: (إِذَا كَانَا مِنْ أَهْلٍ التَّهَادَة وَهِيَ مِمَّنْ يُحَدٌ تَاذْقُهَاء وَطَالَبَمْهُ بدَيِكَ) لأنَّ الدكنّ فيه 
السَهادةٌ قال تغالى: ور 1 د نسم فشهلدةٌ أَحَرهر #6 [(العور :]6 وذ ااذه له 0 
مُعتبّرةٌ إلا إذا صدَّرَتُ من أهلهاء فوجوبٌ الشَّهادَةٍ عليهما اشتراظ كونهما من أهل الشّهادة. 

ولا بنَّ مِن أن تكونّ ممّن يُحَدٌ قاذقها؛ لأنَّ اللّعانَ في حنّهِ كحدٌ القَذْف؛ٍ لما أن النّعْنَ 
مُقوبةٌ» فإن كان كاذباً التحقّ به كالحدٌء حنَّى لا تُقبَلٌ شهادتّه بعد اللّعان أبداء وهو في حمقَّها 
كحدٌ الرّنا؛ لأنَّ الغضَبَ في حمّها من الله تعالى عقوبةٌ شديدةٌ يلتحقٌ بها إن كانت كاذبةٌ فقام 
مَقَامَ حدٌ الرّناء ولهذا لا يثبثٌ اللّعانُ بالّهادة على الشّهادة» ولا بكتاب القاضيء ولا بشهادة 
النّساء كالحدود. 

ولا بدَّ من طلّبها؛ لأنَّ الحنَّ لها كما في حدٌّ القذف. 

وشرظ اللّعان: قيامُ الرّوجِيّةِ بينهما بنكاح صحيح دون الفاسد؛ لأنَّ مطلّقّ الرّوجِيَّةِ ينصرفٌ 
إلى المح . 0 

قال: (فَإِنِ امْتَتَعَ مِنْهُ حبس حبَّى يُلَاعِنَ) لأنَّهِ حذّ وجب عليه» فيُحبَسٌ فيه؛ لقدرته عليه 
رأؤ كوت ننم نلق لأنه إذا :اكات تيفط اللهان بوذا سقط اللخان وبع تفلي الع 
لأنَّ القذف لا يخلو عن مُوجَبٍء فإذا سقط اللّانُ صِرْنا إلى حدّ القذف؛ إذ هو الأصل . 

(كَإِذَا لاعَنَ وَجَبّ عَلَيْهَا اللَعَانُ) بالنّصّ (وَتُحْبَسُ حنّى نُلَاعِنَ) لما بيّنّا (أَوْ تُصَدَّقَهُ) فلا حاجة 
إن اللعاقة ولا يجبٌ عليها حدٌ الرّنا؛ لأنّ من شرطه الأقاريرٌ الأربعةٌ عندنا على ما يأتي بيائه: 
ولهذا "تال الشاففق؟ تعد لأن الزائق يعد هندةالإقزاز مره واحدة : 
التعريف والاخبار | 
البخاري خلا قوله: فاشتدٌ على النبي لِك وقوله: قال سعد؛ وقوله: وقال عند ذكر اللعنة» ولم يسم 


القداة 3 


2١)‏ «صحيح البخاري» (/1:/ا:). 


باب اللعان 0 2 نايف 


وَِذّا لَمْ يكن الرَّوْجُ مِنْ أهل الشَّهَادَةِ فَعَلَيِْ الحَد. 
وَإِنْ كان م مِنْ أل الشَّهَادَقٍ رَهِىَ مِمَّنْ لَا يُحَدٌ قَاذِقُهَا فَلَا حَدَّ عَلَيْوِ َل لِعَانَء 


5 
الوا رآ أت يي ار اا را 552 يت 
ويبتدئٌ في اللّعان بالرّوج؛ لأنّه هو المدّعيء ولأنّه ييه بدأ بالرّوجء فلمًا التَعَنَا فرق بيتهماء 
فإن التعَنّت المرأة أ وَل 2 ثم الرّوج أعادّث ؛ ليكون غلن الترقيت المشروع. فإِنْ فرّق ينهها قبل 
الإعادة جاز؛ لذن المقصود تلاعئهماء وقد وَحِدَ. 

قال: (وَإِذَا لم يكُنٍ الزَّوْجُ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ) بأنْ كان عبداًء أو محدوداً في كَذْفِء أو كافراً 
(فَعَلَيْهِ الحَدٌ) لأنَّ اللّعانَ 3 لمعئى من جهته» فيرجعٌ إلى الموجَب الأصلي. 

(وَإَِ كَانَ من نْ أَهْل الهادد: وَهِيَ مِمَنْ لا يُحَدَّ قَاذِقُهًا) أمة كاتتق» أى كاف أن متحدودة 
في قَذّفِي أو 0 أو 1 أو إزاننة (كلة خد علةة وَلَا لِعَانَ) لأنَّ الماح من جيه #«العتار 
كما إذا عد 5ه (5723): لأله آذاهاكء: والكى الشي يهاه وتو تعب الجن فج العزير حمنها 
لهذا الباب . 

ولع قا دودو قن تتفي 12 ان لكان القع سق بحوكهة! سردا مح وف لبون من 
أعل الشّهادة: والأصلٌ فيه قولّه يِه : «أربعةٌ لا لِعانَ بينّهم وبينَ نسائهم؛ اليهوديّةٌ والتّصرائئةٌ 
تحت ت المسلمء والمملوكةٌ تحت الحرّء والحرّة تحث المملوكُ؛. وفي روايةٍ: «والمسلمُ تحنّه 
كافرةء والكاد اكه ستل 7 
التعريف والاخبار 

قوله : (أنَ النبي 7 ككِِ بدأ بالزوج) متفق عليه من حديث ابن عمر بلفظ : فبدأ بالرجل» ؛ فشهدَ أربع شهاداتٍ 
بالله إِنَّهِ لمن الصادقين» والخامسة أنَّ لعنةً لله عليه إن كان من الكاذبين» ثم ثنّى بالمرأة» فشهدَث أربعَ 
شهاداتٍ بالله إنه لمن الكاذبين» والخامسة أن غضبٌ الله عليها إن كان من الصادقين؛ ثم فرّق بينهما”"" . 

حديث : (أربعةٌ لا لِعانَ بيتهم وبِينَ نسائهم, اليهوديّة والنصرانيّةُ تحت المسلم. والععل 5 تدك 
الحرّء والحرَّة تحت المملوك. وفي روايةٍ: للع م كاد كاذ تلننا اسلف العرنهة اين 
ماجه. والدارقطني من طريق عمرو بن شعيب؛ عن أبيه؛ عن جدّه بلفظ : أن النبي يكِ قال: «أربعٌ من 
النساء لا ملاعنة بِينَهنّ النصرانيةٌ تحت المسلم؛ واليهوديّةٌ تحت المسلمء وَالحة قت المتلراكء 
والمملوقة كحك الا ورواه الدارقطنيٌ موقوفاً: ورجّحه ودون عمرو عثمانُ بن عطاء الخراساني» 


رمرم 
عن أبيه» وهو ضعيف . 


)0010( «صحيح البخاري» (1/548غ)., و«صحيح مسلم؛ )1()١1191(‏ واللفظ له. 
»)0 «سكن ابن ماجه» ا و«الدارقطني» لترففرة وعثمان بن عطاء عن أبيه روا فوفوعا وهما ضعيقانك » وروي عن - 


[صفة اللعان] 


ع؟همسسه هه 


وَصِنَةُ اللَّانِ: أن يَبْتَدئَ القَاضِي بالرّوْجء كَيَشْهَدَ أَرْبَعَ مَرّاتِء يَقّوْلُ فِي كُلّ مَرَةَ: 
أَشْهَدُ بالله ني لَمنَ الصَاقِينَ ما َيِه ِنَ لزنا مَيَُوُ في الحاِسَق : لَعْنَةٌ الله عَلَيْهِ 
إن كَانَ مِنَّ الكَاذْبِينَ فِيمَا رَمَيْنّكِ به مِنَ الرَّنَاء َإِنَ كانَ المَذْفُ بِوَلَدِ ب ا فِيمًا رَمَيْتَكِ بِهِ 
ِنْ نمي الول وَإِنْ كَانَ بهِمًا يَقُولُ : : فا رَمسَكِ بون الزَاه وَمِنْ ني الوَلد. 


ب 
-ه 


ًَّ 


0 موسج الوا و لد لله إِنَهُ لاي 


ته 


ذا لعن ؟ 0 عه ا ا ل 
اللاختيار 
وصورته: إذا كانا كافرين» فأسلّمَتْء فقدَقها قبل عَرْضٍ الإسلام عليه 
ا 0-0 2 1 
١ “0 “١‏ 
- 5 2 عه برو انر سا ل ا ءَ ه م : 
(وَصِفَةَ اللْعَانِ: أَنْ يَبتَدىَّ القَاضِي بالرّوْج» يَشْهَدَ أَرْبَعَ مَرَاتِء يَقَوْلُ فِي كل مَرَة: أَشْهَدٌ يالله 


نّي لَمِنَ الصَّاوقِينَ فِيما رَمَبُْكِ به مِنَ الرّناء وَيَقُولُ في الحَامِسَةٍ: لَعْنَهٌ الله عَلَيّهِ إِنْ كَانَ مِنَّ 
العاد قعا ريون الزن َإِنْ كَانَ القَذْفُ بِوَلَدٍ يَقُولُ: فِيمًا رَمَيْنَكِ بِهِ به مِنْ تَفيِ الوَلَدِء 
ون كان بهمَا يَعَولٌ: ًا رَميْْكِ به من الرّاء وَمِنْ ني لزنن أن مسي بالهيت 

١نم‏ تَشهَدُ المَرآة أريَعَ رات تَقُولٌ فِي كل مرَةٍ: أ مهد باه ره لَمِنَ الكَاِبِينَ فِيمَا رَمَانِي به مِنَّ 
الرّناء وَتَقَولَ فى الحايكة: عَضَبٌ الله عَلَيْهَا إن كان مِنَ الصَّادِقِينَ فِيما رَمَانِي به مِنَّ الؤّناء 
وَفِي تَفْيِ الوَلدٍ تذكرٌة) كما تقذه: 

(فَإِذَا التعنا قَرَّقَ الحَاكم بَيْنَهُمَا) ولا تقع الفرْقة قبل الحكم. حتى لو مات أحذهما قبل 
التفريق ورِنّه الآخر. 
التعريف والاخبار 
وأما الرواية الأخرى 


الأوزاعي وابن جريج ‏ وهما إمامان ‏ ولم يرفعاه. 
ورواه أبو بكر الجصاص في «شرح مختصر الطحاوي» (0: 5 حدئنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن 
حمرة بن جتان الشحرى قال« عرها العسوين امفاقيل عو محال الرسيفى تال: سوتنا ساد رن شالك عن 
معاوية بن صالح؛ عن صدقة أبي توبة؛ عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه. عن جده. عن النبي كلل به . 


صف ة اسان ااا أ #89 ماسم 


ك0 65م مهي م | حم 5 00522 22 ل س2 


الاختيار 
وقال زفر: تقع الفرقة بيئهما بالتّلاعن؛ لوقوع الحرمة المؤيّدة بينهما بالتصّء. وهو المقصود 
من الفرقة. 


طالق ثلاثا م قال الرّاوي: ففارقها قبل أن يأمرّه رسول اله تراقهاء فأمفى عليه ذلك فضان سن 


ولوتز قكيف: القرقة لمعيب ولك شاه لاح بر "اله كان الفع اوه 
في وقوع الططلاق» ولأنٌ حرمة الاستمتاع بو لعا ا اللغنَ والغضبَّ نزلَ بأحدهما بيقين . 
وأثره بطلان التُعمقَء 006 ال 0 وال وت يات وحلّ الاستمتاع أنلقماة فيحرمء 
وعلم الكررفة اوت و لها لآنها سبيت كدنةه فده درك ايها الاباك بالعروف: فيجتٌ 
عليه التتسريح بالإحسانء فإذا لم يسرَّحْها وهو قادرٌ عليه كان ظالما لهاء فينوبٌ القاضي مَنابّه 
دَفْعاً للظلم . 

(كَإِذَا كَرَّقَ بَيْنَهُمَا كَانَتُ تَظلِيِقَةَ بَائِئَهَ) أنه كفعل الرّوحٍ كما في الجَبّء والعْنّة. 

وقال أبو يوسف: هو تحريم مؤبّد. 
التعريف والا خيار 

قوله: (لوقوع الحرمةٍ المؤيّدةٍ بيهما بالنصّء وهو حديتُ: المتلاعِنان لا يَجتوعان أبداً) رواه 
الدارقطني”'*. : 

قوله: (لما روي: أنّ النبيّ وليِ لما لاعن ببتهما قال الزوجٌ: كذيثُ عليها إِنْ أمسَكْتُهاء هي طالقٌ 
نلآانا) اصن شهل ين معن > أن عُوَيِراً العَجُلانيَ أتى رسول الله ييه فقال: يا رسول الله! أرأيتَ رجلا 
وجدّ مع امرأته رجلاًء أيقتله فتقتلوته» أم كيف يفعلٌ؟ فقال رسول الله يك : «قد نرّلَ فيك وفي صاحبتِكٌ 
فاذْمَبٌ فأت بها»» قال سهل”: فتلاَتًاء وأنا مع الناس عند رسول الله يك فلمًا فرَغا قال عُوَيورٌ: كذبتٌ 
عليها يا رسول الله! إن أمسكتهاء ا فكانت 
سنّةَ المتلاعنين. رواه الجماعة إلا الترمذي9) 

وفي رواية متفق عليها : فقال النبي وَكة: «ذلكم التفريقٌ بين كل متلاعنين »”") 


. من حديث ابن عمر وها‎ )”17١7( «سنئن الدارقطني»‎ )١( 
(؟) «مسند الإمام أحمد» (55861)) ولصحيح البخاري» (017059). و#صحيح مسلما(5195١)(١)4. و«سئن أبي داود»‎ 
.)5١557( و«النسائى» (5٠5؟). وهابن ماجه»‎ .»)757565( 


فر لاصحيح البخاري» (69مم) وااصحيح مسلم! (؟95غ١)(").‏ 


م 42 اا قن كد لادان 


ول اا كر جيه درو 2ه 

َإِنَ كَان القَذذفُ بِوَلدٍ نفى القَاضِي نسَبَه وَأَلْحَمَه بِأمّهِ . 
الاختيار 

وقمر :3 إذا | كنت ته دده القفاضي. وعاد خاطباً. وعنده: لا؛ لقوله يَكِةِ : «المُتَلاعِنَانِ 
لا يَجِتَمِعَان أبداً». 

ولقاك: أنه ]ذا :أ كذيث ننه لم لصو ١‏ مااع تبره زوالا نيدان مسكتوون بوالياةاا وت عليه السد 
بالاكذاب». ولأن اللعَان شهادة) وهى تبطل بتكذيب الشاهد نفسّه » فلم يبقَيا متلا عنين له : 
ولا حكماء فلم يتناوّلهما النَّص . 

عات ود ل عور ا ل 1 1 تت ال 2 د ا 2 5 8 

قال: (فإن كان القذفٌ بِوَلدِ نفى القَاضِي نسَبَه وَأَلِحَمَهُ بِأَمُو) لأنه يكِيةٍ نمَى ولد امرأةٍ هلال» 
وألحقه بأمه. 

ذا قدت الأعمى امراته العمناء» أن الفاسل امرائة يجت اللحان ؛ لأتهما عم أهل ‏ الشهادة: 

0 و ع6 7 1 راس 2 5 ف 0 

ولو كان أحدهما أخرس لا حذء ولا لِعَان؛ لأنه ليس من أهل الشهادة. ولو خرس 
التعريف وال خبار 

وفي لفظ لأحمدء ومسلم: فكان فراقه إِيّاها سنّهَ في المتلاعنيه" . 


حديث: (المُتلاعِنان إذا تفرَّقا لا يجتمِمَان أبدأً) وإسنادًه لا بأسَّ بهء وأخرج [الدارقطنئٌ] عن عليٌ 
وعبد الله قالا: مضّتٍ السّه أنْ لا يجتممَ المتلاعنان أبد”" . 

وأخرجه عبد الرزاق موقوفا عليهماء وعن عد ا 

وعن سهل بن سعد فى خبر المتلاعنين قال: فطلقّها ثلاث تطليقات» فأنفذه رسول الله يج .» وكان 
ما صنع عند النبي يكن سنة. قال سهل : حضرت هذا عند النبى عَلِلَةِ فمضت السنة بعد فى المتلا عنين 
أن يفرق بينهماء ثم لا يجتمعان أبداً. رواه أبو داوو'*' . 


حديث: (أن النبىّ كَل نفى ولد امرأةٍ هلالٍ. وألحقّه بها) عن ابن عباس : أن النبئ يكِيَةِ لاعنّ بين 
هلالٍ بن أميّة وامرأتِه؛ وفرَّقٌ بيتهماء وقضى أن لا يدعَى ولدّها لأب. ولا يُرمَى ولدّهاء ومّن رماها 
أو رمى ولدها فعليه العفد: رواه أحمك وأبو ل 


.)5( )١591( و9صحيح مسلم»‎ .)١5807( «مسئد الإمام أحمد؛‎ )1١( 

(60) «سنن الدارقطني؛ .)73١0(‏ وينظر : (الدراية» (5: 1876), 

(*) «مصنلف عبد الرزاق» .١54#5 ,١١:5(‏ 17#؟١١).‏ 

(8) «سئن أبي داوده (5850). 

(5) «مسند الإمام أحمد؛ .)75١1(‏ و«اسئن أبي داود؛ (55507) من طريق يزيد بن هارون» حدثنا عباد بن منصورء عن عكرمة» 


عله . 


الا اا اق 19 ا لاقت رار بج ا ار ب لصفا راق 381 ماو مقخ ولاك وشا هار أل ررد فاك لكر افرح بهذ هتوقو : أو ول لها لودو اهز مال “ها له مني قل افد هك فر ها روك قفن فقت تضاف اه اماع رثا أو مه هن لوا كوو و عه “أ فو و" مو كوه اه سيو كك 


اللاختيار 


أحذهماء أو ارتدّء أو أكذِّبَ نفسّهء أو قذف أحدُهما إناناً فد للقذف» أو وُطِئَت حراماً يعد 
اللّعَان قبل التفريق بطل اللّعانُء ولا حدّء ولا تفريقٌ؛ لأنَّ ما منمّ الوجوبٌ منمّ الإمضاءة؛ لوجود 
الشّبهة . 

ولو وَطْنَت بشبهةّء فقذقّها زوججها لا لِعَانَ عليه. ولا حدَّ على قاذفِهاء وعن أبي يوسف: أنه 
و وكالة معت اللغان والتحد 4 لأنه وظ يي فيه البن و برقت الست 

ود الكلاش * أنه وطةٌ في غير ملكِء فأشبّةَ الرّناء وصار شُبْهة في إسقاط الحدّ عن القاذف . 

ولو قذَمّها. ثم وَطِكَتْ حراماً لا لِعَانَ بينّهما؛ لما ينا . 

ولو لم يُفرّقٍ الحاكمٌ بيتهما حنَّى عُزِلَ أو مات فالحاكمٌ الثاني يستقبلٌ اللّعَانَ بيتهما . 

وقال محمّد: لا يستقبل؛ لأنَّ اللّعانَ قائمٌ مَقَامَ الحذّء فصار كإقامةٍ الحدّ حقيقةً» وذلك 
لا يؤتز فيه.عورل الحاكم» وموته. 

ولهما: أنَّ تمامّ الإمضاء في التفريق والإنهاء» فلا يَتنامّى قبلّهء فيجبٌ الاستقبالٌ. 

ولو اظلتهنا بعك القذق كلانا )او بادا 'فاقايعة ولا لكان :ولو كان رَككًا لاعن » اتقي. 
الرّوجِيّةَء ولو تزوّجَها بعد المّللاق البائن فلا لِعانَه ولا حدّ بذلك القذفٍ. 

ولو قال: «أنتٍ طالقٌ ثلاثاً يا زانيةٌ!» فعليه الحدّ دون اللّعان؛ لأنَّه قذف أجنيئّةٌ: ولو قال : 
التعريف والا خبار 

وعن ابن عمرٌ: لاعنَ رجل امرأته في زمن النبىّ يه وانتفّى من ولدهاء ففرَّقٌ بيتهماء وألحقّ الولدَ 
الا 


وعند إسحاق بن راهويه في حديث ابن عباس المتقدَّم: وكانت حاملة”". 


ولعبد الرزاق من وجه آخر عن ابن عباس: لاعنّ رسول الله ل بِينَ العَجلانيٌَ وامرأتف وكانت 
و 1 () 
وفيى حديث سهل بن سعد في الخبر المتقدم: وكانت حاملاً» وكان ابنّها يُنسَبٌ إلى أمٌه”). 


)01( اصحيح البخاري» (571/8). 

(0) ينظر: «الدراية» (؟: /0لا). 

(؟) «مصنف عبد الرزاق» )١5107(‏ من طريق أبي الزئاد. عن القاسم بن محمد عنه. 
(4؛) رواه البخاري (1957). ومسلم .)5()١1595(‏ 


5 
وإذا كان ا ل و اعرف 
وَيَصِحّ نَفْىْ الوّلَدٍ عَقِيبَ الوِلَادَةِ» وَفِي حَالَةٍ ذ اليتق و بتاع آلو الوَلَادَةء فَيلَاعِنُ 


- 
س9 ع سملة ب .ورت ا سه سروم و 


ويتقيه القاضى » وَيَْدَ ذلك يثنث تسل وَيَلَاعبُ (سم 


ص هن سر 


اللاختيار 
يا زانية! أنت طالقٌ ثلاثاً» فلا حدَّء ولا لعانٌ؛ لأنّه طلقّها ثلاثاً بعد وجوب اللعان» اليف 
لسرن 


ولو قذف أربعٌ نوو لاعنَ مع كل واحدةٍ منهنّ؛ الك الا" جد انك د للهرا عفدا 
راكذا غير الفوى 2 أن المقصودً في الثانية الرّجِرّء وهو يحصل بحدٌ واحدء أمّا الأوَّلُ فالمقصود 
باللعاة دفع العار عن المرأق وإيطال نكاحها عليه» وذلك لا يحصل بِلِعَانِ واحل. 

قال: (وَإِذَا قَالَ: ل ثَلَا لِعَانَ) وقالا: إِنْ ولدَتٌ لأقلّ من سدَّةٍ أشهر من يوم 
القذفٍ يجبٌ اللّعانُ؛ لأنا تيقَنَا بقيام الحمل يومئظٍ . 

وله: أنه يومئذٍ لم يتيقّنْ بقيام الحمل» فلم يصِرْ قاذفاًء وإذا لم يكنْ قاذفاً في الحال يصيرٌ 
كأنّه قال : «إِنْ كان بكِ حمل فليس مني ولا يثبتٌ حكمٌ القذفي إذا كان معلّقاً بالشّرط . 

وأجمعوا أنه لا ينتفي نسَبُ الحمل قبل الولادة؛ لأنّه حكمٌ عليه» ولا حكمّ على الجنين قبل 
الولادة كالإرثِ والوصية. 

ولو نفى ولد زوجيه الحرَّةِ فصدَّفَنُه فلا حدَّء ولا لِعَانَه وهو ابئهما لا يُصدَّقان على نميه ؛ 
لأنَّ النّسَبَ حقٌ الولد» والأمٌ لا تملكُ إسقاط حقٌّ ولدهاء فلا ينتفي بتصديقهاء وإنّما لم يجب 
التعر بو ناهان ‏ العمد يان لاه ل ييف نهنا أن اغية4اإنه لجز الكاذعية انك قالضة م 
0 وإذا ا للد لا لا يتفي | لَسبُ. 


4 
0 د 


م أن أثرَ الولادة والتهنة فيها اعتباراً بالعقيقة. 
' وقالا : يصحٌ نفيّه في مذَّة التنافرو ف لأ ان الول 
لهاك أن ار اللا انتقَى بالإجماع . ولو لوقه عت -طالة المدّة لو يكن 
له نفيه بالإجماعء فلا بدَّ من حدٌ فاصل» ومعلوم أنَّ الإنسانَ لذ تقهد عليه سكب :ولووة ا 
0 على ذلك بقبوله التَهنئة: وابتياع 0 الولادة. وقبولٍ هديّة ة الأصدقاعء فإذا فعل ذلك» 
أو مضى مدَّةٌ يفعل فيه ذلك عادةً وهو ممسكٌ كان اعترافاً ظاهراًء فلا يصحٌ نفيّه بعدّه. 


صفة اللعان اصنةاسان 000000000000000 أ 1" 


وَإِنْ كَانَ غَائياً فَعَلِمَ فَكأنّهَا وَلَدَّت: حال علمة: 
ومَّنْ وَلَدَثْ وَلَدَيْنِ فِي بَظْنٍ وَاحِدِء فَاعْتَرَفَ بِالأوَّلٍ وَنَمَى الثاني» نَبَتَ نَسَبُهُمَا 


كس ل (ف د © عمس 2600م 20 سن ودم ساسم 2 روات 
ع الفا وإن عَكسٌ فتفى الأول واعترفٌ بالثاني. م ول 
الاختيار 


قال: (وَإِنْ كَانَ غَاتْباً فَعَلِمَء كَكَأَنّها وَلَدَتْ حَالَ عِلْمِه) معناه: أنه يصحٌ نفيّه عندهما في مدَّة 
النّفاس بعد العلم. وعنده مدّة التّهنئة على ما بيّنًا؛ لأنّه لا يجورٌ أن يلزمّه النَسِبُ مع عدم عليه 
فصار حال عليه كحالةٍ الولادة على الأصلين. 

عق أس بوجت إن علِمّ قبل الفِصّال فهو مقدّرٌ بمدّة الثفاس. وذ لسن لك أن ب 
اوسا الا اجر وبعده ينتقل» ويخرج عن حالة 

قال 0 وَلَدَتْ الدع فى قاع رأده فَاعْتَرَفَ بِالأوَّلٍ وَنَمَى لتر ل 1" 
وَلَاعَنَ» وَإِنْ عَكَسَ قَتَقَى الأَوَّلَ وَاعْتَرَفَ بالثاني. تَبَتَ تَسَبْهُمَاء وَحُدّ) أما ثبوثُ التسب فلانّهما 
تَؤأمان خلِقَا من ماءِ واحدٍء فمتى ثبت نسبٌ أحدهما باعترافه ثبت نسبٌ الآخر ضرورةٌ. 

وأمّا النّعانُ في الأولى» والحدٌّ في الثانية فلأنّه لما نفى الثاني لم يكن مكذّباً نفْسَه 
فيُلاعِنُء وفي الثانية لمَّا نفى الأوَّلَ صار مُكدَّباً نفسّه باعترافه بالثاني, فيِحَدٌ. 

ول و كال: فى المسالة القائية :"(ما انناق) لأ تقذ بولا يكون تكدياء لاله ضادق ؛ الأنينها 
لزماه من طريق الحكمء فكان مُخيراً عمًّا ثبت بالحكم. 


الجس اللي يتان تكد التعوجالدبان 


5-8 شي لوكا ا 
الااختيار 


(بَابٌ العِدَّة) 


[تعريف العدة, وأدلة وجوبها] 


وهو تعره ع وسئل مَكِْةِ: متى كرون القيامة؟ قال: «إذا تكاقلت العِدَّتان2؟ اا 
غعَدَه أفلن السةه وهر أهل الثاره ا اعد ذه وسكي الزينان الذى تق بون فيه لتر اء عفييت 
الطلاق والموت عِدَهْ؛ لأنها تعذّ الأَّامَ المضروي عليهاء وتنتظر أوان الفرّج الموعود لها 
والأصل في وحردياة قوله قحالي زا الات 21 اسهد َك م [البقرة: 0]178 
وقوه العالى: #وَالَذِنَ يوون 0 وَيَدَرونَ روجا ردصن بأَنفسِهنَّ ريع شمر شرا سمه ]0 
ولجراية: : «وأل بَمْنَ من الْمْحِضٍ من َي إِنِ ير ميدن تكة أشْهْر وَاَلقِ ل يسْنَ ولت 
)عه 


لكَّمَالٍ 0 أن م لمن 4 [الطلاق: 4]» تر تعالى: «#فطلموهن عد نين ولحَصوا لْدَّة 4 
[الطلاق: .]١‏ 

وهي ثلاثة أنواع: الحِيّضُء والشُّهِورُء ووضعٌ الحمل» وبكلٌ ذلك نطق الكتابُ . 

وتجب بثلاثة أشياء : بالطلاقي» وبالوفاة» وبالوطءٍ على ما نبيّنه إن شاء الله تعالى . 

قال: (عِدةُ الُرّو الي تَحِِضٌ في الطَّلَاقٍ. وَالمَسْخ بَمْدَ | الدّ+ٌ خُولٍِ: ثَلَاثُ حِيَضء وَالصَّغِيرَةٍ: 
وَالآيسَةَ : ثلائة أَشْهُرٍ وَعِدَنَهُنَ ني الوَكَاةٍ أَربَعةٌ أَشْهُرِ وَعَشْرَة أيّام) لما تلونا فق لانت والفرقة 
بالفسخ كالقللةق + لأنّ العدّة للتعرت عن براءة ا 1 -0_ 


التعريف والاخبار 


عوس لاه 2 


و 
نِ 


باب العدّة) 
خنيك ‏ ا(نض اتكون القيامة »قال إذا املف لم01 
201١0‏ لم أجده مسنداً. وذكره أبو عبيد الهروي في «الغريبين؟ (؟ : 1105) بهذا السياق عن القتيبي : الذي عندي فيه أن العدتين 


عدة أهل الجنة وعدة أهل النار إذا تكاملت عند الله لرجوعهم إليه وقامت القيامة» قال غيره: قال الله تعالى: «إِنَّمَا تمد لَهُمْ 
عَذَاءه [مريم : 84] فكأنهم إذا استوفوا المعدودة لهم قامت عليهم القيامة. 


اكت لعن | ١‏ 


ه - و رف - سر 
وَعِدَّةَ الأمَةِ ففِي الطّلّاقٍ حَيْضَئَانِء وَفِي الصّمْرٍ وَالإِيّاسِ شَهْرْ وَنِضْفُ” + وعدتها 
يذ 
20 

- وو 
وَعَدةُ الكل في الحَمْل وضعه. 
الاختيار 


(وَعِدَّةٌ الأَمَةٍ نِي الََلَاقٍ حَيِضَتَانِ لقوله ييه : «طلاق الأمَةٍ يُنْتانء وعِدَّتُها حَيْضتان» (وَفِي 


فِى الوَّفَاةٍ شَهْرَان وه أيّام) لما بين 

(وَعِدَةْ الل ني الْحَمْل 2 تعالى : «وَأْوْلَتٌ الْدَمَالٍ أََلَهنّ أن يَصَمَنَ حَلَهْنَّ » 
[الطلاق: 5]» لان المقصود التَعرّفُ عن براءة الرحمء ولا براءة مع وجود الحمل. ولا شغل بعد 
وضعهء وإليه الإشارة قو ل عه اككم لو وضعتٌ وزوجها على سريره لانتضت ديك وحل 
لها أن تتزوّج. 
التعريف والا خيار 

حديث : (طلاق الأمَةٍ ثِنتان) تقدَّم . 

أثر : (قال عمرٌ: لو استظعْتٌ لَجَعَلْتّها حَيْضةً ونصفاً) عبد الرزاق: من طريق عمرو بن أوس لعفي 
أخبرّني رجل من ثُقيف: سمعتٌ عمرٌ يقولٌ: لو استطعتٌ أن أجعل عدَّةَ الأمة حيضةً ونصفاً فعلتٌ. فقال 
له رجل : لو جعلتها شهراً ونصفاً فسكت("' . 

وأخرجه ابن أبي شيبة» والشافعيء والبيهقي من هذا الوجه'"ا 

أثر عمر: : (لو وضَعَتْ وزوجها على سَرِيرِه لانقضَتُ عِدّنَها) مالك عن نافع؛ عن ابن عمر: أنه سئل 

عن المرأة يتوفّى عنها زوججها وهي حاملٌ؟ فقال: داس ا ا ال 0 فأخبرّه رجل من 
الأضنان كانعند» أن مدعو القطاي قال: لو وضعَتٌ وزوججها على سريره لم يُدئَنْ [بعدً] لَحلَّث!" . 

وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن نافع» ومن رواية سالم: سمعت رجلاً من الأنصار يحدث 
أبن عمر» قال: سمغت أناك: فلكن لعو ا 


.)١7؟81/4( «مصنف عبد الرزاق»‎ )1١( 

(؟) «مصنف ابن أب شيبة؛ :)١81/9/6(‏ و١مسئد‏ الإمام الشافعي؛ ».)١596(‏ و«السئن الكبرى؛ .)١54817(‏ 

() «موطأالإمام مالك؛ (7: 0894). 

(4:) «مصنف عبد الرزاق» )١1718 .1117/1١5(‏ الأول من طريق معمرء. عن أيوب». عن نافع » عن ابن عمرء والثاني عن معمرهء 
عن الزهري» عن سالم. عن أبيه. 


اللاختيار 


وه ابن مسعودٍ ضنه : مَن شاء بِامَلْيُهِ أنَّ سورةً النّساءِ المُضْرَى؛ يعني: سورةً الطَلاقٌ قولّه 
تعالى : مولت لْكَّمَالٍ لمن أن بَطَكْن حملي 4 الوق اك معد التي في سورة البقرة؛ 
يعني : موَآلَذنَ يُتوَطَوَنَ نكم [البقرة: 174؟]. 
التعريف والا خبار 

أثر ابن مسعود ؤَينهِ : (مَن شاء بِامَلْتُه إن سورةً النساءٍ الضْرَّى؛ يعنى سورةً الطلاقٍ قولّه تعالى: 
موَودَتُ الْخَمَالٍ لََْهُنَّ أن يِصَعَنَ مَلَهُنَ 6 [الطلاق ل ا البقرة) قال المخْرّجون: رواه 
أبو داود. والنسائي. وابن ماجه. عنه: من شاء لاعنتّه لأنزلت ور النساء الفَصْرّى بعد الاأربعة أشهر 
ا 

وللبؤان: من شنا حالق77 . 

وهو في «البخاري» بلفظ : أتجعلون عليها التغليظ» ولا تجعلون 3 الرخصة؟ لنزلت سورة النساء 
التضوئ ند الطؤلن: الؤرارتت الكفال اكلم أن علق حلي الك 1" 

قلت: لفظ الكتاب أخرجه محمد في «الأصل»”*' . 


ويقوّي قول ابن مسعود ما أخرجه الطبري» وابن أبي حاتم» داس عسي خا ين رد 
عمرو بن شعيبء عن أبيه؛ عن عبد الله بن عمرو» عن أبيّ بن كعب قال: قلت للنبي يك : «رأولتُ 
الثمال أَعَلَهنّ أن يكَمْنَّ لمن 4 [النزلاق :#8 اللمطلقة علؤناء» أو للمترفن نين ؟ كال «هي للمطلّقة ثلاثاً 
والمتوقى عنها»”” . 

وفي الباب عن أم سلمة: أنَّ امرأةٌ من أسلم يقال لها: سُبّيعة كانت تحت زوجهاء فتومّي عنها 
وهي حبلى. فخطبها أبو السنابل بن بَعْكَكء فأبت أن تنكحّهء فقال: والله ما يصلح أن تنكحي حتى 


تعدتئ اخ الاحليو المكقك فريبا من عقر البالوان سيعت جاءة إلى الع كه + 


«انكحى» . رواه الجماعة إلا أبا اه 


.)5١70( وهابن ماجه»‎ ,)505١1( و«النسائي؛‎ ,)57١1/( ااسئن أبي داود»‎ )١( 

(؟) «مسدد البزار» .)١6”0(‏ 

() «صحيح البخاري؛ .)19٠١(‏ 

.)١: ::( «الأصل»‎ ):( 

(5) في (ب): (الطبراني)؛ ولم أجده عنده؛ وهو في «تفسير الطبري» (77: 404)» وإليه عزا في «نصب الراية» (7: 5065), 
و«مسند الإمام أحمد؛ ».)١١1١8(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم؟ (18915). 

)03 «مسند الإمام أحمد؛ (4)57704. و#صحيح البخاري؛ (018), و«صحيح مسلم' (180١)(/1ا0).‏ و«سئن الترمذي» 
.)١١95(‏ و«النسائي» (5015). وثابن ماجها .)5١548(‏ 


باب العدة باه للا 0" 


وَل قدة في الطللاق 0 الاخونة دلا عَلَى يي في طَلاقٍ لذي 
وعد مّ الوَلَدٍ مِنْ مَوْتِ سَيدِهَا وَالإِعْتَاقٍ ثلاث حِيْض لد عير 


وان انق كاي حمطا انعا عفن كانه التعيف المي لان ناذا ايعان اتمو ولد 
وإذا لم يستينْ جاز أنْ يكون ولداً. وغيرَ ولدِء فلا تنقضي العدَّةٌ بالشَّكٌ . 

قال: (وَلَا عِدَّةَ في الطلَاقٍ قَبْلَ الدَّحُولِ) لقوله تعالى فيه: ظثْمَا لك عَلتْهنَّ من عَدَوْ تحتدُويبا » 
[الأحزاب: 59]. 

قال: (وَلَا عَلَى الذَّميّةِ يي طَلَاقٍ الذّمّيّ) وقد مرّ في التكاح . 

ولا عدَّةَ في نكاح الفُصُوليٌ قبل الإجازة؛ لأنّ النَّسبَ لا يثبثٌ فيه؛ لأنّه موقوفٌ» فلم ينعقد 
في حقٌّ حكمه.ء فلا تورات قببية الجلك:.والجل »:والعدة وتعيت يبان للماء المحترم عن 
الفط واهع ذا عه أقناة الأسناتت” 

قال: (وَعِدَة أمّ لون مَوْتٍ سما َلاق ثََاثُ يض . 
لا تحيض؛ لما روي: : أن مارية القبطيّة أمّ ولد رسولٍ الله يِةِ اععدّث بعد وفاتّه بثلا 
ولم يُنكِرٌ عليها أحدٌ من الصّحابة وك فنا أنها نقله عن النب ية: وإمّا أن يكونَ إجماعاً 
منهمء وكل ذلك 0-0 
التعريف والا خبار 

وللجماعة إلا الترمذي معناه من رواية سُبّيعة» وقالت فيه: فأفتاني بأني قد حَدَّلْتُ حين وضعتٌ 
حَمْليء وأمرّني بالتزويج إِنْ بدا لي”''. 

وععن الزبير بن العوام: أنها كانت تحتّه أمٌّ كُلثُوم بنتٌ عُقَبِةَ: فقالت [له] وهي حامل: طيّبٌ نفسي 
بتطليقة» فطلّقّها تطليقةٌ؛ ثم خرجٌ إلى الصلاة» فرجعَ وقد وضعَتٌء فقال: ما لها؟ خدعَئّي خدعّها الله! 

أتّى النبئ يَكَِةِ » فقال: «سبقَ الكتابٌ أَجَلْه اخطبّها إلى نفسهاء. رواه ابن ماجه'") 

قوله: الووئة أن مارية اعتدَّتُ بعد وفاةٍ رسول الله يك بئلاثة أشهّرء وهي أم ولدِء ولم يُدَكِرْ عليها 

أحد من الصّحابة) البيهقي من طريق سويد بن عبد العزيز. عن عطاء بن أبي رباح: أنَّ ماريّةَ اعتدَّتُ 


بثلااث حِيض بعد النبيع صل . قال الببيهقن: هذا منقطع. وسويد ضعيف ) ورواية الجماعة عن عطاء 
وفضرة 


مذهبه دون الرواية 


)١(‏ #مسئد الإمام أحمد» (60*غ 257 و#اصحيح البخاري» (8991؟9). واصحيح مسلم' (85غ ١‏ 065)). و«اسكن أبي داودة 
(5905)» و«النسائي» (8018). وهابن ماجه؟ .)5١71(‏ 
(؟) ه«ستن ابن ماجه» .)5١75(‏ (6) «السئن الكبرى» .)١15081(‏ 


الاختيار 


2 


وعن عمرً ويه أنه قال: عدَّةُ أمّ الولدٍ ثلاث حِبَضِ . 

ولو زوّجَها المولى ثمّ مات فلا عدَّةَ عليها؛ لأنَّ الفرائَ انتقلَ إلى الرّوِجء فإِنْ طلَّمّها 
الرَّوحٍء وانقضَتْ عدَّنُهاء ثمّ مات المولى فعليها العدَّة؛ لأنَّ الفرائَ عاد إليه»ء وقد زال بالموت. 
التعريف والاخبار 

أثر عمر وَلينه ال ل زر أبي شيبة: من طريق يحبى بن أبي كثيرء أن عمرو بن 
العاص أمرَ أمّ ولد أَعيَقّتُْ قَثْ أن تعتدٌ ثلاث حِيّضء وكتب إلى عمرٌ بن الخطاب» فكتب يحسّنٌ رأيّه . 

وأخرج عن علي وابن مسعود ريا نحوه فيمّن مات عنها سيدها . 

وعن القاسم : أنه أنكر على عبد الملك بن مروان اعتدادَ أم الولد أربعة أشهر .وغشير ‏ :وقال: آتزاها 
زوجة؟”''. 

وما روى أبو داودء وابن ماجهء والحاكم من حديث قَبيصةًء عن عمرو بن العاص وَْمَا قال: 

لا تلبسُوا علينا سه نبيّنا يي عدَّةُ أمّ الولد المتوقى عنها أربعةٌ أشهر وعشراً. وأعلّه الدارقطنيٌ بأنَّ قبييصةً 
لم يسمع من عمروء وقال أحمد مثله» وزاد: هذا حديث منكرء والصواب وقفه”" . 

فائدة: أخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعودء وابن عباسء وابن عمر وي : العِدَّةٌ من يوم يموتٌ. 
ار 3 

وأخرجه البيهقي: عن علي ويد 7“ . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن علي طَلْ : من يوم يأتيها الخبا* . 


.)18151١ .14144 .141/57( «مصنف ابن أبي شيبة؛‎ )١( 

() «سئنن أبي داود» (5708). واابن ماجه' »)١5١87(‏ واالمستدرك»؛ (785). و«سئن الدارقطني» (لاممم بورعرما 
و«العلل ومعرفة الرجال ‏ رواية عبد الله» (؟: ؟ل/ا") (5565). 

(*) #«مصلف ابن أبن شيبة) 14891١5 1١891760(‏ /ا١1891١).‏ 

(:) «السئن الكبرى» .)١165857(‏ 


(6) «مصنف ابن أبي شيية؛ (/18911). 


باب العدة ا 1" 


وَالعِدَةٌ في النكاح الفَاسِدِء وَالوَظءِ يشُبْهَةٍ ِالحِيضٍِ فِي المَوْتِء وَالمَرْقَةِ. 

وغدة 1ف ا: القَادٌ أَعَدُ الأَجَلَيْن في البَائْن 7" وَعِدَةُ الوَقَاةِ فِي الرَّجْعِىّ . 

لو ف فِي العِدَة مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيّ الْتَقَلَّتْ”*" عِدَّتْهَا إلى عِدَّةِ الحَرَائْرٍ 
5 البَائْن لان 

وَلَو اعْتَدَّتِ الآيسَةٌ بالأذأ شْهْرٍ ثم 


ل 


ف الدَءَ بند ذلك» أن الصغيرة 3 رآنة فى خلان 


٠ 00 5‏ اا 
الشهر استانفت بالحرض 
اللاختيار 


قال: (وَالعِدَّةَ في التّكاح الفَاسِدِء وَالوَظءٍ بِشْبْهَةٍ بالجِيّض فِي المَوْتِء وَالفْرْكَةِ) لأنّه للتَعرُف 
عن براءة الرَّحَمء ولأتهيت عد لوقاو اللي لمعف ارس 

قال: (وَعِدَّةٌ امْرَأَةِ المَارٌ أَبْعَدُ الأَجَلَيْنِ في البَائْنِء وَعِدَةُ الوَقَاةِ في الرَّجْعِيَ) وهي إذا طلَّمّها 
وهو مريضٌ فورِتّت وهي في العدّة. 

وقال أبو يوسفف: عدَّنُها ثلاثُ حِيَض في البائن؛ لأنَّ النكاح انقطعٌ بالظلاق» 0 العدَّهٌ 
الى 0 السردى اتزوس :اريقف نهنا ااا اف ععيير العدهه ووق اال عدن اران 
التكاح باق من كل وجه. 

ولهما: أنه بقي في حقٌّ الإرث» فلأَنُ يبِقَى في حقٌّ العدَّةِ أولى؛ لأنَّ العذَّةَ مما يحتاظ فيها. 

قال: (وَلَوْ أَعْتِقَّتِ الأَمَهُ في العِدّةِ مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِينَ الْتَمَلَتْ عِدَّنَهًا إلى عِذَةٍ الحَرَائِرٍ 
وَفِي البَّائِْنٍ ا) لأن 0 قائمٌ من كل وجهٍ في الرّجعيّ دون البائن» وموته كالبيئونة . 

قال: (وَلواء عتَدّتٍ الآيسَه بالأشْهُرٍ ثم رَأتٍ ادم بَمْدَ ذلك أو الصَّغِيرَة هلم رَأَنهُ ِي خِلَالٍ 
الشهر اعامك بالحِيّض) أمّا الأفدة فلار بالعوة علينا انها نض ابضدع وأن هد نيا اسمن 
وصارت كالممتدٌ طهُرّهاء فستاأنف. 

وأمّا الصَغيرةٌ فلأنّ الجمعَ في عدَّةِ واحدةٍ بين الحِيّض والأشهّر ممتنمٌ؛ لما فيه من الجمع 
بين البدّل والمَبّدَلٍء ولأنّه لم يرد به أئرٌ ولم يقل به بِشَر وقد تعذّرٌ الاعتدادُ بالأشهّرء فتعمّنٌ 
الحيض . 

أو نقول: الأشهّرٌ خلْفٌ عن الحِيّض» وقد قدَرَتْ على الأصل قبل حصول المقصود 
اللي وجل غلبو قتاع إنا ود الما فر ضادي1 


- 
ةب مه 8 


وَلَوِ اعْتَدَّتُ بِحَيْضَق أَوْ حَيْضَتيْن دم يست 


4 


الاختيار 


-_- 


#2 ود 8 كن 5 26 2 - 7 2012 0 - 
(وَلو اعتدت بحيضوٌ ‏ او حيضتين ‏ ثم أيسَتٍ اسْتأنفتٌ بالشهور) لما 3" 


«الأقراء»: الحِيّض» وهو قول أبي بكر غ؛ وعمره» وعليٌ. وابنٍ مسعودء وابن ن عنيا سن » 
بي الدرداءع. وابنٍ ٠‏ الصّامت» وجماعةٍ من التابعين. 


0 
إنها 


5 وعبد الله بن عمرّ وعائشةٌ : الأطهارء وحاه ا أن ١‏ اسم المَرَءِ يقع : 
على الحيفن :والظون جميعا لغة حقرقة برقال أقرأت 00 ذاخاقت: وأقزاث إذا 0 
وأصلّه الوقثُ لمجيء النَّيءِ وذهابه» يقال: رجمٌ فلانٌ 0 لي : لوقته الذي يرجع فيه . 

وثمرة الخلافٍ تظهر في انقضاء العدَّوء فمّن قال: ! نها الحِيّض. يقول: لا تنقضى 
إل باستكمال ثلاث حِيْض » ومن قال: إنهنا الأطهارء 00 إذا قرعت في الحيضة 0 
القصة العدة: 

والحملٌ على الحِيّض أولى بالنّصّء والمعقول. 
التعريف والاخبار 

(فصل) 
قوله: (الأقراكٌ الحِيّضٌء وهو قولٌ أبي بكرء وعمرء وعليٌ. وابنٍ مسعودء وابن عباسس. 
بى الدّرداءء وابن الصامتٍ وف : وجحاعة من التابنين» وقال زيد بن ثابت. وعبد الله بن عمرًهء 
0-0 إنها الأطهارٌ) أخرج ابن أبن شيبة : "بعدثنا إسفاعيل بخ غاشنء غرخ عند الله الكلاعي» عن 

مكضول؟ أن اباك وعهرة توعلنا» ادن موف رابا الدذذاف رعو ةبد الصاميك» حوهيد الل ننه 
قيس الأشعري وِ#ر كانوا يقولون في الرجل يُطَلّقُ امرأتّه تطليقةً أو تطليقتين: إِنّه أحقٌ بها ما لم تغتسِل 
من حيضيها الثالثقء ويرثها وترنه ما دامَتُ في العدّة”" . 

وأخرج عن غندرء عن شعبة؛ عن الحكم. عن إبراهيم عن الأسود. عن عمرء وعبد الله مثله(" . 

وعن ابن عيينة؛ عن منصورء عن إبراهيم؛ عن علقمة؛ عن عمر وعبد الله مثله”"'. 


.)18899( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)18841/( (؟) «مصنف ابن أبي شيبة»‎ 


(00) «مصنف ابن أبن شيبة) (/18889). 


ام 


وَابْتِدَاءُ عِدَّةٍ الطّلاقٍ عَقِيبَهُ وَالوَفَاةٍ عَقِيبَهَا وَتَنْقَضِي بِمْضِىٌ الدة وَإِنْ لم تَعْلمُ بِهِمًا. 
الاختيار 

أمّا التَصٌّ فقولّه يله للمُستحاضة: «دَعِي الصّلاءً أيّامَ أمْرائِكِ»: وإنَّما تتركُ الصّلاة أيَّام 
الحيض بالإجماع. وله ديد : «عدّةٌ الأمَةٍ خَيضتان». 

والمعقول: أنّه ذكرّه بلفظ الجمع؛ 0 إله الخيض قال: لا بد من ثلاث حِيّضٍء 

فيتحقّقٌ الجمعٌ» وق قال إله الأطيا ل يتحمّقٌ الجمعٌ على قوله؛ أن الطلاقٌ لو وقمّ في آخر 
شر انقضّت العدّةٌ بطهْرَينٍ آحَرَينِء وبالشروع في الثالث. فلا يوجد الجمعٌ؛ والعملٌ بما يوافق 
له القع اول 

1 قال: (وَابْيِدَاء عِدَّوِ الطّلَاقٍ عَقِيبَُ: وَالوَفَاةٍ عَقِيَهَاء وَتَنْقَضِي بِمُضِيٌ المُدِّ وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ بِهِمَا) 

لكان الاك ىنبو لوقا كتهو االتيته نتن ابعذاذها موقت :وجوه الس 
التعريف والا خبار 

وعن ابن عيينة» عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب» عن على مثله'" . 

وأما" لوال هن اب عا ا 


لمعه لزان تن ارس قال يرا الو ارام ع يل 

وأما الرواية عن زيد بن ثابت» وابن عمرء وعائشة وَقر فأخرجها ابن أبي شيبة أيضاً: حدثنا ابن 
إذرسن ٠»‏ عن أشتعث: عق الرهرى قن أ كر ين ضيه ار حيو : أن عائشة وزيداً وَيْنَا كانا يقولان: 
إذا دخلّث في الدَّم الثالثِ فليس له عليها ر 0 

ل اثامت لي 

لكن أخرج عن إسماعيل , بن عياش» عن عبيد الله بن عبيد؛ عن مكحول. عن ابن عمر وها : 
إن دخل غلييا المشتسز اقل أن تنيفن علبها الماعافهن انون بي" , 

حديث : (دعي الصلاةً أيّامَ أقرائك) تقدّم. 


حديث : (وعدَّةٌ الأمةِ حيضتان) تقدّم. 


.)189401( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)151798( والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ »)00٠ :( رواه الطبري في «التفسير»‎ )١( 
.)18107( (؟) «مصنف ابن أبي شيبة؛‎ 
.)١1١١١( «مصنف عبد الرزاق»‎ ):( 
.)18895( «مصنف ابن أبي شيبة؛‎ )5( 


(1) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (18897). 60 «مصنف ابن أبي شيبة» (18900). 


وَاعِدَاء هذَه ةِ التكاح لاد عَقيبَ التفْريق. ايية 
وَإِذَا وَطَعَّتَ مار بشبهة فَعَليهًا عد 0 وَتَعَدَا كان ل فَإِنَ خاضيت صف 


ع 


لكك عَمَلنهَا بكلا أعو 


وَأَكَلَ د 95 وا 


4 


> سم 


الاختيار 

إن 51د الطاق البرا فافج وفك كذاي ود نو أواقالئف ‏ اله أدرى ان برعت لقث موقت 
الإقرارء ويجعل هذا إنشاءً احتياطاً. وإن صَدَّكَنُه فين وقت التّللاق . 

واختياز المشايخ: أنه يجب من وقت الإقرار تحرّزاً عن المُواضّعةء وزجراً له عن كتمان 
طلا قواك لآنه يضر هه لوتوطها: قن امعد دو ولا فون ليا لق الكل يوالها اأن اناعد نه مرا 
انياً إن وُجِدَ الدّخولُ من وقت الطّلاقٍ إلى وقتٍ الإقرار؛ لأنّه أقيّ بذلك» وقد صَدَّكَنّه. 

قأل 17 غدة ة النككاح الفاسن عقي التَمْرِيقِ أَوْ عَدْمِهِ عَلَى تَرْكِ الوّظءٍ) وقال زفر: 

فو آخر الرتكات؟ لأن الوظء من الموعت للعدة: 

ولاه ان التمكي عن الرطة عن ود الشيية ف مُقَامّ حقيقةٍ الوطء؛ لخفائه» فَيُجِعَلٌ واطئاً 
حكماً إلى حالة التفريق» أو عزم النَّرْكْء فتجبٌ العدَّةُ من حين انقطاع الوطء حقيقة وشرعاً أخذاً 
بالاحتياط . 

قال: (وَإِذَا وُطَِتٍ المُعْتَدَةُ بشْبهَةٍ َعَلَيْهَا عِدَةُ أُخرَى) لوجود السّبب (وَتَتَدَا خَلَانْء فَإِنْ حَاضَتْ 
حَيْضَةَ نوريف كينها خلنت اغا وتحسس خيف نان من العدتيق: .وتكنل الأولى والثالثة كه 
تداق الآن المتضرة من الهذة التدر ف و براءة الرّحِمء والمتساضز بالعدة الراحدةة ‏ لاه ل يد 
ص باكر ص يعد الوطم الثاني وبه تتعرّفٌ ا الرّحِمء وللثاني أن يعزو جَها بعد استكمال 
الأون.ة لأنها في عِدَّته. 

ولو بوطتت المعتذة غة وفاة تكمنيا» وماا نزامو التحفن"فنها تختيتب :مق الدانية » فإن 
ل ل ا د ات" 


له 
ع8 ّ 


قال: (وََقَل م الهدةِ شَهْرَانِ) أي: مذَّةٍ تنقضي فيها ثلاث حِيَض . 

وقالا فلا كمع وقلذثوة يونا تلات سافات؟ لأنهها يعتبران أقل مدَّةَ الحيض» 
وهي للح اناه وأقل الظهر وهو خمسة عشرٌ يومأء ثم يقثّرانٍ وقوعَ الللاق قبل أوان ار 
بساعقء فثلاثة أيَامٍ حيضٌ» وخمسة عشرّ ظهرٌء نم ثلائةٌ حيض؛ انحوي عد لي 1 ثلاث 
اا 


وأبو حنيفة يخرّجه من طريقين : 


والقا. ا هاعد مد .د ا .د فد .٠د‏ .د و ىو ا وا وى و وهو هوه ه واه و هه فاه هاه دواع هاوة هاه هد ها وده ود ها وه وها وه ها ها فاه هاه فا ف ه* 5ه ها ها ع عا .ةقاعا .اودارأ ى 


اللاختيار 
أحدهما : يعتبرٌ أكثر الحيض احتياطأ فيبداً بالحيض عشرةٌ» ثم خمسةٌ عشرٌ طهرٌ. ثم عشرةٌ 
حيضٌ» ثمٌّ خمسة عشرٌ طهرء ثمّ عشرة حخيصس جد اوذلاف سراف نوها وق واه امك 


والآخر وهو روايه الحسن بن زياد: العف الوفظل هن الك وهو خمسةٌ أيَامٍء ويجعل 
مبدأ الطلاقٍ في أوَّلِ الظهر عمَّلاً بالسُّنَّهَ فخمسةً عشرٌ يوماً طهرٌء وخمسةٌ حيض». هكذا ثللات 


مرّاتِء يكون ستّين يوماً . 
والأمَهُ تُصدَّقَ عندهما في أحدٍ وعشرين يوماًء 
وعند أبي حنيفة على رواية الحسن: أربعين يوماًء وعلى رواية محمّد: خمسة وثلاثين. 
ولو كانت اد وقد علة ظلاقيا الرااا لح احا روا بح عرو اي عي دق 
في اك هق عمية و وثمانين يوماًء وعلى قياس رواية الحسن: : مئة يومء وعلى قياس قول 


فض يوسف : 00 سوق 


2 


سته أيّام حيضتان» وليه عش يونا طهر 


وفي الأحوتفلي بزواية سيف خسسة وستوذورؤاية الحسين: كيب وسبعرن: وعن 
إن لاس تسد بو لعن ور سد نه ين وتلؤنونة وكلات اماك يو تدرف ذلك لمن كامله 
بتوفيق الله تعالى . 

ثم إن وقع الطَلاقٌ للآيسة والصّغيرة» أو الموتٌ عُرّةَ التَّهْرٍ اعثّيرَت الشُهورٌ بالأهِلّة 
بالإجماع وإنْ نقَص عدَدها. 

وإن ا د السَهْر د تُعبَرُ بالأيّام» فتعتدٌ في الطلاق بتسعين يوماء وفي الوفاةٍ منة 
وثلاثينَ يوماً. وهو رواية عن أبي ات 

وروي عنه وهو قول محمّد: تعبدٌ بقيّةَ الشَّهرِ بالآيّام؛ وتُكمله فن اله ا وتعتدٌ 
بشهرين فيهنا نستهنما بالأهلة» لأنَ الأصل اعتبارٌ الشّهور بالأهِلة إل فيد اعدو ونه تيد 
في الأوّلء فيُعمّل فيه بالأيّام ؛ لأنّها كالبدَلٍ عن الأَهِلََّ يعمل في الباقي بالأصل . 

ولأ بخيقة: أنه “ل يدخ القية الاق بولا يعد إلا بعد اتققباء الآرّل ول انققناء لاون 
الأوة استكدالة لكت الا دن لقان ركذا الفاتى .مي التا نهم تعب افنيا ( الأهدة 
في الكل . 

وعلى هذا مدَّةٌ الإيلاء» واليمين إذا حلف لا يفعل كذا سنة» والإجاراتٌ» ونحؤها. 

وإذا قالت: «انقَضَتٌ عِذَّني ا مدنف لها دوفن كذَّها الرَوجُ حافت كالمُودّع . 


لش 


ملكتن تكد التعوالكان 


الاختيار ظ 
ات +2 . 9 
واختلف أصحابنا في حد الوياس : 


قال بعضهم: يُعتبَرٌ بأقرانها من قرابتها . 

وقيل : يُعتبَرٌ بتركيبها ؛ لأنه يختلف بالسّمَنِ والهرّال. 

وض سجمنية أده قدرو سين د 

بحرن | رمتس رعوي: وف الموتنات مشو ويل مين شن . 
والفتوى على خمس وخمسين من غير فَصْلٍ» وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة . 


ص 


- 


وغنة أرضا : ما بينَ خمس وخمسين إلى سنّين 

وذكر محمّد في نوادر الصّلاة: العجورٌ 0 رأت الدَّمّ مدَّةَ الحيض فهو حيض إذا لم 
يكن عن افةٌ. 

وقال محمّد بن مقاتل الرّازَي: هذا إذا لم يحكم بإياسهاء فأمًّا إذا حكمّ بإياسها ثم رأت 
الدَّمَ لا يكون حَيْضاً. زف لشي : 

المواة إذا لي تعفن أبدا حتن ر يلقت فيلعا لا تحيض فيد امتاليا غالا شك بإباسها: 

وذكر في «الجامع الصّغير»: إذا بلغت ثلاثين سنة ولم تحضٌ حُكمَ بإياسها . 

قال: (وَلَا يَنْبَغِي أَنْ تَخْطبَ المُعْبَدَّهُ) لقوله تعالى : «ولا جُنَحَ عَلِتَكُمْ دبِمَا عَرَضْكْر بو من 
ا [البقرة: 55]» المرادٌ به المعتَدَّاتٌ بالإجماع؛ لذن الله تعالى نمى الجناح 
في التتعريض؛ رامو عن أن كه وله يلم كراهةٌ التصريح بطريتي الأولى . 

(وَلَا َأَمنَ بالتَّمْرِيض) لأنّه تعالى نمى الجنَاحَ» نه دليل الإباحةَء وروي : أنه بكي دخل 
على أمّ سلّمةَ وهي في العدّء فذكرٌ منزلتّه من الله تعالى وهو مُتحامِلٌ على يده حنَّى أَثّرَ الحصيز 
على يده من شدَّةٍ تَحامُلِه عليهاء وأنّه تعريض. 
التعريف والا خبار 

قوله: (وروي: أنه كلو دخل على أمّ سلمة رقنا وهي في العِدةٍء فذكر منزلته من الله. وهو متحامل 

بده نتن أل الحصير قن كه مق شرو تحاملة عليه. أنه تعريض) أخرج لل 

دنا 00 خذننا أو ةا لوليه الطباتئيد ».حرق عق :ريذن جذلبها لقال ا عير 
خالتي سكين ابنة حنظلة؛ وكانت بِقُباء تحت ابنٍ عم لها توّي عنهاء قالت: قد دخل عليّ أبو جعفر 
ل ا ار 0 كي بحت نا ابنة كففظرة ؟ فقالت: بخيرء جِعلك الله 


د الك او أي ا وق الال ار قا ل الو لكا لا ام ١‏ جاع دا ان لك صمت "ارا بقن 3ر2 بلا “يواد ل« لفارت لفو هرم “تو .يفك نو بج يهاج "هرا ١‏ اكد مزه جاخ إن د ١‏ طفق ا 3# يوه عل 7 قد ج هل كود جه الها هر اوور لق" ريف ل لت “ا ركنا > يلد اهن" بو" انيد ان ل ابي الث اي اجون لوو < ران 7 


الاختيار 
والتَعريض مثل أن يقولٌ اتى فيلك واس دوا رد أن انر كلقي تقد سف د ميد د 
اكه ويِذْلكِ من يرحت فيه ويصلخ لل جال: ونححوّه. 
وعن النخعيوىٌ : الا بأسَ بأن يُهدِيٍ إليهاء ويقومٌ بشغلها في العدّة إن كانت من شأنه . 
والتٌصريح قوله : تكسف وأتزرّجُ بك وت بو مسرو الالال ا ل 
وَاعِدُوهنَّ را [البقرة: 6+؟]» قال صد : عم التكاخ» . 
وهذا كلّه في المبتوتة”"© ٠‏ والمتوفّى عنها زوججهاء أما المطلّقةٌ الرّجعيّةٌ فلا يجورُ التَصريحٌ. 
ولا التلويح ؛ لأنّ نكاح الأوّلٍ قائمٌ على ما بنًا . 


7 0 واد 
١‏ 7 3 


التعريف والا خيار 

وحمي في الإسلام» وشرّفي في العرب» قالت: فقلتٌ: يغفرٌ الله لكَ يا أبا جعفر! ا 
عدلق» التظئقى :فى غدت 9 "قال © تنا امعلث )ار إنما أخبير اق ندر لش من وسول الله 16و لي قال بوخفل 
زَسول :الت كد على أ سلمة ابلق آنى أنه ين اللمنيزة المحخروية وتأيّمَت من ماه 
وهو ابنٌ عمُّها #افلم بزل يدك مله ون تسيا واكك سد اذ رَ الحصيرٌ في يده من شدَّة ما اعتمد 
مه قلي قينا كا نت لت 1 


وأخرجه الدارة 0 ا ا ولفظه: دخل رسول الله © يي وهي متأيّمةٌ من 
أبي سلمةء فقال: «لقد علمتٍ أني رسولٌ الله. وخِيرثه من حَذْقِ وموضعي من قومي»» الحديثٌ'" 

قوله: (وعن النخعي: لا بأسَّ بأن يهديّ إليهاء ويقوم بشغلها في العدّة إن اكت رن ا 

حديث : (السّرٌ النكاحُ) قال المخرّجون: لم نجده. 

وقد اختلف السلف في المرادء فأخرج الطحاوي في «الأحكام» عن إبراهيم» وأبي مجلزء 
والحده ال كر 


)01 المذهب: أنَّ التعريضٌ لا يجورٌ في المطلّقَة» رجعياً كان طلاقهاء أو بائناً» فإنه لا يجورٌ لها الخروجٌ من منزلها أصلاً. 
فلا يُتمكنٌ من التعريض على وجه لا يَحْمَّى على الناس» ولإفضائه إلى عداوة المطلق . «بدائع الصنائع» للكاساني (؟: ) 
و«تبيين الحقائق» للزيلعي (1: 7"7). وهفتح القدير» للكمال ابن الهمام (4؛ : 711). 

)0( رواه الطبري في «تفسيره» (0157) حدثنا المثنى قال: حدثنا سويد قال: أخبرنا ابن المبارك. عن عبد الرحمن بن 
سليمان» عن خالته. فذكره. 

(؟) «سنن الدارقطني؛» (501548). 

(؟:) رواه الطبري في «تفسيره» :)01١1(‏ حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا هُشَّيم قال: أخبرنا مغيرةٌ قال: كان إبراهيم 
لابو بأسام اند كر 

(د:) رواهالطبري في "تفسيره؛ (:1١ه2‏ لا١اه. .)01١51١‏ 


م6 موي يه هه ١‏ 2 ّ أ ه ِ- ٠‏ )د 
واطلاق تاق 7" إذا كانت بالف 02ت 


ته 


اللاختيار 


_- 


(فَصْلٌ: وَعَلَى المُعْتَدَةِ مِنْ يكّاح صَحِيح عَنْ وَفَاوِ أَوْ طَلَاقٍ بَائْن إِذّا كَانَتْ بَالِعَةَ مُسْلِمَةَ حر 
آَوْ آَمَهَ الجدَادٌ) ويقال: الاحداد. ١‏ / 

والأضم فيه ما زوق > أن اسرأء منات.عهها زوخيا :حافت إلى .وسوك: ا عنواقييها دنه 
في الانتقال» فقال: «كانّتُ إحداكنٌ تمكث في شر أخلاسِها إلى الحَؤلء أفلا أربعةً أُشهّر 
وعفر ا كه نان ال يرزنها الوقن فى تقر أخلاننها أرينة اخزر بوع و ْ 
| التفو يق و! واخقان يس حب ا ا أذ ين 

وأخرج عن مجاهد: هو أن يقول: أعطاكِ فلان كذاء وأنا أعطيك كذاء أو يقول: لا تسبقيني بنفسك”". 

وأخرج عن سعيد بن جبير: هو أن يقاضيّها على كذا وكذا أن لا تتزوّجَ غيره”") 
وأخرج عن الشعبي قال: لا يأخذ منها على أن لا تنكح غيره”". 
وأخرج البخاري عن ابن عباس وه في القول بالمعروف: أن التعريضٌ أذ 


ع ع ةم َءًّ 3 2 )0 
أن اتزوج» ولوددتٌ انه تيسر لى امرأة ضاليي 7 . 


3 
5 
0 
١: 
0 


وأخرج الطحاوي عن سعيد بن جبير: إني فيك لراغب» وإني أريد أن 000006 
ا وا ا 
2 حرم ١ه‏ 


(فصل) 
حديث: (أنَّ امرأةٌ مات عنها زوججُهاء فجاءت إلى رسول الله بلِهِ تستأذئه في الانتقال. فقال: كانّتُ 
إحداكنَّ تمكُتٌ في شر أخلاسها إلى الحَؤْلِء أثّلا أربعة أشهّرٍ وعشراً؟) أقرب الألفاظ إليه وإِنْ خالفه 
في السبب ما في «مسلم» عن أمْ سلمة: أنّ امرأةً توفي زوجهاء فخافوا على عينهاء فأتوا النبى جل . 
فاستأذَنُوه في الكُحْلء فقال رسولٌ الله يَلِةِ: «قد كانت إحداكنٌّ تكونُ في شر أُخلاسِها في بيتِها حَؤُلاً: 
فإذا مرِّ كلبٌ رمَتُ ببعرةٍ فخرجَت. أفلا أربعةً أشهّرٍ وعشرا؟»""". 


.)01١17( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في "تفسيره؛ (0105). 

فرع رواه الطبري في «تفسيره؛» .)017١(‏ 0 «صحيح البخاري» .)0١75(‏ 
(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (118414).؛ والبيهقي في «السئن الكبرى» .)١40515(‏ 

(7) «صحيح مسلم؛ .)10()١184(‏ 


ع الع .0 00 6 - 4 ع ذه امه - ًَ 5 ٠ ٠‏ 
وهمو. ترك الطيّب»ء وَالَرينَق والكحل . والدهن. وَالِحِناءٍ إلا مِنْ عذر. 
اللاختيار 


ب 


وقال كَتَئِيدِ : الا يَحِلَ لامرأة تؤمنُ بالله واليوم الآخِرٍ أن تحِدّ على ميِْتٍ : ثلاثة أيِّامِ فما فوقها 
إِلَّا على زوجها أربعة أشهن وعشرا»: 

وروي: ا ل ل وقال: : «الجِنَاءٌ طِيْبٌّ0. وأنّه عام في كل 
0-0 ولأنّه لما حرم عليها التُكاحُ في العدَة أِرُْ بنجب الزينة حنّى لا تكونَ بصفة العُلتوسَةٍ 
ل وأنّه يع م الفصلينء ولأنّها وجبَّتُ إظهاراً للتَأسّف سف على فؤت نعمة النكاح الذي كان 
سببّ مَؤُونتِهاء وكفايتها من التّفقة» والشّكنى. وغير ذلك. وأنّه موجودٌ في المبتوتة» والمتومّى 
عنها . 

قال: (وَم هُوَ تَرْكُ الطَيْبء وَالرَيِنَةَ وَالحَحْلِء وَالدّمْنِء وَالْحِنَاءِ إلا مِنْ عُذْر) لنهيه يلل عن 
الحاعه وقولة: «العتاء طتته فدل على أن" الظلت تحطرة ضلبياء ويه ف الترت المطية»: 
والمُعصفَرٌء والمُزعمَّرٌُء حنَّى قالوا: لو كان غَسِيلاً لا ينمض" جاز؛ لأنّهِ لم يبِقَّ له رائحةٌ فإن 
لم يكن لها إل قوت بواسد مصبو لا بأس بده لأنّه عُدّرٌ. 

ولا تمتشظ؛ لأنّه زِينة» فإن كان فالأسنانٌ المنفرجة دون المضمومة: ولا تلبّسٌ ليا لأنّه 
5 
التعريف والاخيار 

حديث (لا يحل لامرأ تؤميٌ بالله واليوم الآخِرٍ أن نُحِدّ على ميت ثلاثة أ ام فما فوقها إلا على 
زوجها أربعة أشهر وعشراً) عن أمَّ حبيبةً ونا أنها سمعَتٌ رسول الله بن كديقر ل على الي يدر 
لامرأةٍ تؤمنٌ بالله واليوم الآخِرٍ أن تحدَّ على ميتٍ فوقٌ ثلاث. إلا على زوج أربعة أشهر وعشرأء”") 

وعن زينب بنت جحش وردنا مثله» متفق عليه " . | 

حديث “(نين المت أن تختضبٌ بالحتاء وقال: طيتّ) تقدّم في الحجٌ. وفى كون الحناء 
فنا والقديناة. 


وعن الشَّرُوجِيّ : هذا الحديثٌ للنّسائيء وقال المخرّجون: لم نجده فيه”؟". 


,)478 :1( التّفْضٌُ: التّنارء والمراد أن لا تفوح منه رائحةٌ العليب. «المغرب» للمطرزي‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» ))١78١(‏ و«صحيح مسلم؛ )١5185(‏ (08). 

فر «صحيح البخاري» (؟585١),‏ و«صحيح مسلم' .)١141(‏ 

(:) ينظر: «نصب الراية» (: .)5١1١‏ وروى أبو داود في «السئن» (17004), والنسائي في «السئن» (0110”) عن أم سلمة وها 
: «ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء» فإنه خضاب». 


الاخديار 


ولا تلبس قَصَباء ولاغلفة لاله زوفن أى حوفت ا بأمنَ بالقصَّبء والخرٌ الأحمر. 
فالحاصل أن ذلك تلن العا عد ويلسَس للزّينة: تعد لقعلاف لني 

وقد صمٌّ : أنَ النبيّ يي لم يأذّنْ للمبتوتة في الاكتحال. بخلاف حالة التداوي؛ لأنّه عذنٌ 
فكان ضرورة دون الريوم وكذا إذا خافت من ترك الدُهن والكخل حدوتٌ مرض بأن كانت 
معتادة لذلك يباح لها ذلك . / 
التعريف والااخبار 

قوله: (وقد صم : أن النبيّ كَكِهْ لم يأذن للمبتوتة في الاكتحال) وفي «الهداية»: (وقد صحّ : أن 
النبي يك لم يأذن للمعتدة في الاكتحال)» فإن كان مراده المبتوتة فيشهدٌ له ما قبلّهء ولا يصحٌ ما ذكره 
المخرّجون من حديث أمَّ سلمة شاهداً. 


وإن كان مرادّه المعتدَّةَ عن وفاةٍ فشاهدّه حديث أمَّ سلمة قالت: إن امرأة توفى عنها زوجهاء فخشوا 
على عينيهاء فأتوا رسول يلي . فاستأذنوه فى الكحلء فقال: «لا تكتحل» قد كانت إحداكن تمكث 
في شر أحلاسهاء أو شر بيتهاء فإذا كان الحول فمرّ كلبٌ رمّتُ ببعرق» فلا حتى تمضي أربعة أشهر 
وعشرا». متفق عليه( . 

وفي لفظ لهما: جاءت امرأةٌ إلى رسول الله كلِِ » فقالت: يا رسول الله! إن ابنتي توفي عنها 
:وجهاء وقد اشتكت عينهاء أفنكحلها؟ قال: «لا) 0 أو :قثا ؛ 0 شوك ال ا الو 
قير تقال فنا جب ع فقلت : ها 0 000 الله ! ال0 اانه يفيت 
الوجهء فلا تجعليه إلا بالليل» وتنزعيه بالنهار. ولا تمتشطي بالطيب» ولا بالحناء» فإنه خضاب»»ء رواه 
أو داود. وال 

ومن حديث الباب عن أم عطية ونا قالت: قال رسول الله عَلَِيةِ : «لا يحل لامرأةٍ تؤؤّمن بالله واليوم 
الآخر [أن] تحدٌ فوق ثلاثء إلا على زوج فإنها لا تكتحل» ولا تلبسٌ ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عَضصْب)ء 
ولك تمل علي الآ د اطي كه نيذه مق قط أو أطنا ةق بتع وك 111 


.)5١()١184( «صحيح البخاري) (0578). و«لصحيح مسلم'‎ )1١( 


إفه 0 (07). و«لصحيح مسلم' .)١158/(‏ 
69 بد أبن داود؛ 2)٠٠60(‏ و١‏ سنن النسائي» اه" ), 


00 0 (81). و#صحيح مسلم' (978) (57). 


فصل في الحداد سر ةلل ااا 0" 


دل لا تحرّخ المَبتُوتَة مِنْ بَيْتِهَا لَيْلآَ: ا" 
0 سه.ء 0 اك وا ل س6 وس 
وَالمعتدة ةَ عَنْ وَفَاةٍ تَخْرُحُ نَهَاراً وَبَعْض اللَيْل وتبيت في منزلها . 
الااختثيار 


ولا إحداد على صعيرة» ولا مجلونة؛ لعدم الخطاب. ولانيا غنات : 0 ل تجبُ 
علق الكاقرة» خلا ف الآمة» لأنيا اهل للعاذاك م« ونين فيا إنطال دي المولن : 

وليبسن في عد النكاح الفاسد إحدادٌ؛ نه لا تعاسف على زواله؛ أنه واجث الزَّوالٍء 0 
0 1 ل تنم ؛ 


رمو سثر ص 


قال: (وَلَا تَخْرُجُ المَبْتُوتَةُ مِنْ بَيْتِهَا لبْلا وَلَا َهَاراً) لقوله تعالى: طلا مرجْوْحُنَ ين متهن 
لا يَنْيحَنَ» [الطلاق: 2١‏ ولأنَّ نمَقَتها واجبةٌ على الرَّوجء فلا حاجة لها إلى الخروج كالرّوجة. 
حبّى لو اختلّعَث على أنْ لا نققةَ لها قيل: تخرجٌ نهاراً لمَعاشِهاء وقيل: لاء وهو الأصحٌ؛ يا 
اختارّث إسقاط نمَّقيهاء فلا يؤثرٌ في إبطال حقٌّ عليهاء كالمُخْلِعةٍ على أنْ لا سُكتّى لها لا يجودٌ 
لها الخروج . 

قال: (وَالمُعْتَدَةُ عَنْ وَنَانَ تَخْرُجُ نَهَارآً وَبَمْضَ اللَبْلِء وَتَيْثُ في مَنْرِلِهَا) أنه لا نفقة لهاء 
التعريف وال خبار 

وعن أم سلمة وين عن النبي كَل قال: ا ا 0 
ولا الممشقة. ولا الحليّ» ولا تختضبٌء ولا تكتحل»؛ رواه أحمد. وأبو داود» والنسائي"" . 

وأخرج ابن أبي شيبة : : عن عطاء الخراساني أنه سأل سعيد بن المسيّبِ وفقهاء أهل المدينة» قال: 
وأحسبّه قال: وسليمانَ بن يسار عن المطلّقة والمتوقّى عنها [زوججها]. فقالوا دالا وتتركان الكحل»ء 


2 
ًُ 
2 


1 ادا 


وأخرج عن إبراهيم يم الدنخعي. والحكم بن عتّيبة: ومحمد بن سيرين ٠‏ #المطالي :و انشعو تن علديها نيوا 
في الزّينة ب 
تنبيه : وقع في «الهداية»: (أنه يَكِةِ لم يأذنْ للمعتدّة في الاكتحالٍ» والدهنٌ لا يَعرَّى عن الظيب)!*؟'. 


نظن العدرة أن قولّه: (والدهن) عطفٌ على (الاكتحال)» فقال: أمّا الاكتحال فحديثٌ أمّ سلمةً 
وأمّا الدَّهْنُ فلم أجذه. 


)١(‏ «مسلئك الإمام أحمد» 2)55681١(‏ و« «سئن أبي داود؛ ,)5١٠١5(‏ و«النسائي» (860ه؟), 
)١(‏ «مصئمف ابن أبي شيبة» .)١148951(‏ 
() «مصنف ابن أبى شيبة» (3149514 1493553. 189590). 


(:) «الهداية» :7١(‏ 2)707/8 وفيه: (والدهن لا يعرى عن نوع طيب). 


1 


م وو 


والأمخ رخاس المَوَْى في العَيْنِ في الوقن جَويعا. 

لانت الزى كاك : نسَكنهُ حال و قوع الْمرْقَةٍ 2ط 
الاختيار 
فتُضْطرٌ إلى الخروج لإصلاح مَعاشِهاء وربّما امتدّ ذلك إلى اللّيل. 

وعق حك :الاين أن يكت غبو مز لها أقن هتفه اللين :2 الها ين 

لوَالأمَهُ تَخْرُحٌ لِحَاجَةٍ المَوْلَى فِي العِدََّيْن نِي الوَقْتَيْن جَوِيعاً) لما في المنع فخ إيظ] له ,حدم 
وحقٌّ العيق كُقَدَء على اح آنه تعالى + نوإن كان العرلى يواه ”" لم 5-6 دامت على ذلك 
إل أن يُخْرِجَها المولى. 

وكذلك المكائَبةٌ» والكتابيّةٌ تخرحُ إِلّا إذا منَعَها الرّوحُ؛ لصيانةٍ مائه» والمجنونةٌ» والمعتوهة 
لد 

والصّبِيّهٌ تخرح ؛ لأنّها لا يلزمها العبادات» ولا حقٌّ للرّوج؛ أنه خف الرنمع و ولد 
إلا في الطلاق الرّجعيّء فلا تخرجٌ إِلّا بإذن الرّوج؛ لقا الدوجة على هاه . 

لد و باد الذي كاف تك عن ومُوع الفْركَة) اه البيث المتضاقتك: النيا مقوله 
فسالل اجون ارقي سجن ادهو الى سك وقال يلِ للتي قُيِلَ زوجها : «اسكني 
في بيتِكِ حنَّى يبلعٌَ الكتابٌ أجَله؛ . 
النعريف والا خبار 

حديث: (اسكنِي في بِيِيِكِ حتى يبلعٌّ الكتابٌ أجلّه) عن فريعة بنت مالك قالت: خرج زوجي 
في طلب أعلاج لهء فأدركهم بطرف القدوم» فقتلوه» فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي». 
فأتيت النبي يَلِيِْ فذكرت ذلك له فقلت: إِنْ نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهليء» ولم يدع 
نفقة» ولا مالَ لورثته؛ وليس المسكنُ له. فلو تحرّلتُ إلى أهلي وإخوتي لكان أرفقٌ في بعض شأني» 
قال: «تحوّلي»» فلما خرجت إلى المسجد, أو إلى الحجرة دعاني؛ أو أمر بي فدّعِيت» فقال: «امكني 
في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله»» قالت: 50 أرمقة | شتير عكر ا 
قالق + اذا سل إلى كان با ةر اواخة وار دروا فدات الباق اوس كهه الكرمند ا ورواة اكمدة 
وإسحاقء والشافعي. والطيالسي. وأبو يعلى. وابن حبان في «صحيحهاء والحاكم» ونقل عن الذهبي 


5 20 
دشم ضحه 9 


.)48 بوَّأها بيتا: أنزلها منزلاً مع الزوج. وألزمها ذلك. «طلبة الطلبة؛ (ص:‎ )١( 

ا انق داود» ,.)35٠0١(‏ و«الترمذي» 2)١١٠١5(‏ و«النسائي» (؟7075), وهابن ماجه» 2)5١71(‏ ولامسئد الإمام أحمد' 
,.)717١81/(‏ وهمسئد إسحاق» (8/ا١؟),‏ و«مسند الإمام الشافعي» ( »2 و«مسند الطيالسي» (6 ». و«صحيح ابن 
حبان» (؟4595).» و«المستدرك» (5885). وينظر: «نصب الراية» (: 557). 


فصل في الحداد تسل فياه ا 2 1ه" 


آذآ مره 


إلا أن يَنْهَدِمَ. 3 وْ تحرج مه 1و قناقن تقل . 
الاختيار 

فال أن حيو نر لخر ةينهذ لاتنون على اولي لتق الها ملكنها من الضّرّر 
في ذلكء أمّا إذا انهدمَ فلانَ الشّكْنى في الخربة لا تام على نفسها ومالهاء ثم قبل: تنتقل حيث 
شاءَث إِلَّا أن تكونٌ مبتوتة» فتنتقل إلى حيث شاء الرّجل ؛ أنه الج لير سه ل" 
و أَسْكنوهنَ 2 [الطلاق: 7]» وإذا ج1 لهاة اورثك أو صاحبٌ لعل نوي يساور في للد 

وروي عن علىٌ بن أبي طالب : أله نقلَ ابه أمّ كلنوم لمّا كيل عمرٌ ذثيه ؛ لأنّها كانت في دار 
الإمارة» وعائشةً نقلّتٌ أختها لما قُيِلّ طلحدةٌ ؤثله . 

ولو كلت هنين اكد مخ أجرة المثل :قلما دلحفها من الصّررء وصار كثمّن الماء للمسافر 
يجورٌ له التَيِمّم إذا كان بأكثرَ من ثمَنِ المثل . 

ولو أباتّها والمنزلٌ واحدٌ يجعل بيئه وبيتها سترةٌ» وكذلك الورَثةٌ في الوفاة: إن لم يجِعَلُوا 
انتقلتُ تحرّزاً عن الفتنة. 

وإذا كان المطلّقُ غائباًء وطلب أهلٌ المنزل الأجرءً أعطَتْهم بإذْن القاضيء ويصيرٌ ديا 
على الرَّوج. 


التعريف والا خبار 
(وروي عن عليّ) ابن أبي شيبة: حدثنا جرير بن عبد الحميد» عن منصورء عن الحكم قال: نقل 
عليٌ دنه ا ل ل ا 
وأخرج الثوري في «جامعه» أثرٌ علي وين يبه من حديث فراسء وزاد: لأنها كانت في دار الإمار*") 
وعن علقمة قال: سأل ابن مسعود نساة من مدا ؛ نَعِيَ إليهنّ أزواجهنّ فقلن: إِنَآ لبتوحدن». فقال 
عبد الله: تجتَمِعْنَ بالنهار» ثم ترجعٌ كل واحدة إلى يا بالليل. رواه الطبراني» ورجاله رجال 
الصحيح” "'. 


)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» »)١18417/5(‏ وزوج عمر وَيه هي أم كلثوم بنت علي ؤَليْنه أمها: فاطمة الزهراء وَوْبا ٠‏ وزوج طلحة 
وبين هي أم كلثوم بنت أبي بكر وَيِبنه ٠‏ أمها: حبيبة بنت خارجة بن زيد الخزرجية. 

فيه رواه البيهقي في «السئن الكبرى» )١15008(‏ من طريق سفيان. ورواه أبو يوسف في «الآثار» (744), ومحمد في «الآثار» 
(0601) حدثنا مكو الحو 

(6) «المعجم الكبير؛ (9: 5 7") (45648). و«مجمع الزوائد؛ (5: 4). 


سِنَهُ أشهر) لما روي : أن رجلا تزرَّج | رأ فجاءت ١‏ يولك ليه 
ا 0 ٠‏ فقال ابن عباس : لو خاصمَئُّكم بكتاب الله لخصَمَبْكمء فإنَ الله 
تعالى. يقول: اورجاه وفصاك دون عم [الأحقاف: »]٠5‏ وقال: وإوَلوَلِدَتُ برَضِعْنَ أوْلَدَهنَ حولين 


0 


ين 4 [البقرة: 7177]» فبفيّ لهدة الحمل سًَ أشهّر . 


عه رم 


قال: (وَأْكْتَرُهَا سَنَئَانِ) لما روي عن عائشة أنّها قالت :الا يق الولد فى وحم أمه أكثرٌ مرخ سحن 
ولو بفركة مِعْرّلٍ. وذللك لا نه لاير يها 6 إذ لعي لمق اند تحال فكأنها روّته عن النبيت عَكِنَة . 
التعريف والا خبار 

(فصل) 

قوله: (لما رو ىيِ ي: أن رجلاً تزوّجَ امرأةً فجاءت بِولدٍ لسَّوَ أشهّرٍء نه علمان اول اير جمهاة » فقال 

سن عبّاس وا : ا لاا لمعم ٠‏ قال الله تعالى: «#وَحَلهٌ وَفْصَئله تَلسُونَ سر 
١‏ لأحقاف:0]15 وقال: ظَإوَالوَلِدَتٌ رَضِعْنَ ) أَوْلَدَهَنَّ ولي عملي 6 [البقرة ع70]ء فبقى لمذّةٍ الحمل سنَّةُ أشهّر) 
كت بهذا ا 0 وعبد الرزافق فى (مصنمه). : عن الثوري» عن 

6 5 فقَال: حدثنا يونس » حدثنا ابن وهب». أخبرني يودسس بن يزيد» عن ابن شهاب» 
موي ا ل ل ا لت وم 0 
على المنبرء فأثنى على الله بما هو أهلّهء ثم قال: أ ا بعدُ» فإن امرأةٌ ههنا إخالّها قد جاءت بِشّرّء ولدّث 
كه شور نما ترون فيا ؟ نتادا اذ غنات فاق إن انه سال قال «وروضينا الأنيتان موالدنه» حيينا 


حملته أمه كرها إلى قوله: تَلَدُونَ 4 [الاحقاف:15]» وقال عز وجل : «إوَلوَلِدَتُ رَضِعَنَ أَوْلْرَهِنَ حولن 


ء 0 


مين 4 [البقرة: 6]7577 فإذا ذهب رضاعئه الما الحمل ستة أشهر 


- 


قوله: (عن عائثة أنها قالت: لا يبقى الولدٌ في بطن أمّه أكثرٌ من سنتين ولو بفَرْكةٍ مِغْرّقِ) وأخرج 


الدارقطني من طريق جميلة بنت سعد عن عائشة وَيَّا قالت: ما تزيدٌ المر أة فو فى الحمل على سنتين قدر 
باريد لفل جوف العال 7 


.)١71441( و«مصنف عبد الرزاق»‎ ,.)1:5١ ::( «الأصل»‎ )١( 


6 رواه عبد الرزاق و فى #المصنف؟ .)١51415(‏ وابن شبة في "تاريخ المدينة' (7: /الا؟). 
إفرة وسئن الدارقطني» (0804). 


فصل في أقل مدة الحمل». وأكثرهاء. وثبوت النسب فصل في أقل مدة الحملء وأكثرهاء وثبوت السب | © 1+ 


وَإِذَا َرَت بِانْقِضَاءِ العِدَّقق ثم جَاءَتْ بِوَلَدٍ ل لأف م : ف فا أسون 1ك تدك وَلْسِنَة 


- 


و صمعة 


وتتيه ولت الم : جْعِيّةِ وَإِنْ جَاءَتْ به لِأَكْثْرَ مِنْ سََتَيْن مَا لم تقر بانقِضَاء 
العدةه فَإِنَ حَاءءت 5 ا وت اسن هده مُرَاجِعاً ‏ وَإِنْ حا عن 


لفك 11 1ق عن بن 


الاختيار 


_- 


قال: (وَإذَا أَقَرَّتْ بِانْقِضَاءٍ العِدَّو ثم جَاءَتٌ بِوَلّدٍ لِأَكَلَ مِنْ سه يك اخهر كك 2ن م 

كَذِبها بيقين» فصار كأنها لم تَقِرّ به (و)إنْ جاءت به (لِسِنَّةَ أَشْهْر لا) يثبتٌ؛ لأنّه لم يظهّرٌ كذبهاء 
و كو 7 هر 

فيكون من حمل حادث بعذله. فلا د نا لان 


ًّ 


قال: (وَيَْبْتُ نَسَبٌ وَلَدِ المُطَلَقَةٍ الرَّجْعِية ون جَاءَث به لتر مِنْ سَتَكيٍْ مَا لَمْ تقر بِانْقِضَاءِ 
العِدَّةِ) لاحتمالٍ الوطء والعلوق في العدوة لجواة أن تكون شد ةَ الظْهْر . 

(كَإِنْ جَاءَتُ به لِأقَلَ بن سكين بانث) لانتضاء العد و «ويةث«التحث) لرسوه العُلُوقٍ 
في التّكاحء أو في اعد (وَلَا يَصِيرٌ مُرَاجعاً) لآله يحدي التلرى قل الطلاق: متحتي نقد 
قاذ ود قرا سا بالنات: 

(وَإِنَْ جَاءَتْ به لِسَنَتَيْنِ أو أكتر كان ريخمة) لأن الغلوق بخ الظلوق: والظلاهةة نميه 
وأنّه وها في العدَّةِ حملاً لحالهما على الأحسن والأصلح. 
التعريف والا خيار 

تنبيه : أخرج الدارقطنيٌ من طريق الوليد بن مسلم قال :"كلك ١لفالك”‏ حديثٌ عن عائشة ينا لنت 

لا“تريت المراة كن تحملها على اسعين قر كل المنكر ون اقعالة عاذ 11ل توم يشوك هنلا هته ا 

امرأة محمد بن عجلان امرأةٌ صدق»ء وزوججها رجل صديء حملَتٌ ثلاثة أبن في اتنتّي عش سنة. 
[تحمل] كل بطنٍ في أريع كرد 1 

قال البيهقي: ويؤيّده قول عمر: تتربّصٌ امرأةٌ المفقودٍ أربعة أعوام 

قلت: عندي في وجه هذا التأييد نظرء والله أعلم . 


فق 


)١(‏ «سئن الدارقطني» (/ا/741). 
(0) «الستن الكبرى» (2159068).» ولفظه: (وقول عمر وَيْنه في امرأة المفقود: تربّصٌ أربمٌ سنين يشبه أن يكونّ إنما قاله لبقاء 


ا" 5 


و 


م 


8 - 3 - 8م 0 ان ًَ 0 كسمل 4 1 
ينث شه ولخ الخو تق والكتو فى هلها زَوْجْهَا لِأَكَلَّ مِنْ سَئَتَيْنء وَلَا ينبت لأَكدر 


ال 311 املا لمُعْتَدّةِ إلا يِسَهَادَةَ وَجْلَيْن!-“. أو رَجُلٍ وَامْرَأ دن أو حمل 
0 الكئةة 


و اعيّراف الرّوجء أو تصَدِيقٍ الوَرَئَة. 


ركوو 2 سواه امي 5 ع روعر 22 3 ع ثم 
الا تلسار لمعت الي لد كارقم أو مبتوتهةه س . إلا أن تاتِي به 
2 5 س6 0 س) 2 25 م ع|س - ا ا و 1 ءَ 
َكَل مِنْ يَسْعَةٍ أَشْهْر” ٠‏ وفي نه الوة كن منْ عفر شور وَعَسْرةٍ | 
الاختيار 


قال: (وَيْبْت نَسَبٌ وَلَدِ المبتُوئةِ: وَالمُتوَنَى عَنْهَا رَوْجُهَا لِأَكَلَّ مِنْ سَتَتيْنَِ) لاحتمال أنَّ الحمل 
نيا ؤت الاك اكد يي ينه ينيك التنث احياط] : 


تق 


إل أن يدَعِيَه فيُجعل كأنَه هاب الح 
وقال زفر في عدّة الوفاة: إذا جاءت به بعد انقضائها لسنّة أشهر لا يثبثُ؛ لأن الشَّرعَ حكمّ 
بانقضائها بالأشهرء فصار كإقرارها. 


وجوابه: 1 لانقضاء اعد وجة الي وهو وضع م الحمل». » بخلااف الصغيرة؛ أن الأصل 
عدمٌ الحمل فيها؛ لعدم المحلَية فوقعَ الشَّكُ في البلوغ . 
قال: (وَلَا يَنْيْتُ نَسَبٌ وَلَدِ المَعَْدّةَ إلا بشَهَاكَةِ رَجُلَيْنء أ رَجْلٍ وَامْرَأتَيْنِ أَوْ حَبَلِ ظَاهِرِء 


أو اغراف الزّْج» أَْ تضبق الورك 
وقالا: يثببٌ بشهادة امرأة واحدة؛ 5 الفراشَ قائمٌ؛ لقيام العدَّة» وهو مَلزِمٌ للنّسَب كقيام 
التكاح . 


ولأبي حنيفة: أنَّها لو أقرّتْ بوضع الحمل انقضّت العدَّمٌ والمنقضي لا يكونٌُ حُجة 
فيحتاجٌ إلى إثباك: التست: فلا بدّ من حجّةٍ كاملق ما إذا ظهرّ الحبَّلء أو اعترف به الرَّوجٌ 
اديت تافك :قبل لو لاوزب وا لتعاضة إلى التعوودروا نه وكيك ونيا نوها »ركذا [ذ1 اعتوف يه الور 
بعد الموتء. وهذا في حقٌ الإرث ظاهرٌ؛ لأنّه حمّهم. وأمّا النَّسَبُ فإن كانوا من أهل الشّهادة 
يك يدهادتف :»ولا بعك قن حنم باعتراقهم .وديف« دق غير يبعا للشوت قن تحته: 

اليه منت تمن ول المظلنة اقفر رَجْعِيةَ كَانَتْ أَوْ مَبعُوئَة إلا أَنْ تأتِيَ به لأَكَلَّ مِنْ 


يشمو أشْهر وَفِي عِدَّةْ الوَقَاةٍ لِأَثَلَّ مِنْ عَشَرَةَ أَشْهُرِ وَ عَشْرَةٍ يام يسَاعقٍ) وقال أبو يوسف في المبتوتة : 
ب إلى لفقي اام قر باتققياء :سد جرد 0006 أن تكوث حاملكء وصارت كالبالغة. 


ولو قال لها إن ولدك نادف طَالِقٌّء فَشَهِدَتٍ امْرَأَةٌ بالولادةٍ لَمْ تَظلَقْ””“. وَإِنِ اغْتَرّف 
ص2 سوال مدو 
بالحَبّل تَظلقٌ بِمْجَرّدٍ قَوْلِهًا:-". 


ولهما: أنه تعرِّنَ لانقضاء عدَّيَها جهةٌ واحدةٌ. وهي الأشهُرٌء فإذا مضَّتْ حكّمَ التَّرعٌ 
بانقضائهاء وهو أقوى من الإقرار؛ لاحتمال الخُلْفٍِ في الإقرار دونه. 

وأما الرّجِعنُ : قال أبو يوسف: يثبتٌ إلى سبعةٍ وعشرين شهراً؛ لأنه يجعل واطئاً في آخر 
العدة »حوفي ثلالة اأشهدر» 3 تاتىيه لأكثر يذو التحمل رقي يتان » ولوادعت الشغيرة الحبل 
في العدَّةِ فهي كالكبيرة فى الخدم لأنّه ثبت بلوعٌها بإقرارها . 

(وَلَوْ قَالَ لَهَا: إِنْ وَلَدتِ قَأَنْتِ طَالِقٌء قَسَهِدَتِ امْرَآَةٌ بالولَادةٍ لَمْ تَظلَقْ) وقالا: تطلقٌ؛ لقوله 
كله : «شهادة النّساء جائزةٌ فيما لا يطلِعٌ عليه ال ع8 كانت شهادنيا شح في الولادة فون 
حي فيما يبتتى عليه وهو الطّلاق. 

ولا حنيفة : أنّها اذَّعَتُ على زوجها الحِنْتّء فلا يثبثُ إِلَّا ببيَّةٍ كاملقء وشهادُها ضرورية 
في الولادة» فلا تتعدّى إلى الطلاق؛ لأنّه با 

قال: (وَإِنِ اغْتَرّفَ اي مولا بولك فد رذ عو اماد اما قشي الو لاددة 
لني اذَّعَتّء فلا بلَّ من حججة. 

ولك | أقرّ بالحبّل» فيكونٌ إقراراً بالولادة؛ لأنّهِ يُمَضِي إليه. ولأله أقرّ بكونها أمينة» فيقبل 


0 


لاون ا 


ماكاعا 


عله . 


َيه : إن كان في بَظيِكِ وَلَدٌ كَهُوَ مني قَسَهِدَتٍ امْرََةٌ بالولادق فَهِيَ 
أن التعاجة إلى بين الولكه. واله ريك بالقابلة إجماعا .واه أعلي» 


التعريف والا خبار 
حديث : (شهادة النساء جائزة فيما لا يطلع عليه الرجالٌ) َقدّم في فى الشهادات . 


وا 
وك ١ ١‏ 


اللاختيار 


[أدلة وجوب النفقة وسببه | 


0 فى وجوبها رك تعالى: ##أسْكنوشَ مِنْ حَيْتُ سَكُثْر من جد ولا نصَاروهن لِصَيقوا 
ل : ثم قال : ##لِسفقٌ ذو سَعَوَ يّن م سعبّه سَعَيَةٌء# [الطلاق: 5- 07]ء وقرأ ابن مسعود ينه : (أسكنوهن 
ات وأنفقو ا ل ل وقوادله كروايته عن رسول الله عد . 

وقال 00 #وعل وود له يهن وَكسْوَمُنَ لمرو » [البقرة: +5]ء وقال: 8الرَجَالُ قومُورت 
عَلَ النساء». ثمَّ قال: عَإوَيم] 1 مِنَ أَمْولِهمْ» [النساء: 84]. 

ززوق أبوخرَّة الرقاشة :هن عمه قال كنت اجذا بزِمَام ناقةٍ رسول الله َينْةٍ أوسط أيّام 
التشويق إِذْ ودّعَه النَامنَء فقال : «اتَقُوا الله في الساء ع واذكر التحديث إلى أن قال: «ولهنّ عليكم 
ِزْكْهِنَ » وكسوتهنّ بالمعروف». 
التعريف والاخبار 


(باب النفقة) 

قوله: (وقرأ ابن مسعود: أسكنوهن من حيث سكتتم» وأنفقوا عليهن من وجدكم)"'' . 

00 : (وروى أبو حرّة الرّقاشئٌ عن عمّه قال: كنت آخذاً بزمام ناقةٍ رسول الله له كك أوسط أيام 
التشريق أَدُودُ عنه الناسَ فقال: انَقوا اللّهَ في النساء. . . وذكر الحديث إلى أن قال: دهن عليكم ره 
)20 أ 0 

وأبو حرة 
قدمنا ما فيه وفي سنده أيضا علي بن زيد بن جدعان. وفيه لين» واختلط بآخرهء ولا أعلم لإخراج هذا 
المتن من هذا الطريق وجها مع كونه ثابتأ في «مسلم» من حديث جابر بن عبد الله في صفة الحج”". 
إلا أن يكون لم يحضر الشارح غيره. والله أعلم . 


وكسوتهن بالمعروفي) قلت: روى هذا الحديث من هذا الوجه الإمام أحمد في «مسنده» 


)01 قال الإمام أبو منصور الماتريدي في «تأويلات أهل السنة» :٠١(‏ 14 (وفي قراءة عبد الله بن مسعود وَيِقه : (أسكنوهن 
من حيث سكنتم» وأنفقوا عليهن من وجدكم). ويجوز أن تكون قراءة عمر ونه أيضا ؛ ألا ترى أنه قال: لا ندعٌ كتابٌ 
ربّناء وسنة نبيّنا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت؟ فالكتاب هذاء والسنة يجوز أن يكون سمعها من رسول الله ويه 
في ذلك). وأطال في بيان ذلك وأفاد. 

00( امستد الإمام أحمد؟ (10196). 


() «صحيح مسلم' .)١17()١1١8(‏ 


باب النفقة | 0 66>" 


وَتَحِبٌ لِلرَّوْجَةٍ عَلى زَوْجِهَا إذااشلكت التو لنشهاقن عدرل و نننها 4 و كر يان 
وَسَكْنَاهَاء تَعْتَبّرٌ بِقَدْرٍ حَالِقٍ وَهُوَ مُقَدَرُ بِكِمَايتِهَا ' بلا نشي وَلَا إِسْرَافٍِ. 


و6 ال 


وَيُفْرَض لَهَا تَمَقَهَ كل شَهْرِ َتسَلُمُ إِلَيهَاء وَالكِسْوَةُ كُلَّ سن أَشْهْر: ش51 
الاككناق ب ب ا ا ااا أت 00 ا ا ا 
وقال كَكِةٍ لهندٍ امرأةٍ أبي سفيان: «خُذِي مِن مالٍ زوجكِ ما يَكفِيكِ وولدٍَ بالمعروفي)؛. 
ولول جر با عليه لما مره ذلك 

ومنب يوون احتباسُها عند الرّوجٍ إذا كان يتهيّأ له الاستمتاعٌ بها وطن اوداق 
أو التحصينٌ لمائه بعد زوال النكاح؛ لأنّها لما صارت محبوسةً عنده في حلَّه عجرت عن 
الاكنسات:والإتفاق على نقسها» قلر لم تيضق التلقة علية لمانت جوعا . 

قال: (وَتَجِبٌ لِلرَّوْجَةٍ عَلَى رَّوْجِهًا إِذّا سَلّمَتْ إِلَيْهِ نَفْسَهَا فِي مَنْرْله ه نَمَمَتْهَاء وَكِسْوَتَهَاء 
وَسْكْنَاهًا) لما مرِّ من الدّلائل (تَعْمَبَر بِقَدَرِ حَالِهِ) لقوله تعالى: #لْفق ذو سَعَة ين سَعَيَىٌ وَمَن قير 


00 


عه رزفه. فلسنفقٌ 2 دائنه س4 [الطلاق: 7]» كذا اختاره الكرخيٌ . 


اوالخارر الحصاك ليان اليه ٠‏ فإن كانا مُوسِرَينٍ لها نفقةٌ الموسِرٍء وإن كانا مُعسِرَينِ 
فنفقةٌ المُعسِرِء وإن كانت موسرةً وهو معسرٌ فلها فوقٌ نفقةٍ المعسرةء وإن كان بالعكس فدونٌ نفقة 
الموسرةء وإن كان أحذهما مفرطأً في اليسار والآخرٌ مفرطاً في الإعسار يُقَضَى عليه بنفقة 
الوسطء والقولٌ قولّه في إعساره في حقٌّ التّفقة؛ لأنّه مُكِرٌء والبينهُ بيّمْها؛ لأنّها مرّعيةٌ”'". 

قال: (وَهُوَّ مُقَدَّرٌ بِكِمَابَيِهَا با تَقْييرء وَلَا إِسْرَافِ) لما تقدّمَ من حديث هندء ون لا كي 
لازمٌ؛ لاختلاف ذلك باختلاف الأوقات» والطباع» والرّخْص والغّلاء» والوسظ خبرٌ البّرّ والإدام 
بقدر كمفايتها . 

(وَيَمْرَضُ لَهَا تَمَقَة َمَقَهَ كُلّ شَهْرِ وَتُسَلَّمُ إِلَْهَا) لأنه يس الما م بها كل ساعقٍ ويتعذّرٌُ لجميع 
المدذةة فقدّرّناء بالكتهوة اه الوسطء وهو أقربٌ الآجال (وَالكْسُوَةٌ ا سِنَّةِ أَشْهُرِ) لأنه يحتاح 
إليها في كل سنّة أشهر باختلاف الحرٌ والبرد. 
التعريف والاخبار ٠‏ 

حديث هند امرأةٍ أبي سفيان: (خَذِي من مالٍ أبي سفيانَ ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروفي) عن عائشة ونا : 
أن هنداً قالت: يا رسول الله! إن أبا سفيانَ رجل شحيحٌ» وليس يُعطيني ما يُكفيني وولدي إلا ما أخذتٌ منه 
وهو لا يعلممء فقال: «خَذِي ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروف» رواه الجماعة إلا الترمذي”") 


.)؟57١‎ :5( ينظر: «شرح أدب القاضي» للصدر الشهيد‎ )١( 
ولحت أبي داود»‎ .)07( )107١4( «#مسلد الؤمام أحمد؛ (١171؟)2 وااصحيح البخاري؟ظ (08514), و«صحيح مسلم؟‎ )0( 
.)5191( و«ابن ماجه؛»‎ .)047١( و«النسائي»‎ .)"65857( 


3 2 
َيُفْرَضُ لَهَا نََقَهُ حَاوِمٍ وَاجوات' . 
ال سر يي ا 
وللرّوج أنْ يَلِىَ الإنفاقٌ بنفسهء إِلّا أن يظهرٌ عند القاضي أنَّه لا ينفقٌ عليهاء فيفرضٌ لها كل 
شهر على ما بِيّنَاء ويقدَّرُ التَفقةَ بقدر العّلاء والذخص في كل وقتٍء ولا يقدّر بالذراهم والدّنانير. 

ولو صالحَيّه من النَّمَمَةِ على ما لا يكفيها كمَّلَها القاضي إِنْ طلْبّتْ ذلك . 

وإن كان الرّجلّ صاحبّ مائدةٍ لا يفرضٌ عليه التفقة» ويفرضٌ الكسوةٌ. 

قال : (وَيفْرَضُ لَهَا تَمَقَهَ حَاٍِ وَاحِدِ) وليس له أن يُعطيّها من خدمه من يخدمُها بغير رضاها . 

ال ال رت رو ا ينا لأا عا إلى اعريهي لواعتان البيف هه والاشر 
ليق وعدة: 

السجاء أن الواحد يكقي لذتك قاذ احاجة إلى اتفيق كن قين» الو اكقاها تيه لم يلرقة 
نَفقَةٌ خادم . 

1 إن كافض مو نات الآشر اف فليا تلق خادديى» الخعزهما لخدن و الام الرساله 
وأمور خارج البيت. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة: إن كان الرّوجُ مُعسِراً لا يفرضٌ لها نفقة خادم أصلاً . 

اذاه كل لوااغاة: الااتيقرة :لين للناتتحا درن ركذا (ذااكائك تقر وسو افنقها دروا 
الحسن عن أبي حنيفة. ْ 

سير !لطي ميف ار روي : وفي الشّتاء مع ذلك جبّةُ وسَرَاوِيل على قَذْر 
حاله» وعلى الموسر دِرْع ها ررق وخمار إِبريْسَم ملك كَنَّانَء وتزادٌ في الحاء ة. ولجانا. 

إن طليّتُ فِراشاً تنام عليه لها ذلك؛ أذ ادن على الارضويرتما يؤذيها ويُمرِضّهاء 
وما لمطىيية ني للحرٌ والبرد» ويختلفٌ ذلك باختلاف العادات والبقاع. ولخاومها فميصض 
كرَباسٍ وإزار في الصّيفْء وفي الشّتاء قميصٌ وإزارٌ وجِبّةٌ وكساء وحُمّان. 

فاق اتتكت اقضاه 12" لخدي ا نلف رياه انبا اققائلة اكد سكا ته التوعة 4 :اها 
مُقابّلةٌ بالحبس لا غير . 

ولا تُجبّرُ المرأةٌ على الطََبْحَ والحَبّر إذا امتنعثء ويأتيها بمّن يخبرٌ ويطبحٌ؛ لأنَّ الواجبّ عليه 
العام قالوا: وهذا إذا كانت لا تقدرٌ على ذلك» أو كانت من بنات الأشراف» وإن كانت تقدر 
وتخدمٌ نفسها تُجبَرٌ عليه؛ لأنْها متعلتة . 


ناميه 2 / 


0 


قَإِنْ تَشَرَتِ المَرْأَةٌ فَلَا 3 تَمَقَهَ لَها . 


سن» ميس 5 54 سس و سل | سوام ل 0 
وَإِنْ مَتَعَتٌ نَفسَهَا حنّى يوَفْيَهًا مَهْرَهَا قَلَهَا البَمَهَدام) 
الااختيار 


صر جه ص سير سو 


قال: (فَإِنَ نَشَرَّتِ المَرْأَةٌ قلا نََقَهَ لَهَا) لما روي: أنّ فاطمةً بنتَ قيس نشَّرَتْ على أَحْمَائِها. 
فنقلها وَلْهِ إلى بيت ابنٍ أمّ مكتوم. ولم يجعّل لها نفقة» ولا سكتى. ل 
الاحتباسنٌ» وقد زال». بخلاف ما إذا ل لأنه لا يفوت الاحتباس» وهو يقل 
عليه كَرُهاًء فإن عادّتٌ إلى منزله عادت التَفقَةُ؛ لعودٍ الاحتباس . 

(وَإِنْ مَنَمَتْ نَفْسَهَا حنّى يُوَفْيََا مهْرَمَا قَلَهَا لَه لأنّ لها الامتناعَ لتستوفي حمّهاء فلو 
يقلت التمقة ف 5 والضررٌ يجبٌ إلحاه بالرّوج الظالم الممتنع عن إيفاء حمّها حقّهاء ولأنْ المنمَ 
بسبب من جهته» فصار كالعدم» نتسوا كانتقر الدخوله اوس 

وقالا : إن كان بعد الدّخول فلا نفقةً لها؛ لأنّها سلّمَتْ المُعرَّضَء فليس لها أن تمنعه لقبض 
العِرّض كالبائع إذا سلّمَ المبيع. 

ولأبي حنيفة : أنَّها سلّمَتُْ بعض المُعوّضِ؛ لآ العو قات بت بجميع الوَّطئاتٍ على ما تقر 
في كتاب التكاح» فالبائعٌ إذا سلَّمَ , بعضٌ المبيع له حَبْس الباقي» كذا هذا. 
التعريف والا خبار 

حديث فاطمة بنت قيس: (أنّها قالت: طلَّمّنِي زوجي ثلاثاًء فلم يفرضل لي رسولٌ الله يل نفقة 
ولا سَكتّى) الطحاوي: حدثنا أبو بشر الرقي» حدثنا أبو معاوية الضرير» عن عمرو بن ميمونء عن أبيه 
قال قانرق لسحية مخ اتسبتن ‏ [ أنه ] انمد المظل د ان ثا؟ فقال: في بيتِهاء فقلت له: أليس قد أمر 
رسول الله يكيةِ فاطمة بنت قيس أن تعتدٌ في بيت ابن أم مكتوم؟ فقال: تلك اغرأة تعبت الناس» 
واستطالت على أحمائها بلسانهاء فأمرها رسول الله يَيْ أن تعتدّ في بيت ابن أم مكتومء وكان رجلاً 
فكفوفت الل 7 

وأخرجه البيهقئٌ» وقال فيه عن سعيد: إنه كان في لسان فاطمة ذَرابة» فاستطالَتُ على أحمائهاء 
التعووة 1 

وفي افطل اعفيهاة إن روشق طلقي قاؤناء وأخاف أن يقتحمَّ عليء قال: فأمرها النبي جَلِل 
فتحوّلت”'". فتأمل . 


.)1070( ه«شرح معاني الآثار»‎ )١( 
.)١5ا!/75( (؟) «السئن الكيرى»‎ 
.)2)) 180 #صحيح مسلم'‎ )( 


1 


1 زن عط لاقن ا مايا م 2 نه 
وَلَوْ كَانَتْ كبِيرَةَ وَالرّوْحُ صَغِيرٌ فَلَهَا التَقَقة0“ وَبالعَكس لاس ٠"‏ وَلَوْ كَانَا صَعِيرَيْنِ 


هه 2 ص 
٠.‏ 


آذآ له 


(وَلَوْ كَانَتْ كَبيرَةَ وَالرّوْجُ صَغِيرٌ قَلَهَا التََقَهَه وَبِالمَكْس لا) أما الأوَّلُ فلأنّها سلَّمَتُ نفسّهاء 
والعجرٌ من جهته. فصار كالمجبوبء والعِنِين» وأمّا الثاني فالمرأةٌ صغيرةٌ لا يُستَمتَعُ بها؛ لأنّ 
المرادٌ من الاحتباس ما يكون وسيلة إلى المقصود من التُكاح» وأنَّه ممتنعٌّ بسبب منها ليا 
كالعدم . 

(وَلَوْ كَانَا صَفِيريِْ قلا تمه لهَا) لما مرّء ولو سكن دارا عَضْبا كامكوكن ني 
فليست بناشزة؛ لأنها امتنقت بحقٌء وإن كانت ساكنةً في دارها فمنعَنُه من دخولهاء وقالت: 
حوّلني إلى منزلِك؛, أو اكتر لي داراًء فلها التَفقةُ؛ لما بين 

قال: (وَلَوْ حَجََتْء أَوْ حُبِسَتْ بِدَيْنء أَوْ عَصَبَّهَا غَاصِبٌ كَدَمَبَ بهّاء كلا تَمَقَةَ لَّهَا) لزوال 
الاحتباس لا من جهته. 0 

وعن أ بيوسات* العامة نّ لا يُسقِظ التَّفْقة ذكره في «الأمالي»؛ لأنّهِ عذرٌء لكن 
تجبٌ نفقةٌ الحَضَر؛ جا الخ ٠‏ فيعطيها نفقة شهرء والباقيَ إذا رَجَعَتٌ . 

(وَإِنَ حَجّ مَعَهَا فلَهَا نَمَقَهُ الحَضَر) لأنّها كالمقيمة في منزلهء ولا يجب عليه الكِرَاءٌ. 

(وَإنْ مَرِضَتٌ فِي مَنْرلِهِ فَلَهَا النَمَقَهُ وكذلك إذا جاءَت إليه مريضة؛ لأنَّ الاحتباسَ موجودٌ 
فإنّه يستأنسٌ بهاء وتحفَّظُ متاعّه. ويستمتعٌ بها لَمْساً وغيرّه» ومنمٌ مُُ الوطءِ لعارض كالحيض 
لقاش 

والقيامسٌ: 500 يمنع الجماع كالصّغيرة. 

وغ أ يعومتك ]0 فرصت دده لها" النفقة ؟ الالدفح اليم 4 ولق سلكت إلبه مريفة 
لا نفقةَ لها؛ لأنّ التَسِلِيمَ ما صمَّء وقوله: (مرضَتُ في منزله) إشارةٌ إليه . 

ل ا ا 
لذن الكلة ودج بو لايق بودي قال مرقلا عد بابق قد ست :فاق غلا رين با قله فاش تت ا ل 
لها إِلّا أن يكونَ بحقٌّ على ما بنًا. 


باب النفقة ْ لل 


تل 


وَلِدْمَةٍء را م الوَلّدٍ التَّمَمَةُ إِنْ بَوَأهَا مَوْلَاهَا بَيْتَ الرَّوْجء وَإِلَا قلّاء فَإِنْ 
2 0 ا سحن ستحخدمها 9 معطت 
وَمَنْ أَعْسَرَ بِالتَمَقَةِ لَمْ يُمَرَقُ بَيْنْهُمًا("“. وَتُؤْمَرُ بالاسْيِدَائَةِ. 


أَمَا 


يدها 


ظ وَإِذّا قُضِيَ لَهَا ب تَمَقَةِ الإِعْسَارِء ثم أَيْسَرَ تَمَمَ لَهَا نَمَقَهَ المُوسِر. 
: جه رو دو 
ا 


وإذا كدي د ول اللو اا يل د إن كود فقون يناه أ سك 
عَلَى مِقَدَارِهَا 


اللاختيار 
ظ قال: (وَلِنُدّمَقٍ 0 1 م الوّلَدٍ التَمَقَةَ إِنْ بَوَأَمَا مَْلَاهَا بَيْتَ الرّوْج) لوجودٍ الاحتباس 
ظ (وَإِل قَلّا) لعدّمه (فَإِنَ يَوَأْمَاء 2 اسْتَخُدَمَهَا سَقَطْتٌ) التفقة؛ ؛ لفواتٍ الاحتباس . 


و ار با 3 ببْتَهُمَاء وَنَؤْمَرٌ بالاسْيِدَائَةٍ) لُحِيلَ عليه ؛ دق التفويق 
إيطالَ حقّهء وفي الاستدانة تأخيرٌ حمّهاء والإبطالٌ أضرٌء فكان ذَفْعُه أولى: فإذا فرضّ لها 
القاضي وأكر اننا لا ننه اريك :د أن عليدى افع عون | لاجالة حالف والرجوع في تَرِكْتِه 
لو مات. ولو استداتثٌ بغير أمرٍ القاضي ون السسابة عليياة ليم نيا الاحالة علية: 
ولا ترجعٌ في تَرِكَتِه؛ لأنّها لا ولايةَ لها عليه فلهذا قال: (تؤمر بالاستدانة عليه)» ومعد 
الاستدانة: أن تغه تشتري بالذّين . 


اه لان 


قال: (وَإِذَا قَضِيّ لَهَا بِتَفَمَةِ الإِعْسَارِء ثم أَبْسَرَ ٠:‏ تَمَم لها قم َقَقَهَ المُوسِرِ) لأنّها تختلفُ باختلاف 
الأحوال» وما ل اي ا 
لو قْضِيَ بنفقة اليسار» ثم أعسرء قُرِضٌ لها نفقةٌ المعسر؛ لما 

قال (وَإِذَا مَضَتْ مُذَةٌ وَلْمْ يُنْفِقٌ : علنها شقعك إل أذ بكرة فيو يقاء أز سائغة 
على مِقَدَارِهَا) فيُقَضَى لها بنفقة ة ما مضى؛ لأنَّ التَفقةَ لم تجبْ عِرَضاً عن البُضْع؛ لأنَّ المهرّ 
وجب عِوَضاً عنه» والعقدٌ الواحدٌ لا يوجبٌُ عِرَضَينَ عن شيءٍ واحدٍء ولا عِوَضاً عن الاستمتاع ؛ 
لأنّ الاستمتاعَ تصرٌّفٌ في ملكه؛ والآثيناة لا مع عليه قي بالتص ف فى ملكه» القن ,موي 
جزاء عن الاحتباس صِلةٌ ورزقاء لا عوضاً؛ زر الله تسا نا ترقا بقوله : 00 
4 [البقرة: 588]» وال رف اسم لما يَذْكَرْ صِلة والصَّلاتٌ لا ُلك إلا ِالنَّسلِيمِ حقيقة 
أو بقضاءٍ القاضي كما في الهبة» أو بالتزامه بالتراضي؛ ا 00 
بالتزاية كان اران ع«الأن ولاك فلك نيه نوف . 


قَإِنْ مَاتَ أَحَدَهُمَا بَعْدَ القَضَاءِء أو | الاضطلاح قَبْلَ القَبْضٍ سَقَطَتْ 1 . 


قو 


نْ أُسْلَمَهَا التَمَقَهَ أو الكِسْوَةٌ ثم مَاتَ أَحَدُهُمَا لم يَرْجِعْ بِشَيْء'' ب 


َإِذَا كان لا ال حَاضِرٌ في مَنْزْلهِ 3 وديعة ا أ 0 أَرْ دين عَلِم القاضى 
به وَبالتْكاح» أو اغْتَرَفَ بِهما مَنْ المَالٌ في يده يد يَمْرِض فيه َمْقَةَ رَوْجَتِهِ» وَوَالِدَيْه» وَوَلَدِهٍ 
الصَّغِير» وَهَذَا إِذَا كَانَ الْمَالُ مِنْ جئْس التْمَقَقَ ل 


الاختيار 

قال: (فَإنَْمَاتَ أَحَدُهُمَا بَمْدَ القَضَاء أو الاضطلاح قَبْلَ المَبْضٍ متك لما اا أنيا يل 
والشلة تشفط ,العورت: كالبية دن القن 

قال: (وَإنَ أشلنهًا التَّمَمَةَ أو الكِسُْوَةٌ ثم نات أحدفها لْمْ يَرْجِعْ بشيئء) وقال محمّد: 
يحتسبٌ فاه عا تضق #ناوها يقل اللازوع:: لآنها الويمكات عاضا أعذا عه عن 
بالاحعاس انوقة يط ايتحتانهابالفرت يط من العرضن قشر 

وَلْهما جنا ]نمال يوقت لفون العف منياةة ٠‏ فيبطلٌ الرَّجوعَ بالموت كما في الهبة. 
الأترق [جا ترسكت من عر البتولال اريت بخووارالا جام 

قال: (وَإِذَا كَانَ ِلْغَائِبٍ مَالٌ حَاضِرٌ فِي مَنْزْلِهِ أَوْ وَدِيعَةٌ أَوْ مُضَارَيَةٌ أَوْ دَيْنٌّ عَم القَاضِي 
به بِهِ وَيالتككاح. أو اعْتَرَفَ بهم مَنْ المَال فِي بَدِهٍ يَمْرض فيه تَمَقَة رَوْجَتِهء وَوَالِدَيُه» وَوَلَدِهِ الصَّغِيرِ) 
لأنّ الذي في يده المال» أو عليه لما أقر بَالدوحِبَهَ فقد افر شوك عقها'فيه؛: لأن لها أن تأخل. من 
مالٍ زوجها حقّها من غير رضاء وإقرارٌ صاحب اليدٍ في حقٌّ نفسِه صحيحٌ. فيقضي القاضي عليه 
باعترافه» فيقمٌ القضاءٌ عليه أوَّلاء ثمّ يسري إلى الغائب . 

كاد :ما ]ذا جمد انحن الأهوينة أنه إنْ جحد الرّوجِيّة لا تُسمَعُ البيّنةٌ عليه؛ لأنّه ليس 
بخصم في الرّوجِيّة: وإن جحدّ المالَ فهي ليست حَصْماً في إثباته؛ وعلمُ القاضي حب يجوز له 
القضناء يه.قن »فل ولالقه على ما عرف 

ونفقةٌ الوالدّين والولدٍ الصَغير كنفقة الرّوجة؛ لأنّها تجبُ بغير قضاءء بخلاف غيرهم 
فنا ل انارت نك ننفتي إلا باتعا الما اذا عزنا ات هر 

قال: (وَهَذًَا ِذَا كَانَ المَالُ مِنْ جِنْس التَمَقَِ) كالدّراهم» والدنانير» والظعام» والكسوة؛ لأنَّ 
لها أن تأخذه بغير رضاه. أمّا إذا كان من خلاف جنسها لا يفرض فيه التّفقة؛ لأنّه يحتاح 
إلى ببعهه ولا بيه على الكالكة انا عند ابى حيرف :تلاك لاابياءفلى الجاقيره كد 
على الغائب» وأا عندهما: فلأنّه إنّما يباعٌ على الحاضر؛ لظهور ظلمه بامتناعه» ولا كذلك 
في الغائب. 


باب الشفة لآ بابس اللا "١‏ 


وتشلنها أنه 12 الحدنها» وتأخد ينها كنياذ بجا 
وَإِنْ لَمْ يَعْلّم القَاضِي بِذَلِكَء وَأَنْكَرَ مَنْ فِي يَدِهٍ الما ل الرَوْجنة هآو المَال لم 
وقائة أن كته قارا مدردة ل يها أحد ين أخلك: 

وَلَهُ أن يَمْنَعَ أهلها وَوَلَدَعا بهن كتروالدخول عنتقا ولا تقتفية قاذكهان: والنظله 


ا ا 6 ا 2 1 2.1 
فال (وتخكلنيا اليك أخدذ تيا وياخد ِنْهَا كَفِيلاً بهًا) نظراً للغائب» واحتياطاً له؛ 
لاحتمال حضوره فيُقيمَ البيّةَ على الطلاق» أو على أنه أسلّها 

(وَِنْ لَمْ يَمْلَمِ القَاضِي بِدَلِكَء وَأَنْكَرَ مَنْ فِي يَّدِهِ المَالُ الزَّوْجِيّة أَوِ المَالَ لَمْ تُفْبَلْ بَيْنَنُهَا 
عَلَيْو) لما بِيّنَاه وإن لم يكن له مالٌ» وأرادت أن تقيم البيّنةَ على الرّوجِيّة؛ ليفرض لها القاضي 
التفقةء ويأمرَها بالاستدانة عليه لا تَقبَلْ؛ لأنه قضاءٌ على الغائب. 

لاه قبل ويقضي بالنفقة» واستحسنوا ذلك للحاجة. وعليه القضاءٌ اليوم» 
وهو مُجِتهَدٌ فيه فيفل . 

قال: (وَعَلي يار مده فى وبا أخدية ا ملك) نال وجرت السك قاد افد 
الحوائج الأصليّة وهي من الكفاية» فتجب كالظعام. والشّراب» وقد قال تعالى: ##أسكوهن» 
[الطلاق: 7]» فكان واجباً حمًا لهاء وتكون بِينَ قوم صالحين؛ ليُعِيئُوها على مصالح دنياهاء 
ويمنعوه من ظلمها لو أرادء وليس له أن يشركٌ معها غيرّها؛ لأنَّه قد لا تأمنُ على متاعهاء 
ول دل لا ستمتاعها إل أن تختارَ ذلك ؟ لذنّها رضِيّتُ بنقص حمّها . 

ولو كان في الدّار بيوثٌ؛ وأيَتْ أن تسكن مع ضَرَيهاء أو مع أحدٍ من أهله؛ إِنْ أخلى لها 
بيتاً منهاء وجعل له مرافقّ وعَلَّقَاً على حِدَةٍ ليس لها أن تطلبّ بيتاً آخرّء وإن لم يكن إلا بيت 
وخر فليا ذلك 

قال: (وَلَهُ آَنْ يَمْنَمَ أَهْلَهَا وَوَلَدَمَا مِنْ غَيْرِِ الدَّخُولَ عَلَيْهَا) لأنَّ المنزل ملكّه (وَكَا يَمْتَعَُهُمْ 
كَلَامَهَاء وَالتَظَرَ إِلَيْهَا) أيّ وقتٍ شاؤوا؛ لما فيه من قطيعة الرَّحِمء ولا ضررٌ فيه» إِنَّما الضَّررٌ 
في المقام. 


وللْمُطَلة لمق والشكر في عِدَّيَهَاء ا 


كلها 


الاختيار 
وجلا ووحيا من الخروم إلى الوالدين» وقيل: يمنعٌ (وَلَا يَمْتَعُهُمَا مِنَ الدَّخُولٍ إِلَيْهَا كُلَ 
جَمْعَةٍ وَغَيْرُهُمْ مِنّ ع الأَاربٍ كل )وشو المسان: 


وي ل الَمَمَهُه وَالسكْى فِي عِدّتَهَاء بَائِناً كان أَوْ رَجْعِيًا) أمّا الرّجعينٌ فلما تقدّم 
أن التكاح قات بينهما» حَنَّى يحل له الوطاف 5 

وأمّا البائنُ فلأنّها محبوسةٌ في حمّهء وهو صيانةٌ الولدٍ بحفظ الماء عن الاختلاطء والحبسٌ 
لحقّه موجِبٌ للتفقة كما تقدّم. 

وأمّا حديثٌ فاطمةً بنت قيس أنّها قالت: لقي زوجي ثلاث فلم يفرض لل رسو ل كاله 
6 وده رذ مهف » وريداين تابس ويهار #دوه ا 4 قال هم : بال كنا ترق 

سنَةٌ نبيّنا بقولٍ امرأق لا ندري أصدّقت أم كذّيت ل سوا جد مسقت ورا 
ا «للمطلقةٍ الثّلاث التَفْقَهُ والشكتن ها دامّتُ في العدّةق وو كك : «الميكوتة لها النقفة: 
فالكتي له ولأنه ورد تاليا وله تعنالي: 3 أسكنو هن 6 [الطلاق: 5]» اننا للإجماع 
التعريف والا خبار 

حديث فاطمة بنتٍ قيس : (أنها قالت: طقني زوجي ثلاثاً» فلم يفرض لي رسولٌ الله لله يك سكتى » 


ل لق وعنها قالت: طلّقني زوجي ثلاث فلم يجِعَلٌ لي رسولٌ الل يَِةِ سكتّىء ولا تققة)رزواة 
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قوله: (ردَّه عمرٌ بن الخكّلاب» وزيدٌ بن ثابتٍ» وجابرٌ بن عبد الله وعائشة وي » قال عمرٌ: لا ندَعُ 
كتابَ ربّنا وسنَّةَ نبيّنا بقولٍ امرأةٍ لا ندري أصدقَّتٌ أم كذبَتُ» حفِظتُ أم نيِيَتُ؟ سمعتٌ رسول الله َل 
يقولٌُ: للمطلَّقَةٍ ثلاثاً النفقةٌ والسُكنى ما دامّتٌ في العدَّة. وروي: المبتوتةٌ لها النفقةٌ والسُكنى) قال 
المخرّجون رواه مسلمء والترمذي عن أبي إسحاق قال: حدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس [أن 
وسو انه ةن را كت للها درو 11 :339 ] كذ دون لقره حوفيين نو العم د قال 


ء)١١*ه( سدق أن داود» 840 )2 و«الترمذي»‎ ١و‎ .)1:5()١84٠ ١( أحمد» (710/771). 0 مسلم؛‎ 000 (0١0 


5 ع" 


َمَقَهَ لِلْمُتَوَفَى عَنْهَا رَوْجُهَا . 
الااختيار 
فإن اذَّعَت أنينا حامل ان عليها إلى بدي مقن انها احتياطا 0 فإن قالت: كنت 
أتوهم أني حامل. ولم أحِض إلى ها هذه الغاية؛ يعني : 50 وطلبّت التفقةً فلها التَفقَة 
ما لم تدخل في حدٌّ الإياس؛ لأنها معتدَّةٌ فإذا دخلت في حدٌّ الإياس استأنمّت العدَّةَ ثلاثةً 


ع 


اشهر. 


ته 


قال: (وَلا تَمَقَةَ لِلْمُتَوَفَى عَنْهَا رَوْجَهَا) لأنّها حورب ادر الحو لا للزوج؛. فلا تجبٌّ 
غلبيف ال قري أ لا يشترظ فيها الحيضٌ الذي تعرف به براءءٌ الرّحِمء والحمل”'' الذي هر حقّه 
أن البنان انعقن إلى الورئة »اذا حك فق مالم + 
التعريف والا خيار 
ويحَكٌَ! تحدّثٌ ب[مثل] هذاء قال عمر: لا نترك كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا يل بقول امرأة لا ندري 
حفظت أم تسيتت ؟ [لها الشكتن والشقة» قال الله عن وجل : :طلا عروقة ها ينهد ولا تكن لذ أن 
َأَتِيتَ بِفحِمَةَ مَبينَةِّ» [الطلاق:١1]].‏ 

زاد الترمذي: وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة""". 

قلت: ليس هذا تمامً ما ذكرواء بل مع هذا ما أخرج الطحاوي: حدثنا نصر بن مرزوق وسليمان بن 
شعيب قالا: حدثنا الخصيب بن ناصحء حدئنا [حماد بن سلمة» عن] حماد» عن الشعبي» عن 
فاكلا ممق تيس : أنّ زوجها طلّقها ثلاثاً» فَآنّتْ النبيّ يي » فقال: الا تفقة للق ولا سكس وه قال 
فأخبرتثٌ بذلك النَحَعَء فقال: اله راغ ريلك سنا بتاركي آي من كتاب الله. وقولٍ رسول الله 
كك لقول | غراة ميركتو سرع وبر ل ان رول : هلها التَمْقَه والشّكتى 76" . 

وأخرجه الحارثئٌ في «مسند أبي حنيفة» عنه: حدثنا حماد» عن إبراهيم» عن الأسود قال: قال 
عمر بن الخطاب: لا ندع كتابَ ربناء وسنةً نبينا لقول امرأة لا ندري صدقت أم كذر بت؟ للمطلقة ثلانا 
السك و الم 

وأخرجه من وجه آخر بلفظ : لخن تارك كتاب ريّنا وسنّة نبيّنا يقولٍ امرأةٍ لعلّها كدبَث) 

وأمّا قوله: ما دامت في العدة"'. 


)١(‏ (الحمل) معطوف على (الحيض). 

.)١١80( و(سئن الترمذي»‎ .)55()١580( «صحيح مسلم»‎ )١( 

(0) ه«شرح معاني الآثار» (07:4:), وحماد الثاني هو ابن أبي ليما 
)0 «مسند الإمام أبي حنيفة» للحارثي (400). 

(0) «شرح معاني الآثار» .)101١(‏ 


(1) رواهابن خسرو في «مسئد الإمام أبي حنيفة» )١85(‏ عن إبراهيم ا 


2 


وَكُلّ فُوْقَةِ جَاءَتُ مِنْ قِبَلِ المَرْأَةَ بِمَعْصِيَةٍ كَالرُدٌَ وَتَقْبيل ابن الرَّوْج قلا نَمَقَدَ لَهَاء 
عر 2 تر 0 - له اعم م ,سم 0 0 1 5 27 02 0 0 3 
وَإِنْ جَاءَتٌ بغير مَعْصِيَةَ كخيارٍ العتقء وَالبلوغ, وَعَدْم الكناءة فلها المقة. 


اد مام 2 1 ل ل ل ل 0 
الاختيار 


و 


قال: (وَكُل كُرْكَةٍ جَاءَتْ مِنْ قِبَلٍ المَرْأَة بِمَمْصِيَةٍ كَالردّ وَتَقِْيلٍ ابْنِ الرّوْج كلا تَمَقَةَ لَهَاء 
وَإِنْ جَاءَتْ بِمَبْرٍ مَعْصِيَةَ كَجِيَارٍ العِنْقَء وَالبُلَوغْء وَعَدَّم الكَمَاءَةِ كَلَّهَا التَمََّةّ وَإِنْ كَانَتِ) الفرقةٌ 
(مِنْ حِهَةٍ الرَّوْجِ قَلْهَا التَمَقَهُ بل حَالِ) لأنّ التّفقةَ صِلةٌ على ما مرَّء وبعصيان الرّوجٍ لا تحرَم 
التعريف وال خبار 

ورواية المبتوتة. 

وأما الرواية عن زيد بن ثابت: فقال المخرّجون: لم نجدها . 

وأما الرواية عن جابر: فقال المخرّجون: رواها الدارقطني أنه قال: المطلقة ثلاثاً لها السكنى. 
والنفقة”'' . 

قلت: ليس في هذا رد صريحء والدلالةٌ تتوقّفُ على ثبوت علمه بحديث فاطمة» وليس ثمَّهَ 
ما يفيدٌه» على أن ابن أبي شيبة أخرجه عن عُندّرء عن ابن جُرَيجء عن أبي الزَّبِيره عن جابر قال: 
للمطلّقة التفقةٌ ما لم تحرّمْء فإذا حرٌمَتُ فلها متاعٌ بالمعروف". فأين الردٌ؟ والله أعلم . 

وأما الرواية عن عائشة: فأخرجها مسلم عنها بلفظ أنَّها قالت: ما لفاطمةً خيرٌ أن تذكر هذا" . 

وللبخاري : ما لفاطمة؟ ألا تنقي الله؟”* . 

فائدة: قال في «الهداية»: (ورد يفنا أسامة بن زيد) قال المخرّجون: لم نجده. 

قلت: أخرجه الطحاوي من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: كانت فاطمة تحدث عن 
رسول الله يَلِدٍ أنه قال لها: «اعتدّي في بيت ابن أم مكتوم». وكان محمد بن أسامة بن زيد يقول: كان 
أسامة إذا ذكرت من ذلك شيئاً رماها بما كان في يده" . 

تتمة: أخرج الدارقطني من طريق عاصم بن بهدلة؛ عن أبي صالح» عن أبي هريرة عن النبي يِه 
في الرجل لا يجد ما ينفقٌ على امرأته ال ار ةا , 


.)5949( «سنئن الدارقطني»‎ )١( 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (/18761). 
() «صحيح مسلم' .)01()١5481(‏ 
(:) «صحيح البخاري» (17؟0175). 
(5) «شرح معاني الآثار) (40175). 
3١‏ «سئن الدارقطني؛» (7784). 


©« اه له اه له لو عه اواو لوه أهااة ‏ ف له هه و هد و« ١ه‏ هه هو و و هه © له اها هه وله اه هاه داه د واوا و واه و هه هه هه © عه هاه هع عه مهاه ا وه هوه هه .هد 5ه »«* 


الاختيار 

عن التّفقة» وتُحرّمُ بعصيانها مجازاءً وعقوبة» ولأنّها حبِمَتْ نفسّها بغير حقٌء فصارت كالتّاشزة» 

بخلاف ما إذا كان بغير معصية؛ لأنّها حبسَتُ نفسّها بحقٌ. وذلك لا يسقظ التفقة؛ لما تقدّم. 
وكذلك إن وقعت الفرقة باللّعانء أو الإيلاء» أو بالجَبٌّء والعُنَّ بعد الدّخولء أو الخلوة 

لها التفقةٌ ؛ كنا يا 


رعو 


1313 لتمكه ]ا لأمة اليو اء لها نقد "العدي فإن امفهدنها العونى بعلت 

وك قراو لالشيية الها بوه كلاق ااالمقاالي. فى لقا اكالمعد” من نكاح فاسدء والأمةٍ 
إذا لم د يبوّتها المولى بحا إل الناشزةً؛ لأنّها محبوسة في حمّه . 

والمطلّقةٌ إذا لم تطلّبٌ نفقئّها حتَّى انقضَتٌ عدَّنّها سقظتْ كالمنكوحة. 
التعريضف والاخيار 

وروى الشافعيٌ عن سفيان» عن أبي الزناد» قلت لسعيد ين المسيّب: الرجل يعجز عن نفقه امرأته؛ 
قال يفرّق بيتهها. فقيل له + سئّة؟ قال: 000 

قلت: أمَّاا المرفوع فأعلّه أبو حاتم من جهة سنده'” “» وأعلّه ابن القطان بأنَّ الدارقطني أخرج من 
طريق [شيبان بن فرَوعَ]ء عن حماد» عن عاصمء عن أبي بي صالحء عن أبي هريرة أن النبي يليه قال: 
«المرأةٌ تقول لزوجها: أطعمنيء أو طلَقّنيك الجديث. 

وعن حمادء عن يحيى بن سعيد» عن ابن المسيّب أنه قال في الرجل يعجر عن نفقة امرأته قال: 
إنْ عجر فُرّفَ بيتهما. 1 


ثم أخرج من طريق إسحاق بن منصورء عن حمادء عن يحيى بن سعيدء عن سعيد بذلك. 

وبه إلى حماد»ء عن عاصم. عن أبي صالح. عن أبي هريرة مثله ". 

قال ابن القطان: ظنَّ الدارقطنيٌ بما نقله من كتاب حماد بن سلمة أن قوله: (مثله) يعود على لفظ 
سعيد بن المسيّب» وليس كذلكء وإنما يعود على حديث أبي هريرة* 


.)١5١؟( «مسند الإمام الشافعي»‎ )١( 

(؟) ينظر : «علل الحديث» لابن أبي حاتم (؛ : )١١١‏ وفيه: قال أبو حاتم : وهم إسحاق في اختصار هذا الحديث» وذلك أن 
لسري سا عرف اي ل اده عن أبي هريرة» عن النبي ييه : «ابدأ بمن تعول» تقول امرأتك: أنفق علي أو 
طلقني»» فتأول هذا الحديث. 
أقول: فالعلة هنا من قبل الاختصار. لا السندء والله أعلم. 

فرة «سكن الدار قطني» الالال الالال لاملا 7785 ). 


(:) ينظر : «التلخيص الحبير» (4: 0 


0 


وَإِنْ طَلَّقَهَا مانا ثم ارْتدَتْ سَقَطتٍ التَقَهُّ وَإِنْ مَكَنَتِ ابْنَ زَوْجِهَا لَمْ تَسْقُظ 


فَضْلٌ [في أحوال نفقة الولدء والوالدء والأرحام] 
مَقَهُ الأَوْلَادٍ الصََّارٍ عَلَى الأب إِذَا كَانُوا فُقَرَاءَ . 
ا إيْضَاعٌ الصَّبَِ إل إِد ا ل اا لتم لان 


ص 


تر ضعه عندها 
0 رس هه سس هر َه مداه مود | 6ه د ه(ف) 
فإن و أو معْبّدتّه ؛ لِتَرْضِعٌ م ولدها لم يَجِر . 
الاختيار 


وده 


(وَإِنْ طَلَّمَهًا نَلّائاً. ثم ارْتَدّتْ سَقَطَتٍ الك لنَمَقَه لأنها صارت محبوسة في حقٌّ الشّرع؛ 
وكداتاد حرا هن يه الررج المحس اارزا لي اتاد مان يي يِه فلها التّفقهٌ (وَإِنْ مَكَمَتِ ابْنَ 
رَوْجِهَا لم تسقظ) لأنَّ الفرقةً تعبت ت بالظلاق الثلاث» ولا أثرَ للتمكين في ذلك». وهي معيكدة 
محبوسة في حمّه فتجب الثفقة. 

تلو كاف الات تاقرو نف نينا رأ انق الاك من كلها بالتمكية وشو بعس 
ذاذ تيقيم التنقة ؛ لمة يا 


ولو صالحَ امرأتّه على نفقة العدَّة إن كانت بالشّهور جاز؛ لأنّها معلومةٌ» وإن كانت بالحيّض 
لاتوجز 1 الأ ما صهولة امد تيانكون اله معيو : 

(قَصْلٌ: وَتَمََهُ الأَوْلَادٍ الصّغَارٍ عَلَى الأب إِذَا كَانُوا فُقَرَاء) لقوله تعالى: #وَعَلَ الْولُوِ لَه يتن 
وَكسوَينَ بالمعروفٍ6 [البقرة: 778] , 

(ولبس على الأ ِرْضَاعُ الصَّبِيٌ) لأنَّ أجرةً الإرضاع من نفقتهء وهي على الأب. قال: 
(إلَّا ذا تَعَيّدَتْ) بِأنْ لم يجد غيرّهاء أو لا يأخذُ من لبن غيرها (فَيَجِبُ عَلَيْهَا) حينئذٍ صيانةٌ للصغير 

عع البلةك: 

قال: (وَعَنكا جز الأثنة دافن عِنْدَمًا) لأنّ الأجرةً عليه. والحضانة لها (فَإِن م 
و 0 لِتَرْضِعٌ وَلَدَمًا لم يَجْرْ) لأنَّ الإرضاعَ مستحق عليها بالأصل ؛ لقوله تعالى: 
مووَالوَلِدَتٌ رَضِعْنَ أَوْلَدَهْنَ» [البقرة: ]0 فإذا امتنعتُ حملناه على العجزء فجِعَلناه عذراًء 
فرك ميهي الحو عن تدر تيا» كان رانك اعلنياة اناق يصن اليا اذ الأ جر عل فل 
وجب عليها. ولا خلاف في المعتدّة الرّجعيّة . ْ 


ماه > 0 7 ل ل 
وبعد انْقِضَاء العِدَّةِ هِيَ أوْلَى مِنَ الأجنية جيه إلا أن تظلب زِيَادَةٌ أجرَةٍ. 
وَنَفَمَةٌ الآتاهة والآخداف إذا كانوا فدراء: ع الأؤلاو الذكوى والانات 


الاختيار 

وما 7الففرة فكذلك في روايةٍ؛ لأنّ التكاح قائمٌ من وجه. وقيل: يجورٌ؛ لأنَّ التكاح قد زال 
بيتهماء فصارت أجنبية . 

وذكر الخصّاف: إذا لم يكن للصّبِيٌّ ولا لأبيه مال أجيرّت الأمُ على الإرضاع. 
ركو العديع: لأنّها ذاتٌ يسار ة في اللَبَنَء لطي حاني اد ل ابا اا 0 
حتّى ترجعٌ بها على الأب إذا د فَعَلّء كما لو كان مُعسِراً وهي مُوسِرة تُجبَّرٌ على الإنفاق 
على الصّغيرء ثمَّ ترجع على الأب إذا أيسَرَ. 

ل ا ل 

قال: (وَيَعْدَ انْقِضَاءِ العدَّةِ هِيَ أَوْلَى مِنَ الج جْتَبِيّة) فإنّها أشْمَقٌء وفي ذلك نظرٌ للصّغير 


5-1 
ع © دم 


ركان تعلت ناذه لخر لماه مو قرو الات 

وقيل في قوله تعالى : «إلا نْضَآدٌ وَلِدَهُا يوَلرِهَا» هو أن ترضى يأجرة المثلء فلا يدفع إليها : 
مور ملو 97 يوَادِو» [البقرة: *78] أن يؤخدذ منه أكثرٌ من أجر المثل . 

قال: (و لق نفقة الآباء وَالَأَجُدَادِ إِذَا كَانوا فْقَرَاءَ عَلَى الأَوْلَادٍ الذّكُورٍ وَالإناثْ) قال تعالى : 0 
تَقَلِ حم أقِ » [الإسراء: 7”7]» نهاه عن الإضرار يهما بهذا القدرء وترك الإنفاتي عليهما عد 
حاجتهما أكثرٌ إضراراً من ذلك . 

وقال بيد : «أنتٌ وقالك لأبيكٌ» وقال: هن أطيّبّ ما أكل الرّجِلَ من كَسْيه وإ ولَدّه من 
كُسْبهء فَكُلُوا من كَسْبٍ أولادكم»؛ فإذا كان مالُ الاين يضاف إلى الأب بأنّه كسبّه صار غتيًا به 
التعريف وال خبار 

حديث: (أنتَ ومالك لأبيك) عن جابر: أن رجلاً قال: يا رسولّ الله! إِنَّ لي مالاً وولداًء 
وإِن أبي يزيد :أن يجتاح مالي. فقال: «أنتَ رفاك لأبيك»؛ رواه اين ماجه”'©. 


ورواه أبو داود من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جله , بلفظ : «إنَّ لي مالاً وولداً» الحديتٌ 
حديث: (إن أطيبَّ ما أكل الرجل من كسبه. وإنَّ ولدّه من كسبه) عن عائشة يكنا قالت : قال 
رسول الله عَتَلِدِ : إن أطيتَ ما أكل الرجل من كسيه. ون ولذه من كسبهكا. لفظ ابن 007 


.)5591١( «سئن ابن ماجه»‎ )1١( 


(0) «سئن أبي داود» (.7ه"), (0) «سئن ابن ماجه؛ (/11110). 
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وَكَا تَحِبُ النَقَقَهُ مَعَ اياف الدّ ين إِلَّا لِلرَّوْجَةٍ ودراب 
الاختيار 

وقال تعالى: «إووصيا لاسن يلدي حُسَنًا 4 [العنكبوت : 0 أ يتضيع النهيما :و ينين يمان 
تركهما محتاجّين مع قدرته على دفع حاجتهماء وقال تعالى في حقٌّ الوالدين الكافرين: 
ولوق لذن مَعْرُوفً] 4 [لقمان: 15]» وليس من المعروف تركّهما جائعَينٍ وهو قادر 


وهو على الدكوة والإناث على السواء في روايةء» وهو المختارٌ؛ لاستوائهما في العلة» 
والخطاب. 


وقيل : على قَدّر الارث؛ لقوله تعالى : مأوَعَلَ الْوَارثِ مِثْل دَلِكَ 6 [البقرة : 57]. 

شرق تدع الاذ ليجات :نف ال اد اله أران. 

زخل معسدٌ له أولاد ال وله ابن كبيرٌ موسرٌء يُجِبَرُ على نفقتهم . 

قال: (وَلَا تَحبٌ التَفَقَة مَعٌ حلاف الدّينِ إل لِلرَّوْجَةَء وَقَرَابَةٍ الولَادٍ أَغلّى وَأَسْمَلَ) لإطلاق 
التعريف والاخيار 

ولفظ أبي داودء والترمذي» والنسائي: «أطيب ما أكلتم من كسبكمء فإن أولادكم من كسبكم)؛» 
وفلق لف اي 

وفي رواية الحاكم: «ولدذ الرجل من كسبهء فكلوا من أموالهم». صححه أبو حاتمء وأبو زرعة فيما 
نقله ابن أبي حاتم في «العلل»”"' . 

ولأحمدء وأبي داودء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده: أن أعرابياً أتى النبيئ يَفَِةِ فقال: 
إذالى هالا وؤلداً ».إن والذق حريك أن يجتات مالى »قال :ةانت ومالك لأبيف إن اولاذكو من أظيت 
كسبكم» فكلوا من كسب أولادكم»'''» وقد تقدم بعضه. 

وفي لفظ عنها: «إن أولادكم هبة لكم» يهب لمن يشاء إنائاًء ويهب لمن شاء الذكور. فهم 
وأموالهم لكم إذا احتجتّم إليها»» أخرجه ابن النجار في ترجمة عبد الله بن علي الآجريء» و[الحاكم 
والبيهقي من] طريق أبي حمزة السكريء؛ عن إبراهيم الصائغ؛ عن حمادء عن إبراهيم» عن الأسود 


عنها”*'. والله أعلم. 


)01( «لمسئد الإمام أحمد؛ (95؟501؟)0 و١‏ نتن أب داود؛ (2»)35559 و«الترمذي» (1708), و«النسائي» (51050). 
(؟) «المستدرك»؛ (5594).؛ وينظر: «علل الحديث» لابن أبي حاتم (4: 5147) (1797). 


إفرة «مسند الإمام أحمد؛ ٠١(‏ 206 و امدق أن داود» ١٠(‏ ٠0ة").,‏ 
(8:) عزاه السيوطي في «الجامع الكبير' (؟: 87 ) لابن النجار؛ ورواه الحاكم في «المستدرك» .)72١77(‏ والبيهقي في «السئن 
الكبرى» (55/ا6١).‏ 


فصل في أحوال :ة نفقة الولد. والوالد. لعل فى اتجواق فققة لد لفو والوالفير ارا اي ااا ااا ا 0 2 50/4 


آذه 
وَنفقة 


نمقة ذي الرّحم ”7 يوق الوَالِدَيْنِ وَالوَلدِ نَجِبُ على قَذْر المِيرَاثِ. 


وَِنْمَا تَجِبُ إِذَا كان ققِيراً به زَّمَانَهُ لا يَقْدِرُ عَلَى الكسْب»ء أكون ان د 
ركذا من له لقية © الكسَت؟؛ لخر قهغ أو الكؤنقية الشرتاتة أ طَالِبَ عِلْم. 


ا يي يي لا ا اا 000 
النصوصء ولأنَّ نفقةً الرّوجةٍ جزاءٌ الاحتباس كما مرَّء أو بالعقد كالمهر. وذلك لا يختلفٌ 
باختلاف الدَّينء ولهذا تجبٌ مع يسارها. 

وأمّا قرابةً الولادٍ فلمكان الجُجزئيّة؛ إِذْ الجزئيّةٌ في معنى النّفس, ونفقةٌ التفس تجب مع 
الكفر» فك النجز 2 وذ إذا كانوا لام > :فإ كاقو] خزيا لذ متحت وان كان سيكا وعم لقواله 
تعالى: 2 إِنَا نكم َه عن لذ كلو في ألرَبنِ» [الممتحنة: 3] الآيةء بخلاف غيرهم من ذوي 
الأرحام؛ لأنَّ الإرتٌ منقطعٌ فيما بينّهم. ولا بدَّ من اعتباره بِالنّصّ . 

قال: (وَتَمَقَةَ ذِي الرّحِم سِوَى الوَالِدَيْنِ وَالوّلَدٍ تَجِبُ على قَدْر المِيرَاثِ) كالإخرة. 
والأخوات» ادر والعمّات» والأخوالء والخالات» ولا تعب لرخم لصن بم محر 

والأصل فيه قوله تعالى: «أوعَلَ لْوَارثِ 0 دَلِكَ # [البقرة: ]2 وفي قراءة 3 مسعوق: 
«وعلى الوارث ذي ال حِم المَحْرّم مِثْل ذلك؛. فذك هاللواوت إكتارة إلى اعشياق قَدْرِ الميراث». 
وليكون العْرِمُ اعنم . 

(وَِنمَا تَحِبٌ ذا كَانَ مَقِيراً به وَمَائة ا يَقرُ عَلَى الكَسْبٍ) أمّا الفقرٌ فلما مرّء وَأمّا العجر عن 
الكسب فلأنّه يكونُ غً بكسيه ) ا مع القدرة على الكسب؛ 
لما يلحَمّهما فيه من التَّعَب والنّصَبء والولدٌ مأمورٌ بدفع الصّرّر عنهماء فيجبٌ عليه أن يدفعَ 
عنهما ضرر الاكتساب» وذلك بالإنفاقي عليهما . 

قال: (أَوْ تَكُونَ أَنْتَى قَقِيرَةً) لأنّه أمارة الخاجة (وكداامة له نشو الكتين ؟ ال فاه أؤ الكونة 
ل د راشف عِلْمِ) ا ل انان شاط 
وجوب نفقةٍ الكبيرٍ العجرٌ عن الكسب حقيقةً كالرَّمِنَ: والأعمى. ونحوهماء أو معنّى كمّن به 
5 ونحوه. 
التعريف والا خبار 

قوله: (وفي قراءة ابن مسعود: وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثلٌ ذلك)”" . 


)01 المراد بيوتات الحسب والشرف. قال في «مجمع الأنهر» :)20١ :١(‏ كناية عن كونه شريفاً عظيماً؛ أي: لكونه من أعيا 
الفاس تلحقة العاربالكقمة: 
)١(‏ ذكرها أبو الحسين القدوري في «التجريد؛ :٠١(‏ 6107), 


2 ل نا لا 
ن فمعم مع لضان 


وَنَمَقَهُ رَوْجَةٍ الأب عَلَى ابنه. 

وَنقَقَة رَوْجَةٍ الابْن عَلَى أبيه إن كَانَ مقر | ليرا أرما 
وَل تَجِبُ التَمَمَهُ عَلَى فَقِير إلا لِلرَّوْجَوْء وَالوَلَدٍ الصَّغِيرٍ. 
وَالمَعْسَبَرَ الغِنى المحَرْم / دَق 


اللاختيار 


(وَتَمَقَه رَوْجَةٍ الأب عَلَى ابيو) رواه هشامٌ عن أبي يوسف (وَ مَقَهُ رَوْجَةَ الابْن عَلَى أب 
جيرا تقيراء أو زجنا) لألهافن كنانة الشفر. 

وذكر في «المبسوط»: لا يُجِبَرُ الأب على نفقة زوجة الابن» و رطاي الاب عت خحادم 
الأب إذا احتتاج إليه؛ لأن خخدمةً الأب مسححئّةٌ على الابق: فكذا تفقة من يتخدمه .وله كذلك 


زوجة الابن 

قال: (وَلَا تَحِبٌ التَمَقَه لنَمََهُ عَلَى فَقِير إِلّا للرَّوْجَةِ وَالوَلدِ الصَّغِيرٍ) لقوله تعالى : اومن كر عله ليه 
ررقف نينا فاه أسَدي [الطلاق: 07]» وقال: «#وعل َلْوَلُودٍ له ردقهن 4 ال ا ا والآن قفقة 
الرّوجة مُجازاة وذلك يجب مع الفقرء ولا تجب لغيرهم مع الفقر؛ لأنّها فيك فلو وجبت 
للفقير على الفقير لم يكن إيجابُّها عليه أولى من إيجابها له. 

(وَالمُعْتَبرٌ الفتى المَحَرّمْ لِلصّدَقَة) هو المختاز. 

وعن أبي يوسف: أنه قدَّرّه بالنّصاب . 

وعن محمّد: إذا فضلَ عن نفقةٍ شهر له ولعياله يجبٌ عليه نفقةٌ أقاربه. وإن لم يكن له شي؛ 
ويكتسبٌ كل يوم درهماً يكفيه أربعة دوانيق فإنّه ينفقُ الفضل على أقربائه . 

وك ايعان ارمرو يع يد له اليد وتحت نفقثة غلى أفارية»..فإن كان 
في مسكيه فضل يكفيه بعضّه يؤْمَرٌ ببيع البعض» ويلفق على القفسةة 4 ذا كاك له وان لفينية 
يؤْمَرَ ببيعهاء ويشتري الأوكسٌء, وينفق الفضل . 

ومن كان يأكل من التاس تسقط تثقته عن القرين»» ون أعطوة كَدْرَ نضفي كفايية سقط نصفٌ 

وقال أبو يوسف: إذا كان الابنٌ فقيراً كَسُوباُء والأبٌ زَمِنّ شاركّه في القت بالمعروف. 

ومّن لم يقير على الكسب للرَّمانقّه أو كان مُقعّداً يتكمّفُ التاسَ فتفقتُه ونفقةٌ ولده في بيت 
المال. 


فال قن أو لع تفقة لوفو بوالوالقه: ززالا رباد "١‏ 


وَإِذّا بَاعَ الأب مَبَاعَ ابنِه في تَمَقَيهِ جَارَ-2 وَلَوْ أَنْمَقَ قال لخ وار : 
الاختيار 

ولو كان الأب مُعسراً والأمُ مُوسِرةٌ تؤمرٌ الأمٌ بالتفقة على الولد. ثم ترجعٌ على الأب 
إذا أيشيرع وكذلك إذا كان للأب المعسر أح موسر يؤمرٌ بالإنفاق على الصّغيرء ثم يرجعٌ 
على الأب». وكذلك المرأةٌ المعسرةٌ إذا كان زوججها معسراً ولها ابن من غيره موسرٌء أو أحّ موسر 
فنفقتها على زوجهاء ويوْمَرٌ الابنُ أو الأخ بالإنفاق عليهاء ويرجِمٌ على زوجها إذا أيسرّء ويُحبس 
الابنُ أو الأحُ إذا امتنمَ؛ لأنَّ هذا من المعروف. 

وإذا كان للفقير أب غنيٌ وابن غنيٌ فالتفقةٌ على الابن؛ لأنّ شبهته في مال الابن أكثرٌ, قال 
ييه : «أنتَ وشالك لأبيك». 

ويُعتبَرٌ في نفقة قرابةٍ الولادٍ الأقربٌُ فالأقربُ دون الإرث؛ لأنَّ الله أوجبٌ التَمْقَةَ على المولود 
لخ وانه 1 من الولادء وهو الجزئيّة والبعضيّة اعقاو د والتفرّع عله 

وفي نفقة ذي الرَّحِم المّحرّم يعتبرٌ كوثه أهلّ الإرْثِء ويجبٌ بقدرٍ الميراثِ عند الاجتماع ؛ 
لأنه تعالى أوجبّها باسم الوراثة. 

فقيرٌ له ابن وبنتّ فنفقتُه عليهما نصفانء ولو كان له بنتٌ وأمّ فنفقثه على بنته؛ لأنّها أقربُ 

له بنتٌ وابنٌ ابن موسران فنفقئُه على البنت؛ لأنّها أقربٌء ولو كان له بنتُ بنتٍ وابنُ بنب 
وأخْ موسرون فنفقته على أولاد أولاده دون الأخ؛ ا 

فقيرٌ له أ وأخحتٌ لأب وأمٌّ فالتفقةٌ عليهما بقدر ميرايُهماء ولو كان له أختٌ وعم فعليهما 
نصفان. 

ولو كان له أم وح تعلنيما أناكنا + بوووق الحسن عن أبي اما ال 

ولو كان له أمٌّ وجدٌ وأمّ فالئّلتُ على الأ والباقي على الجدَّء وعندهما: الباقي على الأخ 
والسد :تهينا ن: 

له عم وخالٌ التفقةٌ على العم له خالٌ وابنُ عم التَفْقهُ على الخال والميراثٌ لابن العمّء 
وفي العمة رو الففالة لقان يو نلك 

قال: (وَإِذَا بَاعَ الأب مَتَاعَ ابْيْهِ فِي تَمَقَيِهِ جَارً) وقالا: لا يجورٌء وفي العٌقار لا يجورٌ 
بالإجماع (وَلَوْ أَنْمََ مِنْ مَالٍِ لَهُ فِي يَدِِ جَارٌ) بالإجماع؛ لأنَّه ظفِرٌ بجنس حقّه فله أن يأخدّه؛ 
لأنَّ نفقته واجبةٌ قبل القضاء؛ لما بيّنًا. والأمّ في هذا كالأب. 

لهما: أن بالبلوغ انقطعّت ولاينّه عنه وعن ماله. حتَّى لا يملكُ ذلك في حضرته» ولا في دين 
غير التّفقة» وصار كالام. 


2 50 


الِاسْيدَانَّة علي 


وَعَلى العؤلى أن ينقق على رقيقةةة ا اا ا ةد زد 111 1 111111 


الاختيار 


وله وهو الاستحسان: أن للأب أن يحفظ مال ابيِه الغائب كالوصيّء بل أولى؛ لأنّهِ أوقرُ 


شَقّةٌ» وبيعُ النَْليّ من باب الحفظ. فإذا باعه فالنّمَنُ من جنس حقّهء وهو نفقتُه: فيأخدٌ منه 
عنمو نول كذلاك لعفا :1 > مح د بنفسه» وبخلاف الأمّ وغيرها من الأقارب؛ لأنَّهِ لا ولاية 
لهم حال صِعْرِهء ولا ولايةَ الحفظ حالة العَيبة مع الكبّرء فافترقا . 

قال: (وَإِذَا قَضَى القَاضِي بِالتَمَمَةِ» ثم مَضَتْ مده سَقَطَتْ) لأنّها إِنّما وجبّتُ دفعاً للحاجة» 
وقد اندَعت» بخلاف الرّوجة إذا قضَى لها ؛ لأنّها وجبَّتْ مع اليسار لا لدفع الحاجة» فلا تسقط 
نحضول الامتفتاء. 


قال: (إِلَا أن تكون القاقبى أمر يالا تيدان غلنة» لأن ولابة الفاعى عاقة» لكأن الغافت 


أمرّه بذلك» فتصيرٌ ديناً في ذميِه» فلا تسقظ . 


قال: (وَعَلَى المَولَى أن يُنْفِقَ عَلَى رَقَِيقِه) قِيقِه) لقوله يك في حقّهم : «أطعموهم مما ونه 
وميه عدبا عبادّ الله»» ولأنّهم مشغولون بخدمتهم» محبوسون في ملكهمء 
التعريف والا خبار 

حديث: (أطعِموهم مما تأكلون. وألبسّوهم مما تلبّسون. ولا عدوا عباد الله) ذكر المخْرّجون هنا 
حديث أبي ذرٌ عن النبي يَيْ: «مَن لاءَمَكم من مملوكيكم فأطعِمّوهم مما تأكلونء واكسّوهم مما 
تلتشوق» ومن له بلاشفكم امتهم قيكوه: ولا تعذيوا غياد انها لفظ أبى زارو 

وفي لفظ : اهم إخواتكم وَحوَلْكم؛ جعلهم الله تحت أيديكم»؛ فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه 
مما يأكل». وليُلبِسّه مما يلبس» ٠‏ ولا تكلفوهم ما يغلبهم. إن كلكيوه :«اععرع انا قف عر 

فلك لاد والطبراني من حديث يزيد بن جارية : أن النبي كَلِةِ قال في حجة الوداع : «أرقاءكم 
أرقاءكم أرقاءكم. أطعِموهم مما تَطْعَمُون. واكسوهم مما تلبَسونء فإن جاؤوا بذنب لا ترون أن تغفروة 
قبيعوا عباد اللهء ولا 0006 


.)0111( «سئن أبي داود»‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» (١؟).‏ و#صحيح مسلم؛ .)10()١151١(‏ 

إفرة «مسند الإمام أحمدة .)١١09(‏ و«المعجم الكبيرا'(5”: 147؟) (35175). وفي «مجمع الزوائد» (:: 75): (فيه 
عاصم بن عبيد الله؛ وهو ضعيف) ولفظهما: (أطعموهم مما تأكلون). 


مْتَتَعَ اكْتَسَبُواء وَأْنْمَقُواء اذ 3 22 ل كنك ١‏ جر على يتعهوات 3 
وَسَائِر التحوانات تخير فيما به وير الله تعالى: 
الاخثيار 
فيجبُ عليهم الإنفاقٌ عليهم؛ لثلًا يهلِكوا وها (فَإِنٍ امْتَتَمَ اكْتَسَبُواء وَأَنْمَمُوا) أن قرعا 
للجانبين» جانيه ببقاء ملكهء وجانيهم بدفع حاجيهم. 

(وَإن قن يكن لوخ كت ) كالرنو»: والا عون« بوالعارة المحم التي لا اك 
عَلَى بَيْعِهِمْ) لأنَّ الرّقِيقَ من أهل الاستحقاق؛ وفي بيعهم إيفاة حّهمء وإبقاة*'2 حقٌّ المولى بنقله 
إلى الخَلّفء ولا يلزمٌ على هذا الإعسارٌ بنفقة الرّوجة؛ لأنَّ نفقتها تصيرٌ ديناً عليه» فتتمكنٌ من 
مطالبته وحَبْسِهء ولا دّينَ للعبدٍ على مولاه؛ ولأنّه يقُوتٌ ملكّه في النّكاح لا إلى خلّفٍ. وههنا 
ِقُوتُ إلى الَّمَنْء على أنَّ البيعَ هنا يقمٌ باختياره وعقده. والفسحٌ لا بفعله. 

قال: (وَسَائِرٌ الحَيّوَانَاتٍ يُجْبَر فِيمَا بَبْنَهُ وَبيْنَ الله تَعَالَى) لما فيه من إضاعةٍ المال» وتعذيب 
الحيوان» وقد ورد النْهئْ ع: غنيم مسقن اقل الاسعيعف ا 0 ان تل اليا بق ا لهو ل 
على نفقتهاء أو بيعها. 


فَإِنِ | 


التعريف والا خبار 
قوله: (لما فيه من إضاعة المال» وتعذيب الحيوان». وقد ورد النهي عنهما) عن أبي هريرة عن النبي بَثِ. 
لاله برضن لك لذن »نوكر ة كن ثانا #«فبرضني لك أناتعيدوه ولا فكت كواانه كيدا وآن ممما 
بحبل الله جميعاً ولا تفرّقواء ويكرهُ لكم قبل وقال. وكثرةً السؤال» وإضاعة المال»؛ لفظ مسل”" . 
واتفقا عليه من حديث المغيرة بن شعبة» وقد تقدم'" 


) 
نصَبوا واه 0 فال ا نهى رسول ء 
ولما قال في «الهداية»: (نهى عن تعذيب الحيوان) قال المخرّجون لها : لم نره. 


قلت: حديث أَبى داود شاهد له حيث قال عَظْيْد: «ولا د ]| خلق الهف وكذا هذا العلي ف 


)١(‏ في (نسخة): «وإيفاء». 

(5) «صحيح مسلم' .)٠١(0)1١9/16(‏ 

() «صحيح البخاري» ,)١41/0(‏ و«صحيح مسلم' (097) .)١7(‏ 
(:) «صحيح البخاري» (5617). و«صحيح مسلم» )١165(‏ (08). 


1 ا 


وَإِذّا اخْمَصَمَ الرَّوْجَان فِي الوَلَدِ كَبْلَ المرْقَةَء أَوْ بَعْدَمَاء الا 
اللاختيار 
(فَضْلَ ل الحَضَانَةِ) 
لكي بو الح ) وهوما دون الإبط لين الكشْح» وحضنا الشَّيءِ : جانياه» وحضنً َ الظائر 
نحة سكم : إذا ضمّه إلى نفسه تحت جناحه» فكأن المربّيَ للولد يتَخْذْه فى حضنه وإلى جَدْيه . 
ولمّا كان الصَّغيرٌ عاجزاً عن النَظر في مصالح نفيه جعل اللهُ تعالى ذلك إلى من يَلِي عليهم. 
فَفوّضَ الولاية في المال والعقودٍ إلى الرّجال؛ لأنهم بذلك 1 وعليه أقدَّرٌء وفوّض التَّربِية 


قال: (وَإِذَا اخْنَصَمَ لرْجَانٍ في الود كَل لقو أ يَعْدَعا: ا 50 ان قرا 
أتتْ رسول الله َيه فمقالت: يا رسول الله! إن ابني هذا كان بَلنِي له وعاةء و م 


وتدْبي له سِمَاءَ وزعم أبوه أنه ينتزعه مني فقال كيد : : «أنتٍ أحقٌ به ما لم تَكحِي تتكحي» . 

وروى سعيد بن المسيّب: أن عمرٌ بن الخظاب طلَّقّ زوجتّه أَمّ ابيْه ا فتنارّعا وارتقعا 
إلى أبي بكر الصَّدَّيق وَينهء فقال له أبو بكر : رِيقها خيرٌ له من شَهُْدٍ وعَسَّلٍ عندّكَ يا عمر! ودفعه 
اليهاء الحا افون نكا ترون 
التعريف والا خبار 

(فصل في الحضانةِ) 

حديث: (أنّ امرأةً أنَتْ رسولَ الله ككِ. فقالت: يا رسولٌ الله! إن ابني هذا كان له بطني وعاءً. 
وخر لك خا ونَدْبِي له سِمَاءً .وزع ابوه أنه ينتزعٌه منيء فقال كلِ: أنتٍ أحقٌّ به ما لم تَدكحِي) 
رواه أبو داودء وفي لفظه : إِنَّ أباه طلّقني : رع الم سر 

وزؤاةاندرقها احمده واتسحاق توفت الرزاقهبوالدارقطى كله والكن من بعديف عيبن انين 
عمروء وصحّحه الحاكو”" . 

قوله: (وعن سعيد بن المسيّب: أنّ عمرٌ بن الخطّاب طلَّقّ زوجتّه أمَّ ابه عاصمء فتنارّعَاء وتراقّمًا 


إلى أبي بكر الصدّيقٍ» فا ل: رِيقها خيرٌ له من شَّهْدٍ وعسّلٍ عندك ودفَعه إليها) قال الم عو لم نجده 
للك . 


010 0 أبى داود»؛ (5/ا١75).‏ 
(؟) «مسند الإمام أحمد»(7707). و#مصنف عبد الرزاق» :»)١5597(‏ و«سئن الدارقطني» (7”808). و«المستدرك» .)١870(‏ 
وينظر : «الدراية؛ (7: .)8١‏ 


فصل في الحضانة | 5 »> 


و 


0 اك لم أم الأب ايك أبَوَيْنِء ثم لأم” "ايا اموت الحاراث كدركة 
3 الققانت كد تانضاح اوبات لاعت أر نات الأخ. بغر أزلىي 3 القنات: 
الاختيار 
ولأنّها أقوّمٌ بالتّربية» وأقدَرُ عليها من الأبء فكان الدّفعُ إليها أنظرَ للصَبئ . 
وكل مّن له حضانةٌ لا يُدَعُ إليه الولدُ ما لم يطلب فعساه يعجر عنه. بخلاف الأب إذا امتنع 
ماحم عي ار ا ع الو نمَّ؛ لأنّ الصّيانةَ عليه . 


قال: عر ها 00 م الأب ثم الأحثُ أَبَوَيْنِ 0 1 7 لأب. ثم الخَالاتٌ كَذَلِكَ. 
ثم العَمَّاتٌ كَذَلِكَ أنقناء وَبَنَاتُ الأنحت أَوْلَى مِنْ بَنَاتٍ الأخ. وَهَنَّ أذلى ب ىَّ العَمَّاتِ) والأصل 
في ذلك : أن هذه الولاية 2000 من قبل الأمّهات؛ لما كفنا فكانت 0 الام ا على جهه 
الآبء ولأن الجدَّات أقرتث من الأحوات» والأخواث أقرتث من الخالاات والعمّات. 

وروى محمّد عن أبي حنيفة: أنَّ الخالةَ مقدّمةٌ على الأختٍ لأب؛ لأنَّ الخالةً بمنزلة الأمّ 
قال يكِيَِ: «الخالة والدة»؛ والخالاتٌ مُساوِياتٌ للعمّات في العُرْبِء وإنما تقدّمُ الخالاتٌ؛ 
لأن قرابتَهنَ من جهة الأمٌ. 
التعريف والا خبار 

وقد أخرجه ابن أبي شيبة: من طريق سعيد بن المسيّب: أن عمرّ طلّقّ أمَّ عاصم. ثم أتى عليها 
وعاصمٌ في حجرهاء فأراد أن يأخذه منهاء فتجاذباه بينهما حتى بكى [الغلامُ]ء فانطلقا إلى أبي بكرء 
فقال له: يا عمرً! مِسْحُها [وحججرها] وريححها خيرٌ له منك. حتى يشب الصبئٌ فيختار لنفسه”"' . 

وعند عبد الرزاق من رواية عطاءٍ الخُراسانئ» عن ابن عباس نحوه”) 

ومن طريق عكرمة نحوهء. لكن. قال هي أعطفٌ. وألطفٌ. وأحنّىء وأرحمء وأرأفٌ» وهي أو 
بولدها ما لم رو 


ولآبن ابي شينة عن ابن إدريس» عن يحيى بن سعيدء عن القاسم: أنَّ عمرٌ طلّقَ جميلة بنتَ 
عاصمء فتزْوّجَتٌ» فجاء عمرء نأخذ ابه فأدركثه اران يتا عامر''' الأنصارية؛ وهي أمّ جميلة» 
فراقعا إلى أن نكر فقال لحمر 2خ ينها :ونين اناه تاعرل1” 

حديث : (الخالةً والدةٌ) أخرجه أحمد» وإسحاق من حديث علي ينه في قصة ابنة حمزة" . 


.)١917( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(؟١)‏ «مصنف عبد الرزاق» .)١5591١(‏ 

(6) «مصلف عبد الرزاق» .)١155٠٠١(‏ 

(:) في (ب): (بنت عاصم)»ء وهو خطأ. (5) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (191755). 
(7) «مسند الإمام أحمد» .)91١(‏ وينظر: «نصب الراية؛ (: /551). 
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0 0 الك 10 إِذَا تروحيك 0 سَقَط حَقَهَاء 51777000( 


اللاختيار 


2و سه 


وموط اكات لأب وأم انها الى بيعي نتكون أزلو 50 الام ثم من الأب 


50 لقرابة الأم. 


ولا حقّ لمّن لهِنَّ رَحِمٌ م غير مَحْرَم كبنات الأعمام والعمّات» وبنات الأخوال والخالات. 


فال (وَمَنْ لَهَا الحَضَانَةٌ إذا رحن اع تتسغة لقوله عليه : «أنتِ أحق به :ما لم 


م" 


قت حي»ء وفي روايةٍ: «ما لم تتزوّجي؟. وفى حديث 5 بكر : ُمُه اول به ما لم 52-7 


او تتزوج. 
التعريف والاخبار 


وأخرجه ابن سعد من رواية جعفر بن محمد عن أبيه لا 


وأخرجه أبو داود بلفظ : «الخالة م" . 


وللبخاري من حديث البراء بن عازب في قصة ابنة حمزة: أن النبي يَِةِ قضى بها لخالتهاء وقال: 
«الخالةٌ بمنزلةٍ الأم»”" . 

حديث: (أنتٍ أحقٌ به ما لم تَكَحِيء وفي رواية: ما لم تتزوّجي) تقدَّم روايةٌ «ما لم تنكحي»”' . 

وأخرج الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جله: «الأم اجن [بولدها] ما لم 
تتزوّج»» وفيه المثثى بن الصباح. ضعيف”"'. 

تنبيه : أورده في «الهداية» باللفظ الثاني» وذكره المخرّجون باللفظ الأول». وهو وإن كان بمعناه 
إلا أنهم يتشاحٌُون في الألفاظء ويقولون: (لم نره بهذا اللفظ) في أحاديث كثيرة» حتى قالوا ذلك 
فى الفا لااتعلق الها بالحكوة كقولهم في حديث عمر: (ألقِي عنكِ الخمار يا دَقَارٍ!)» فارجع إليه. 


أ 


قوله: (وفي محديةا لي بكر ديه أمّه أولى به ما لم يَشِبّء أو تتزوّخ) هو في روايتي ابن أبي شيبة» 


وعبد الرزاق كما 3 


وما رواه عبد الرزاق عن أبن جريج: سمع عبد الله بن عَبَّيدِ بن عْمّيرٍ يقول : اختصمَ أب وأم إلى عمر 


.)"0 ::( «الطبقات الكبرى؟‎ )١( 

)0 «سنن أبي داود' (171074) عن نافع بن عجيرء عن أبيه» عن علي دَن 1 

.)5199( 000 4 

)2 0 ست أب داود؛ (/7710). 

(ه) «سئن الدارقطني» (7809). ولفظ انك اخز ينما لم تترؤتعييابوواء الدارنطتي في «السسن؟» "8٠‏ عن عمرو بن 
شعيب » عن أبيه عن عبد الله بن عمرو وَكُما . 

() «مصنف ابن أبي شيبة» ,))١9177(‏ وامصنف عبد الرزاق؛» .)١5701(‏ 


الاختيار 

ولكن اعون الست من ورد أله كنا فبك ال لجنيا اركف ازا رده | لجنا فييك 
في الحضانة؛ لشفقتها نظْراً له فإذا زالت زال» بخلاف ما إذا تررّجَت بذي رَحِم مَحْرّم من 
الكلو ميك لآ قفظ ‏ لعتنقفه عليه نا إذا فر حت الأة يعكه و اليحةة بالجده الا لمالا حدقا 
جَفَاءٌ من جدّه وعمّه. 
التعريف والا خبار 
في ابنٍ لهماء فخيّره عمر''' يُحمَل على بلوغ الولد سنا لا حضانةً فيه؛ إذ لم يخالف عمرٌ أبا بكر في قضَّةٍ 
نفسه » ولو كان عندّه سمعٌ لما كتمّه. 


وقد أخرج ابن أبي شيبة: عن عمارةً بن ربيعة الجَرُّميٌَ قال: غرًا أبي نحرّ البحر في [بعض] تلك 
المغازي فقيلء فجاء عمّي ليذهبَ بي» فخاصمَئه أمّي إلى علي دَيِند ٠‏ ومعي أ لي صغيرٌء قال: 
فخيرني على تنا فاخترث أمّيء وأبى عمّي أن يرضى. فوكرّه علي بيده وضربه بِدِرّتَهه وقال: وهذا 
أيضاً لو قد بلع خير”"". 

فهذا يرشدك أن تخيير الصحابة كان في أي سنء والله أعلم . 

فلهذا قال في «الهداية»: 1 قيسا اه لم كر 

وأمّا ما رواه أبو داود» والنسائي عن أبي هريرة: أن امرأةٌ جاءت فقالت: يا رسول الله! إِنَّ زوجي 
وومةه ا تت بابي وقد جقانى مر كر ابن عنبة» وقد نفعنيء قال رسول الله وَكِنْةِ: «اسنّهِمَا عليه؟. 
فقال زوجها فك لجان لي ولع ؟ فقال النبي كَْةْ: «هذا أبوكء ولت اه كير 
فأخذ بيد أمّهء فانطلقّتٌ به. ورواه أحمدء وابن ماجه»ء والترمذي باختصار. وصحّحه الترمذي”*'. فقد 
علمت من يستقي من بثر أبي عنبة» وهي على نحو ميل من المدينة؛ وارجغ إلى «شرح الأقطع». ففي ظّي 
أنّ فيه زيادةً تحقيق في هذا" . 

وأمابها ا رداه أحمد» 0 وااو دابن فاه 0 ره 0 


)1١(‏ «مصنف عبد الرزاق» ,)١51٠00(‏ في (ب): (عبد الله بن عبيد الله). وهو خطأ. 

(0؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (/19151). 

() «الهداية» (؟': 584). 

(4:) «مسسند الإمام أحمد؛ (0807). و١سئن‏ أسشَ داود» (/ا/1؟١)؛‏ و«النسائي» (71957). و«الترمذي» .)١1701/(‏ و«ابن ماجه؛ 
(5ه"؟). 

() قال في «شرح الأقطع» (ج؟: ق78): هذه قصته في عين يحتمل أن يكون بالغاً. وهو الظاهر؛ لأنها قالت: (نفعني 
وسقاني من بئر أبي عنبة)؛ وقد قيل: إن هذه البئر لا يستقي منها إلا البالغ . 


2 


إن قَارَقَيهُ عاد 0 وَالْقَوْلَ 5 َوْلُ المَرْأَةٍ في تفي الرّوْج . 
ه- ع نر 


كول العْلَام ل ا 

كرون السجَارِيَةٌ عِنْدَ الم والخرة حير تف 637 رغاد غير هِمَا 5 تَسْتَعْنِيَ . 

وَإِذّا لَمْ يَكْنْ لِلضَّغِيرٍ امْرََةٌ أَحَذَهُ الرّجَالُء وَأَوْلَاهُمْ أَكْرَبُهُمْ تَعْصِيبا . 
الااختيار 

قال: (فَإِنْ فَارَكَنهُ عَاءَ حَفّهَا) لأنَّ المانمَ قد زال (وَالقَوْلُ كَوْلُ المَرْأَةَ فِي تَفْي الرَّوْج) لأنّها 
تكرٌ بطلانَ حمّها في الحضانة. 

قال: (وَيَكُونْ الغلَامُ عنْدَهْنَّ حنّى يَسْتَفْنِيَ عَنَ الخِدْمَةِ) فيأكل وحدّه» ويشربّ وحدهء ويلبسّ 
وحده ويستنجيّ وحذهء وقدره ل ا والخصّاف 6 اعتباراً للغالب» 
وإليه الإشارة بقول الصّدّيق مه : هي أحقٌ به حنَّى يشب . 

ولأنّه إذا استغنى يحتاح إلى التأذتءبآدات الخال والشخلق بأخلاقهم» وتعليم القرآن» 
والعِلم» والحرّفء والأبُ 0 اتذرع فكاة ونوا جد 

قال: (وَتَكُون الجار ِيَهُ عِنْدَ الأمّ وَالحَدة ع جيف وَعِنْدَّ غَيْرهِمّا حنّى تَسْتَعْنِيَ) وقيل : 
حي فشي لان العا وى موك لاسفاء ء تحتاجُ إلى التَأَدّْبٍ بآداب النّساءء وتعلّم أُشغالِهنٌ. 
والأم أقدّرٌ على ذلك. فإذا بلعَتْ احتاجَث إلى الحفظ والصّيانة» والأت على ذلك أقدر. 


ع و 


وأمّا غيرٌ الأمّ والجدِّ فلنّها لا تقدرُ على استخدامها ٠‏ فلا يحصل التَأدّبُء ولا كذلك الأم 
وال 


رفم شع 4 ارامت بدا لكين بأخذها الأث من الا ؛ للحاجة إلى الحفظ . 


وسئل محيّد: إذا اجتمعَ النّساكءُ» ولهِنَ أزواجٌ؟ قال: يضّعُه القاضي حيتٌ شاء؛ لأنّهِ لا حقّ 
لهنّ كمّن لا قرابة له. 

قال: (وَإدَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّغِيرٍ امْرَ أَحَدَهُ الرَّجَالُ) صَوْناً له (وَأَوْلَاهُمْ أَفْرَبْهُمْ تَعْصِيباً) 
لأنَّ الولاية عند عالت مور ذلك ذا ليفقت مزه الكفيانة فالا ونه بالحفظ أقربُهم تعصيباً . 
التعريف والاخبار 
ههناء والأمَّ ههناء ثم خيّرّه. وقال: «اللهم اهده؛. فذهب إلى أبيه. ففي سنده اختلاف كثيرء وألفاظ 
مختلفة» وقال ابن المنذر: لا يثبته أهل النقل» وفي إسناده مقال. وردّه إمام الحرمين بوجووء منها دعوى 
النسخ. وأجاب عنه في «الهداية»» والله المستعان”" . 


عق 
اة 


2)١(‏ ”موتك الإمام أحمدة (9/ا77) واسئن النسائي» (7"96). و«أبي داود» (15؟١5؟).‏ و«ايبن ماجهه (5اوم؟) 
و«المستدرك» (5854). واسلكن الدارقفطني» .):٠١11/(‏ ويلظر: «التلخيص الحبير» 0( .2)2١‏ 


شري اما الل | ©© وم 


وَلَا تَدْمَعُْ الصَّّهُ إلى غَيْرٍ مَحْرّمء وَلَا إِلَى مَحْرّم مَاجِنٍ فَاسِقٍ . 

ذا الْمَمَعَ مُسْتَحِقُو الحَضَالَة في درَجَةٍ وَاحِدَوِ تَوْرمهُمْ أؤلى. كم أكْيَرُمُمْ. 

وَلَا حَقَّ لِندَمَق وَأمّ الولَّدِ في الحَضَالَة. 

15الذكة خو بور نرها الفتق عا اح ا 

وَلَيْسَ للب أن يحرج بوَلَدِهِ مِنْ بَلَدِِ حتّى يَبْلُعْ حَدّ الاسْيعَْاء. 

وَلَيْسَ للم ذَلِكَ إِلّا أَنْ تُحْرِجَهُ إِلَى وَطَيهَاء وَكَدْ وَنَمَ العفْدُ فيه إِلّا أن يَكُونَ تَرَيَّجَهَا 
في دَارٍ الحَرّبء وَهْوَّ وَطَنْهًا . 
الاختيار 

قال: (وَلَا تَدْنَعٌ الصّبِيّة إِلَى غَيْرٍ مَحْرّم) كابن العمٌّء ومولى العّتاقة خوفاً من الوقوع 
في المعصية (وَلَا إلى مَحْرّم مَاجِنٍ فَاسِقٍ) ان لا يُوْمَنُ فسقّهء فإِنْ لم يكن لها إِلّا ابن عم فإن شاء 
الكاضى فتكها: إلبه إناكان صل وو لاتوشعياتهد العاوثر 107لا تقو علبها يمتها 
القاضي عند امرأةٍ ثقَةٍ. 

اليب المأمونةٌ لها حقٌ التَفرّد بالسّكنى» فإن لم تكن مأمونة فالأبُ يضمُّها إليه» وليس للبكرٍ 
ّ التَرّد فإن دخلتٌ في الس وكان لها رأي فلها أن توه 

قال: (وَإِذَا اجْتَمَعَ مُسْتَحِقُو الحَضَائَةِ في دَرَجَةٍ وَاحِدَةِ َأَوْرَعْهُْ أَوْلَىء ثُمَ أَكْبَرْهُمْ) . 

فالا شن زأمةه:زواة الونن رن ك3 لانواا جو نات الرلا 6ه ونيفا ون أغلياء 
تاق أعزدتعا نيما كا ار لك أَحَقُ بِوَلدِمَا المُسْلِم ما لم 0 ان له 
في حضانيها قبل ذلك» وبعده عليه فيه الضَررٌ. 00 

قال: (وَلَِيِسَ لآب أنْ يَخْرُجَ بِوَلَدِه مِنْ بَلَدِهِ حنَّى يَبْلْعَ حَدَّ الِاسْيِمْئَاءِ) لما فيه من إبطالٍ حقٌّ 
الأمّ من الحضانة (وَكَيْسَ لآم ذَلِكَ إلا أن تُحْرِجَهُ إِلَى وَطيْهَاء وَقَدْ وَكَعَ المَْدُ فيه لأنّ الترمّج فيه 
دليل المقام فيه ظاهراًء فقد التزمّ المقامَ في بلدهاء وإِنّما لزِمّها انّباعُه بحكم الرّوجِيَّةِ فإذا زالت 


١©‏ أي 


2 1 ل د ا ا 1 
الْرّوجية جاز لها ان نعود إليه؛ لانه رصي بذلك 0لا ان يكون ترّوجها فِي دار الحرب» 


ل ار 


7 3 ص ات 4 أ. بوم م عام 
وهو وطنها) لا نه ع بالصبيٌّ ؛ لآنه يتعود اخلاق الكفار. وريما يألفهم . 


١1‏ و 


222222 22 ا 
وإذا أرادّثُ أن تُخْرِجّه إلى بلدها ولم يقَع العقدٌ فيه ليس لها ذلك؛ لأنّه لم يلتزم لها ذلك؛ 
لأنّه لم يلتزم لها المقامٌ فيه» فلا يجورٌ لها التَمْرِيقُ بينه وبين الولد من غير التزامه. وعن شُرَيح : 
اناقل نكال فالدك أحد بالدلة: / 

وإذاكاة العمل فى :قير وطنها» فاراكك< ان تكله إلبه لفن لوناعذلك 4لا تد يوار خرنية: كالبلد 
الذي فيه الرّوحَء وإذا 00 لم يجِرُ لها م وقيل: لها ذلك؛ لأنَّ العقدَ وح فيه» فيوجبٌ 
أحكامّه فيه؛ فلا بنَّ في الثقلة من الوطن ووقوعٌ العقد فيه. 

وهذا إذا كان بين المصرين مسافةٌ» أمّا إذا كان بيئّهما ما يمكنٌُ الأب الاطلاعٌ عليه» ويبيت 
في منزله فلا بأسَ به؛ لأنَّه لا يلحمّه بذلك ضررٌء وصار كالتقلة من محلَّةٍ إلى أخرى في المصرٍ 
المتباعِدٍ الأطراف. والقريتان كالمصرَينٍ. 

وها ال "تفلك من القرية إلى التمضير» الأن'فية نظر ا الشعير بعيك يفهلق باخلاق أهل 
المصرء وبالعكس لا؛ لأنَّ أخلاقٌ أهل السَّوادٍ أجمّى» فكان فيه ضررٌ بالصَّبِيٌء فلا يجورٌ. 


ا 0 7 
3 7 3 


التعريف والاخيار 

قوله : (وعن شريح: إذااتف تخ الذاز فالعضية أحن بالول21. 

تعمة: أخرج ابن أبي شيبة» وأبو يعلى من حديث عثمان مرفوعاً: «إذا تزرّجَ الرجلٌ ببلدٍ فهو مِن 
0ك 

ولأحمد: امن تأهلَ ببلَد فليْصَلَ صلا مُقيم؛””". 


)١(‏ روى عبد الرزاق في «المصنف» )١1١110(‏ عن معمرء عن أيوب؛ عن ابن سيرين؛ عن شريح: أنه قضى أن الصبي مع أمه 
إذا كانت الدار واحدة» ويكون معهم في النفقة ما يصلحهم, قال: فنظروا فإذا عُتّيمات وأبعرة» فقال: ما في هذه فضل 
عن هؤلاء. 
وروى سعيد بن منصور في «السئن» (1: )١57‏ حدثنا هشيمء أخبرنا يونس وهشام؛ عن ابن سيرين» عن شريح قال: 
الصبية مع أمها ما كانت ومعهم من أموالهم ما يُشبعهم. فإذا افترقت الدار فالأولياء أحقٌ. 

(؟) في «نصب الراية» (5: :)71١‏ (رواه ابن أبي شيبة في مسنده: حدثنا المعلى بن منصور. عن عكرمة بن إبراهيم الأزدي» 
عن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ذئاب» عن أبيه: أن عثمان صلى بمنى أربعاً» ثم قال: قال رسول الله 
نييه: مَن تأهّلَ في بلدةٍ فهو من أهلهاء يُصَلّى صلاءً المقيم» وإني تأمّلتٌ منذ قدمتٌ مكة. ورواه أبو يعلى الموصلي 
في مسنده كذلك. ولفظه: سمعتٌ رسول الله يَف يقول: إذا تزرّجَ الرجلّ ببلدٍ فهو من أهله. وإنما أتمّمتٌ لأني تزوّجتُ بها 
وذ لني 


22 «مسند الإمام أحمدة (19). 


ل يي ا ملسا سا سس و ملسم سي 


التنعريف والا خيار 

وأخرج ابن أبي شيز ةانقو بطري ميد ناوي اك أن امرأة من أهل البادية كانت عند رجل من بني 
عمّهاء فمات عنهاء فتزوجها رجل من الأنصار» فجاء بنو عم الجارية» فقالوا: نأخدٌ ابنتناء فقالت: إني 
أنشذكم الله أن تفرّقوا بيني وبين ابنتي» فأنا الحامل» وأنا المرضع» وقالت: موعدّكم رسول الله يَئِلةِ . 
ثم قالت: إذا خيّركِ رسول الله يكِ » فقولي: أختارٌ الله والإيمانَ ودار المهاجرين والأنصارء فقال النبئٌ 
ييُ: «والذي نفسي بيده لا تذهبون بها ما بقيّتْ عنقي في مكانها»» وجاؤوا إلى أبي بكر فقضى لهم بهاء 
فقال بلال: يا خليفة رسول الله! شهدت هؤلاء النفرَّ وهذه المرأةً عند رسول الله تَلِْةِّء فقضى بها لأمّهاء 


فقال أبو بكر: وأنا والذي نفسي بيده لا تذهبون بها ما دامّتُ عُنقَى فى مكانهاء فدفعها إلى أمها”'' . 
2 2 2 
2١‏ لذي نز 


.)١911760( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
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ايز يد 


0 تنيت - ات في 0-0-7 اباعيوي” اعت كا امتعلم. 5 0000 


الاختيار 


(كتَّابٌ العِتّق) 
[تعريف العتق, والحرية. والرق] 


وهو في اللّغة : القَوَّةٌ» يقال: عنَقّ الظَائرٌ إذا قويّ على الطيران» وعتاقٌ ع 
لقرّتتها على الكسب. وعتقَّتٌ الخمرٌ: قَوِيّتُ واشتدَّتُ» ويستعملٌ للجَمال» يقال: فرسنٌ عتيقٌ؛ 
أئ : رائع سد + وسمّي اشر د عقيق الججالف 0 للكرّمء ومنه البيتٌ العتيق؛ أي : 
لكك و نعف الخحة إن البوودة ور رومن ردن عاتقٌ؛ أي: جيّدٌ واسمٌ. 

وفي الشوع: ارول الد :هق السلرك 

10 
لاهن بوعور تسي ال واكوافة يقالتاه ووو هما اا ته هو يلفوك وا ليود 
ينسِعُ رزقه بسبب القدرة على الكسب . 

وال 1 1 لكام وال + العلا لدي رومع اي د #جالفة ل رك تشويو ارم ا 
ارقي عق اناج و الكو شوو امور :1 إنيافه اله توه السلرد اق الذاك عن نان 
الرّقٌّ . 

الى في اللفتة المسفه ومنه تون ركه وصوتٌ رقيقٌ؛ أي: ضعيفٌ . 

وفي الحوم: قيعت فعتوئ » :وقيو العجرٌ عم رد عليه الحرٌ من الولايات» والشياداتء 
والخروج إلى الحجّ» والجهادء وصلاة الجمعة» والجنائز» وغيرها من العبادات. 

ونلا عاق بو التته وى سنيف" لد لقة: على عالاهة] لاقعا ل وكيد شعن قواقي ال تن وال لال 

وكال:الْقدووق ف :التق إشقاظ النعق عن لق والعقوق تفط بالاتعاط اتاسنا ا التعن 
عن الرَّقٌّ عتقٌّء وعن استباحة البُضْع طلاقٌ» وعن الدَّيون براءمٌ فإنّهِ إذا أسقط حقّه عن هذه 
التعريف والا خبار 


(كتاب العتق) 


الاختيار 


الأشياء لم يبقّ شيءٌ يحتاجُ إلى التّقل فيسقظ؛ ولا كذلك الأعيانُ» فإنّهِ لا يصحٌ إسقاظ الحقٌّ 
غنهاة أن الغ ربمن الالنهاط فقن قر متشلزه قاذ مقط ته 


وغو قضية مشروعة» وقرية مندوبة . 
عيتها فلموله تعالى: #فتحر ر بتر [المجادلة: ؟]» وقال: م هسح رَقَبَخَ مُوَّمِتَةَ 
[النساء: ؟4]» 5 بتحرير الرقية» ولولا ما كُلُفناه ؛ إذ تكليف ما ليس بمشروع قبيح . 
والنبيٌ 5 ييه وأصحابه أَعِبَمُوا ا ْ 
وأما التَدَيَة فلقوله تعالى: دك , شد 09 © أز إطعلمٌ في يوم ذى مَسْعَبَةَ# [البلد: 10- »]١5‏ التي 
تقال تعن التخرروعة اننا . 
التفريك والاأشان 
قوله: (والنيك كك أ عِنّنّء وأصحايه أعتَقُوا) عن أنس : أن النبى يَكِةِ أعتقّ صفيّة وتزوّجَهاء الحديتٌ. 
متفق عليه''" . 
وعن سلمة بن الأكوع قال: كان للنبي يةِ غلام يقال له: يسارء فنظر إليه يحسنٌ الصلاةء فأعتقّه 
الحديتٌّ. رواه الطبراني”" . 
وأخرج أبو يعلى عن سعدٍ مولى أبي بكر: أنه يك قال: «أعيّق سعداً»» وذكر الحديث 
وأخرج ابن أبي شيبة وغيره: ل ل 1 وا 
في اللهء عامرٌ بن فُهَيرة وبلالاً» وزِثِيرة وأم عَبّيس» والنّهْدِيّةَء وأختّهاء وجارية بني عمرو بن مؤمّل”. 
زمه عر اين عع أنه عق مملركا : قال: تعد هي الأ رفن دا أواقياء :قال بها امبهدمنة 
الأجر ما يُساوي هذاء إلا أني سمعتٌ رسول الله َي يقولُ: «مّن لظم مملوكّه. أو ضرَبّه فكمَّارتُه أنْ 
يُعتَفّه )27 , 


-ٍ -. 


.)80( )١1750( «صحيح البخاري»؛ (0159). و«صحيح مسلم؛‎ )1١( 

(؟) «المعجم الكبير؛ (4)0777()1:17. وفي «مجمع الزوائد» (4: ؟7547): (فيه موسى بن محمد بن إبراهيم التيميء؛ 
وهو ضعيف). 

(6) «مسند أبي يعلى؟ (7/ا5١).‏ 

(4:) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (71988). 


.)١59( )١١61( «صحيح مسلم»‎ )0( 


ا ها .ا .د ١‏ عهاعااعء ا .هد هف و و هه واو واه واو واو وه وهاه ها هه فاه هد واو واو ود وه فوا هد هد و وا هد هد واه فاه هه ها ةف هه قاع عدا عه هدا. فاع ناوه و وه هن 


الاختثيار 

وروى ابن عبّاسٍ أ أن النبىّ كله قال: «أيّما مؤمن أعنّقّ مؤمنا في الذنيا أعتقّ الله بكل عضرو 
منه عضواً منه من الثار» . 
التعريف والاخبار 


0 3 


الو عر 1 كل امت ا ركو ال 

وعن الحسن بن علي : أنه وجد لقمة أو كسرةً في مجرى البول والغائط. فناولها غلامّه. فأكلهاء 
تقال لق الع وتيود قن السوونة روه ابو ا 

ومن يتتبَّعْ يجِدٌ من هذا كثيراً. 

وعن عائشة : أنها كان عليها رقبةٌ من ولد إسماعيل» فجاء سبي من اليمن [من حَؤُلان]. فأرادت 
أن تعتقّ منهم. قالت: فنهاني رسول الله يي ثم جاء سبي من مضرّ من بني العنبرء فأمرها أن تعتق 
منهم . رواه ار 
وعن ميمونة بنت الحارث: أنها أعتقَّتُ وليدةً لهاء ولم تستأذن النبي جتن ييه الحديتٌ. متفق عليه . 
وعن سفينة قال: أعتقّتني أمّ سلمة» وشرطت علي أن أخدم النبئ يي الحديتٌء رواه أحمدء وابن 


ماحه» وابو ا 


حديث : (ابن عبا : أنّما مؤمن أعتق مؤمناً في الدنيا أعتَقّ قَ الله بكل عضو منه عضواً من النار) 
0 من أعتقٌ مؤمناً في الدنيا أعتقٌّ الله بكلّ عضو منه عضواً منه من 


النار»ح» وقيه محمد فق أب حميكد . وهو 0 


وعن أبي هريرة» عن النبي مَلِْهٌ قال: ١‏ مَن أعتقّ رقبة مسلمة أعتقّ الله بكلّ عضو منه عضواً من النارء 
حتى فرجه بفرجهاء ا 


)20010 «صحيح مسلم» 055()١5069(‏ 50). 

.)05()١578( «صحيح مسلم»‎ )١( 

(6 «مسند أبي يعلى» (510/60). 

(:) «مسند الإمام أحمد» (51534). 

(5) «صحيح البخاري» ,)١097(‏ و«صحيح مسلم' (449) (14). 

(1) «مسند الإمام أحمد»؛ (519710): وةسئن أبي داود» (7811), و«ابن ماجه؛ (5517). ورواه النسائي في «الكبرى؛ 
(لالاة:). 

(10) «المعجم الكبير؛ »)21١540( )5015 :1٠١(‏ و«مجمع الزوائد؛ (1: .)١17‏ 

(4) «صحيح البخاري» (77915). و يي 5 .)١١()1209(‏ 


اللاخثيار 


وسأل أعرابيٌ رسول الله به فقال: علّمْي عمَّلاً يُديِلّني الجن فقال: «لَيِنْ أقصَرْتَ الخطبةً 
لقد عرضتٌ المسألة أعتّق السجمة .وفك الروك قال اليو ادا فاق ذلك عدى”"الرقبة 
أن تشرة بعتقياه .وفك الرّقبة أن تُعِينَ في تمَيْها» . 

ثم العتقُ قد يقعٌ قُرب ومباحاًء ومعصيةً» فإِنْ أعتقّه لوجه الله تعالى» أو عن كمَّارَةٍ فهو قُربدٌ 
وإن أعتقه من غير نيِّقِه أو أعتقّه لفلان فهو مباحٌ» وليس بِمَرْبِةء وإن أعتقّه للصَّتَمء أو للشّيطان 
فهو معصية. 

عفدف أو كك لد كان بالتكن وو تقد عله تر ما برضو ردم التشاكن: 

(وَلَا يَمَعُ إلا مِنْ مَالِكِ قَادِرٍ عَلَى التَبَرَعَاتِ) أمّا الملكُ فلقوله يك : «لا عِتقّ فيما لا بعل كه ا 
آدمَّ»» وكذلك إذا أضائّه إلى ملكه كما مر في الطّلاق» وأمّا كونه قادراً على التّبرّعات فلأنّه تبرّعٌ . 


ري 7 را 
ك7 دك 3 


التعريف والااخيار 

وعن سالم أت الجعد. عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي عَيِنِ قال: «أيُّما امرئ مسلم أعبقّ 
ام انلها ان نكا كان الذارة حرط 5 فقيو ينه عفد | من نا اطوقة مسلي أعفق امراتيية 
مسلمتين كانتا فكاكّه من النارء بجائ كل عضو منهينا عضواً منهاء رواه الترمذي ل 

ولأحمدء وأبي داود بمعناه من رواية كعب بن مرة» أو مزةايق 'كعن الاسلمي؛ زاد فيه : «وأيّما 
امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكّها من النارء يجزئ بكل عضو من أعضائها عضواً من 
أغعضافها »* ". 

قوله: (وسأل أعرابئٌ رسول الله كَكِْةِ ٠‏ فقال: يا رسولٌ الله! علّمْني عمّلاً يُدَيِلُني الجنَّدَء فقال: ليِنْ 
قُصَرّْتَ الخطبةً لقد أعرّضْتٌ المسألةً؛ أعتق النّسمة؛ وفك الرَّكَبةَه قال: أليسَا واحداً؟ قال: لاء عِبَقْ 


ا 
الرّقبة أن تنفمرد د بعتقهاء. وفك لوقه أن تمد في ثُمَيها), لخ شك بلفظه أتمَ من هذا أ 1 وتقدم 
فى | لجمعة. وسنئده ثقات» واختصره الدارقطنى”" . 

حديث : زلا عتقّ فيما لا يملكه ابن آدم) أخرجه أبو داودء والترمذى. وقال: حسن.» وهو أأحسنٌ 


شيءِ في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جذده. وزاد: «ولا طلاق » ولا , 


.)١511( «سئن الترمذي»‎ )١( 
.)594317( وهسئن أبي داود؛‎ .)١18071( (؟) «مسند الإمام أحمد؛‎ 
.)5١66( الإمام أحمد» (18541). و١اسئن الدارقطنى»)‎ دلسم١‎ )( 


)20 الاسكن ابي داود» ,)5١9٠١(‏ و«الترمذي» .)١١81(‏ 
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[ألفاظ العتق] 
جه و أ ف الم 0 8 ََ و ةمه 2ه م 2 
والفاظه: صبر دع وكئاية». فالصريح يقع بغير نِيوء هوافو 
َم سالا ننه َه ماه رةومسمهق ‏ م س0 2 لما ا لي ار 8067 
أو عتيق 2 او مو واعتقتك . أو حررتك. وهدا مولاىء 5 
--ه ًّ هه -ه عو 9 ع 0٠‏ مساب كوت 6 م 1-6 ره وى 
وَيَا حرّء وَيَا عَتِيق إلا أن يجَعَل ذْلِك اسما لهء فلا يَعْتق. 
اك 5 7 2 0 أ هس -ه -_-- 
وَكَذْلِكَ إضَافَة الحريَّة إلى مَا يعبر به عَن البَدَن. 
الاختيار 
راعة > ميو عو سسا سلا 
قال: (والفاظه: صريح وكناية) : 


2 - و2 


2000 - جه الله ا د نم انا دو يه م 2 

(فَالصَّريحٌ يقَعٌْ بِغَيْر نِيِّةِ) كما قلنا في الطلاق (وَهُوَ قؤْله: انت حر. أو محرورة أو عَتَيق 
ءَ6 ومانيد ف هآر 4 - 2 0 < 2 5 و 
أو معْتّق) وإن نوّى به الخلواض والقدم صدق ديانة. لا قضاءً؛ لأنه خحلافٌ الظاهر. وهو يحتمله 
(و)قوله : (أَعْتَقْدكَء أَوْ حَرَّرْتَكَ) صريحٌ أيضا . 

() كذلك (هَذَا مَوْلَايَء أَوْ يَا مَوْلَايَء أَوْ هَذِهِ مَؤْلَاتِي) لأنّه يُستعمَّلٌ فى المُعتّق والمُعيّقء 
فإذا الفى اجحدعما قت الاخر ضوورة». .ولو فر" النضرة والميعة ذف ديانة لأ قفا لهااي 
ولو قال: «أنتَ حر من هذا العمّل»؛ أو «أنتَ حر اليومَ من هذا العمّل؛ عتقّ قضاءً؛ لأنّه منى 

2 8 ع ع ع م جٍِ 

صار حرًا فى شىءٍ صار حرًا فى كل الأشياء؛ لأنّ الحرّيّة لا تتجرّأ . 

(وَيَا حر وَيَا عَتِيِقٌ) صريحٌ أيضاً (إلا 
الإنشاءً. 


أ 


لشم الك اها لذو كلذ يلقن )اذ أن مرودية 

1 رخ ا ست م 2ه كل 50 97 ئ 7 17 5 5 

قال: (وَكَذْلِكَ إِضَافَةَ الحريّةٍ إلى ما يَعَبَّر بو عَن البَدَنْ) وهو كالطّلاق فى التتفصيل. 
والحكمء والخلاف» والعلة. 

ولو أعتقّ ا شائعاً كالثلث والريغ عدو ذلك اليد عند أبن جشيفة 6 و بسع الغي 
فى الباق وتسنادكها © يعن كلشف يها ود فت الى 

ولو قال: «بعضِكٌ 0 أو «جزؤكا, عبَنّ كله عندهماء وعتك أن شفة يؤمر بالبيان. 
التعريف والا خيار 


1 فق 
وعن جابر عند أبي يعلى ١‏ وابن مردويه 


(1) فسسئن الدار قطني» (4؟4ة") , 
(0) ينظر: «نصب الراية» (”: 09/8 ؟). 


وَالكاياثٌ تختاخ إلى النبّة؛:وذلك مثل كول لا ملف لق علتك» ول سبيل لى 
عَلبْكَ رق وَحرَجْتَ مِنْ يلكي . 


وَكَذَا لَوْ قَالَ لِأَمَيهِ : أَظَلَقْتُكِء وَلَّوْ قَالَ: طَلَّمْيّكِ لا تَعيِقُ وَإِنْ تَدى(ف» . 


الاختيار 
ولو قال: «دَمَكَ حر» يعتق وقيل: فيه روايتان. 


وحن أبي يوسف : : لو قال لأمته : لكر جل م مِنّ الجماع» عتقت عتقّت 


ولو قال لعبده: «فرججكَ خرً يعتق. وقيل: لا يعتقٌ؛ لأنَّ فرج المرأة يك به عن جميع 
البدن» لا فرج الرّجلء قال يَلِيِ: «لَعَنّ الله الفروج على السروج». والعراد الننناة 

وفي الاستٍ والدير : الأصحٌ أنه لا يعتق؛ الل عر يدهن البذك 

وفي العئق روايتان. 

وهنا يْلحَقٌ بالصّريح قله لعف الوقيك انك اتقك لك 4 أ "اولك ل لك اه قا له عق بخن 2 
قبل العبد» أو لم يقبّل؛ لأنَّ ذلك يقتضي زوالَ الملكِ إلى العبدء فيزولٌ ملكه بإزالته صريحاًء 
نمق وانها:: جلك العبذ ال: لنفسسّة دون المالبَّةَ؛ لأنّه بغير عِوَض» فيكون إعتاقاًء فلا يحتاح 
إلى القبول» حتّى لو قال له: «بعتّ منكٌ نفِسَكَ بكذا» افتقر إلى القبول؛ لمكان العِوّض . 

(وَالكِنَايَاتُ تَحْمَاحُ إِلَى النيّه) لاحتمال اللّفْظٍ العتقّ وغيرّه» فلا يتعيّنُ أحدّهما إِلَا بالئيّة كما 
قلنا في الطلاق (رَذَلِكَ مثل 5 قوله: مدان مر حولي عاج وَلاترق: وَخَرَجَتَ 
مِنْ مِلكي) لأنّه يحتوا لااملك لى عليكٌ؛ لأنى د ِعنّكَء أو وَمَبْتّكَء ويحتمِلٌ لأثي أعِتَّمتّكَء وكذا 
سائرها فاحتاج إلى النيّة . 

الساصواي- اساي لأنَّ نف السّبيل يكونٌ بالبيع» ويكوثٌُ بالكتابة: 

كذ لاقن ياه نه : أَظلمتُكِ لكن) لان يمسم : عن سوال 

الل طَلَمُْكِ ل لدم مر الطلاق 0 ؛ لأنَّ ملك 
زيل اللأضعف لا يلم أن كود مُزيلا للأقوى: وان العتقّ إثباتٌ للقدّة على من قدمنان:. و الكلادى 
التعريف والاخبار 

عدوم “لد ال ؛ الفُرُوجّ على السّرُوج) قدي 4 
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و 


ا ا 

ولو كال هذا أَخِي لم يَعْتِقْ . 
الاختيار 
رفع القيدء وبين الإثبات والرّفع تضادٌء ولأن صريح الطلاق وكناياته مستعمّلة لحرمة الوطعء 
وحرمة الوطءٍ نافي التُكاخ» 0 

ولو قال لأمّته : «أنتَ حرا أو لعبده: «أنتٍِ حرّة» لا تعد د إل بالشية ؛ وال صووينا فيه . 

ولو قال: «لا حقٌّ لي عليك» يعتقٌ إذا نوى» روي ذلك عن أبي حنيفة ومحمّد؛ لأنَّ الحقٌّ 
عبارةٌ عن الملك». فكأنّه قال: لا ملك لي عليك. 

ولو قال: «أنت لله)4. أو «جَعَلتُكٌَ خالصاً لله؛ روي عن أبي حنيفة : أنه لا يعتق؛ لأنَّ الأشياء 
كلّها لله تعالى بحكم التّخليقء وعنهما : أنه يعتقٌ؛ ل 

كنف من 1ن8 هذا احي ازاني ا ز اتن 08 وقالك فول نجنا على آر عالق 

ثمّ إن كان العبدٌُ يصلحٌ والدا أونولدا افعو معي 1د عع قن نانفا لون لا ولا 
الدَّعوة» والعبد محتاجٌ إلى النّسَبء فيثبتٌ» ويعتقٌ بالإجماع. وإن كان لا يصلحٌ والداً في قوله : 
«هذا أبي » بأن كان أصكر فته ولا ولذا في قوله: «هذا ابني» ا كان أكبرَ منه. أو مقارنه عتق 
اها عماد ساف اللفظلة وولح عليه اناي ولا يش ؟ تعذّره. 

وقال أبو يوسف ومحمّد: لا يعتقٌ؛ لأنّه كذِبٌء فصار كمقوله: أعتقتّكٌ قبل أن 5 


هو 


ولأبي حنيفة : لإ تمل العمل بحيقه أمكن العمل بتجاز لأنَ الحرّيّة مُلازْمَةٌ للبنوّة 
في المملوكء والملارّمةٌ من طريق المجاز تحرّزاً عن إلغاء كلام العاقل» بخلاف ما ذكر؛ لأنّه 
لا وجه للمجاز فيه فتعيّنَ الإلغاءٌ. 

ثمَّ قيل: لا يُشْترّظ تصديق العبد؛ لأنَّ إقرارٌ المالكِ على مملوكه يصحٌّ من غير تصديقهء 
وقيل : يشترظ التصديقٌ فيما سوى وموة النة؛ لأنَّ غير البنوّةِ حمل النَّسَبٍِ على غيره» فيكون 
دعوى على العبد يلزمه بعد الحريّة, ذ كه حل ليله ْ ْ 

او 0 


أ 


و 


(وَلَوْ قَالَ: هَذَا أخي. لَمْ يَعْتِنْ) في ظاهر الرّواية؛ لأنّه يُرادُ به الأ فى الدّين عُرفاً وشرعاً» 
قال تعالى: إِنَّمَا ألْمَجهو: حو »# [الحجرات: »]٠١‏ وروى الحسن عن أبي حنيقة : أنه يع 
لأنّ ملك الأخ م موجِبٌ للعتق . والأخدَّةٌ عند الإطلاق تنصرفٌ إلى السيناء: 


احا نا ١‏ اليلرةن, ويم" اتاج 
٠‏ و - حلل 0 محر التعويا لحان 


ولو قال: يا انق أو يا أخى». لم يَعيَق 
ا م و وروي ,به ده ره 


لا اشلطات لى علتلفية لم يشو وإ 

وَعِنّق المَكْرَ وَالسَّكْرَان وَاقِعَ . 
الاختيار 

(وَلَوْ قَالَ: يا ابنيء أَوْ يَا أَخِي. لَمْ يَمْينْ) في ظاهر الرٌواية. 

وروى الحسن عن اب حنيفة : لكلا يكن فا لدداء إل بخمسة ألفاظٍ : يا ابني» يا بنتي» 
وااضدقة ي أسر و ا مو لا ى: 

وقال#حكددقى «التوادرةه لايح الخ التلؤقة الأخيرة» الأن التداء وهنم لأعلدام اتاد 
لا لتحقيق معنى النّداء في المنادى» حبَّى يقال للبصير: يا أعمى» وللأبيض: يا أسودٌء إِلّا فيما 
تعارف الناسنٌ إِنباتَ العتق به» وهي الألفاظ الثلاثة. 

ولأى عيقة الا هنر خداء إضوما» لأن المذكرو لبن باسم له وقيعا + فجعاناء لاثنات 
معنى النّداء في الماك انس اليد اقلا لكاقنه عدا لاد *” 

ولو قال لعبده: «هذه بنتي»» أو لأَمَتِهِ: «هذا ابني» عتق عند أبي حنيفة عملا بالإشارة 
وقيل: لا يعتق؛ لأنَّ الإشارةً والتّسميةَ اجتمّعا في جنسين» فكانت العبرةٌ للنّسمية» والمسمّى 
07 

(وَلَوْ ثَالَ: أَنْتَ مِئْلُ الحرٌ لَمْ يَمْيِنْ) لأنَّ هذا اللفط يُرادُ به المشاركةٌ في بعض المعاني عرفا 
وقد وجدء فلا يعتق بالشّكُ. 

وقال بعض المشايخ: يعتقٌ إذا نوى كقوله لامرأته: «أنتِ مثلٌ امرأةٍ فلان» وفلانٌ قد آلى من 
امرأته, إِنْ نوى الإيلاة يصير مُؤْلِياً. 

(وَلَوْ قَالَ: مَا أَنْتَ إلا حر عََنّ) لأنَّ هذا إثباتٌ من التّفيء فهو أبلمٌ في التّأكيد كلفظة 
الشّهادة (وَلَوْ كَالَ: لا سُلْطَانَ لِي عَلَبْكَ؛ لَمْ يَمْيِقْ وَإِنْ نَوَى) لأنَّ السّلطانَ عبارةٌ عن اليدِء فصار 
كأنّه قال: «لا يد لي عليك» ونوى؛ لا يعتقُ؛ لأنَّ نفي اليد المفردة بالكتابة» لا بالعتق . 

(وَعِنْق المَكْرَهِ وَالسَّكْرَانِ وَاقِمٌ) لما مرّ في الطّلاق . 


فصل في من ملك ذا رحمء. وحكم ولد الأمة | ل 


فضل [في من ملك ذا رحم. وحكم ولد الأمة] 

كيدا رَحِم مَْرّم هِنْهُ عَتَقَ عيوا79” وَلَوْ كَانَ المَالِكُ صَبياء أو مَجْنُونا . 

وَالمكَائَبُ يَتَكَائَبُ عَلَيْهِ كَرَابَهَ الولّادٍ لا يك , 
الاختيار ' 

(فَضصَلٌ: وَمَنْ مَلكَ ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مله عَتََ علب وَلَوْ كانَ المَالِكُ صَبياء أو مَجْنُوناً) لقوله 
كك : «مَن مَلَكَ ذا رحم مَحْرَمٍ نه فهو خراء وفي روايةٍ: «عَمَقَ عليه». يكلم الصدير والكبيرء 
والعاقلَ والمجنون. كيدا والكافرٌ عمّلاً بعموم كلمةٍ «مّن) ل عقيف الساة وهم 
الأقرياءٌء فيد خل فيه الصَّغيرٌ و اليمكو كالتَّمَقَاتِ» وضمان المُتلفات. 

ويدخلٌ فيه كل ذي رَحِحٍ مَحْرّمٍ ولادٍ وغيره كالإخوة؛ وبّنِيهمء والأعمام. والعمّاتء 
والأعتوان:: والتعالات عولد بالأطلذق: وذو الرَّحِم المَحْرَمُ: كلّ شخصين يُدلِيان إلى أصل 
واخل باذ واسطة كالأخوين» أو أحدّهما بواسطةٍ والآخرٌ بغير واسطةٍ كالعمٌ وابن الأخ إلى الجدّ . 

وَل محف بالملك ذو رحم غيرٌ مَحرَمٍ كبني الأعمام والأخوال. وبني العمّات والخالات» 
ولا مَحُرّمٌ غيرٌ ذي رَحِمٍ كالمحرّمات بالصّهْريّة والرّضاع ؛ رذن تعن يدوت العا قم ” 
إِلَا أنا خالمناه ة الع المَحْرّم بِالنَصّء فبقي الباقي على الأصل . 

قال: (وَالمَكَائَبٌ يَتَكَائَبٌ عَلَيْهِ كَرَابَهَ الولَادٍ لَا غَيْرُ) وقالا: يتكاتبٌ عليه الأخّ ومّن في معناه 
وهو رواية عن أبي حنيفة؛ لأنّه لو كان حرا عتقّ عليه» فإذا كان مُكاتباً يتكاتبٌ عليه كقّرابة 
الولاد. 
التعريف والإخبار 


حديث: ( من ملك ذا رحجم محرم منه فهو حرء وفي رواية: عتّىّ عليه) ذكر المخرجون الحديث 


الأول من رواية سمرةً بن جندب قال: قال رسول الله ييه : «مّن ملك ذا رَحِمِ محرم فهو حرا أخرجه 
احمناة: والاريعة قال أبو داود»ء والترمذي: لم يروه إلا حماد بن سلمة» عن قتادة» عن الحسنء عن 
سمرة. ورواه شعبة عن قتادة مرسلاً. ونتية احلا م 0 

قلت: ورواه عبد الكريم. عن الحسن وا أخرجه ابن أبي 00 

وقال علي بن المديني: هو حديث منكرء وقال البخاري: لا يصح””". 


)١(‏ «مس ند الإمام أحمد؛ ,4)١١171/(‏ و«سئن أب داود؛ (794149)». و«الترمذي» ,.)١18570(‏ و«السنن الكبرى' للنسائي 
(4لالمغة).ء وهابن ماجه» .)١5071(‏ 
(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (لا/1١٠٠5).‏ 


(9) ينظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي :١5(‏ 105). 


وله: أنّ ملك المكائب ناقصٌء حنَّى لا يقَدِرٌ على الإعتاق» اجر عن الحرر, قاب 
الولاد العتق فيهم من مَقَاصدٍ الكتابوٌء فامتنع البيع تعصييلذ لمقضؤة الكثاية + 1 ريه حرَيّةٌ الأخ والعم 
ليست من مقصود الكتابة» فلا يظهر فيهما. 


قال: (وَمَنٍْ أَعْتَقَ عُتَقّ عَبْدَهِ لِلصّنَم 7 لِلشَبْطانِ عَتَنَّه وَكَانَ عَاصِياً) لصدور الإعتاقيٍ من أهله 
مضافاً إلى محلّه عن ولايةٍ ولأنَّ قولّه: (أنتَ حرٌ) صريحٌ في العتق» فيقعٌ» ويلعُو قوله: 
(للصّمم) أو (للشّيطان)؛ ويكونٌ عاصياً؛ لأنَّ ذلك من فعل الكَمَّرَةٍ وعَبَّدةٍ الأصنام . 
التعريف والاخبار 
بلح رك لج موباط كاب وإنما لفظه ما أخرجه محمد بن الحسن في «الأصل» من 
حديث عائشة ونا قالت: قال رسول الله له : امَن ملك ذا رَّحِمٍ مّحرّمٍ منه فهو حر»” "كاوه اهعد 
الت والله أعلم . 


إفهة 


ورواه ابن ماجه. والنسائي. والترمذي. والحاكم من طريق ضمرة بن ربيعة. عن الشثوري» 
عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ الأول" . 

وللطحاوي مثل لفظ الكتاب في الأول”*' . 

قال التساتى: حديث منكرهء وقال الترمذي: لم يتابع ضمرة عليه» وهو خطأ. وقال البيهقي: 
وهم فيهء إِنّما ورد بهذا حديث: نهى عن بيع الولاء؛ وهييه”” . 

قلت: رد هذا الحاكمٌ: أن روى من طريق ضمرة الحديثين بالإسناد الواحد» وصكّمحه اين حزم 
وابن القطان» وعبد الحقٌء وقال: علَّلُوا هذا الحديث بأنَّ ضمرة تفرد به» ولم يتابع عليه» وليس انفرادُ 
فبهرزةايية التعديق عل ف الآ ناضمر ثنة0 والحليك صحيح إذا أسدده اثقةة .ولا مضنوة أثثر ادودية 


” مَن أرسلهء ولا توقيف من وقفه. | وار 


قلت: قال أحمد بن حنبل في ضمرة: رجل صالحء؛ صالح الحديث,. من الثقات المأمونين» لم يكن 


.)١891:6( «الأصل»‎ )١( 

(؟) «السنئن الكبرى» (ل/ال41]). 

(*) :سنن الترمذي» ».)١756(‏ و«السئن الكبرى» (/481/1غ)» و«ابن ماجه» (5075). و«المستدرك» .)586١(‏ 

(:) «شرح مشكل الآثار؟ (0101). 

(0) «سنن الترمذي» »)١1876(‏ و«السئن الكبرى» للنسائي (//141)؛ و«السئن الكبرى» للبيهقي .)75١575(‏ 

() «المستدرك»؛ ,)5861١(‏ و«المحلى؟ (8: .)١9١‏ وهبيان الوهم والإيهام» (45: 170). و«الأحكام الوسطى» (5 : .)١١‏ 


فصل في من ملك ذا رحم. وحكم ولد الأمة | .م 


مح حم 6 


0 2 حر لسرت - اي و 2 سل؟ وميه د وه]س|( ديك > تم 2 
ومن اعتق حاملا عتق حملها مَعَهَاء. وإن أغتق حملها عتق صه 
هه 6 ل © 2 58 َ- - ل ان 
وَالوَلِد يَتْبَعْ الم في الحريَّةَء وَالرّقء وَالتَذْبير. 
ممع كاله م مو روم واه 
وَوَلِد الا مَةٌ مِنْ مَوَلَاها حر. 
الاختيار 


قال (وم3 أعتق خايلا عَحَقّ حملي مَعيَ) لأنستمر بها كعبان فعض اخزانها .لبس 
القفنف:.والتبلي فيه خوط : فيصحٌ» بخلاف البيع والهبة حيتٌ لا يصحٌ؛ لاشتراط القبض» 
أو القدرة عليه. 


2 


(وَِنْ أَعْتَقَ حَمْلَهَا عَتَنَ خَاصَّة) لأنَّ العتقّ لم يَرِدْ عليها لتعتقّ أصالةً ولا تعتقُ تبَعاً؛ لأنّها 
: 

ولى اععقه عل :مال عفق:»:تريظل النعاك؟ 'لآن المال ليلد التحدر» أنه الأزلاية ل 
ولا عليهء ولا يلزمٌ الأمَّ؛ لعدم التزامهاء ثم إنّما يعرّفُ قيامٌ الحمل وقتٌ العتق إذا جاءت به 
لأقلّ من سنّة أشهر من يوم العتقي؛ لما عَرف. 

قال اقولد يتخ االأء فِي الحُرَيَّةِ وَالرّفُء وَالتَّدبِيرٍ) لأنّ جانبٌ الأمّ راجح اعتباراً 
الخضاءة: 

(وَوَلَدٌ الأَمَةٍ مِنْ مَؤْلَاهَا خُْرً) لأنّه انخلقٌ من مائه؛ وقد اتعلقٌ على ملكه؛ فيعيِقٌ عليه. 
التعريف والا خيار 


بالشام رجل يشبههء وقال ابن معين» والنسائي: ثقة؛ وقال ابن سعد: لم يكن هناك أفضل منهء كان ثقة 
ماهوا را وقال آدم بن أبي إياس: ما رأيتٌ رجلا أعقل لما يخرج من رأسه منهء وقال ابن يونس : 
كان فقيههم في زمانه. 0 

وأخرج ابن أبي شيبة قال: حدثنا كثير بن هشامء عن جعفرء عن الزهري قال: مضت الس أنه مَن 
ملكَ مِن مَحرَمِه شيئاً فهو حرٌء بملكه عتق» قال: وما وراءً ذلك من القرابة رَحِمّْ [أمرً] الله بصِلَيهاء ونهى 
عن حُقوقهاء ولا أعلمُ من العُقوق شيئاً أشدَّ من أن يتََخْدَ الرجلٌ قريّه مملوكا””" . 

تنبيه : لم يذكر المخرجون لفظ الكتاب في شيء من الروايات, والله أعلم . 


.)554( )٠١١8 :1١( و«تاريخ ابن يونس»‎ »)١74( و«تاريخ ابن معين  رواية الدارمي»‎ .)49١ :!( «الطبقات الكبرى»‎ )١( 
.)19578()9”1١9 :١( وينظر : «تهذيب الكمال»‎ 


(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» .)50١89(‏ 


ا 


مير مقو وه صقمه 

وَوَلد المغرورٍ حر بِالْقِيمةٌ. 

وَمَدْ اعفن عَبْدَهُ على :مال قله "تق وَلَرَمَهُ المال: 
1 سساو يت ا أ ا م ا ا 
(وَوَلَدَ المَغْرُورٍ حر بالقيْمَةِ) وهو ما إذا تزرّج حر امرأةً على أنْها حَرَّةٌ ٠‏ فإذا هى أمذء :فأولاذه 
منها أحرارٌء وعليه قيمتّهم لمولاهاء على ذلك إجماع الصّحابة مَي . 

ولو كان المغرور 00 أو 00 أو عيذ فكزللة«عشل محوئن؛ لأنَّ ما نْقِلَ من إجماع 
الصّحابة لا يفصّل . 

وقالا: أولادهم أرقَاء؛ لحصولهم بين رقيقين» فلا وجه إل حردهم بخلااف الأب الحرّء 
فإنّه أمكنّ جعلّ الولدٍ حرًا تبَّعاً لأبيه؛ وإجماع الصَّحابةٍ لم يرد قولاً»ء بل حكموا بذلك فى صورة 


و 


كلن لاته لوقه تناو عه ولاه العد لذ دز كرون ولدمعينا ووالد 1 .ماه كا 

قال: (وَمَنْ أَمْنَقٌ عَبْدَهُ عَلَّى مَالِء فَقَبلء عَنَقَّءِ وَلَرْمَهُ المَّالُ) مثل أن يقول: (أنتَ حر 
بألفي). أو (على ألني). أو (على أنَّ لى عليكَ ألفاً). أو (على أنْ تُعطيّي ألفاً). أو (على أنْ تؤدّي 
إِليتَ ألفاً). 

وإنْما شرط قبوله؛ لأنَّه معاوضةً»ء ومن شرطها ثبوتٌ الحكم بقيولٍ العِوّض في الحال 

وقوله: (لزمّه المالُ) معناه يصيرٌ دّيناً عليه. حنَّى تصحٌ به الكفالة. واللفظ بإطلاقه ينتظم 
كالتّكاح وأخواته» ويتعلقُ بقبوله في المجلس إِنْ حضّرّء وإن غاب على مجلس عليه . 

وإِنْ كان التَعلِيقُ ب«إذا» فهو كالتَّعليقٍ ب١متى»‏ لا يتوقت بالمجلس. وقد عُرفَ في الطّلاق . 
التعريف والا خبار 

قوله: (وولد المغرور حر بالقيمة» على ذلك إجماع الصحابة) قدَّمناه فى آخر باب الدعوى عن 
عمرء وعثمان» وعلي 5 5 

قال حافظ العصر في «تخريجه لأحاديث الرافعي»: وإطلاق الإجماع باعتبار أنهم لا يعرف لهم 
ميخالفت فن ذلق07. 


وا راج ا 
وت 2 ١‏ 


.)"9١ : 4( «التلخيص الحبير»‎ 2١) 


فصل في من ملك ذا رحمء. وحكم ولد الأمة 


وَإنَ قال إن آذنت: إلى ألنا كال :خر» هار مادونا» وَيَمْيْنْ بالتخيي*" ينه وبين 
الألفو ”وله أن شيعة قل أذاء امال 
الاختيار 

قال: (وَإِنْ قَالَ: إِنْ أَدَبْتَ إِلَىَ ألفا كَأَنتَ خرٌ. صَارَ مَأذونا ٠‏ وَيَعْتِقُ بِالنّخْلِيَةِ بَئِنَهُ وَبَيْنَ الألفٍ. 
وَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ كَبْلَ أَدَ اء ا لمَالٍ) أما ميرو فبها ذونا فلن الجرك: لما نظلت مق دا الها د ار رع 


الاكتسابُ بالتّجارة غالباً ‏ فقد أَذِنَ له في التّجارة ذَلالهَ. 

وأمًّا جوازٌ البيع قبل أداء المال؛ تاغلو ومنتو باذاه جيم الماليه فنا تويز ةلم تقد 
: و ايد وليس بمُكائب» فله بيعٌه. 

وما فنقة بالتهلية تمدهتناء وقال ؤقر: لا تق اليا لاداة إليت لا لالشرله قاذ يعد 

ولكاة: أت هذ تعليق الفط :سحاوفة متصوداًء لأن الاك يمل عوفا عن السعق .حت 
لو نصّ على المعاوضة يصيرٌ عِوَضاًء فينعقدٌ معاوضةً بين الألف والعتق تحصيلاً لمقصودهء 
فباعتبار المعاوضة ينزلٌ المولى قابلاً للبدَلٍ متى وصل إليه؛ لثلّا يتضرَّرٌ العبدٌ به» وقد رضي 
الفولن تروك العتق عند وصول الألف إليهء وبِالتّخْلِيَة قد وصلتٌ إليه. فجعلناه تعليقا ابتداءً عملا 
والفظ :ويا للد و قن العر تي لاد بر يشر مين ملك و م 
مغ وك "هنيو :الوا وها لمرو هو العبدة جح وق بلدا على ها د ان ا 
برض هبةٌ ابتداء بيع انتهاء . 

ولو أذّى البعضٌ أجيرٌ المولى على قبوله. ولا يعتقٌ؛ لما قلنا. 

فَإِنْ أدّى ألفاً اكتسبّها قبل التَعليق عتقّ؛ لوجود الشّرط» ويرجعٌ عليه المولى بمثلها ؛ له 
أذّاها من مال المولى» وإن أدّاها من مالٍ اكتسبّه بعد التَعليق عتقَّء ولا يرجعٌ عليه؛ لأنّه مأذون 
في الأداء منه على ما بِيّنا 


)001 نصوب على العقه 95 بالفعل (جعلتاه). والمعنى: جعلناه لما ابتذاء» معاوضة عند الأداء. 


ف 


فَصْلُ [فْ معتق البعضء وإعتاق مبهم] 


سد م 6 


ومن 
اللاختيار 

(قَضل : وَمَنْ أَْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ عَتَنَ؛ وَسَعَى فِي بَقِيِّةَ قِيمَتِهِ فبنية ل له2) وقالا : بع حّ 57 
لأنَّ الإعتاقّ لا يتجرًأً عندهماء فإضافة العتقٍ إلى بعضه كإضافيه إلى كله كما في الططلاق 


م 
أَءّ ءتََ 


ملهس(سم ف) م ل 
عََقَ بعض عبْلِهِ عَنَقَ») وسعى في بقة 7" عه ل 


وغيد أى عبن .قدا انفش على :نا أعتق. 

لهما: قوله يَلتَِ: «من أعتقّ شيركاً له في عبد فقد عتقّ كلّهء ليس شو فيه شَرِيكٌ»؛ 
ولأنّ الإعتاقٌّ إثباتٌ العتق» وهو قرَّةٌ حكُميّة والقوّةُ لا تتجرا؛ إِذْ لا يكو بعضّه قي 006 
ا أو تقول: هو إزالة الرّقّ الذي هو ضعفٌ كمي وكل واحدٍ منهما لا 00 فصار 
كالعفو عن القِصّاص . 

وله: ل أن النبئّ يٍَِ قال : فمق أعتق شمصضا ف حكن نعلي عدن 
كله وفي روايه: «كُلّت عِنْقَّ ما بِقِيَ 01 وفي رواية: «وجَبَ عليه أنْ يعيَقّ ما بقيّ»» ولو عتقٌ بنفس 
العاف 101 وص عليه إننا لمعو نما كلت للفو لاا لا ل 0 
التعريف والا خبار 1 

(فصل) 

حديث: (مَن أعتق شركاً له في عبد فقد عتقّ كلّهه ليس له فيه شرياكٌ) وأخرج الإمام أحمد 
فى #مستاته» عن صمرة عق الت كنة: أن رجلا من هُذيل أغتق اقكضا لهفى مملوك».فقالرسوك الله 
كا : «هو حر كله. وليس لله تعالى شريك». رواه بمثل حديث قبله. وهذا لفظهء. ورجاله رجال 
الصحيح”''. 

وله عن أبي المليح عن أبيه: أنَّ رجلاً من قومه أعتقّ شقيصاً له من مملوك. فرفع ذلك إلى النبي ييه 
فجعل خلاصه عليه في ماله» وقال: «ليس لله عز وجل شريكٌ1, ولأبي داود بمعناه”''. 

حديث نافع عن ابنٍ عمر: (أنْ النبيّ يي قال: مَن أعتقّ شقيصاً من عبدٍ فعليه عتقّه كلهء وفي رواية: 
كُنّف عتَقّ ما بقيّ» وفي روابة: وجب عليه أن يعتقّ ما بقيَ)"”" وللطبراني في «الأوسط»: عن جابر 


.)1901١( «مسند الإمام أحمد؛ (301117). ورواه النسائي في «السئن الكبرى»‎ )١( 

(؟) «مستد الإمام أحمد؛ :)7١1709(‏ واسئن أبي 5 (097). 

(6) أقول: بنحو اللفظ الأول روى البخاري (1077)؛ ومسلم )19١1(‏ (18) من أعتق شركاً له في مملوك فعليه عتقّه كله إن 
كان له مال يبلغ ثمنه» فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل» فأعتق منه ما أعتق . 
واللفظ الثاني رواه البيهقي في «السئن الكبرى؛ (51881): من أعتق نصيباً أو شقصاً في عبد كُلْف عتقّ ما بقي إن كان له - 


فصل في معتق البعض. وإعتاق مبهم | © .م 


اللاختيار 


- 
2 


وقال عند : امن أعتَقَ نكا له في عَبِدِ وكان له مال يبل تمن العبدٍ فُوّمٌ عليه قِيمةَ عَدْلٍِ 
وأعطى شُرّكاءه حِصَصَهِم وعنّقَ عليه العبدٌ. وإِلَا فقد عتقّ منه ما عبّقّ؛. 

وروك تيك جزة المسيّب عن جماعة مخ أضحات رسول الله حب ل أنهم قالوا: إِذا كان ل 
بِينَ رجلين» فأعتقّه أحذهماء فإنّه يُقَوَّمُ عليه بأعلى القيفة “الم يعرم لمته ةق يعكق القيده عانق 
ترفعه إلى النبي َل . 
التعريف والا خيار 


قال: قال رسول الله يَِنهِ: «من أعتقّ شَقِيصاً [له] من رقيقٍ فإِنَّ عليه أن يُعِتِقَ بقيّتَهء فإِنّ لم يكن له مال 
لك 


استسعى العبد في ثميّه» 

وله عن محمد بن عمرو بن سعيد: أن عبداً كان بين بني سعيدء فأعتقوه إلا واحداً منهمء فأنّى النبيت يبل 
ا ا و ا و ل 
أنا مولى رسول الله يَثِِِ» وكان اسمه رافعاً [أبا البهي]. وما عدا محمدٌ بن عمرو رجالٌ الصحيح""ا 

وبمثل لفظ جابر أخرجه ابن عدي من حديث عمرو بن شعيب. عن أبيه؛ عن جده. وفيه داود بس 
الزبرقان» فيه مقال”"' , 

قوله: من أعقين سكا لاني ميزه وكان له مال يبلعٌ ثمَنَّ الع : قَوّمَ عليه قيمة عَذُلٍ. فأعطى 
شركاؤًه حِصَصَّهمء وعنَقّ عليه العبدذء وإلا فقد عبّقّ منه ما عنَّقّ) رواه الجماعة من حديث ابن عم ”؟). 

وزاد الدارقطني : لوو أ ب 

قوله: (وروى سعيدٌ بن المسيّب عن جماعةٍ من أصحاب رسول الله كي أنهم قالوا: إذا كان العبد 
بين رجلين. فأعتقّه أحدّهماء فإنه يقوَّمُ عليه بأعلى القيمة. ثم يغرمٌ ثمنّه ثم يعتقٌ العبدء وعائشة رشنا 
ترفعه إلى النبيّ يكِِ) وأخرجه ابن أبي شيبة: عن أبي معاوية» عن حباجَء عن عمرو بن شُعَيبِء عن 


20 مالء فإن لم يكن له مال فإنه يعتق من العبد ما أعتق. 
واللفظ الثالث رواه أبو عوانة في «المستخرج» (2110): من أعتق شقيصاً في مملوك فقد وجب عليه أن يعتق ما بقي منه 
إن كان له ما يبلغ ثمنه حو لاسي كر وساي ب و 

)010( «المععجم الأوسط؛ ٠54(‏ ٠ع),‏ وفي «مجمع الزوائد» (4: 559): (فيه محمد بن إسحاق المروزي» وهو ضعيف). 

(؟) «المعجم الكبير؛ (5: .)14175()١*‏ و«مجمع الزوائد؛ (4: .)١548‏ 

(0) «الكامل» (7: 1()659؟55). 

(:) «مسند الإمام أحمد» (590). و«صحيح البخاري» (1907). و«صحيح مسلم)؛ ».)١()16:(‏ و«سئن أبي داود» 
(-954*)» و«الترمذي» 2.)١185(‏ و«النسائي؟» (5599). و«ابن ماجه» (19514). 

(5) «سئن الدارقطني» .)45١9(‏ 


١‏ و 


وَالمُسْتَسْعَى كالمكاتَ(سم) 
الاخنيار 

ولأنَ الإعتاقٌ إزالةٌ ملكه» والمتصرّفٌ إِنّما يتصرَّفُ فيما يدخلٌ تحت ولاييّهء وهو إزالهٌ 
ملكهء فيتقدَرٌ به. والأصلٌ أن التَصرّفَ يقتصرٌ على موضع الإضافة» والتَعدّي في الطلاق 
والقصاص ؛ لعدم التّجِرُّء أمّا الملكُ فلأنّه متجرَّىئٌ كما في البيع والهبة» ويُسمَّى إعتاقاً مجازاً ؛ 
الوص إلى الك» ته صرحن على :ذلك تنما توق الها عرتقاء 

وتحث الشعاية في :الاق غلى العيذ» لأن فالكه الباقن .ضاوت مسد عفد العبد» زلا 
ما بقي منه على ملكه. ووجبّ إخراجه إلى الحرَيّة بما رويناء ولا يلزمُّه إزالتُه بغير عِوَض» فكان 
له ان متشي وله أن يُعيَقّه ؛ أنه ملكة لماتوونا كالفكات: 


نات روالت نكي كالجكا دي عقي امن يدانه مدن وو 1و التبا ركه أده ل جا اد 
00 ع و واو و ١‏ 
المال» فلا تقيل شهادته. ولا يرث» ولا يورث» ولا ريم 
ل لاطو ع دك وداه 2 دك . ب 5 6ك إىء. ء ِ ٍِ 
ويفارق المكاتبٌ فى خصَلكةء وهو أنه لا يرد في الرَّقٌ لو عجَرّ؛ لآن١الدئ‏ أوجب السعا 
2 اء : 4 
وقوع الحرية في بعضه. وهو موجود بعد العجر. 
التعريف والا خبار 


سعيد بن المسيّب قال: كان ثلاثون من أصحاب النبي يَةٍ يُضمَئون الرجل يُعتِقٌ العبدٌ بيتّه وبِينَ صاحبه 
الا 


ا" 


إذا كان موسرا 

واخرك [احبد] من طرق خضاجإيافط” طح مند تاصاب الصير” يَخِيَهِ عن النبي يَتِةٍ أنه 
قال: «مَن أعتقّ شقيصاً في مملوك ضمن بقيّتّه؛. ورجاله رجال الصحيح'"٠‏ 

ولا خفاء فى مخالفة هذا السياق الكتاب» والله أعلم . 

وأمّا رواية عائشةً فأخرجها الطبرانيٌ في «الأوسط»: من طريق المثنى بن الصباح قالت: قال 
رسول الله طاة : «إذا كان العبد بين شركاء. فأعتق أحدهمء قَوّمْ عليه بأعلى القيمة» فيغرم ثمنه» ويعتق 
العبد». ١‏ 

وليتأمل هل نّم فرق بين قوله في الكتاب: (ثم يعتق العبد)ء وبين ذكره بالواو. 

وفى الباب عن عبد الله بن سنان المزني قال: قال رسول الله علاة : ايعتق الرجل من عبده ما شاء 


ها 


.)111085( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )1١( 

)١(‏ «مسند الإمام أحمد؛ :.)١5418(‏ وفي «مجمع الزوائد؛ (4: 518): رواه أحمدء وفيه الحجاج بن أرطأة. وهو ثقة. ولكنه 
مدلسء» ويقية رجاله رجال الصحيح. 

زف «المعجم الأوسط»(٠‏ )ع وفي «مجمع الزوائد؛ (:: 5159): (فيه المثنى بن الصباحء وهو ضعيفء. وقد وثق). 


فصل في معتق البعض. وإعتاق مبهم وم 


وَلَوْ أَغْتَقَ أن الخرو و تفي عَتَقَّه فَإِنْ كَانَّ قَادِراً عَلَى قِيمَةٍ نَصِيبٍ شَرِيكهِ فَاضِلا 


عَنْ 1 سة © راك يَوْمِهء وعِيائه؛ قَشَرِيْكُهُ إن ا ع (سم كي وَإِنْ ا ا ب 
وَإِنْ شَاءَ كَاتَبَ وَإِنْ شَاءَ ذ مر المغكقةه 2 الي ات “ألووإن كان مخيوا 
َكَذَلِكَ” ل 4 نه لا يَضْمَنٌ 

الاختيار 


وقالا: هو حر مديونٌ؛ لأنَّ العتقّ وقعّ في جميعه بناء على ما تقدّمَ من الأصل في التَّجَرّي 
نيو كتبواق :الأ حراان قددهمام هذا كما ]ذا اعفن بع صيي أن اح يف الشركاء تصيتب 
أو بعض الورّثة» أو العْرّماء. أو المريض ولم يخْرّجٌ مِن الثلث . 

أمّا العبدٌ الرَّهنُ إذا أعتقّه الرَّاهِنُ وهو مُعسِرٌ وسعَى العبدٌ فهو حر بالإجماع؛ لأنَّ الدَّينَ 
على الرَّاهِنِء لا في رقبةٍ العبد» ولهذا يرجعٌ العبدٌ على الرّاهن بما سعى. 


رو - 


قال : (وَلَوْ أعمَقَ أَحَدٌ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ عَتَنَّ فَإِن كَانَ قَادِراً عَلَى قِيمَةِ تَصِيب شَرِيكْهِ فَاضِلاً 


جم جم ع 


عَنْ مَلْبُوسِو روك وي وَغَِبَالوة تشريكة إن شاء أغكن» ون شاك تكن إن غاء كانت: 
وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ المُعْيِقَ. وَإِنَ شَاءَ اسْتَسْعَى العَبْدَ: إن كان مقيرا تكدلك] إلا أنه لا بطم : 
وقالا: ليس له إِلّا الصَّمِانُ مع اليسارء والسَّعايةٌ مع الإعسار. 

اتح هد ورتم 

أحدها : الصَّمان في حالة اليسارء والدّليل عليه ما روي من الأحاديث ادال كد أوجبّ 
الضمان على المعيق الموشر» قبح عليه لال أبلنت نيت" الشاكق مفيث أعجزه بخن التضر ف 
التعريف والا خيار 


إن شاء ثلث وإن شاء زعا أل رواه الطبراني في (الكبير؟» وفي «الأوسط». وزاد: «وإن شاء ما 
0010 


ليس بيئه وبين الله ضعْطة»» وفيه محمد بن فضاء» ضعيف 
وله في «الأوسط» عن جابر: أن عبداً كان بين عشرة؛ فأعتق تسعة منهم» وأبى العاشر أن يعتق» 
وقال: يا رسول الله! سهامي». قال: «سهامك فيه؛. اه. وفي سنده عدي بن الفضل ». 0 
وأخرج ابن أبي شيبة عن على ون : أنه يعتقٌ الرجلٌ ما شاءً مِن غلامه”" . 
قوله: (والدليلٌ عليه ما روينا من الأحاديث: أنّ النبيّ يكلِ أوجبّ الضمانَ على المعتق الموسر) قلت : 
لم يذكر في هذا سوى حديث واحدء وهو قوله: «مَن أعتق شركاً كان له في 01000007 ) 


)1( «المعجم الكبير» :١7(‏ 27/4(848)). و«الأوسط؛(0١١١0),‏ و«مجمع الزوائد» (4: 5548). 

(؟) «المعجم الأوسط» (5170)» وفي «مجمع الزوائد؛ (4: 558). في (ب): (علي بن الفضل) وهو خطأ . 
(0) «مصنف ابن أبي شيبة» .)1١1705(‏ 

(4:) في نسخ «الاختيار»: (والدليل عليه ما روي)» وعليه فلا استدراك. 


الاختيار 
فيه بالتمليك» فله أن يُضْمْئّه فإذا ضمَّئّه فالمعيّقٌ إن شاء أعتقّ؛ لأنّه ملّكه بالضّمانء وإن شاء 
استسعى العبدَّ؛ لأنّه انتقلَ إليه بما كان لشريكه من الحقوقء والولاءٌ له في ذلك كلّهِ؛ لأنّه 
هو الذي أعتقّهء أو عتقّ على ملكه. ويرجعٌ بما أدّى على العبد؛ لأنَّه لما أدّى صار كالشَّريكِ 
السّاكتٍ» وللشاكتٍ ذلك بالسّعاية»ء فكذا هذا. 


والغاتي : للشاكت:ولايةٌ الاعتاق؟ لما تقدّم أنّه غلى ملكه: فله أن يعنق تسوية بيئة وبين 
شريكه»ء فإذا أعتقّ كان ولاءٌ نصيبه له. 

والالك: للسّاكت أن يستسعي العبدٌَ؛ لحديث 5 هريرةً قال: قال رسول الله يقيِتّةِ: «مَن أعتق 
قِنضا من سطلوك”تغليع: أن تعيته كله إن كان له مال» إن لم يكل اله مال اتفسعى العبد غير 
مشقوقٍ عليه؛» ولأنَّ نصيبّه باق على ملكه. فله أن يأخدّه من العبد؛ لما بِيّنّاء فإذا استسعى فولاءٌ 
نصيبه لقرايه] 1 لفت على ملكة: 
التعريف والا خبار 

وأمّا حديث عائشة فإنما فيه: «فيغرم»؛ وهذا ليس فيه ما يقتضي أن يكونَ ذلك خاصاً بالموسرء 
لكن روي حديث ابن عمر بروايات مختلفة الألفاظ تفيد ما قال المصنفء فإِنْ جِعَلْنا كلّ رواية بمنزلة 
حديثٍ أمكتّنا ذلك» وإلا فلاء وبالجملةٍ فلم يذكر التصفت ال تدع وعدا والله أعلم. 


فائدة: أخرج محمد بن الحسن في «الأصل»» والطحاوي في «معاني الآثار»ء وابن أبي شيبة 
في «مصنفه»: عن الأسود بن يزيد أنه أعتقّ عبداً له ولإخوةٍ له صغارٍ فيه نصيبٌ. فذكرَ ذلك لعمر بن 
الخطاب, فأمره أن يقْمّهء ثم يستأني به حتى يُدرِكواء فإن شاؤوا أعتَّقُّواء وإن شاؤوا أخذوا القيمة”''. 

حديث أبي هريرة: (من أعتق شقيصاً [من مملوك] فعليه أن يعتقّه كلّه إن كان له مال فإن لم يكن 
له مال استسعى العبدٌ غبرٌ مشقوقٍ عليه) وأخرجه الستة من طريق قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير بن 
نهيك». عن أبي هريرة: أن رسول الله يليه قال: من أعتقّ شِقّصاً له في مملوك فعليه خلاصّه في ماله 
إن كان له مالء» فإن لم يكن له مال استسعى العبد في قيمته غير مشقوق عليه». قال أبو داود: رواه روح 
عن سعيد لم يذكر السعاية» ورواه غيره عنه فذكرهاء ورواه جرير بن حازم وموسى بن خلف عن قتادة 
فذكراها”"' . 


,)؟١ا/؟69( «الأصل» (ه: 484) واشرح معاني الآثار) (1944])), و«مصئف ابن أبي شيبة ا‎ 0١ 
.)١1858( واسئن أبي داود؛ (798*4). و«الترمذي»‎ .)75()1١0١07( (؟) «صحيح البخاري» (5115). و#صحيح مسلم'؛‎ 
.)5071/( و«السئن الكبرى؟ (5957).» و(ابن ماجه؛‎ 


الاختيار 


والرّابع: له أن يَديْرَ أو يُكاتِب؛ لأنّه لمّا ثبت أنَّ مِلْكّه باق فيه كان قابلاً للتّدبير والكتابة, 
ولأنّ التدبيرَ نوعٌ إعتاقي» والكتابةٌ استسعاءٌ منجّمٌ ويكونٌ الولاء له أيضاً . 

وفي حالة الإعسارٍ إن شاء السّاكتٌ أعتقّ أو ديّرَ أو كائّبٌ أو استسعّى؛ لما بِيَّنّاء والولاءٌ له 

ف عجوو كلها أنه عكر بشن قله وهذه المسأله تُنّى على تجزم ى الإعتاق: قلمًا كان يتجدًأ 
ال لما لم يعجا عذلهما عَين كله. 

فإن كان مواسرا بره عدر المهان؛ اذه لماه 1 وهو موسرء وان كا سس ا د 
مبناك فيّستسي العبدٌ؛ أن فالكة مكية غتدة فله أن يستسعيّه كغاصب الغاصب ونحوهء. 
ولا يرجع العيدديها يؤدّي ما بيئنا ؟ لأنّ منفعته حصلت للعبدٍ بغير ررضى المولى؛. فكان 
يهان بعِوّض حصل له ولاه ممع كاله رد لا لقضاء ءِ دين على المعيّق؛ اليد ل 
يلحَقّه شية. 

ولهما أيضاً قوله عله : 1م مخ أختق الفسية قم عبد عند لكر إن كان غنا ضف » وإن كان فقيراً 
يفتى اليد قسمء والقسمة ثنافي الشركة . 
التعريف والا خيار 

قال عبد الحقّ: ذكر الاستسعاء في هذا الحديث يروى من قول قتادة» ذكر ذلك شعبةء وهشامء 
وهمام عن قتادة. وأمًّا البخاري» ومسلم فإنهما أخرجاه مسنداً عن النبي يعد وتابع ابنَ أبي عروبة 
وجريراً على ذكرها أبان العطارء» وحجاج بن حجاجء وموسى بن خلف. وحجاج بن أرطأة» ويحيى ابن 
ضييح .ا 

واعلم أن هذا مخالف سياق الكتابء فلذا أوردته على حدته إلا إن كان يفيد المطلوبّ هنا 
في السعايةء والله أعلم. 

حديث : (مَن أعتقٍّ نصيبّه من عبد مشترك إن كان غنيّاً ضمن؛ وإنكان تقيرا معن الع دعر 
المخرّجون من حديث أبي هريرة باللفظ الذي قدّمناه؛ وهو بمعناه. 

وأمّا لفظه فأخرجه محمد بن الحسن في «الأصل» من حديث ابن عمرء عن رسول الله يَيِيةِ قال 
في الرجل يعتق نصيبه في المملوك: «إن كان غنياً ضمنء وإن كان فقيراً سعى العبد في حصة 


الآخر». ام 


)01 «الأحكام الوسطى» (: : .)١7‏ وينظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (5: 6 
(0) «الأصل»(0: 90). 


م 9 نار لفان هد الزساجنان 


الاختيار 

ويُعتبَرٌ الإعسارٌ واليسارٌ يوم الإعتاق» حتَّى لو أعتقّ وهو موسرٌ فأعسرٌ لا يبطل التَّضْمِينٌ 
وإن كان مُعسِراً فأيسرَ لا يثبِتُ له حقٌ التصمين؛ لأنّه حقٌّ ثبتَ بنفس العتق» فلا يتغيّرٌء وإن اختلفا 
في ذلك يُحكُمُ الحالُء إِلّا أن يكونَ بين الخصوممةٍ والعتت مدَّةٌ تختلفٌ فيها الأحوالٌ» فالقولٌ 

ولو اختلّمًا في قيمةٍ العبدٍ يومَ العتق» فإِنْ كان قائما يُقَرّمُ للحال» وإن كان هالكاً فالقولٌ 
للمعتت أيضاًء وإن كان الإعتاقٌ سابقاً على الاختلاف فالقولٌ له أيضاً ؛ لأنّه مُتكرٌ للرّيادة. 

ولو اختلفا في القيمةٍ ووقتٍ الإعتاقي يَحكمُ بالعتق للججالة وعلى هذا التتفصيل لو اختلفٌ 
العبدٌ والسّاكتٌ في القيمةٍ. 

زلوعانة الغيدةنيز اشيكهار اناك شنا لسن :له لذ التضعية :أن الفعوين لتعاءة 1ن 
.الموت»؛ فإذا ضمنّ رجمٌ المعتِّقٌ على كسب العبدٍ إِنْ كان له كسبٌٍ» ولو كان المعتقٌ معسراً 
فللسّاكتٍ أن يرجم في أَكْسَابهِ؛ لأنّ السّعَايةَ تجبٌ بنفس العتق . 

ولووهتاك افيد ع د شين مو ماله كاز العتقٌ في الصّحََةء وإن كان في المرض 
فلا شيء في تَرِكيِه وعن محمّد: يؤخذ من تركتهء وهو روايةٌ عن أبي يوسف؛ لأنَّ ضمانً 
التَمليكِ لا يختلفٌ بالصّحَةَ والمرض . 

ولو مات السّاكتٌ فللورثة أحدٌ الخيارات» فإن اختارٌ بعضهم العتقّ وبعضّهم الضَّمانَ فلهم 
ذلك» وروى الحسن عن أبي حنيقة: ليس لهم إِلّا الاجتماعٌ على أحدهما . 

أعتقّ نصيبّه وهو موسرّء وشريكه عبد مأذونء إِنْ كان مديوناً فله خيارٌ التضمين أو السّعايق 
وإن لم يكن مديوناً فالخيارٌ للمولى» وإن كان شريكه صبيًّا فإن كان له وليتّ أو وصيٌّّ إن شاء 
التعريف والاخبار ‏ | سيم 

وأنت إذا تأمّلت لفظي الحديثين في كتب الفقه وما قصد الأصحاب بهما لا سيما المصنف حيث 
ذكر الأول من حديث أبي هريرة» وعطف هذا عليه علمتَ أنهما مختلفان» لا يصح إقامةٌ أحدهما مُقامَ 
الآخر من كل وجهء والله أعلم. 

تتمة : أخرج عبد الرزاق من حديث أبي يحيى مِضصْدَع الأعرّج عن النبيّ كْ في رجل أعتقّ عبدّه عند 
الموت. ورك ديكا : ولي لتدمال: فقال: يي العبدٌ في قيمته؟ . وعن علي 0 01 


ءا م 7 
و9 3 8 


.)١51955( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 
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وَإِذا اشْتَرَيَا ابْنَ أَحَدِهِمَا عَتَقَ نَصِيبُ الأب70“. وَشَريكة إِنْ شَاءَ أَعْمَقَ'-“»ء وَإِنْ شَاءَ 


امتلعى: غلةه أذ لم يله 

ا ل ا 0 ثم بَاعَ دخاي اذ عَرَضْهُ عَلَى البيع. أَوْ دَبَرَهُ 
ا 2 الي 
الاختيار 
اكه واد ا عبد ال ردي بوي 
وهذا أصل كبير يُبتتّى عليه كثير اي 


قال: (وَإِذَا اممتركا الخ اخوهماتء , عَتَنّ تيت الأته وشريكة إن غاء أعكو 
استسعى ح عَلِم. أ لَمْ يَعْلَمْ) وكذا إذا لكا بهبة » أو صدقةء أو وصيه. 


00 

وقالا “يي "الآث: تصنت تييع إن كان موسر »وان كان يفسا سين الاب 'فى تفلت 
قيمته لشريك أبيه . 

وقلئ هنذا إذا امكرياة نوقك. نعلت ادها يعتقه إن اعكرىئ تفينهة وإ املكاه بالارث فكاما 
قال أبو حنيفة بالإجماع . 

نهنا أن قنواء القروه عقاف على أميكا قن قي تصيت الكريك ا لأعتا قم انسا ل كقيه 
يخ انين اعد احدهها تهية:. 

ولأبي حنيفة: أنَّ شراءً القريب إعتاقٌ كما قالاء وقد شاركّه فيه. فقد شاركه في علَّةٍ 
الإعتاق» فيكون راضياً بإفساد نصيبه» فلا يُضمَّنٌ كما إذا أِنَ له بالقول» ولا فرق بِينَ العلم 
وعدمه؟؛ أن الحكم زا كل السضت وهو الشرافة كما إذا أمرَّ رجلا بأكل طعام 5 للآمر 
ولم يعلّم به. 

ولو التعوض الاحدن العطه للا مات اشترى"لأن الت !للع رحو موب الايد 
إِنْ شاء ضمِّئه؛ لأنّه ما رضي بإفساد نصيبه» وإن شاء استسعى العبدٌَ في نصيبه؛ لاحتباس ماليّده 
عنده. وقالا: يضمنُ الأب نصف قيمته لا غيرٌ؛ لما عُرف. 1 

ولو اشترى نصف ابه وهو موسرٌ ممّن يملكُ جميعّه لم يضمن للبائع شيئأء وقالا: يضمنٌ. 
والأصل ما مرٌ. 

قال ( وَل َال عدي دك حر ثمّبَاعَ أَحَدَهْمَاء أو عَرَضَهُ عَلَى ابيع أو حبر ا 
تق الآحَرُ) لأنَّه خرج بالموتٍ عن محلْية العتقي: وبالبيع عن محلب الععي من جهيه» وبالعَرْض قصد 
الوصول إلى الثَّمَنء وأنَّهِ يُنافي الحريّة وذلك بالبيع؛ وإذا خرج عن محلَيّةَ العتق تعيّنَ الآخَرٌ 
وبِالتّدبِيرٍ قصدّ بقاءَ الانتفاع به إلى حينٍ موته» وأنَّهِ يناف العتقّ المنبَرّء فيتعيّنُ الآحَر . 


2 1 


وَكَذَا ذا اسْتَوْلَدَ إِخدَى الجَارِيئَيْنِ 


و 
عه 


وَلَوْ قَالَ لِأَمَتيْهِ : إِحْدَاكُمَا حر ثم وَطِى إِحْدَاهْمَاء لا تُعْيَقُ الأغدىلسم 1ن 


مم بيرم 


الاختيار 
قال: (وَكَذَا إِذَا اسْتَوْلَدَ إِحُْدَى الجَارِيتيْنِ) لأن الاسياظة كالتدين انيما ذكرنا» ب أقوف: 


ولو كال لعندية” (أحذكنا 0 لم قال لواحدٍ بعينه: (أنتٌ ا أو (أَعَتَمَتّكَ)ء فإن نوى 
البيان صُدَّقَ ديانة» والآخر عبد ل 

ولو قال لعبدّيه: (أحدكما حرٌ)؛ فقيل له: أيّهما نويتَ؟ فقال: (لم أعن''“ هذا) عتقّ الآخرء 
إن قال بعد ذلك: (لم أعن هذا) عتقّ الأوَّلُ أيضاً. وكذلك طلاقٌ إحدى المرأتين» بخلاف 
ما إذا قال: (لأحدٍ هذين عليّ ألفٌ). فقيل له: هو هذا؟ فقال: (لا) لا يجب للآخر شية . 

والغرق ف أن "لقعي موحت تعايه في الاا ف التاق اذا قاد عن ا حريهمنا 1ل د 
إقامةً للواجب» أمّا الإقرارٌ لا يجبٌ عليه البيان فيه؛ لأنَّ الإقرارٌ للمجهولٍ لا يلزمٌء حنَّى لا يُجِيَرُ 
عليه فلم يكن نفَئْ أحدهما تعيينا للآخر. 

ولو أعتقّ أحدّهما في الصّحَة؛ م بيّنَّ في المرض يعتقٌ من جميع المال؛ ا م 
مستحمًا عليه؛ فيُعتبَرٌُ من جميع المال كالكمّارة؛ ولو مات قبل البيان عتقّ من كل واحدٍ نصفّه ؛ 
لعدم الأولويّة: ولا يقومٌ الوارثُ مَقامّه في البيان. 

15 أ فكنوة رقم لقا وان وزلع إخنا فك 7 نفدل اذى )زوقالاع تعد : 
لأنَّ الوطء لا يحل إِلّا في الملكِء وإحداهما حرَّةٌ فكان بالوطءٍ مُستبقِياً للملكِ في الموطوءة» 
فتتعيَّنُ الأخرى كما في طلاق إحدى المرأتين 

ولأبي حنيفة: أنَّ الإيقاعَ في المنكّرة» والوطهٌ في المعيّنة. وهما متغايران» فلا يُجِعَلُ بياناً . 

نل للك لازال قن :النبامة لكسلنم نودو لوكا سيطلاك مولي تيناو غ1 يما 
وأَرْشّهماء ويحل له وطؤّهما عنده. ولا يُقتّى به» وينزلُ العتقٌّ في إحداهما عند البيان» وما دام 
الخيارٌ للمولى فيهما فهما كأمَبَينٍ 

وقيل : إن تأزل فى المدكرة إنّما يظهرٌ في حقٌّ حكم يقبَلّه. والوطءٌ يقع في المعيّنة. 
فلا تتعيّنُ الأخرىء بخلاف الطلاق؛ لأنَّ المقصودٌ الأصليّ من التّكاح الولدٌ؛ فبالوطءٍ قصدّ 
الولده: قذل على عقا الذلك في الحوطرهة ضيانة للولد» والمقصوةٌ لاد قينا الشوو: 
فو انتج فا يذنسن الاسستاى دواو وطي ولا مكنا تنو مان . 


)٠١(‏ في (أ): «لم أعتق'. 
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0 شهدا 2 أَغَْقَ 1 عبديه» أو إخدى أَمَتَنه َه جا لهاسم ف 
الاختيار 
ولو استخدمَ طوعاًء أو كَرْهاً لا يكونٌ بياناً . بالإجماع . 
(وَلَو شهدا أَنَهُ أَعْتَىَّ أَحَدَ عَنَديه. أؤ إِحدّى أَمََبْهِ نَهِىَ بَاطِلَةً) وقالا: عله ويجبَرٌ 
على إيقاعه على أحدهما . 
وفي طلاق إحدى امرأتيه تُقَبَلُ بالإجماع. ويُجِبَّرٌ على أن يُطلْقّ إحداهماء وهذا بناءً 
على أن دضو اتعين كير كل لقنول الشيادة على عنقه عكره :: غتلذفا لياه بولة تقذ دا توتواقى الكو 
والمرأةٍ لقبول الشَّهادةٍ على حريّيِها وطلاقها بالإجماع. 
لهعاة أن كله قاد تعلو ماكر انه تعاليه أن حقو لقتعت فار ولد حي اذ 
الجمعة» والحجٌ» والرّكاة» وغير ذلك» فلا يشترط لها الدّعوى كالأمّة والحرّة. 
له: أنّها شهادةٌ قامت على حقوق العباد, فيُشْترَظ لها الدّعوى كسائر حقوقهم» وهذا 
لأنَّ معظّعَ المقصودٍ من العتق ونفعه يقعٌ للعبد؛ لأنّه يتأهّلُ به للولايات؛ والقضاءء والشّهادات» 
ويرتفعٌ عنه بذلك ذل الملّكة؛ ويصيرٌ مالكاً» إلى غير ذلك من المناقع» بخلاف الأمّة والرّوجة 
نه يتضمّنُ تحريم القَرْجء وأنّه حقٌ الله تعالى» حنَّى لو لم يتضمَّنْ تحريمَ الفرج لا تُبَلُ بأنْ كاند 
الشّهادةً على عتق إحدى الأمتين بغير عينها فافترقا. 
فَإذا كاتت العو قترطا لقبول' القهاد ةو عهله:وهذا الترظ لم توعد هذا لا تعجر ؛ 
لأنّ المشهود له مجهولٌ؛ والدّعوى من المجهول لا تتحمّقُء ولمّا لم تكن شرطاً عندهما قُبلَت 
الشَهادةٌ من غير دعوى» فيجبرّه القاضي على النَّعيين. 
وأمّا الشَّهادةَ على ع عتق إحدى الأمَتَينِ فلأنَّ الدّعورى وإن لم تكن فرطأ فئ اعد ععنء ا مده 
إنّما لم تُقبّلْ؛ لأنّها لا تقتضي تحريمٌ الفرجء فصارت كالشَّهادةٍ على أحد العبدَينٍ. 
وهذا إذا شهدًا عليه في صحّتّهء أما إذا شهدًا أنه أعتقّ أحدّ عبدّيه في مرض م أو دبرّى 
وأدَّيًا خياد فى مره أو بعد موته قُبلّت استحساناً ؛ أن العتقّ في المرض وصيّة» وكذلك 
التَدبِيرٌ وصبّةٌ والخصم معلوم؛ أن العو يكن بالدرت فيهماء فصار كل واحدٍ منهما متعيناً . 


ا 7 سه 1 3 3 2ه ل بوه 57 6 س وك اه نو ف َم 0 ذل ابر مسي فيه م ده 
وإدا قال لِعَبِدِو: إذا مت فانت حرء او انت حر عن ذبر مني»ء اوانت مذبرء» او كد 
ى 52 ش ‏ ا براك لالم ان 8 م َه 53 هم م عر .> 5 

اواو صضبيت .لك بنفسك» 
- يما ا ده 


(يَابَ التّدَبير) 


[تعريف التدبيرء ودليل جوازه] 


وهو العتقٌ الواقعٌ عن دُبّرٍ الإنسان؛ أي: بعدّهء وهو مأخودٌ منهء وحقيقيُّه : أن يُعلّقَ عتقَّ 
مملوكه بموته على الإطلاق. 

والأصل في جوازة+ أنه عِنق معلق بشرط ء نان كالمدان تكو الداوف رو لا موف اللعيد 
برقبته» فصار كغيره من الوصايا. 

وهو إيجابٌ العتتي للحال وتأخيرٌ ثبوته إلى ما بعد الموت؛ لأنّ ثبوتّه بعد الموت يستدعي 
إغناقاً والمكت لبس أهلا لهم نلا بدامن أن يتعقد التدييز سسا للسرّنة قن الضباك» لتشعفاة مننه 
امور في المآل» بخلاف المديّرٍ المقيّدِ؛ لأنّه ينعقدٌ سبباً للحرّيّة في آخر جزءٍ من أجزاء حياته؛ 
لأنّ عتقّه معلّقُ بموتٍ موصو بصفقه وأنَّهِ مشكوكٌ فيه» فلا يُضِي إلى الموت قطعاًء فتعدّر 
اعتبارٌه سبباًء أمَّا الموثٌ المطلّقُ كائنٌ لا مَحالةَء فكان مُفضِياً إلى الموتء فأمكنّ اعتباره سبباً 
الال 


3-4 
8 


35 ا 0 4 2 2ه ع بعك َه 
قال: (وإدا قال لعبذدو: إدا وفك فانت حرء اوا 


2 و لد ماعو ِ 
م ع مه يمى 2 
0 6 2 م0 مص مولي 6 6 سول 8 9 همل ع 22 هبي 1 ان -ه 
ديرتك. أو أنتَ حر مَعْ مَوْتِيء أو عند موتي» او في موتيء أو اوصّيت لك بنفسِك. 
َه 4 - 902 ل بردي ”اعت 2 - . . 6.6 8 25 
أو بثُلْثِ مَالِى فَقَدْ صَارَ مُتبّراً) أمّا لفظ التدبير فهو صريحٌ فيه كلفظ العتق في الإعتاق . 

ا : : 42 ٠:‏ 7 2 
تدنيرء و(عند موتي) تعليق العتق بالموت». ولا بد من وجوده أولا. و(فى موتى) ؛ لان حرف 
الظرفي إذا دخلّ على الفعل جعله شرطا . 


التعريف والاخيار 


(ياب التدبير) 


الاختيار 

وكذلك إذا ذكر فكان. الموت الؤفاة» أو اليلاك؟ لأنَ المح واحد. 

وأمّا الوصيّةٌ بالرّقبِةٍ ونحوها فلأنٌَ العبدَ لا يملكُ رقبةٌ نفيه. والوصيّةٌ تقتتضي زوالَ ملك 
الموصي» وانتقالّه إلى الموصّى لهء وأنّه في حقٌّ العبد حرّيّة مث قوله: (بعتٌ نفسَكَ منكَ). 
أو (وهَبتها لكَّ). 

وأمًا الوك بالثلث ونحوه فلأنهِ يقتضي ملكّه ثُلتَ جميع ماله. ورقبتّه من ماله كينا 

فيعتقٌء وكذلك (بسهم من ماله)؛ لالقاد عن التسو رن نان ارس با بكر 
قدصيو ؟ لأنة عبارة عن جزءٍ مبهّمء دعو تعيي :الى الود كه ناز تكون ونتهواعل : في الوصيَة 
لاتسيهال: 

وروى الحسنٌ عن أبي حنيفة: إذا 0 (إذالقت ودنتكي أو ملت أن كنس فافت سه ) 
ليس بتدبير ؛ أله على العتق بالموت:ويمعى آخرة ا ال بالموت؛ لأنَّ التَدبِيرَ 
لين بالفوك علي الاطاذق: وهذا تعليقٌ بالموت ومعتى ايه قهياو كينا ]ذا قال 11 
ودخلت الدّارَ)» لكن افيصيين أن يحتق من التليف؛ عضا تان بالغويت ريمن قر عند 
العويف قير اعقاو ولك الر نون عبان كنا إذا افلكلبالموف يضنة «رمة ذف وول الذاو» أن 
لآ تعلق له بالفوك» :تاوزن رمي م فطل بالمرت بات الأرمان: 

وفي «اختلاف زفر ويعقوب»: إذا قال: (أنتَ حر إِنْ مس أو قُتِلتٌ) قال أبو يوسف: ليس 
عدر قال زافو نعو بدن آنه عركة بالمولف لمجال بولا نونك الدغلن الك رحد 
أمرين :ضار كقولةة :إن مت أ وهات يذ 

وإذا صم التَدبِيرٌ لا يجورٌ له إخراجُه عن ملكه إِلّا بالعتقء لقوله يَِيِ: «المدبّرُ لا يُباعٌ 
ول ع4 وله ورتم وهو رمه التنك ا ولأنّه سببٌ للحرّيّة في الحال على ما اموا 
كائنٌ لا مَحالةَء وفي الهبة والبيع إبطاله» فلا يجورٌء ولأنّه أوجبَّ له حمًا في الحرّيّة؛ فيمنمٌ البيعَ 
كالكتابة» والاستيلاد. 
التعريف والا خبار 

حديث: (المَدبّرٌ لا يباع. ول بوهيه ف ول بورشة وهو خُرٌّ من الكُلْثِ) أخرجه الدارقطنيٌ من 
حديث ابن عمر مرفوعاً بدون «لا يورث»؛ وفي سنئده عبيدة بن حسان» وهو ضعيف, وقال الدارقطني : 


الفتوانت فيو توق 7 


)01( سنن الدار قطني» (8555). 


الاختيار 


وإذا قبت هذا فتقول: كل تصرّفٍ يجورٌ أن يقع في اده يجوز في المديّر و 
والإجارة» والوطء؛ لأنَّ حقٌّ الحرّيّةِ لا يكونُ أكثرٌ من الحرَيّة» وكل تصرّفي لا يجورٌ في الحر 
١‏ يجوز في المدبّر إلا الكتابةً على ما نبينُه كالبيع» والهبقء والرّهنٍء أمّا البِيعٌ والهبةٌ فَلِما بِيَنَا 
ولت قاذن الوتعير ده اتسنا وجرن مجر مث اليك الاك 
التعريف والاخبار 

وأخرجه البيهقي من طريق علي بن طَبْيان مرفوعا . ورواه الشافعي» وقال: قلت لعليّ: كيف هو؟ 
فقال: كنت أحدَّتٌ به مرفوعا. فقال لي أصحابي: ليس هو بمرفوعء فوقفيهء قال الشافعي: والحقّاظ 
قنوه على ابعر اع 

قلت: وأخرج ابن أبي شيبة» عن وكيع» عن سفيان؛ عن خالد» عن أبي قلابة: أنَّ النبي يي قال: 
الجدكة عن الت . 


م 


وأخرج عن زيد بن ثابت قال: اكد نا 


َه (1) 
وعن ابن عمرّ وَكِمَا: أنه كرة بِيعَ المدبر ". 


وأخرج عن شريح: المدبّر لا يباع. وعن سعيد بن المسيّب مثله”” . 


6000 
وعن الشعبي» والحسن» وعن الزهري» ومكحول. ومحمدء وإبراهيم: المدبر من الثلث” ". 
والاسااروي روجا بركيه الود أن رجلا أ عتقّ غلاماً له عن دُبرِ فاحتاج» فأخذه النبي لل 


فقال: لامرم يتكرية 8 مرا وعدا بكذا وكذاء فدفعه إليه. متفق عليه”". 


رسول الله مه درهم» فأغطاف فقال: «اقض بها ديتكٌ» وأنفق على عيالك»» رواه النسناي ”5 


و ول 
0 01 


.)؟١010“‎ ,5151/4( «الأمء (م: 18١)ء و«السئن الكبرى»‎ )١( 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (51810). 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة؛ .)5١131(‏ 

(:) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (50334). 

(ه) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (03707501 703337 ). 

(+) «مصنف اين أبي شيبة) (/571450 371١8455‏ الامال, ملاحملاك,ك 9كم١ ١‏ ). 

(10) «صحيح البخاري» ))١١141(‏ و#صحيح مسلم» (191) (08). 

(4) «سنئن النسائي» (0418). (9) «الأصل»(55:6١).‏ 


اي ابيز 0 © ودم 


رفو 


وَتَجورٌ كِتَابتْهُ . 
وَإِذَا وَلْدَنت الحد نر ةر لد صَارَتٌ 1 وَلَدِ لَه وَسَقَط عَنْهًَا الدضرة» 0 عي 


0 و ساس ل 2 هكم سس هلم مم5 م‎ 5 3 ٠. 
في شَيْءِ أَصْلاً: وَلَهُ اسْيِحْدَامُهَاء وَإِجَارَتَهَاء وَوَطؤُهَاء وَكْسْبْهَا وَأَرْشُهًا لِلْمَوْلَى.‎ 
الاختيار‎ 


رلور 


قال : ورور كتابته) لأنّها عد ار يه المؤجلة. وله دلك كما لى تحجر العتقّ . 
(وَإِذَا وَلَدَتِ المُدَبَرَةٌ مِنْ مَوَلَاهَا صَارَتْ 1 وَلَدِ لَه وَسَقَط عَنْهَا التَدْبيرٌ) لل لها اه 
كياد وص وتأكيل ؛ أنه تثبثُ به الحرّيّةُ بعد الموت ا (وَلا تسْعّى فِي 5 شَيْءِ أضْلاً. وَلَهُ 


مه 


اسْتِخَدَامَهَاء وَإِجَارَتَهَاء وَوَطُوْهًا) لأن ملكه ثابتٌ فيهاء فتنمُذ هذه التَّصرّفاتٌء ولما ما الفا 
(وَكَسْيُهَا وَأَرْشُّهَا لِلْمَوْلَى) لأنْها باقيةٌ على ملكهء وإنّما تستحقٌ الحرَيّةَ عند وجود الشّرط» وقبلّه 
هي كالأمَةء وللمولى تزويجها بغير رضاها؛ لأنّه يملكُ منافعَ بُضْعِهاء ويملك وَظْنَهاء وذلك 
جائرٌ في الحرّة أيضاً . 

وولدٌ المديّرةٍ مدبّرٌ بإجماع الصّحابةِ» ولأنّه وصفٌ لازم فيهاء فيتبعُها فيه كالكتابة. 
التعريف والا خيار 

وأخرج حديث جابر من مرسل عطاء بن أبي رباح» وقال: فلما اختلفوا في الرواية أخذنا بما اجته 
عليه أهل الكوفة أنه لا يباع» وأيِّدَ ذلك بالموقوفات. ام0"©. 


قلت: وحديث ابي جعفر اخرجه ابن ابي شيبة» عن أبي خالدء عن شعبة؛ عن الحكم» عن 
فه 


أبي جعفر به 
قوله: (وولدُ المدبّرةٍ مدبّرء نْقِلَ على ذلك إجماع الصَّحابَةِ) قال المخرّجون: أخرج عبد الرزاق» 
عن ابن عمر: ولد المدبّرةٍ بمنزلتها' ". 
زضية: افق" الم ين ازا شرف حو 
قلت "مما عن الرهري وابن'التست فشا عن القرضى: اكد د مالاعرو از أ ين عن 
عبد الله بن مسعود قال: ولد المدبّرة بمنزلتهاء يعتقون بعتقهاء ويرفُون برقها20) 


وعن جابر بن عبد الله ونه : ما أرى أولاد المديّرة إلا بمنزلة أمهه” 


.)١١8:5( «الأصل»‎ )١( 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة»؛ .)51١68(‏ 

(9) «مصلف عبد الرزاق؟ .)١157387(‏ 

(4:) «مصنف عبد الرزاق» (15788. )١1784‏ ولفظ الزهري: ولد الفد ةيحتو أمُهم. إذا ولدنهم بعدّما دَبَرَثٌ فهم 
بهن لعها): 


(5) «مصنف ابن أبي شيبة) ,)5١5171(‏ (5) «مصلف ابن أبي شيبة؛ .)٠١7181/(‏ 


و 


وَإذا قات الكؤلى عق يل للق ماله إن 


و 


ل 
سو لو 20 ام 


دين سعىئ :اف “كل قسمعة: 
الاختيار 


قال ا 0 ل ا 0 1 


فى 


هن قد مه 


ا ا عق نازر قار فل القولي ١‏ الم في قر 
تتقفة) لها | اشم ولت م علي الرضي والمرادٌ دَينّ يحيط بِالئَّركة وال 2ل يك 
ودقاك لوس هله ]شقان بقار للا ين 
التعريف والاخيار _ لل لل ل ل سس 

فإن قلت: فهل علم لهم مخالف؟ 

قلت: قال ابن المنذر في «الإشراف»: وفي أولاد المدبرة قولان: 


1 


1 ١ 


١ 


أحدهما: أنهم بمنزلتهاء روينا هذا عن ابن عمرء وابن مسعودء وبه قال جماعة من التابعين. 
والكرك لكان أن أولادها مماليك» وروي هذا القول عن زيد بن ثابت. وهو مذهب عمر بن 
عبد العزيزء وعطاء بن أبي رباح» وجابر بن زيد. اه(" . 
فأفاد أن زيد بن ثابت خالقَهم وحده. لا دعوى الإجماع”" . 
لكن أخرج ابن أبي شيبة عن عمر بن عبد العزيز: وعطاء بن أبي رباح : أن ولد المديّرة بمنزلتها”". 
فهذا يوهن طرق القول الثاني» وتأمّل قوله في الأول: (روينا»)ء وفي الثاني: (روي)» والله أعلم. 
قوله: (لما روينا؛ يعني: وهو حر من الثلث) وقد قدم. 
تعمة : أخرج ابن أبي شيبة؛ عن حفص بن غياث؛ عن ابن جريج قال : سألت عطاء : أكان ابن عمر 
مد دنال نعم وأ ا 0 


وأخرج عن سعيد بن المسيّب قال: له أن يطأها”” . 


وعن عطاءء وطاوس. والحسن» وابن سيرين» والشعبي. والقاسم مثله"'' . 


.)1١ «الإشراف على مذاهب العلماء» (لا:‎ )١( 

(؟) كذاء ولعله يريد أن خلاف زيد وله يبطل دعوى الإجماع, والله أعلم . 

(60) ١(مصنف‏ ابن أبي شيبة» (250575 ١530‏ 1). 

(:) «مصنف ابن أبي شيبة» .)7١511(‏ (5) «مصنف ابن أبي شيبة» (50657). 


(5) «مصنف ابق أن لي دحلل لالمدال 59هدان وااددلن ه١1‏ ). 


بير ااا ا لك لف 


موه آي مه 3 2 005 2 - لم 0 و تن 2 ( 
و جاح لتر و رمي رضم لوو مويه ادير 


(سم) 
1 إنْ مت مِنْ مَرَضِي هَذاء أَوْ في سَمْرِي هَذاء أو إن مِت إلى عِشْرِينَ سَنَة 
نَهُوَ تَعْلِيقٌء يَجَورٌ بَيْعْهٌُ فَإِنْ مَاتَ عَلَى يلك الصّمَة عََقَّ. 
الاختيار 


سي | صن | سن 


كال ول اد الشَّرِيكَيْنِء وَضَمِنَ نِضف شريو ثم مَاتَ عَتَنَ نِضَفْهُ بِالنَدْييرك وَسَعَى 
في نِصَفِو) أن فته على ملك عددة تن خر #لبير» وعتلاهها ٠‏ رعق حمدثه بالدبير» لأنَّ تدبيد 
بعضه تدبيرٌ الجميع» وهو فرع تجرّي الإعتاق. 

(وَإِنَْ قَالَ له: إن مِت مِنْ مَرَضِي هَذَاء أَوْ ِي سَفَرِي هَذَاء أذ إِنْ بت إِلَى عِشْرِبرَ 01 
تخليق) نوهو الندي المقدن (تخور بننة) ليا ا ينا أله ليس بسبب الحال» فلا يكون البيع والتَصدّفاتٌ 
إطال للضيي» والاله الم تحص بعر ال د َّةِ لا محالة؛ فلا يكون البيعٌ إبطالاً لحقّ الحرّيّة. 
تجو بخلافٍ المدبّر المطلق (فَإِنْ مَاتَ عَلَى يَلْكَ الصَّمَةِ عَتَىّ) لوجود الشّرطٍ من الثُلث ؛ 
لاا 

دكن آبو اللريك :في «الترازل+:والحاكم :في «المتعتي»: لو قال العسؤده الإناعث إلى مص سد 
فأنتَ حرٌ) فهو مدبَّرٌ مقيّدٌء وهو قولٌ أبي يوسف. فيجوزٌ بِيعْه 

وقال الحسن بن زياد: فو فيدر مظلق 4ه لا يجوز زبعة: 

والمنتكاز انمق 1ك عذة لا يعيدن إلنها طانا فهو نا قزق 6< لان لكان لا مهال 


حملن 


ل ا ما 
2 2ك ١‏ 


2 


رمقو و > وو 


ال ل ا ل 


3 

3 
5 
1١‏ س[ّ 
0-68 
60 
اسه 


الاختيار 


زيَابٌ الاسَتِيَلادِ) 
[تعريف الاستيلاد] 
نشوا اليه كلق الرا ونا فإنَ الاسِفْعَالَ طلبٌ الفعل . 
وفي الشّرع : لاعن :الاأمزه بوكر نلوك نقيت وليه من أن للك لها أى التعسنها 
فهي أم ولد له؛ لأنَّ الاستيلادَ فرع لثبوتٍ الولدِء فإذا ثبت الأصلٌ ثبت فرعّه . 
قال: (لا يَنْبْتٌ نَسَبٌ وَلَّدِ الأَمَةِ مِنْ مَوْلَاهَا إلّا بِدَعْوَاُ) لأنَّه لا فراشَ لهاء فإِنَّ غالبَ 
المقصودٍ من وطهء الأمَةٍ قضاءٌ الشّهوة دونَ الولد» فإنَّ أشراف النّاسٍ يمتنعون من وطءٍ الإماء 
تحرّزاً عن الولد؛ لتلا يُعيّرَ ولدّه بكونه ولد أمَوِءِ فيشترظ لثبوتِه دعواه؛ لهذا المعنى» ولهذا جاز 
له :الك لاف الأفة عون الزوسة » لأن الفراة من وطةه الزوعدة علدت الولو غالب قال كذ 
اتَناكحُوا تكثرُوا؟ إشارةٌ إلى أن المراد من شرعيِّ الّكاح التّوالدُ والتَاسل . 
ثم إن كان يطَؤُّها ولا يعزِلُ عنها لا يحل له نفيُه فيما بين وبينَ الله تعالى. ويلزمٌه أن يعترفٌ 
به ؟ لأن الظاط” أنه مقن وإن كان يعزلٌ عنها ولم يُحصّنْها جاز له النَّمِيْ ؛ لتعاررض الطَاهِرَين . 
وقال أبو يوسف: إن كان يطَؤُها ولم يُحصّئْها أحبٌ إليّ أن يدَّعِيّهِ . 
وقال محمّد: أحبٌ إلىَ أن يعتقّ ولدّهاء ويستمتمٌ بهاء فإذا مات أعتقّها . 
لأبي يوسف: أنه يجورٌ أن يكونَ منه فلا ينفيه بالشَّكُ . 
ولمحمّد: أنه يجورُ أن يكونٌ منهء ويجورٌ أن لا يكونَ منهء فلا يجوز التزامٌه السك 
أمّا العتقُ فيحتملٌ أن يكونّ عبداً. ويحتولٌ أن يكونّ حرا فلا يسترقه بالشّك ويستمتع بالأم؛ 
لانم سناك الفابوزان نيت تزلهه فإذاامات أغتقيا مسن 'لالسورى ,بالك 


التعريف والاخبار 


(باب الاستيلاد) 


حديث: (تناكَحُوا تكثْرُوا) تقدَّم أولَ التكاح . 


باب الاستيلاد | 5 م 


-_ - 
روات - 


َإِذَا اغترّفَ به ه صَارَت 1 ولد قَإِذا وَلَدَثْ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ تبت بِغَيْر دِعْوَةٍ. 


سس ان 


7 وا سا ٠.‏ من و . 

حجن حجرو ره وبر لعاد: 

الاختيار 
2 00 0 وو 26 رد ل .5 ودع راوث > كرا > وس م يمل 207 ًَ 2 3 
(فإذا ارلا صا رجام اردووم فإذا وَلدت منه بعد ذلك ثبت بغير دعوَة) لأنهالما ادعن 


- 


الأول وومةه ف 3 اد ققد الولنة فصارت فراشاً. فيثبتُ بغير دِعُوةٍ كالمنكوحة. 

(وَيَنْتَفِي بمُجَرَّدٍ نَفيِهِ بِمَيْرِ لِعَانِ) لأنّ فِراشّها موتا دا يقير على إبطاله بالتّزويج» 
وبالعتق» فينمردٌ بنفيه» بخلاف النكاح» فإِنَ فِراشّه قويّ لا يملك إيطاله. فلا ينتمي ولذه 
إلا باللّعان. 

واد استاى جمد جارف يري أذ ين لمعيه وضارت 1 وتياك 
ولأكثر سرون اضكة أشهّر لاء وسواء كان الولد حيّاء أو ميت انط قذ انكان. خلنة» ا وي 
حَلْقِه إذا أقرَّ به» وهو بمنزلة الكل ؛ أن الشقْظ: تعلق به انكام الو لكدة على اام 

وإن لم يستبنْ شيءٌ من خَلْقِه وله مميدة عليه وازعافك امغر 1م ولد لخم روواء 
الحسن عن أبي حنيفة ؛ لاليكن ايكون وما أن لما ») قلا ب* يثبتٌ الاستيلادٌ بالشَّكُّ. 

ولو حرم وَطوّها عليه بعد ذلك بوطء أبيهء أو ابي 50 أمها» أو يشها لو يعت كب 
مااتلدة بعك ذلك له بالدغوة4 لذن وراهها انقطم . 

وإذا ولدَتْ الأمَةٌ من رجل ولداً لم يثبّتُ نسّبّه منه بأنْ زئّى بهاء ثمّ ملكها وولّدَها عتق 
الولدء وجاز له بيع الأم. 

وكا زشيه يرز لأ الحرّيّة تثبتٌ للولد بالولادة» فيثبتٌ لأمّه الاستيلادٌ كالتّابت 
السية:: 

انس انيت كناته :ونيا يسالك لبدو اناه 1 نميه وشو لق بد اليا 
الحرّيّةء قال يَلِةِ : «أعتّمّها ولدّهاك. ولم يبت النَسَبُ فلا يثبت التَبَعْء وأمّا حرّيّهُ الولدٍ فلأنّها 
تغبثٌ بحكم الجزئيّة» وصار كما لو أعتقه بالعتق. 
التعريف والا خيار 

حديث : (أعنَقّها ولدُها) ابن ماجه من طريق حسين بن عبد الله؛ عن عكرمة» عن ابن عباس قال : 
ذُكرَت م إيراهيم عند رسول الله يقةِ. فقال: «أعتقّها ولذهاء. اه" . لا 0 


وقال البيهقي: وروي عن ابن عباس من قوله؛ قال: وله علّة. ورواية [عن سعيد بن] مسروق» عن 
عكرمة» عن عمر. وعن خصيف» عن عكرمة؛ عن [ابن عباس] عن عمر . قال: فعاد الحديث إلى عمر"'' . 


.)؟5١ا7/85‎ .7١ا/48‎ .7١ا/85( (؟) «السئن الكبرى؟‎ .)50١5( «سئن ابن ماجه»‎ )1١( 


2 


كك - م 3-8 8 ١‏ / م 
وَلا يَجَوْرْ إخراجها مِنْ مِلكدِ إلا بالعِنقٍ. 


- 


اللاختيار 
5 دي م08 ا وسوس و آأس ”ّ 16 و : و 
قال: (وَلَا يَحُوْرٌ إِخْرَاجهًا مِنْ مِلْكهٍ إِلَا بالعِئق) فلا يجورٌ بيعغهاء ولا هِبَتهاء ولا تمليكها 


والأضال فى :ذلك عنااروى تمجته ربع البسبية تاستاذة :أن سوق الله سا كن عياف 
الأولادٍ من جميع المالء وقال: «لا يعَرن» ولا يبَعْنَ) . 
التعريف والا خبار 

وأخرجه البيهقي من حديث ابن لهيعة؛ عن عبيد [الله] بن أبي جعفر: أن رسول الله يك 
قال لأمّ إبراهيم : «أعتفّكِ ولدّكِه؛ وهو معضل”'"'. 

وقال ابن حزم: صم هذا بسند رواته ثقات. ثم ذكر من طريق القاسم بن أصيغء عن محمد بن 
مصعب. عن عبيد الله بن عمر وهو لعي : عن عبد الكريم الجزري. عن عكرمة؛ عن ابن عباس" '"' . 

وتعقبه ابن القطان بأن قوله: (عن محمد بن مصعب) خطأء. وإنما هو: (عن محمد) وهو ابن 
وضّاحء (عن مصعب) وهو ابن سعيد المصيصي. وفيه ضعف. اها" . 

قلت: بتقدير التسليم مصعب يحتحٌ بحديثه عندهم إذا روى عن ثقة» وروى عنه ثقَهةَء وهنا كذلك. 
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قوله: (والأصل في ذلك ما روى محمد بن الحسن بإسناده: أن رسول الله يك أعتىّ أمّهاتِ الأولاد 
من جميع المالٍء وقال: لا يُورَنْنَه ولا يْبَمْنّ) قلت: لم أره في باب أمهات الأولاد من «أصل» محمد بن 
الحسن إلا بلاغاء ولفظه: بلغنا عن رسول الله يَيِةِ أنه أعتقّ أمهاتٍ الأولاد من جميع المال» وقال: 
دلا يُبَعْنَ في دّينء ولا يُورَئْنَ»: وبلغنا عن رسول اله يي أنه قال: «أيُّما رجل وطيع أمنّه فولدَتٌ منه؛ 
فهي له في حياته يستمتم بهاء فإذا مانّتْ فهي حرّةًا. اه“ . ' 
ولعله أسنده في موضع آخرء فإنَّ هذا شأثه؛ والله أعلم سباق تعتاء.مرسلا فق رووانة محمد ين 


الحسن . 


.)١١ا/88( «السنن الكبرى»‎ )١( 

)١(‏ «المحلى بالآثار» (8: )١١5‏ وفيه: مصعب بن محمد. 

() «بيان الوهم والإيهام» (؟: 87). 

(:) «الأصل» (0: )من أبن يوس عنعن الرغسن من زنافين الثم الادريقي» عن مسلم بن يسار. عن 
شعيداية العييب قال: أمر رسول الله ينة بعتق أمهات الأولاد من غير الثلث. وقال: «لا يورثن ولا يبعن في دين». وذكر 


بعده البلاغين. 


الاختيار 


وعن ابن عبّاس : أنَّ النبت يلل قال حينَ ولدَتْ أمٌّ إبراهيمَ : «أعتّمّها ولَّدُها». 

عرق متعم نير الفستب : أن النبى مث أمرّ بِعِنْقٍ أمّهات الأولاد. ولا معكعين فى الدين» 
ولا يَجِعَلنَ من الثلث. 

وروى عَبِيدةٌ السَلْمانيُ قال: قال علي بن ابي طالب : اجتمعٌ رأيي ورأي عمر في نفرٍ من 
أصحاب رسول الله يَئِةِ على عتت أمّهات الأولاد. ثم رأيتُ بعدٌ أن يُبَعْنَ في الدَّينِء فقال عَبِيدةٌ 
السَلمائك .رابك ووائ تعمد فى بباعة أحبٌ إلينا من رأيكٌ في الفرقق قال علي : إن الحَلْمانيَ 
ل ورجع عن ذلك . 
التعريف والا خبار 

أثر عمر: (أنه كان ينادي على منبر رسول الله جه : ألا إن بِيمَ أَنَّهاتٍ الأء ولادٍ حرام. ولا وى غلنها 
بعد موت مولاها) أخرجه محمد بن الحسن في «الآثار». وفي «الأصل» عن الإمام أبي حنيفة. 
عن حماد» عن إبراهيم» عن عمرء 0 


ا لد 3 رسول الله يك أمرّ بعتي أُمَّهاتٍ الأولاد. 50 3 
ولا كله من الثلث) قال المخرّجون: لم نجده. 


قلت: أخرجه محمد بن الحسن في «الأصل» من هذا الوجه بلفظ : أمرّ بعتق أُمَّهاتِ الأولاد. 
وقال: الا يُورَنْنَ» ولا يُبَعْنَ في دين" . 


قوله: (وروى تمبيدةٌ السَّلْمانَيٌ قال: قال علي مَييه : اجتمع رأبي ورأي عمرٌ وَييد في نمُر من 
أصحاب رسول الله يَكِْةِ على عِنّْقٍ أَمَّهاتٍ الأولاد. م رأيثٌ بعد أن يُبَعْنَ في الدّين فقال عَبِيدة : رأبيك 
ورأيٌ عمرّ في جماعةٍ أحبٌٍ إلينا من رأيكٌ : فى الفرقة. قال علىٌ دَينه : :إن الخلماتك لتق لفقيه. ورجع عن 
ذلك) أخرج ذلك عبد الرزاق 005 


.)1556( و«الآثار»‎ .)١1« :0( «الأصل»‎ )١( 

.)١5١ :5( «الأصل»‎ )0( 

(") «مصنف عبد الرزاق» (14؟1571١)‏ لكن ليس فيه نص على رجوع علي وَيه عن رأيه؛ ففى آخره: (قال: فضحك عليٌ)» وهو 
محتمل» وفي «معجم ابن الأعرابي؛ (445): (فقبِلَ مئي» وصدَّقّي). ْ ١‏ 
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وَلَهُ وَظُؤّمَاء وَاسْيَحُدَامُهَاء وَإِجَارتَهَاء وَكتَابتهًا. 
ار ا ل 
قال: (وَلَهُ وَظؤٌمَاء وَاسْيِخْدَامُهَاء وَإِجَارَتّهَاء وَكِتَابَتُهَا) لأنَّ الملكَ قائمٌّ فيها كالمدبّرة: 
التعريف والا خبار 

تتميم: روى الدارقطني من طريق عبد الرحمن الإفريقي» عن مسلم بن يسارء عن سعيد بن 
المسيّب: أن عمرّ أعتقّ أمهاتٍ الأولادٍء وقال: أعتمّهنَ رسول الله يطة . اه(" . 

وقد صحح الترمذي سماع سعيد من عمر''“. 

وعبدٌ الرحمن الإفريقي قدّمنا قولَّ ابن راهويه فيه: أنه سمع يحيى القطان يقول: عبد الرحمن ثقة. 


وقال عباس عن ابن معين: ليس به بأس» وهو ضعيف. وقال يعقوب بن شيبة: ضعيف الحديث» 
وهو ثقة صدوق» رجل صالح من الأمّارين بالمعروف الناهين عن المنكر. وقال الترمذي: ضعيف. 
ضعفه يحبى القطان وغيره؛ ورأيت محمد بن إسماعيل يقوّي أمره. ويقول: هو مقارب الحديث. اها" . 

فإذا سرت الترجمةً لا تجدٌ فيه ما يقتضي سقوط الاحتجاج به» لا سيما عند الفقهاء. 

وروى الدارقطني أيضا عن ابن عمر»ء عن النبي له : أنّه نهى عن بيع أمهات الأولادء وقال: 
دلا يبَعْنّ : ولا يُوهَيْنَ : و و يستمتع بها سيّدها ما دام 0 فإذا مات فهي حرا قال الدار قطني : 
الصحيح وقفه على عمر”” . 

وكذا قال البيهقي» وعبد الحق”" . 

ورأى ابن القطان أن رفعه أولى؛ وقال صاحب «الإمام»: المعروف فيه الوقفء. والذي رفعه 


و -(35) 
نقة . 


فيل : ولا يصح مسندا. 
قلت: إذا كان الرافمٌ ثقَةَ فزيادته مقبولة, وإن لم يصمّ مسنداً فقد تأيّد بطرق أخر من غير رجاله؛ 
وقد رفعه محمد بن الحسن بلاغاً كما قدمناه. 


وأما ما أخرج النسائي؛ وابن ماجهء والدارقطني عن أبي الزبير سمع جابر بن عبد الله يقول: كنا نبي 


.)1504( «سئن الدارقطني»‎ )1١( 

9 لم أجد نص من الترمذي بتصحيح السماع . 

زفرة «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدوري» (1: ,.)1١١‏ و«سئن الترمذي» »)١59(‏ وينظر: «تذهيب تهذيب الكمال» للذهبي 
(ه: .)0885()٠١‏ 

(:) «سنئن الدارقطني» (5748). و«علل الدارقطني؛ (1: .)١1917‏ 

(5) «السئن الكبرى» ,)5١11774(‏ و«الأحكام الوسطى؛ (4: .)5١‏ 

(5) هبيان الوهم والإيهام؛ :١(‏ 88). و«الإلمام» (؟: ؟18). 


٠-8‏ ا .د ا ع« د وا .اع ا وااواع. فوا ةا وى عه فاو هه واو وه وود و هاه وه ههه ه وعداو واو واد و واو ها وا و أواا. ا وار وه واه اوقا عا اه فاع ع .د وا فاع و ا .اواو مه هه 


الاختيار 


فإن كن واحن فنهنها عن علو بالموت. والكتابة تعجيلٌ العتتي على ما بِيِّنْاه في المدبّر 
ولأ التق كله لم تنارى ماري ينذها ولدتك» 
التعريف والا خبار 
سَرَارِيَنا أَمّهاتٍ الأولادٍ والنبئٌ يله حيٌ. ما نرى بذلك بأساً. في لفظ: فلا ينكر ذلك علينا. فقد قال 
البيهقي: ليس في شيء من الطرق أنه الم على ذلك. وأقرّهم عليه جد '''. 

لكن قال حافظ العصر قاضي القضاة: قلت: نعم. قد روى ابن أبي شيبة في «مصنفه» من طريق 
أ يطلئة وقرق بقا هنا يدل سل د للقي ا 

قلت : ولفظ (فلا ينكرٌ ذلك علينا) يدلٌّ عليه أيضاً. والله أعلم. 

قال الخطّابِي: يحتمل أنَّ بِيمَ أمّهات الأولادٍ كان مباحاًء ثم نهّى عنه ينث في آخر حياته. ولم يشتهز 
ذلك النهيٌء فلما بلع عمرّ تهاهم. ا 

قلت : قد روي معنى هذا عند أبي بكر بن أبي شيبة : حرثنا معاويةٌ بن هشامء حدنا :| بورتاره لع 
عن يحيى بن أبي كثيره عن أبي سلَّمَةَ عن جابرٍ قال: كنا نبيعٌ أمّهاتِ الأولادٍ على عهدٍ رسولٍ اه ب 
بينَ أظهُرناء» ثم ذكرٌ لي أنَّه زجرٌ عن بِيعِهنَّ» وكان عمرٌ يشتدٌ في بِعِهنَّ. ا . 

وأيُوبٌ ضَعمّمَه أحمدُء وقال.مرَّة: ثقة لا يقي حديت يحيى- وقال عبان عن ابن معين: ليس 
بالقنوي ::وقال التتعاريٌ هو عتدهع لبو .وقال اث عدي مخ صعقة يككك حديكه ؛ .وقال أبو حات : 
أما كتبّه فصحيحةٌ عن يحيى بن أبي كثير» ولكنْ يُحدَّتُ من حفظه فيغلظ . ام . 

وليس في هذا ما يقتضي ترك الاحتجاج به» وكيف وقد صرح بتصحيح كتبه عن يحيى بن أبي كثير؟ 

تبية هذا الحندية هو اذى أشان إلية خافط العهكر» شام زلالته على ما الى ةلال 
2000 والله الموفق. 


قوله : (والنبئٌ بَلِهِ لم يُفَارِقٌ مارية بعدما ولدّتُ) هذا مأخودٌ من استقراء السنّة. 


)١(‏ «السنن الكبرى» للنسائي »)0507١(‏ و«ابن ماجه» (5511)», و«سئن الدارقطني» ,.)575١(‏ و«السئن الكبرى؛ للبيهقي 
(؟ولاال”. 99# .)1١‏ ْ 

(؟) «التلخيص الحبير» (4 : 107).؛ ولم أجده في «المصنف». 

(9) «معالم السئن» (4: 724) وقد عزاه إلى بعض أهل العلم. فليس من مقوله. 

(:) لم أجده في «المصنف». وذكره كذلك عبد الحق في «الأحكام الوسطى» (5: 577) سئداً ومتنا . 

(5) «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدوري» (1: .)١8‏ و«التاريخ الكبير' ,)١840( )57١ :١(‏ و«الجرح والتعديل» (؟: ”0؟) 
.و و«الكامل؛ (؟: )١4‏ (185). 


نَع بعْدَ مؤت مِنْ جَميع المَالِء وَلَا تَسْعَى في ذُيُونِ. 

بشع وَلدها مِنْ غَيْرِهِ بَعْدَ الاسْتَياً د 0 

لك 3 ونه التط ئرج تالت فى لبكفيا هون ال 11 رول ماك 
9 سَمِدَهًا 2 عَتَمَتْ بلا سِعَابَةِ. 
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روح أ غيرو: نَجَاءَت بوَللٍ. ثم ملكي صارت ام وَلْلٍ ا 
الاختيار 


قال: (وَتَعْيِقُ بَعْدَ مَوْتَِ مِنْ جَمِيع المَالٍء وَلَا نَسْعَى فِي دُيُونِهِ) لما تقدّم من الأحاديث 
(وَحَكُمْ وَلَدِمَا مِنْ غَبْرِو بَعْدَ الاسْتبلَادٍ حُكْمُهَا) لما تقدَّم أنَّ الحكمّ المستقرٌ في الأمٌ يسري 
إلى الولد. 

قال( وذ اسَلمَت آم ولق التظراة شعنة :فى اقبعفها وحن كلكا نه لذ دق حتى 
تؤدي . 

وقال زفر: تعتقٌ للحالء والتعار دده غلهينا لان زوال رمه مهنا واحة والاساده 
ما بالبيع» أوزما لذ هنا نغ وك تعد البيع بالاستيلادء فتعيّنَ العتق . 

ولا أن ها قلناه نظرٌ لهما ؛ لأنَ ذل ارق يندفمُ عنها بجعلها فكاف 4 لا ضمي ره يدا 
ويندقمٌ الضَّررٌ عن الذَمّىَء فتسعى في الأداء؛ لعثال الحرية هه ولو قلنا بعتقها في الحال وهي 
مُعبييرةٌ تتوانى عن الاكتسات والأداءِ إلى الَذَمَي فيتْضرّرء وهي وإِنْ لم تكن متقوّمة فهي محترمة. 
وهو يكفى للضّمانء كما إذا عمًا أحد الشركاء عن القصاص يجب المالٌ للباقين» وهذا إنما 
يجب عليها إذا عرض عليه الإسلام فأَبَى» خى يحت ؤؤال ملكه عنهاء أمَّا | إذا أسلع فهي أمّ ولده 
ع 0 

أم 5 

قال: ذوعأ 5 0000 لقو هال ا وَللِ له) ل ا 
بملك يمين» م استحِفْتْ. ثمّ عادّثْ إلى ملكه فهي أم ولد له؛ ل كا منه »> فتشيتٌ 
2 الولل؟ ا فعة علن ما مر ولأنَّ الاستيلاد حرّيّهٌ تتعلّقٌ بثبوت التي فإذا كاذ ان نقيت 
الح قنع لات ال "عجار نا ركيت اها نيان يه أ ينها ما ل بخلاف ما إذا ولدَثٌ منه من زنا 
على هادنا 


)١(‏ في (أ): «فى غير الملك». 


باب الاستيلاد | ا 


وَل وَطيءَ 0 ابئه» فَوَلَدَتُ وَادّعَاه 0 ا ار كا وَعَليه 
قِيِمَتْهَا دُونَ عُمْرِهًَا “. وَقِيمَةِ وَلَدِهًا. 
وَالجَد كالأب عِنْدَ القطاع لال 


2 سه سا > وور 


جارية بين ان لدم فَادّعَاة اا" تت لسمبة » 


الاختيار 


9 ار 


قال: (وَلَوْ وَطِئَ جَارِيَةَ ابْيِهء فَوَلَدَتْء وَادّعَاهُ بَتَ نَسَبْهُ. وَصَارَتْ أمّ وَلَدِ له. وَعَلَبْهِ قِيِمَتْهَا 
ذون عُشَرِمَا وَقِيمَةِ وَلَدِهَا) لذن للآت أن ملك سان اق الحاجة إلى بالبقاء لماكل والستويه. 
فله أن يتملَّكَ ارده للحاجة إلى صيانة مائهء وبقاء تَسْلِه؛ لأنّ كنايةة الأب على ابه ؛ لاا 
في التّمَقات» إل أن حاجته إلى صيانة مائه وبقاء نشل دون حاجته إلى بام ممت فلهذا قلنا: 
يعملك الجارية بقيمتِهاء والظّعامَ بغير قيمة» ويثبتٌ له هذا الملكُ فُبَيلَ الاستيلادٍ؛ ليثبتَ 
الاستيلاد» ولأنّ المصحّح للاستيلاد إمًا حقيقةٌ الملك+ أو حقّدء ولا يد من ثبويه قبل العُلُوق 
ليلاقي ملكّهء فيصم الاستيلادٌ» وإذا صمَّ في ملكه لا عُثْرَ عليه» ولا قيمةً الولدٍ؛ لما أنَّ العُلُوقَ 
حدث على ملكه. 

فلواد الابنَ زوّجَها من الأبء فولدَتُ منه لم تصِرْ أمَّ ولدِ؛ لأنَّ ماءه صار مَصُوناً بالنُكاح: 
فلا حاجةً إلى الملكِء ولا قيمةً عليه؛ لأنّه لم يَملِكُهاء وعليه المَهْرُ؛ِ لأنّه التزمّه بالتُكاح» 
وولذفااك ده ملكه أخوه. فيعتقٌ عليه؛ لما بَنّاه. 

وأصله: أنَّ هذا التّكاح صحيحٌ؛ لأنَّه لا ملكَ للأب فيها؛ لأنَّ الابنَ يملكُ فيها جميمٌ 
التّصرّفاتِ وَطََاًء وبيعاًء وإجارةً وعتقاًء وكتابةً: وغيرٌ ذلك» والأبٌ لا يملكُ شيئاً من ذلك» 
وأنهوليل انقفاء .ملك الأب وعدم وجرت الحد على :الأب .يوطتها للشبية».وإذا انتفى فلك 
الأب جاز نكاخه كما إذا تزوّجَ لابن 1 الأب. 

قال: (وَالجَدٌ كَالأَب عِنْدَ الُقِطاع وَلَايَيِهِ) لأنَّه يقومُ مَقامّهه ومع ولايتِه لا ولايةَ للجدٌء 
والو يه تنقطع بالكفرء والرّقٌء والرّدّة واللّحَاقء والموتٍ. 

قال: (جَارِيَةٌ بَيْنَ انْتَيْن وَلَدَتُء فَاذَّعَاه أَحَدُهُمَاء تك 2 ) لام لكاائية ايند السيقه 
لمعنادقه اكه ليك فى لباقي امار وه ١‏ الأ سروس اشرق لأ في أء فإ الولدَ الفرد 
< تتعلى عن فناء رَجَلينِء مركا ديم وهذا عندهما ظاه؛ لأنَّ الاستيلاد لا 0000 


لد ات 


وأمًا عنذله . فنصيبه يصير أم ولدٍء وناك عي ان ا لأنّه قابلٌ للملك. فيكمّل له. فيصير 


الكل أَمّ ولدٍ. 


و 


وَعَلَيْهِ نْضْفٌ فِيمَتِهًا: وَيِضْفٌ عَمْرِهَاء وَلَا شَيْءَ عَلَيِْ مِنْ 00 ولو ا 


إن ايا مع صارَث أو ما يت َه هم افنه, 
الاختيار 
ا قِيِمَتَا) لان تملّكه (و)عليه (إيضكُ مفْرِهَا) لوطيه جاريةٌ مشتركةٌ؛ لأنَّ الملكَ 
شعنت الاسكلاة حكما له رول > شَىْءَ عَلَبّْهِ مِنْ قِبِمَةِ وَلَدِمَا) لأنَّ النّسَبَ يعبت مُسعيداً إلى وقت 
ارق عر ولك لو شن ينه مان اير د 
قال: (وَإِنِ ادّعَيَاهُ مع صَارَتْ أُمَ وَلَدِ لَهُمَا) لصحّةٍ دعوى كلّ واحدٍ منهما في نصيبه 
في الولدء والاستيلادٌ يتبّعُ الولد (وَييْيْتُ َسبَهُ ِنْهُمَا) لما روي : أنَّ عمر [بن الخكّلاب] وين كتبّ 
إلى شُرَيح في هذه الحادثة: لبّسَاء احا اومان را 111 ا ليقاك هو ابنّهما يَرِتْهما ويَرِتَانِه 
وهو للباقي منهما. وذلك بمحضر من الصّحابة من غير تكيرء فكان إجماعاً . ومثلّه عن على ذل 
شا 


# # ### # ا« ## # # د« هه اله له ها ها هن 


ولأنّهما مستويان في سبب الاستحقاق» وهو الملكُ» فيستويان في الاستحقاق. 
التعريف وال خبار 
قوله: (روي: أن عمرٌ بن الخطّابٍ 5ه كتبّ ! إلى شُرَبح في هذه الحادثة: لجَّمَا افليس عليهماء 
ولو بيّنا لَبِيّنَ لهما. ٠‏ هو ابثهما يرثهما ويرثايه. قر الك انيم بار ير الاك بالحمتس ناليد لاد 
0 الع د روا البهقي من طريق المبارك بن مضالة. 0 


ينزو 5 الكلب الأسودٌ والأصفر والأقم ة فيؤدٌي إلى كل كلب شبهه. 0 أكنْ أرى هذا في الناس 
حتى رأيتٌ هذاء فجعلّه عمرُ لهماء يرِثّهما ورركا عوك اا يي 

أخرجه عبد الرزاق من طريق عروة: أن رجلين اختصما في ولدٍء فدعا عدر القافةَء فألحقّه بأحد 
الوعلين اا 

قلت: في إيراد هذا الأثر من هذه الوجوه نظرٌ من وجوه: 

الأول: أن الذي في كتب الأصحاب أن عمر وَُهنِ كتب إلى شريح» ولم يباشر بنفسه . 

الثاني: أنه بخلاف لفظه؛ إذ ليس فيه (لبّسَا) الحديتٌ؛» بل الأخيرٌ مخالف باللفظ والمعنى من كل 


وجه. 


)١(‏ «السئن الكبرى» .)5١17717(‏ وفيه: (والأنمر) وهو الذي على شِيَةٍ الثمره وهو أن تكون فيه بقعة بيضاء وبقعة أخرى على 
أيّ لون كانء والأقمر: الذي فيه سواد وبياض. 
)١(‏ «مصنف عبد الرزاق:» (65/اغ7١).‏ 


التعريف وال خبار 

الغالث: ومنه يقضى العجب أن الأصحاب أوردوا هذا دليلاً على أن عمرٌ لم يعتبر القافةً 
وأن هذا إجماع سكوتيٌ على ذلك. إلى آخر ما ذكرواء وهذا مصرّح باعتبار القافة إلى آخر ما فيه. 
فيكون هذا حبَّةَ على الأصحاب, لا أنه حديث الكتاب. والله الموفق للصواب. 

والأثر المذكور أخرجه محمد بن الحسن في «الأصل» في آخر كتاب الدعوى عن شريح: أن رجلين 
وطئا جارية» فجاءت بولد فادّعياه جميعاً» فكتب في ذلك إلى عمرء فكتب إليه: إنهما ليّسَا فلَبّسَ 
عليهماء ولو بيّنَا بُيّنَ لهماء فهو ابئهما يرثهما ويرثانه» وهو للباقي منهما. اه''". وهذا متصل. وجميع 
ما ذكره المخرجون منقطع . 

وقال الطحاوي بعد روايته نحو ما تقدم للمخرجين: فليس يخلو حكم هذه الآثار من أحد وجهين» 
إمّا أن يكون بالدعوى؛ لأن الرجلين ادّعيًا الصبي وهو بأيديهماء فألحقه بهما بدعواهماء أو يكون فعل. 
ذلك بقول القافة» فكان الذين يحكمون بقول القافة لا يحكمون بقولهم إذا قالوا: هو من هذينء فلم 
ال ا ال م ا ل ال ا 

قلت: يمكن الخصم أن يوردً هذا إلزاماً لناء فيقول: أنتم تلحقون بالدعوى. وهنا إنما ألحقّ 
بالقافقاة نكي لأ يلويقا تعدااس أضلة لأن لا نقولٌ بحبّة قول الصحابي. 


على جارية في طهر [واحد] فعلِمّت الجارية» فلم يَدَرَ من أيّهما هو؟ فلقِيًا عليّاء فقال: هو بيئكماء 
يرنكها وترثائهه. وجو للافى [كف7 . 

وأخرجه عبد الرزاق من وجو آخرٌ عن علي وله '*'. 

قال المخرّجون: وروى البيهقي من طريق عبدٍ خَيرِء عن زيدٍ بن أرقمٌ قال: أَتِيَ على بثلاثةٍ 
وهو باليمر: وقعوا على امرأةٍ في طَهْرٍ واحدٍء فأقرَعَ بينهم. فألحقّ الولد بالذي صارّتٌ عليه القرعةٌ: 
وعدا عليه تلت لذو ند يذلل للقي كوه فقييك 7 


. «الأصل» (8: 47) رواه محمد عن أبي يوسف. عن الحسن بن عمارة. عن الحكم بن عتيبة» عن شريح رحمه الله‎ )1١( 
.)١717 :4( ه«شرح معاني الآثار؛‎ )0( 

(0) «شرح معاني الآثار» (3174). 

(:) «مصنف عبد الرزاق» (18407) من طريق الثوري» عن قابوس بن أبي ظبيان» عن علي وَفيه . 


(5) «السنن الكبرى» (١581؟١5).‏ 


و 


الاختيار 

5 ل اا وفرّح النبيّ يل. 

قلنا: لم يثْبْتٌ ذلك عند يد بقول القائفي». نه يك كان يعلمٌ ذلك» ولكن المشركون كانوا 
ري ل أسامةء فكان قولٌ القائفٍ قاطعاً لطعْيِهم؛ لأنّهم كانوا يعتقدونه في الجاهليّة 
لا أنَّه حكمٌ شرعيئٌ» فلذلك فرح النبئ له 
التعريف والاخبار 

قلت: لا أعلم لذكر هذا في هذا المكان معنى؛ لأنه ليس في معنى حديث الكتاب» ولا هو معارض 
له؛ لأن هذا رواه الخمسة إلا الترمذي» وفيه: فسأل اثنين» فقال: أتقرّان لهذا بالولد؟ قالا: لاء ثم سأل 
اقنين: أتقران ليةابالؤلن؟ :فقالة لا . الحدية” . 

وروي موقوفاً بإسناد أجودٌ من المرفوع”"'» فليتأمّلء والله أعلم . 

قوله: (وما روي من حديث قلعي واسام ين ريده وفرح لنب عن الحديث) عن عائشة قالت: 
إن النبيّ بَْةِ دخل علي مسروراً. يرف أسارير وجهه. فقال: «أَلْمْ تري أن 0 نظر آنفاً إلى زنك بن 
خازتة واسيافة بن زيدء فقال: 35 هذه الأقدام بعضها من بعض؟1 2 رواه الجماعة. 

وفي لظ أبى:داودة«زابين ماخف ورواية لمسلم» والشافى» والعرمذي: #ال قري أن مجدرا 
المدلجيّ رأى زيداً وأسامةً وقد عَعَّليًا رؤوسّهما بِقَطِيفَةٍ وبدّث أقدامُهماء فقال: إِنَّ هذه الأقدامً بعضّها 
من بعض00©. 

وفي لفظ قالت: دخل قائفٌ والنبيئُ يَئيةِ شاهدء وألبيافة وةزية»وازولكيى عارثة فلج غات :فقال : 
إن هذه الأقدامَ بعضُها من بعضء فشُرٌ بذلك النبي يله وأعجبه. وأخبر به عائشة. متفق عليه . 


فال أ 13زة: كان أساف اسرد ركان ررد ا 


قوله: (ولكنٌ المشركون كانوا يَطمُنون في نسّبٍ أسامة) قال المخرّجون: لم نجده. 


.)١7548( واسنن أبي داود» (١/ا؟؟).2 و«النسائي' (5184). و«ابن ماجه؛‎ ,)١19859( «مسند الإمام أحمد؛‎ (0١) 

فيه روى أبو داود في «السئن' (17171): والنسائي ذ في «السئن» (1497؟) من طريق شعبة»؛ عن سلمة بن كهيل قال: سمعت 
الشعبي يحدث عن أ بي الخليل أو ابن أ ادل الك لخر ولم يذكر زيد بن بن أرقمء ولم يرفعه. قال أبو عيد الرحمن 
النسائي: هذا صواب» وامسيع #اوتعالى غلم 

فيه «مسند الإمام أحمد؛ .)١1515(‏ و«صحيح البخاري» 2)51/1/٠١(‏ و(صحيح مسلم؛ .7"8()١159(‏ 794)). و«سئن أبي داود؛ 
(55710). و«الترمذي» .)5١19(‏ و«النسائي» (7197. 71494). و«ابن ماجه) (719؟). 


(:) «صحيح البخاري» (71/71)) و9صحيح مسلم' .)10()١159(‏ 
١ه‏ «سئن أبي داود؛ (/51317). 


باب الاستيلاد | ممم 


0006 2 © لام ىا هاء ث7 2 0م 2 6 ترس ا ااه 26 مع دا 
وَعَلى كل وَاحِدٍ مِنهمَا يِصفْ عقرمّاء وَيَرتُ مِنْ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَابْنء وَيَرئان مِنْهَ ككأب 


وأكا كوه اللسي الا يعدا سملن ع كاذ معدا ناج بان لابق ,نيت قن بدن كر اجن 
منهما كَمَلاَء وما قله يقيت فى حنيها سد عمّلاً بالدّلائل بقدر الإمكان. 

(وَعَلَى كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِضْفٌ عُفْرِمَا) ويسقظ قِصاصاً بما له على الآخَر ؛ إِدْ لا فائدةً 
في قبضه وإعطائه . 

(وَيَرِتُ مِنْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَابْنِ) لأنَّهِ لما أقرّ أنه ا ابئّه فقد أقرّ له بميراث ابن (وَيَرِنَانِ مِنْهُ 
كَأَبِ وَاحِدِ) لاستوائهما في الاستحقاق كما إذا أقاما اليند. . 

فإن كانت الجارية بين أب وابن فهو للأب ترجيحاً لجانبه؛ لما له من الحقٌ في نصيب الابن 
كما تقدَّمَ» وإن كانت بين مسلم وذمّيّ فهو للمسلم ترجيحاً للإسلام. 

وقال زفر: هما راقن لدعا لحرن لاستوائهما في الملك الموجب. 

قلنا: دعوةٌ الأب راجحةٌ بدليل أنَّه لو ادّعى نسَبَ ولد جاريةٍ الابن يصحٌ. وبالعكس لا 
والمسلمٌ راجح بالإسلامء ولأنّه أنمَعُ للصَّغير. 


التعريف والا خبار 
قلت: الخصم معترفٌ بهء قال الرافعي: كان المشركون يطعنون في نسب أسامة؛ لأنه كان طويلاً 
أقنى الأنفي [أسود]ء وكان ويد تضيرا حكن 5 الآتقه بين السواد والبياض»ع وقصدوا بالطعن مغايظة 


رسول الله عبد 0 لآنيتنا كانا ع عه فلما قال المدلجئٌ ذلك ولا يرى إلا أقدامَهما سدّه ذلك . | 
20010 


بحروفه 


.)194 :١1( «الشرح الكبير»‎ )1١( 


6 


| [ خيلظمة 


0 


0 


بويد يحم ع ل يك متب ضيه لاسا 


(كِتَّابُ المكَاتَب) 


[حكم الكتابة» وأدلة مشروعيتها] 


الكتابة منت 3ن ) قال تعالى: «تَكيوْهُمْ إن عَِمَتُّم في حيرا > [ 0 وي والمراد 
النَّدبُ؛ ذل الإتيدات اد بإجما الفقوافة ير حملناه الجواز د ا 
غير مر 42 8 لعمل 
بالخول» ها ا بدونه بالإجماعء رام : 9#إن عَلِمْسَم فهم خَيرًا» [الشور: ؟؟] خرج مَخرج 
العادة» أو نقول: إذ اميد فو غير اناه د د كا ا 0 
الحرَيّة ومصالحها. 
رسال 1 وهو قوله تل اك كان صيدا على جع أزية تاذلها قلي لا حدر أزاق 
فهو عبذاء وم مطل قر قد واو ود وده لت واف ول موا مي شو واد لمم أ مو ل ومو و لول يار عل ع له لوو قوع ألو جوت و أ كوم سي عا ا د لا ل لا ا وو ا ا ل 


التعريف والإخبار 


(كتاب المكاتب) 

حديث: (مَن كاتبٌ عبده على مد أوقبَّةٍ فأراها كليا إلا عشرة أَوَاقٍ فهو نير ) اربع سكماك برد 
الحسن في «الأصل» بهذا اللفظ خلا قوله: «فهو عبد»» فإنه عنده بلفظ: «فهو رقيق؛؛ أخرجه من حديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده'''. 

وأخرجه أصحاب «السنن»» فلفظ أبي داود: «أيّما عبد كاتب على مئة أوقية» فأداها إلا عشرةً أواقي 
فهو عبدء وأيّما عبد كاتب على مئة دينار فأذَّاها إلا عشرة دنانير فهو عبد»”©. 

ولفظ الترمذيّ لفظٌ محمد بن الحسنء إلا أنه قال: «فأداها إلا عشرءً أواق» أو قال: عشرة دراهمء 
ثم عجزء فهو رقيق70". 
)١(‏ «الأصل» (5: .)٠١‏ 
(؟) «سئن أبي داود» (891710). 


(6) «سئن الترمذي» .)١57٠(‏ 


وَمَنْ كَانَبَ عَبْدَهُ عَلَى مَالٍء فَقَبلَ؛ صَارَ مَكَاتَبا . 


الاختيار 


0 0-2 2 و 4 
وقال كظة: <ا لمكات عبد ما بقىّ عليه درهما. 


وعلى جوازها الإجماع. 
قال: ومن كَانب ان نقبل. غَار فكاتيا) ما 00 فلم فليا أله ا 1 
التعريف والا خبار 


ولفظ ابن ماجه لفظ أبي داود إلا أنه قال: لاعشر أوقيات» فهو رفيق» 


201) 


وكلهم أخرجه من طريق عمرو بن شعيب. عن أبيه؛ عن جده. 

وأخرجه النسائي؛ عن ابن جريج؛ عن عطاءء عن عبد الله بن عمروء وصتّمحه ابن حبان”" . 

وأعلّ بأنَّ عطاءً هو الخراسانيٌ؛ ولم يسمع من عبد الله بن عمرو. اه. 

قلت: قال يحيى بن بكير: مات عبد الله بن عمرو سنة خمس وستين» وقيل: مات سنة سبع 
وستين» وقيل: سنة ثمان وستين» وقال أبو نعيم: ولد عطاء الخراساني سنة خمسين”"» والله أعلم. 

حديث: (المكاتب عبد ما بقيَ عليه درهم) أخرجه أبو داود من حديث إسماعيل بن عياش» عن 
سليمان بن سليم؛ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده. عن النبي يل قال : (الذكاقي هد مايتن 


000000 و 


وسليمان بن سليم حمصىيٌ» وثقه ابن معين وجماعة؛ وقال النسائى : لا بأفن كت 


وإسماعيل بن عياش العبسي الحمصيء قال يعقوب القَسَوِيُ: تكلّمَ قوم في إسماعيلء وهو ثقة 
عدلٌء أعلمٌ الناس بحديثٍ الشامء أكبر ما تكلّموا فيه قالوا: يُعْرِبُ عن ثقات الحجازيّين. وقال عباس 
عن ابن معين: ثقة. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ليس به بأمنٌ في أهل الشام. وقال دحيم: 
هو في الشاميّين غاية» وخلط عن المدنيّين» وقال البخاري: إذا حدّث عن أهل بلده فصحيح.ء وإذا 
حدَّتَ عن غير أهل بلده ففيه نظر. وقال ابن عدي: هو ممِّن يحتحٌ به في الشاميّين خاصة""' . 


.)١50١9( «سئن ابن ماجه»‎ )1١( 

.)475١( و«صحيح ابن حبان»‎ ,2)001١( «السئن الكبرى» للنسائي‎ )١( 

(9) «معرفة الصحابة لأبي نعيم (7: .)470١1( )١1/5١‏ و١حلية‏ الأولياء؛ له (4: .)٠٠١‏ 

(4:) «سئن ابي داود» (797557). 

(5) «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدوري' (4 : 3 ]). 

)١(‏ «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدوري» (4 : .)5١١‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري :١(‏ ٠/ا")‏ (79١١)ء‏ و«المعرفة والتاريخ» 
ليعقوب بن سفيان الفسوىي (؟: 154 ). و«الكامل» :١(‏ 588) (7ا١١).‏ 


كتاب البُكاتب | يي سام 

اللكمة لد ل اكد كر 

وكاء م ل اذ ةذ جه 

وَإِذَا صحت الْكَِابَة يَحْرَجُ عَنْ يَدِ ذَالمَؤْلى دون اك 

وَإِذَا تلفت المُولي اه غَرمَه 
االاختيار 
لما:وويقا هن التجديف ع فإذا كا عق بوإن له يف له اموق :<(إن أذيته فاتك )4 لاله مو 
العقدء فيثبتٌ من غير شرط كما في البيع. 

(وَالصَّغِيرٌ الَذِي يَعْقِلَ كَالكَبيرٍ) وهي فرعية الإذن للصّبيٌ العاقل . 


مومه َم وم 


قال: روا ولك ل أو توج از نيما ) لأطلوق اللعوض دا التأجيل 5 
على النصض 0 وكما في سائر المعاوضات؛» بخللاف السّلَم؛ أن المسلْمَ فيه معقودٌ عليه 
وهو بيمٌ المَفاليس على ما يناه في في السَّلّم؛ لبا امن وما يكز على اتخصيله» اسع الل 
معقودٌ بهء فلا ي* يشترظ قدرته عليه كالتَّمَنِ : في البيع إذا كان المشتري م: متلياء أو ادا نيف الخراعة 
ويجوزٌ أن يقترضّ البِدَلَ ويوفيّه في الحال» أمّا لله افد ازو اد علييدنا كول و اضريطه لما 
ع نهر ورا يط ال 

وإذا كاتبّه حالُّا فكما امتنمَ من الأداء يُرَدُ في الرَّقَّ؛ِ لأنّهِ عجر وعجر المكاتّب يوجبٌ رده 
إلى 'الرق:: 

قال: (وَإِذَا صَحََتٍِ الكِتَابَهُ يَخْرُحُ عَنْ يَدِ المَوْلَى دُوْنَ مِلْكِهِ) حنَّى يصيرٌ أحقَّ بمنافه» وأَكْسَابه ؛ 
لأنّ المطلوب من الكتابة وصولٌ المولى إلى البدّلِء ووصول العبدٍ إلى الحرّيّة بأداء بدَلِهاء 


و 


ولاارت 6 يتحمَّقُ ذلك إِلّا مَك الحَجْر عن وثوات حَرية اليدعت يتجِرَ ويكتست ويؤدى البدل» فإذا أدذّى 
عتقّ هو وأولاذه بعتققهء وخرجٌ عن ملكِ المولى أيضاً عملاً بمقتضى العقد كما مر. 


و 


قال: (وَإِذَا أنْلّفتَ المَوْلَى مَالَهُ عَرِمَةُ) لما بين كا أن اكبشانه لقن فكون المولن فيه كا لأجتنةه 
ولآله' لوا لم يضمت لسلظ على إثلافة: فلا يقَدِرٌ على أداء الكتابة» فلا يحصل المقصود بالعقدٍ. 
التعريف والا خبار 

قلت: فهذا الحديث من أهل بلده. وقد قدَّمنا الكلامٌ على من فوق شيخه. فتمَّ شأنْ هذا الحديث» 
0 56 


قوله: (لما روينا من الحديث) هو الأول والثاني جميعا 


0١‏ 0 انال اي انان تكن التعرج لان 
0 وَظَيء المكاتة فعليه عقر ها 
جَنَى عَلَيْهَاء أَوْ عَلَى وَلَدِمَا لَزِمَهُ الأرشنُ . 


وَإِنْ أ عق الكزلى المكاتت عد عبت رمقل قله ال الما ل 


رفو كالما وو 2 جَمِيع التَّصَرّنَاتٍ أ أنه لا بكيم ان بمَنْع المَوْلَىء ل الا 
وَيَرَوجَ الام وَيَكَاتَتَ 7 0 


## ا ## # # له# ال«#« ا ### ا ## # # # ### ### اه« الس الو اله الس اله لها الس اه هس 5ه 


الاختيار 
(وَإِنْ وَطِىَ المّكَائَبَةَ فَعَلَيِّْ عُفْرُمَا) لأنّه من أجزائهاء وهي أخصٌ بها تحقيقاً للمقصودء 
وهو وصولّها إلى الأداءء ولهذا لو وُطِنَتْ بشبهة أو جُنِيَ عليها كان عُفْرُها وأَرْعْنٌ الجناية لها. 
قال: (وَلَوْ جَنَى عَلَيْهَاء أَوْ عَلَى وَلَدِمَا لَرِمَهُ الأرْش) لما بينا. 
قال (وِنَ عق المَْلَى المُكَانْبَ نََدَ نه لبقائه على ملكه رقبةٌ (وَسَقَط عَنْهُ مَانُ الكمَابو 
لحصول المقصود بدونه» وهو العتقٌء وكذلك لو أبرأه عن البدّل» أو وهبّه منهء فإنّهِ يعيَقُ 
قبل أو لم يقبّل؛ لأنّه أنَى بمعنى العتتٍ وهو إبراؤه من البدّل» وإسقاظه عنهء إِلَّا أنَّه إذا قال: 
(لا أقبّل) عتقَّء وبقىّ ادل ديا علية4 لأن عهية الدينِ رقديا 3ه وا لا 
قال: (وَهُوَ كالمأو في جَمِبع التَصَرناق) وثنم من الشرعات إل ما جرت نف انعد “كنا 


كن 


غوف نم ؛ لآ مُقتضاها إطلاق تصرّفه في النُجارات للاكتساب كالمأذونٍ (إلا أّْهُ لا يَمتيعٌ مَل 
المَؤلى) لأنّ ذلك يؤذئ فت الاب والمولى لا يملك فسم الكتابة؛ 0 جانيه لين 
العتتيء فلا يملكُ فسحّه والرّجوعَ عنه. 

قال: (وَلَهُ أَنْ يُسَافِرً) لأنّه من باب التّجارةٍ والاكتساب» وإن شرط المولى أنْ لا يخرّجَ مِن 
بلده فله السَّهَرٌ استحسانا ؛ لالاقر كد رودا لفت موعت لفق وهو 2 الننة. والتد 5 :لتم قو 
فيبطلء» إلا أ له لا يفسدٌ العقد؛ لأنّه لم يتمكّنْ في صُلْبهء ومثله لا يفسدٌ الكتابة (وَيُرَوّجَ الأمَة) 
لأنّه من الاكتسابء فإنّه يوجبٌ لها التَمَعَةَ والمهرء بخلاف العبدء فإنَّه يوجيُهما في رقبته . 

قال: (وَيُكَايِبَ عَبْدَهُ) لأنّه من أنواع الاكتساب» فصار كالبيع» بل هو أنفعٌ ؛ انهلا يرون 
لضفه لا رمن وصر ل البدَلِ إليه» وفى في البيع يزولٌ الملك بالعقدٍء والقياسٌ : أنَّه لا 00 ان 
مآلّه إلى العتتق. فصار كالإعتاق على مالٍ. 

وجوابّه : ما قلناء بخلاف العتق على مالء فإنَّه بالعتقي يخرجٌ عن ملكهء وقد لا يصل 
إلى البدَلٍِ؛ لإفلاس العبد. وعجزه عن الاكتساب, ولأنه يوجبٌ للمعتّقٍ أكثرّ ما وجب لف 
التو اك قي بجا نعو لقاع متقاراف: انان نفيك لات امك يبنا ياك لمن وفيه احتياظ . 


عاق و ون اع رن ريب اع 


َإِنْ أدَى قَبْلَهُ قَوَلَاؤُهُ لِلْمَوْلَى”*"“. وَإِنْ أَذّى الْأَوَّلُ فَبْلَهُ فَوَلَاوُهُ لَهُ. 
وَإِن ولد له من أمية ولد فشكن كتكيو 7" وكثنة ل وكدلك: ولد التكاكة معها: 
ل رَدَجَ مد و لدف ثم كَاتبَهمَاء ٠‏ فَوَلَدَتْ دَحَلَ في كِتَابَةِ الأمُ. 
وَإِنْ وَلَدَثْ مِنْ مَوْلَاهَا إِنْ شَاءَتُْ مَضَتُْ عَلَى الكِنَابَة» وَإِنْ شَاءَتْ صَارَّتْ ا 
وعدت سه 
الاختيار 


2 


دَى قَبْلهُ فوَلَاوُه لِلمَو لِلمَؤلى) معناه: إذا أدّى المكائبٌ الثاني قبل الأوَّلٍ؛ لأنَّ للمولى 

ماد فيصحٌ | ضافةٌ الإعتا عتاقي إليه؛ أنه مسبّبٌ عند تعذّر إضافتها إلى المبائيرٍ كالوكيل 
فإذا أدَّى الأوَّلُ بعد ذلك وعتق لم ينتقل إليه الولاء؛ لأن المولن جه معقنا بسبب صحيح» 
فلا ينتقل عنه (وَإِنْ أَدَّى الْأَوَّلُ كَبْلَهُ نَوَلَاؤُ لَهُ) لأنه إذا أذ الأول عقن وهار أعلد : فتفيات 
إليه ؟ لأنّه الأصل . 

كاك :تان 315 لين أخيو و رد تمل فتحيي ركل 1د ملو انج تعدو فلي 
فإذا كان مكاتباً يَتكاتّبٌ عليه تحقيقاً للصّلة بقدر الإمكان, وإذا دخل فى كتابته كان كسيّه له؛ 
أن كبيت :لله كييك كس ْ 

قال: (وَكَذَلِكَ وَلَدَ المُكَاتَبَةٍ مَعَهَا) لأنّه ثبت فيها صفةٌ امتناع البيع» فتسري إلى الوله 
كالتدبير» ونحوه. 

قال: (وَلَوْ رَوّجَ مَنَهُ مِنْ عَبْدِوه ثمَّ كَاَبَهُمَاء فَوَلَدَتْ دَحَلَ فِي كِتَابَةِ الم لرجحان جانب 
الآم كما ءمر افق الحريةوالرى. 

قال: (وَإِنْ وَلَدتْ مِنْ مَوْلَامَا إن شَاءَتْ مَضَتْ عَلَى الكِتَابَقٍ وَإِنَ قَاء ناث 1 وَلَدِ ل 
وَعَجَرَتْ تَفْسَهَا) لأنّها صار لها جهّنًا حرّيّةَه عاجلٌ بِبدَلٍ الكتابة» وآجل بغير بِدَلِء وهي أُمَيَه 
الؤلنة فعختار انيما اكه وَولدغا ثايت التَسب من المولى؛ أن مدكة فا حتاف الم 
وهو كافي للاستيلاد» وهو حرٌ؛ لأنَّ المولى يملكُ إعتاقٌ وليهاء فإن عجَّرتُْ نفسّها وصارت 
أم ولد فحكمها ما تقد 

وإن مضَّتٌ على الكتابة فلها أخذ العُقْرِ؛ِ لما قدَّمُْئا فإن مات المولى بعد ذلك عتمَّتُ 
بالاستيلاد» وسقط عنها بدلٌ الكتابة» وإن ماتت قبلّه وتركت مالاً يؤدّى منه بدلٌ الكتابة» وما بقى 
يرنه ابنّها كما غرف :ؤإن له تاك وقاء فلااسِعاية علق الولك؛ لأله حر . 

فإن ولدَتُ ولداً آخرّ لم يلرّم المولى إِلّا بِدِعُوة؛ لحرمةٍ وطئها عليهء فإن لم يدّعِه حتَّى ماتت 
من غير وفاء سعى الولدٌ الثاني ؛ لأنَّهِ مُكاتّبٌ تبَعاً لهاء فلو مات المولى بعدها عتقٌّء وبطلّتٌ عنه 
التجا: لأنّه في حكم أمّ الولد. 


ل و دسي لبر س 


وَإِنَ كَاتَبَ مذبيره جار إن مات المؤلى ولا هال 
وْ جمِيع'-” بَدَلٍِ الكتَابَةٍ. 
الاختيار 


ىا 
8 عست 


لعي (وَإِنْ كَانَبَ ع وده جَارَ) لما مر في الاستيلاد (فَإِذَا مَاتَ سَقَطَ عَنْهَا مَالُ الكِبَابَةِ) لأنها 

عنمث: تالا نادف واليدل اوععة الم الموج وقد سم وتطلا نين الكولاة والاصبات» 
لماتناة وإنْ أدّثْ قبل موتٍ المولى ع: عتقّت بمقتضى عقدٍ الكتابة . 

(َِنْ كان مُدَيرمُ جار لما مرّ في التّدبير (فَإِنْ مَاتَ المَوْلَى وَلَا إن داجس يف تلد 
قِيمَتِهء أ جيم بَدَلِ الكتَابّة) وقال أبو يوسف: يسعى في الأقل منهما . 

وقال :محدلن: تس كن الأقل فق الى و قيمته وثلئّي بِدَلٍ الكتابة. 

َالتَّخْيير مذهب أبي حنيفة وحذه» ومحمّدٌ وحده خالف في المقدار» فخلافهم في التشير ناء 
على اختلافهم في تجرُؤ الإعتاق» فعند أبي حنيفة: لما تجرّأ عتق ثله بالمونت» .وبق ثلعاء» فقد 
توجّه له وَجْهَا عتق. مُعجلُ وهو السّعايةٌ بالتّدبِير» ومؤجلٌ ببدل الكتابة» فيختارٌ أيّهما شاء. 

وعندهما: عبن كلّه لما عبَقّ بعضّهء وقد وجب عليه أحدٌ المالّين» فيؤدّي أقلّهما؛ لأنّه يختاذ 
الأقلّ لا مَحالة. 

ولمحمّد في المقدار: أن البدل مُقَابَلَ بالكل؛ وقد سلِمَ له الثْلتُ بالتّدبير» فيسقظ بقدره؛ 
أنه ما أوجبٌ البدل في مُقَابَلةٍ الثلثين؛ ألا ترى أنه لو خرج من الثّلث سقط عنه جميمٌ البدّل؟ 
فإذا خرج ثُلنّه سقط الثّلتٌ وضباو كما إذا ذير مكاتتة وفات» فإنّه يسعى في الأقل من تُلنَي 
القيمة» وثلئّي البدل» كذا هذا. 

ولهينا أنه قاب جميع البدَلٍ بعلن رقبتهء فلا يسقظ منه شية: وهذا لأنّه بالتّدبير استحقً 
حرَيّةُ الثّثِ ظاهراًء والعاقلٌ لا يلتزمٌ الما بمقابَلةِ ما يستحقّه من حرَيّته؛ ضاق كي ]ذا.ظلت 
افراته فيو اذا طلتها نا على ألنن؛ كانت الالك فاده وازوااجدة انباقة + لاله الارادق عذا 
هذاء بخلاف ما إذا دَبَّر مُكاتبّه ؟ لأن البدَلَ مُقَايّلٌ بالجميع؛ إذ لا استحقاقٌ له في شيءٍ بالكتابة: 
فافترقا . 


فضل [ف الكتابة على خمر أو خنزير] 


دا كَانَبَ المُسْلم عَبْدَهُ عَلّى حََمْرِه أو خِنْزِيرء أو عَلَى قِيِمَةِ العَبْيات“". أو عَلَّى أَلْفٍ 
عَلَى أنْ يَرْدّ إِلَيْهِ عَبْداً بمَيْرِ عَيْيِهِ2“7. فَهُوَ فَاسِدٌ. 

ِنْ أدّى الَمْرَ عَعَقَ00» وَإِذَا عَتَقَ بأَدَاءِ الكَمْرٍ فَعَلَيْهِ قِيِمَهُ نَْسِهِ لا يَنْقُْصُ عَن المُسَكَّىء 
وَيرَادُ عَلَيْهِ . ْ 
الاختيار 

(فقضل : وَإِذا كَانَبٌ المُسْلِمُ عَبْدَهُ على حَمْرِء أَوْ خِنْزِيرِ أ عَلَى : اشر لوال 
عَلَى أن ير كفنا رميو ميو ناه لآل الي والشرور” ليسا يمال "فى :خق المسلي: 
فلم يصلّحا بِدَلاًء والقوة معجويرلة القدرٍ والجنس والصَّفةٍء فصار كالكتابة على ثوبء أو دابَّقٍ 
ولدالا يهو بدا ناسين السيالة كراهة 

وأما الثالقة فمنفتث أبق حينيظةومحقه. وقال انو بوسقف» عن جائزة : ويقة الألاث 
على قيمة المكاتّب» وعلى قيمةٍ عبدٍ وسطء فيبطلُ منها حصّة العبدٍِء ويصير مُكاتباً بالباقي؛ لألَه 
ودعي عرس وانصرف إلى عبدٍ وسطء فكذا يصحٌ استثناؤه منه. 

ولهما: : أن المستثنى مجهولٌ» فيوجبٌ جهالة المستنتى منهء ولأنَّ العبد لا يح مستثتى من 
الألف. وإنّما المستتّى قيميّه» والقيمةٌ لا تصلحٌ بدَّلأَء فلا تصلحٌ مستتّى . 

قال: (فَإِنَ أدّى الخَمْرٌ عَمَقَّ) باعتبار التّعليق وإن لم ينص على التّعليق؛ لأنَّ الفاسدٌ مُعتبر 
بالجائز كالبيع . 

وقال زفر: لا يعتقٌ إِلّا بأداء قيمة الخمر؛ لأنَّ القيمةً هي البدَلٌُ. 

وقال أنن نوضك بيو اداه كل واانفن مديينا» 01 لتخي فاك نيدل ضور :::وأمًا البدل فيدل 


2 
أ 


ىه 


بعد 

وغن أبي.حنيفة: إنما يعتقٌ بأداء عي الخمر إذا قال : (إِنْ أكيتها فأنك حرٌ)» للتنصيهن 
على التّعليق» وفي ظاهر الرُواية لم يفصّل على ما مرّ. 

5313 57إ اعدو يا نام الخثر فلتو فرع اموا قبا قله فى اللييع: الناتيق (زاتسقاك العيية 
(لا بَنْقَضٌ عن 'المُسَمّى وَبْرَادُ عَلَيْه) لأنّه عفد فاسدء فتبحث القيمة عند الهلاك بالغةً ها يلكت 
كالمبيع فاسداًء ولأنَّ المولى ما رضي بالتّقصان, والعبدٌ رضي بالرٌيادة خوقاً من بطلان العتق» 
فتجب الرّيادة. 


010( في هامش (): «المولى نسخة». 


وَفِيمَا إِذَا كَاتَبَهُ عَلَى قِيِمَتِهِ ر عق بِأَدَاء الْقِيمَةِ . 

وَالكِتَابَةَ عَلَى الدّم ا ا 

وَعَلَى الحَيوَانِ وَالتّوْبِ كَالتكاح . 

لكان ندل كانه علي عدن انو زرا ليطا قله بالط لقند الكت 


الاختيار 
قال: (وَفِيمَا إِذا كَاتبَهُ عَلَى قِيِمَتِهِ يَعْتِقُ بأَدَاءٍ القِيمَةِ) لمورالي ‏ ا 0 1 
الجهالةَ في الفسادء بخلاف ما إذا كاتبه على ثوب حيتٌ لا يعتق بأداء ثوب ؛ لمُحشٍ الجها الجها 
قله لا درق أ ثوب أراد المولى؟ ولايشث الغتق يدون إرادته. 
قال: (وَالكِتَابَهَ عَلَى الدَّم وَالمَيَْة بَاطْلَةٌ) لأنّهما لبها سال امنا ل موخت لياه ولوعلن 
العتقّ بأدائهما عتقّ بالأداء؛ لوجود الشّرطء ولا شيء عليه؛ لعدم الماليّة . 
قال: (5) الكتابةٌ (عَلَى الحَبوَانٍ وَالنُوْبٍ كَالنْكاح) إِنْ عيّنّ التَرجَ صحّء وإن اطلر لا يصحٌ. 


وتمامّه عرِفَ في التكاح. ولو علَّقَ عتقّه بأداء ثوب أو دابَّقَ اوخوار فأدّى لا يعتقٌ للجهالة 
كاسع على ا اوه وإن كاتبه على حيوان موصوفي. فأذى القدية اجر علق لزاني كما فلن 
في المهر. 


قال ولو كانت الذمه مي عَبْدَهُ عَلَى خَمْرِ جَارَ) إذا ذكرٌ قَدْراً معلوماً» وكذلك إذا كاتبّه 
على خنزير؛ أله مال في حقّهم (وَيهُمَا سكم كِلمَولَى فيم الْجَمْرِ) أنه إن كان العبدٌ هو المسَلِمَ 
فهو ممنوعٌ من تمليكهاء وإن كان المولى فهو ممنوعٌ من تمذّكهاء فوجبّتٍ القيمة. وأيّهما أدّى 
عتقّ؛ لأنَّ القيمةً تصلحٌ بدلاً كالكتابة على حيوان موصوفيء فيعتقٌ بأيّهما كان. 
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وَلَوْ كَاتَبَ عَبْدَيُهِ كِتَابَةَ وَاحِدَةَ إِنْ أَذَيَا عَتَقَا وَإِنْ عَجَرًا رذًا إلى ١‏ اضيا جاز. وَلَا يَعْيِقَان 
إلا ِأَّدَاء الججِيع . 3 يَعتّق أحدهمًا أَدَاء 0 


وان 
2 
1 


فَإِنْ عد دفي رد إلى ارق أذى الآخرّ جمِيع الكِتَابَة عَتَمَا 
وَلَوْ كَانَا لِرَجْلَيْنِ فَكَاتَبَاهُمَا 01 بأَدَائًِا . 


9 


َإِد 2 ع ود الو ا رام ا أذّى عَنَعَاء 
الاختيار 
(قضل: وَلَوْ كاتبَّ عَبْدَيْهِ كتَابَة وَاحِدَةٌ إن 


8 
كت 6 200 
-- 


ديا عَتَمَا. وَإِنْ عَجَرًا رَدًا إلى الرَّقّ جاز"ك 
َلا يَعْتِقَانِ إلا ِآَدَاء #الميي 0 لأنْ الكتا لكتابة واحدة؛ وشرطه فيهما م 0 0 0 أَدَاء 


أ 


ل كه احدهمات َه إلَى الرّقَ) عا أو رده القاضي ولم يعلّمٍ الآخرٌ بذلك 
26 أدَى الآحَرُ جَمِيعَ الكتَابة ب عَتََا) لأنّهما كشخص واحدء الترى ايع له لعفا لذ ادا 
الجميع. » فكذ| لا" يرَدّان إلا بعجزهماء ولآن الغائت تضرر :بهذا القضاء؛ لأنّه الو نقَدَ تسفظ 
حصّته من البدَلٍء ولا يعتقٌ بأداء حصَّيِهء والحاضرٌ ليس بخصم عنه فيما يضرّه» وكذا لو سعَى 
510 أ يما أو جممين ثم عبر ود في الرّقّ فهو باطل؛ انون الأو نات يض 


َو 


صار كالعدمء فلا يتحة يتحمّق العجر؛ لاحتمال فذرة الأوّلٍ. 


قال: (وَلَوْ كَانًا لِرَجليْنِ فَكَاتَبَاهُمَا كَدَِكَ فَكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُكَائَبٌ بِحِضَّيهِ يَعْتُِ بِأَدَائِهًا) 
لأنّ كل واحدٍ منهما إِنّما استوجب البدلٌ على مملوكه. ويعتبّر شرطه في مملوكه. لا في مملوكِ 
غيره» بخلاف المسألةٍ الأولى؛ لأنّ شرطه معتبّرٌ في حمّهما؛ لأنّهما مملوكاه. ْ 

قال: (وَإِنَ كَاتبَهُمَا عَلَى أن كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ضَامِنٌ عَنِ الآخَرٍ جَارً) العا ولجثل كل 
رالطريههيا امياد في ربرب الألقيد عد بوركرد كاخريها ناوا انان ويُجِعَلٌ كفيلاً بالألفي 
في حقٌّ صاحبه تصحيحاً لتصرّفهم؛ لحاجتهم إلى 0 عن الرَّقّء وإذا كان كذلك (تَأَيّهُمَا 
أدَّى عَتَقَا) لوجود الشّرطِ (وَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيِكِهِ بِنِضْفٍ ما أدّى) لأنَّه قضّى ديناً عليه بأمره» فيرجمٌ 
عليه تحقيقاً للمساواة بينهما بينهماء ولو لم يرجمٌ بشيءء أو رجع بالجميع لا تحصل المساواة بيتهما. 


. (جاز) سة سقطت في بعض النسخ‎ )١( 


و 


فضل اف موت المكاتب, وعجزه ] 


وَإِذَا مَات المكَاتَبٌ 2 وَفَاءً 1 ا" و 0 تحجر بعحريمة بتِهُ في آخرٍ جَرْءِ مِنْ 


هم ساسم سمس 


أَجبَاء ا لق أرلادة إن فَضَل شَىئْءٌ َلِوَرَئيه 
الاختيار 

ولو أعتى تق المولى أحدّهما قبل الأداء ليا ان وسقت حصَّئّه؛ لما تقدّم. ويبقى 
على الآخَرٍ النْصفٌ؛ لاد كار ياس اللسيم” وإلما سكام فل كر ابسن منهنا 
اتعوالا الخ الكفالة ويف أعدهها نكن" "عن عزنا كان ناكا لكين كته 
واللميز لين أن يأ عد با[ ضيفت 0 أيّهما شاء المعبّقٌ بالكفالة» وصاحبه بالأصالة. 

ولو كاتّبَ نصف عبده جازء وصار نصفّه مكائباً» وعندهما: يصيرٌ كلّه مُكاتباً بناء على تجرُّو 
الاعتاق» 0 مأذوناً في التّجارة ؛ لأنَّ الاذنَ لا 00 نشدت 
أكتابه له وتضنها للمولي:فإذا أذى عبن تعش بود فى نتن اللمقده. ولأ ديعن لللموالى ان 
أَكْسَابه بعد العتق؛ لأله مُستسعّىء وهو كالمكائبٍ عندّه؛ ولا حقٌّ للمولى في أَكْسَابٍ المكاتب. 


ل إن لعو 


(قَصْلٌّ: وَإِذَا مَاتَ المُكَائبُ وَتَرَكَ وَنَاءٌ أَدْيَتْ مُكَاتَبتُة. وَحْكم بِحْرَييهِ في آخر جُرْءِ مِنْ أَجْرَاء 
حَياتَهء وَيَعْيِىَ َوْلَاده فَإن فَضَلَ شئء كَلِوَرَثَته يَهِ) روي ذلك عن علي . وابن مسعودٍ ما غ ولأله 
لات ارا الور المولى» فلا ينفسخ بموت الآخر تسوية بينهما كما 

في البيع. ولأنَّ البدَّلَ كان في ذمَّتَه ولما ت قن انعد لذلف: :دا مورت ولهذا حل به الأجل. 
التعريف والا خبار 

(فصل) 

قوله: (وإذا مات المُكائبُ وترّك وَفاءً أَديَتْ كتابته. وححكمٌ بحريّيه في آخر جزءٍ من أجزاءٍ حياته. 
ويعيِقٌ أولاده. فإِنْ فضل شيءٌ فلورثيه؛ روي ذلك عن علي وابن مسعود) أخرج محمد بن الحسن 
في «الأصل» عن عليء وعبد الله بن مسعود. وشريح قالوا: إذا مات المكاتب» وترك مالا أُدّيَ ما بقيّ 
من كتابتهء وكان ما بقى ميراثاً لورثته. 


وعن زيد بن ثابت أنه قال: : المكائبُ عبد ما بقي عليه درهم. إن مات قبل أن يؤدّيَ مكاتبئه أَخِد 
ماله 2590 


)01 في (أ): «استغنينا» . 
(؟) «الأصل؟»(0: م.تى 508). 


قَإِنْ لَمْ يَتْرُكُ وَمَاءَ وَتَرَكَ وَلَّداً وُلِدَ في الكِتَابَةٍ سَعَى كالأب. 


وَإِنْ تَرَلكَ وَلَدَ] مسد ا ى فَإِن ا دقن الكِمَابَة لي" وَإِلا رد في الرّقّ. 


0 مانت ادر أذّى الكبَايَة لانن مه وَإِنّْ ا اا عا 
اسار 


فيتعةل إلى الشركة ناكن الديوة» فكلي الذن) ول الدكة يوت العقوه إلا اله له كه 
بالعتق حتّى يصل المالٌ إلى المولى مراعاءً لحقّه. وليتحقّقٌ خلرٌ ذميه؛ الجالبيلاة كر 
الأداعء فإذا وصل حَكم بحريتّه في آخر جِزْءٍ من أجزاءحاتة: موت حاء ويف أولاذه ع له 
على ما قَدَّمْناهء فإن فضلَ شيءٌ فلورثيه ؛ لأنّه حرّء وهم أحرارٌ. 

(فَإِنْ لَمْ يَبْرُكُ وَقَاءَ تر وَلداً وُلِدَ فِي الكِتَابَةٍ سَعَى كالأب) معناه على نويه فإذا أذَّى 
حي ل ره وعتقّ الوالدٌ؛ لأنّه داخلٌ في كتابة أبيه؛ لأنّه وقتّ العمدٍ كان من أجزاءِ 
الأب متّصلاً بهء فوردً العقدٌ عليهء فدخل في كتابته» وكسيّه ككسيه. فيَخْلْقُه في الأداء» وصار 
كما إذا ترك وفاءٌ. 

قال: (وَإِنْ تَرَكَ وَلّداً مُشْتَرَى فَإِنْ أَذّى الكِتَابَةَ حالاً. وَإِلّا رُدَ فِي الرّقَّ) وقالا: هو كالمولود 
في الكتابة؛ دز يتكائتٌ عليه 2 لهء فاستويا. 

لآب غخفيفة + أن المكرى لم دعل تحت العقدة لآن العقدان تك إلبس الالقما لفن 
الأب وقتّ العقدٍء فلا يَسرِي إليه حكمهء بخلاف المولود في الكتابة؛ لأنّه متَّصلّ به حالة 
العقدِء فسرّى العقدٌ إليه. ودخل في حكيه. فسعى في نجومه. إِلَّا أن المشترّى إذا أذ في الحال 
يصيرٌ كأنَّ المكاتّبَ مات عن وفاءء فَيحكَمٌ بعتقه آخرّ عُمرِهء فيعتقُ ولدّه تبَعاً على ما بي 

قال: (وَإِذَّا مَاتَ المَوْلَى أَدّى الكِتَابَة ِلَى وَرَنَهِ عَلَى نجوه فاالاي لفان ف الاععقء 
(وَنْ أَعْتَقَهُ أَحَدَّهُمْ لَّمْ يَمْتِنْ لعدم الملكء فإنّه لا يملكُ بسائر أسباب الملكء. فكذا بالإارث. 

(وَإِنْ أَغْتَقُوهُ جَمِيْعاً عَتَنَ) أنه يصيرٌ إبراء عن بِدَّلٍ الكتابة؛ أو الارك مسف نف الندنة 
والإبراءٌ عنه مُوحِبٌ للعتق كما لو أبرأه المولى إِلَّا أن إعتاقٌ البعض لا يوجبٌ إسقاط نصيب من 
البذل» لمالا ىب تققله نوا تفط لوق ورلا عدو قرنه ل اعقنه اليعنف لا عفر : 
ولا يمكيٌ أن يجعلّه إبراة عن الكلٌ؛ لتعلّق حقٌّ الغير به. 
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كه رض سه > و »7 7 لا “ع داه وو 8 202 وم مه 
اا ل تي را اكاك بار كاد لما يَرَجو وصوله أنظره يَوْمَيْنء 
خكام الرّقٌّ . 


أَوْ ثَلانةَء وَلَا يِرَادُ عَليْهاء وذ اع ا 1 
الااختيار 


فاك (َإَِا عجر المُكَانَبُ عَنْ نَجْمٍ نَطرَ الحَاكمْ؛ انان كان له مال تجن وشيولة ] خلرة 
يَوْمَيِنِء أَوْ ملام لا/ عَلتا لذبي لك نر للجابين. والنؤقين 2 كورث لإبلاء 
الأعذار كما في إمهالٍ المديون للقضاءء ونحوه (وَِنْ لَمْ يَكُنْ آ لَهُ جِهّةٌ عَجَرَهُ ا 2 أخكام 


الرّقّ) كال أبنو فتوشقف: لا مترو حت تاكن غلنه مات وهو مأثورٌ عن على 5ه 


00 


ولهما: أنَّ العجرّ سببٌ للفسخ. وقد : اياي 
ولأنة فات مقصود ا وكو وضول الجال التعنه لوك النَجَم لم يك ينا فيفسخْ . 
واليومان والثَّلائْةٌ لا بدّ منهما لإمكان الأداءء وليس بتأخير» والآثر كفارض بيغا ورف أن ابن 
عمرٌ عجر مُكاتبةٌ له حينَ عجرت عن نجم واحدٍء وردّها إلى الرَّقَّء فتعارضًا . 
التعريف والاخيار . 

وأخرجه البيهقي من طريق الشعبي بتمامه عن زيد» وعلي. وعبد الله"' 

قوله: (وهو ما يُوْثْرَ عن علىّ ذَينه) أخرجه ابن أبي شيبة عن عبّاد بن العرَّام» عن حَجَاجء عن 
خخصّين الحارثي» [عن الشعبي؛ عن الحارث]. عن عليٌّ قال: إذا تتاب على المكائّب نجمان فدخل 
في السَّئّة فلم يؤدٌ نجومّه رُدّ في الرّقَّا"". وحجَاجٍ هو ابن أرطأة» وقدمنا ما فيه. 

وأخرجه البيهقي من حديث الحارث» عن علي '". 

أثرابن عدرٌ وق * (أن مكاتة له عجْرّت» قردّها في الرق) قال المشاجون> الم نجدهه وإنما روى 
ابن أبي شيبة من طريق أبانٌ البَجَلىء عن عطاء: أن ابنَ عمرٌ كاتبٌ غلاماً له على ألف دينارء فأدَّاما 
إلا مئّء فردّه في الرقٌ”* . 


() «الخلافيات» (7: )21١‏ وتمامه: (عن الشعبي قال: كان زيد بن ثابت يقول: المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم. لا يرث 
ولا يورث. وكان عليٌّ يقول: إذا مات المكائّب وترك مالاً فُسم ما ترك على ما أدٌّى وعلى ما بقي» فما أصاب ما أتّى 
فلورعة+ وها أصاب ما بقي فلمواليهء وكان عبد الله يقول: يؤدّى إلى مواليه ما بقي عليه من مكاتبتف ولورثته ما بقى). 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة» (51417). 

(*) «السنن الكبرى» )1١770(‏ من طريق ابن أبى شيبة المذكور. 

(:) «مصنف ابن أبي شيبة؛ .)51١416(‏ ْ 
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الاختيار 


فإن عسجرٌ عن نجم عند غيرٍ القاضي» فردّه مولاه برضاه جاز؛ لأنّ الفبيخ بالتّراضي يجورٌ 
من غير عُذْرِ معدل أولى؛ وإن أَبَى العبد ذلك فلا بدَّ من القضاء بالفسخ ؛ لأنه عقدٌ لازم فلا ب 
في فسخه من القاضيء أو الرّضَى كسائر العقودى وإذا فس عاد إلى أحكام | الرّقُ؛ لأنّ بالفسَ 
تصيرٌ الكتابة كأنْ لم تكن وما في يده من أَكُْسّابه لمولاه؛ دما يده 
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[ولاء العتاقة] 


| سر سمه 0م و 7 
ا وَلاء العتاقة الإعتاق . 
ل بير - 0 7 اس 2 2 
وعتقى القريب بالشراءعء» وَالمَكاتَب بالاداع والمد 


الاختثيار ب 


50 7 
. عتاق‎ ١ 


م الوَلَدِ يِالمَوْتِ 


الا 


(كِتَابٌ الوّلاء) 

(وَهَوَ نَوْعَان: وَلَاءٌ عَنَاكَةِ) ويُسمَّى ولاءً نِعمةٍ (وَوَلَاءُ مُوَالَاةِ) . 

(وَسَبَبُ وَلَاءٍ العَنَاقَةٍ الإِعْتَاقٌ) لإضافيه إليه؛ والحكمٌ يضاف إلى سيبه» وسواءٌ كان بِبدَلٍء 
أو بغير بِدَلٍ»ء أى تلكنا رق أو اتسين اويا دو 

(وَحِنْقُ القَّرِيبٍ بِالشَّرَاءِء وَالمُكَائب بِالأَدَاء وَالمدبر 0 الولح بالعوت إغتان) لآن جميع 
ذلك يُضافُ إليهء» فيكون من جهته؛ فيدخلٌ تحت قوله يه : «الوّلاءٌ لمَن أَعَقَ؛. 

والمقصودٌ من الولاءٍ بنوعيه التَناصُرٌء وكانت الجاهليّة يَتناصَرُون بأشياءة» منها الحِلْفٌ 
وغيرّه» فقرَّرَ يكل تَناصرَّهم بنوعي الولاءء فقال: 1 الوم منهم». ا ا 
التعريف والاخبار . 


(كتاب الولاء) 
حديث : (الولاءٌ لمن أعتقٌ) متفق عليه من حديث عائشة”' , 
ِ _١؟)‏ 
ولمسلم من حديث أبي هريرهة 
اه 5 . 00 2ج 2 الافية 
حديثت . (مولى القوم منهم) تَقَدم في الزكاة : 


)010( ااصحيح البخاري» (865). وااصحيح مسلم' .)0()١6١:(‏ 


(5) «صحيح مسلم)؛ .)١9()١6١5(‏ 
() «مسئد أبى يعلى» (1/158؟). و«اشرح معاني الآثار» (59374)» و«المعجم الكبير' 4)١1١59( )١14 :1١(‏ وفي «مجمع 


الزوائد» (7: :)4١‏ (فيه محمد بن أبي ليلى» وفيه كلام). 


7-2 
رهم دير رهو ور يم 


وَلَا ينتَقِل عَنْه أبدا . 


ِ مس 2 إبءه 86 

فَإِذَا مَاتَ فَهُوَ أرب عَصَبَيِهِ» فيكون لابنه دون ن أبيه إِذَا ممع 'س) 

وإن استووا ف يي اقرب وه 9 

وَلِيِّسَ لِلنْسَاء مِنّ الوَّلاءِ إلا وَلَاءَ مَنْ أَعْتَفَْنَ» أَوْ أَعْتقٌ مَنْ أَعْتَمُنَ» أوْ جد وَلَاءَ 
4 ل 
اللاختيار 
وقال: 'حَلِيفُ القوم منهم»» والمرادُ بالحَِيف مولى الموالاة» فإِنّهِم كانوا إذا عقَّدُوا عقدَّ الولاء 
أكَّدُوها بِالحَلِفٍ. 


قال از الث للف كرا كان ]ذا نكرو وز ضرظة يقتري از نقائة) الاطاوق بجا رزيقا 
(وَلَا يَنْمَقِلُ عَنْهُ أبَدأ) أنه عتّقّ على ملكهء وتأكّدَ السَّبَبُ من جهتهء فلا ينتقلُ عنه (فَإِذَا مَاتَ 
فَهُوَ لِأَقْرَبِ عصَّببّه ون لابئه دُونَ أَبيهِ إِذَا احِتَمَعًا) وفيه اختلاافٌ ذكَرتّه ودلائله في المرائض 
من هذا الكتاب يعون | لله تعالى. قال: (وَإِنْ استووا ف نِي القرّب فَهُمْ سَوَاءٌ ع( لاسنو هعفن الع 
وهي القرابة والغصوبة. 

قال رول للتشاورية الولاه إل اعد 8 
ل لك يك أو ان لسن اللضر ةا ولي ف أ 212071001 
التعريف والا خبار 

ولالعمدة «واين أبى شيبة والطبراني» والحاكم» والبخاري في «الأدب» من حديث رفاعة بن رافع 
بلفظ : «مولى القوم منهمء وابنُ أختهم منهم. وَحَلِيفُهم منهم»”" . 

قوله: (وقال: حليف القوم منهم) أخرجه البزّار من حديث أبي هريرة رفعه: «حليفٌ القوم منهم. 
وابنٌ الخدين سو ْ 1 


. 3 . 5 ءِ 00 5 إفية 
وللطبراني. وابن سعد من حديث عتبة بن غزوان: « أبن اخت القوم منهم ء وحليف القوم منهم) 


)1١(‏ «مسئد الإمام أحمد» .)١18447(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» )١1484(‏ عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن أبيه» عن جدهء 
و«المعجم الكبير؛ :4)١١١041( )709:1١(‏ وفي «مجمع الزوائد» (7: :)4١‏ (فيه محمد بن أبي ليلى» وفيه كلام)؛ 
و«المستدرك» (5577)., و«الأدب المفرد» (76). 

(6) «مسدد البزار» (8115). 

(*) «الطيقات الكبرى» (0: 7). و«المعجم الكبير؛ .)191١()1١١8 :1١1(‏ وفي «مجمع الزوائد» :١(‏ 5 (هو من رواية / 
عتبة بن إبراهيم بن عتبة بن غزوان؛ عن أبيه؛ عن عتبة؛ ولم أرَ من ذكر عتبة ولا إبراهيم»م ١‏ 


أقول: عتبة بن إبراهيم ذكره ابن حبان في «الثقات؛ (0: 119) (4799). ' 
١ /‏ ١ه‏ 


0-2 


6ه اه 
ل هحقل بق ار بقن انلا 4 الواح لال ان ارو مقاك تفا قير جفاتر او رقا كوك افك وبحي كو وال لظ حكن فو رود" يق نوات مك ون ول امامو حو موق مونحهي اولعود أهة حرو جو قاذ فار الهاي أن" نا" هدر اع نوو" او ١‏ دا ره لقا "قل عفار “0ق غ1 لفاك اف اا ا ا 


ولقولة أكنةه الس للتبناء من الولاع إلا مق اعتذة ها أن اعتى قو اعنتق او كانه أو كاتف عه 
كاتنت أو هجر ولهء مُعتمهلٌ: أو مُمئق مُمنْقِهِن». وهذا دليل على ثبوت الولاء لهنْ إذا أَعَمَنّ 
ا 3 في الاعتايء وينفي ثبوت الولاءٍ لهنّ بعد ذلك. يول هذا عدية ابنةٍ حمزة. 
التعريف والا خبار 

تنبيه : أخرج مسلم من حديث جبير بن مطعم رفعه: دلا جلت في الإسلام''' 

حديث : الب لا ء مِن الوّلاء إلا وَلاءَ مَن أعتَفْيَ, أو أعنَىْ من أَعتَمَنَ. أو كاتبّ مَن كاتبُنَ. 
أو جَرَ وَلاءً ين أو معدن معتقهن) قال الميض حوة* لم نجده. 

وأخرج جيني عن طرين [دمداين ونجا سن ] مداه بو مسيعود نوماي زوه ير تابي »اتيم 
كانوا يجعلون الرلاة اللكتر فين الخضية ولا هوزتون الناء دق الولاء إلا ها كانت أو عمف او عق 
من أعتقن . 

ومن طريق إبراهيم : كان عمرء وعليء وزيد بن ثابت لا يورّثون النساء من الولاء إلا ما أعتمّة”" . 

وأخخترج ابن أبي شيبة من طريق الحسن أنه قال: لا ترثٌ النساءٌ مِن الولاء إلا ما أَعتَمّنَ أو أعمَّقَّ 


و7 أ ادر 


وروى عبد الرزاق من طريق يحيى بن الجرّارء عن علي قال: لا ثَرِثْ النساءٌ مِن الولاءٍ إلا ما كاتبنَ» 
أو أ 1 


9 - 2 ًُ 1 ب اشم #اس )2( 
ومن طريق [إبراهيم عن] ابن مسعودٍ نحوه» قال الحكم: وكان شريح يقول به . 
قوله: ده خلايث بنك خمر )عن عمد اللدرخ شداد عن ابنة تجفرة قالت امات سولة لنء 
وتركٌ ابئة له»ء فقسم رسول الله يَلِيٍ المالَ بيني وبين ابنته نصفين. رواه النسائي. وابن ماجه) 


)٠١(‏ «صحيح مسلم» .)5١5()5570(‏ قال في «تبيين الحقائق» (5: :)١04‏ وما تمسكوما به من قوله يي : «لا حلف 
في الإسلام»؛ المراد به الحلف الذي كانوا يتعاقدون عليه في الجاهلية من قولهم: هدمي هدمك. ودمي دمك. ترثني 
وأرئكء. فكان ذلك للتناصر على الحق والباطل» ولتقديمه بالإرث على القريب. فحظر الإسلام التناصرٌ على الباطل» 
وأوجب التعاون على البر والتقوى. وقدم القريب عليه بالإرث. 

.)1١601١؟‎ .75١6١١( «السئن الكبرى»‎ )١( 

() «مصنف ابن أبي شيبة» (51603). 

(4) ما بين معكوفين ليس في (ب). 

(2) «مصنف عبد الرزاق» .)١15754 2١5757(‏ 


(7) «سئن النسائي» (7775). و«ابن ماجه» (74؟) من طريق بن أبي ليلى» عن الحكم؛ عن عبد الله بن شداد. 


أن رَوَجَتٌ عَبْدَهَا مَعْتَمَةَ الغيْرِء فَوَلدَتْء فَوَلَاؤُهُ لِمَوَالِي الرَّوْجَةَ. 
الاختيار 
وقد ذُكِرَ في الفرائض أيضأء ولأنّها ساوّتٍ الرّجِلَ في السَّببِ وهو الإعتاقٌ» فإذا استحئّت ميراتٌ 
معتقها 'فكذ] معق معتقها اوالأنبا قت ل رعق اد لان فته سه نهنا اولع 


وصورة جر ولاء معتّقَهنّ : (بِأنْ رَوّجْتْ عَبْدَهَا مُعْعَقَة معحَة مَعْتَقَةَ الغَيْرٍ فَوَلَدَتُ ٠‏ فَوَلَاوَهُ لِمَوَالِى الرَّوْجَةَ) 
لآن اناعد لازلاة له فإذا اع ولك الى اليه 


و و 2 


وصورة معبّقٍ معتَّقِهنّ : إذا أعتمّتٌ 20 عبداً فاشتررى عبداً ول وه مفشقه الغير. فوَلَدَتٌ منه ) 
1 رادها لغواليها »؟ لها با» افإذا عق تسكن« المرأة العت حر ولاة أولاوة الما وكون ذلك 
الولاءٌ له لمُعتِقتِه» فذلك جر ولاءٍ مُعبَقٍ مُعّقِها . 


يه أبذا؟ أن العفق ورد 
على الولد؛ لأنّه كان موجوداً منّصلاً بها وقتّ العتق» فلا ينتقلٌ ولاؤّه كما إذا أعتقّه كَصْداً 
نعف للف اذا ولدة لأقل من سنَّةِ أشهُر من يوم العتق على ما عُرِفء وكذا إذا ولدَّتُ ولدَينٍ 
أحدهها لآأذر سو ني أعهره أيه نا سن ها ربو ادل 
التعريف والاخبار 1 

وأخرجه النسائي من وجه آخر عن عبد الله بن شداد: أن ابنة حمزة أعتقت مملوكاً لهاء فمات» 
فذكز الحديك: وقال :هذا أولى :بالفسواى0 


وأخرجه الحاكم من طريق عبد الله بن شداد. عن أخته لامه فاه بنت حمزةً ا 


وأخرجه و أبي شيبة» فقال: عن فاطمة بنت حمزةً ومن طريقه أخرجه الطبرانيٌ ل" 
وأخرجه أبو داود فى «المراسيل» عن عبد الله بن شداد قال: أتدرون ما ابنة حمزة منى؟ قال: كانت 
5-6 لأمي. وإنها أعتقّت را لهاء لديف © 


وأخرجه عبد الرزاق 10000 0 


)١(‏ «السنن الكبرى؛ (1777) من طريق حماد بن سلمة؛ عن عبد الله بن عون؛ عن الحكم بن عتيبة» عن عبد الله بن شداد بن 
الهاد. 

.)50950( «(المستدرك»‎ )١( 

(0“) «مصلف ابن أبي شيبة» .)511١١(‏ و«المعجم الكبير (75: 707) (874). وفي «مجمع الزوائد؛ (:: :)5١‏ (رواه 
الطبراني بأسانيد. ورجال بعضها رجال الصحيح). 

(4:) «مراسيل أبي داود» (34). 

(5) «مصنف عبد الرزاق» .)١157١١ 1571١١(‏ 


4 اه« ف« هه او هه هه هلو عه هله هه هو هله و هه اه هو اها هد هت هاه هع هاه هاوه هاه هد وهاهو داه هوه هه © هه وه هه« هه اه هاه اه هاه هله هل أو اه او ا‎ ١ 


اللاختيار 
والأضل فى خخ الولاء:” قوله عع «الؤلاة لخم #لخية ا الت قو بو القت إلى الا ناف نذا 
التعريف والا خيار 


وما أخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس : أن مولي لحمزة مات. الحديثٌ ففيه سليمان بن داود 


الشاذكوني» ضعّفوهء ل ره . وقال أبو حاتم: متروك. وقال البخاري: هو عندي 


١‏ كي من كل لبش 


قلت: ولو سلك طريق الجمع حمل على أن المملوك كان لحمزة» ثم ملكته ابنتى فأعتقته. فيصدق 
الفولن لير 45 أ هيد تن ل عفن : 
وما -5 أبو 0 امم قال: ا ا ا قال: 
لا ارثا للجمع بيئه وبين ما تقدمء والله سا 
وأخرج الدارمئٌ قال: ار يزيد تخ بقاروة عن الأشفة» عن الضيد + أن جد أتى الدن عد 
برجل» فقال: ني ١‏ شتريثٌ هذا فأعتقتّه. فما ترى فيه؟ قال: «أخوك ومولاك». [قال: ما ترّى 
فى :طحق فقا ل ]3 إن ف15ك شيو اي لاوقا لقع وان كنك فيو ع نوك الله كال" افهنا ترك 
في ماله؟ قال: «إِنّْ مات ولم يدَعْ ورائاً فلك ماله" . 
[و]أخرجه عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن عمرو بن عبيد؛ عن الحسه يه(؟) 
وما قيل: إِنْ عليّ بن أبي طالب كان يقدِّمُ مولى العتاقة على ذوي الأرحام؛ فلم يوجد عنه؛ بل 
و 00 .اه : ء ع : 3 
5-5 عنه خلافه. فأخرج عبد الرزاق من طريق إبراهيم: كان عمر وابِنَ مسعودٍ يورثان ذوي الأرحام دون 
الموالي» [قال]: فقلتٌ: فعليٌ بن أبي طالب؟ قال: كان أشدَّهم في ذلك”” . 
وى ب 2 5 مي 5 
حديث : (الولاء لحمة كلحمة النسب) اخرجه ابن حبان في الاأصحيحه» : عن بشر بن الوليدء. عن 


أبى يوسف» عن عبيد الله بن عمرء عن عبد الله بن ديئار» عن ابن عمر كما قدَّمناه فى الشهادات20) 


)١(‏ «سئن الدارقطني» ,)1٠١9(‏ و«سؤالات ابن الجنيد؛ (ص: ١58).؛‏ و«الجرح والتعديل؛(4:: .»)548()١١6‏ ونقل قول 
البخاري الخطيب في «تاريخ بغداد؛ :٠١(‏ 1080()06). 

.)73560( «مراسيل أبي داودة‎ )١( 

(6) «سنئن الدارمي» (3"0605). 

(:) «مصنف عبد الرزاق» .)١57١4(‏ 

(5ه) «مصنف عبد الرزاق» (ل/ا519١).‏ 


(5) «صحيح ابن حبان» .)195٠0(‏ 


امال ميان صر التعوجالدان 


ه ”7 2 


هلع م م ها ها »ا ها« «اع د « اه« ىه هه ههه هاه هه« هه © # 0ه« © © © © © © 0# © #© #8 اه © هه هه ©« © هن هله هن له © هله له هس هاه اه اها 5 


اللاختبار 
الولاءء فإذا امتنعَ إثبائّه إلى الأب لمانع فإذا زال المانمٌ عاد الولاءٌ إلى الأب عمّلاً بالأصل. 


و م يو 


كَولو الملا عند بست إلى املا فإذ1 أكذت الأ نفس تبك تمه نه 

التعريف والا خبار 
ورواه محمد بن الحسن في «الأصل»: حدثنا يعقوب. عن عبيد الله بن عمرء عن عبد الله بن دينار. 

عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يَقِ: «الولاءٌ لخمةٌ كلّحَمةٍ النّسَبء لا يباعٌ» ولا يُوهبُ)0©. 


ورواه الشافعي في «مسنده» عن محمد بن الحسن”'" . 

قال البيهقيٌ : كأنَّ الشافعيّ رواه من حفظهء فزلَ عن ذكر عبيد الله بن عمر في إسناده. وعن الحاكم 
رواه البيهقي؛ وقال ما تقدَّمء ثم قال: وهو غير محفوظ. وقد رواه جماعةٌ عن عبد الله بن دينار: ونهى 
عن بيع الولاءء وعن هبته . وله طرق أخر كلها ضعيفة"" . 

قلت: فيه نظرء فمّد رواه ابن جرير الطبري في «التهذيب»: عن موسى بن سهل الرملي. حدثنا 
مجن يعس لط رجه لسر العاسو ضر بيكا ميا بن أبي خالد. عن عبد الله بن 


أبي أوفى : أن النبي يَكْدٍ قال: «الولاءٌ لحُمةٌ كلخمة النَسَبء ؛ لا يُباع. ولا يُوهَبٌّ». اها*'. 


- ا ودمه(ه) 


وموسى بن سهل قال أبو حاتم: صدوقء وقال ابنه عبد الرحمن: صدوق ثقة 

وابن الطباع قال أبو حاتم: الثقة اللو وقال النسائي : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقال: كان أعلم الناس بحديث هشي'') 

وعبثر بن القاسم وثقه ابن معين. وأحمد. وقال أبو داود: ثقة ثقة. وروى له الجماعة”" . 

وإسماعيل بن أبي خالد قال العِجْليُ: تابعي ثقة؛ رجل صالحء وأثنى عليه سفيان الثوري» 
وأحمد بن حنبل؛ وغيرهم. وروى عن ابن أبي أوفى عند الكل 7" , 


)١(‏ «الأصل»(3: 0/ا7). 

.)٠١10( «مسند الإمام الشافعي'‎ )١( 

(*) «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» للبيهقى (ص: 

:)2 ينظر : «الجوهر النقي» ١ .)594 :٠١(‏ 

(5) «الجرح والتعديل؟ لابن أبي حاتم (4: )١41‏ (110). 

() «الجرح والتعديل' لابن أبي حاتم (4: 9") »)١075(‏ و«الثقات» (9: 56) .)١16١١8(‏ 

(1) «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدارمي» (ص: 186). و«مسائل الإمام أحمد - رواية ابنه صالح» 5١7:١‏ وهسؤالات 
الأجري لأبي داود» (ص: .)7١‏ 

(4) «الثقات» للعجلي :١(‏ 5515) (87). 


واه ها فعا عد هد .د اهاعد ىد فددا.ىدد.ددهداعدا .هد واو هو لود ههه هي ا هداع وله هه عه ا واو واو ا و الج ولس عه هالو هعس هله هوه هت هه وه هه هت او له ©« هه ان نه هاه اه وى أ ى 


الاحكياق 
وروي: : أن الزّبِيرَ بِنَ العرّام رأى بخيب ذ نيد ُفساً أعجبّه ظَرْفُهِم» وأمّهِم مولاةٌ لرافع بن خَدِيج. 
وأبوهم عبد لبعض جهينة» أو لبعض أ: فس لاشترى ابي نامقه] رتك ل كيدا إِلّء فقال 
رافعٌ : بل هم مواليّ» فاختصما إلى عثمان. فقضّى بالولاء للرُبير من غير مخالفةٍ من غيره. 
التعريف والا خيار 
كديع خلا العدوق كنا لأ كرد له 


فلت: ورواه الحاكم من طريق محمد بن مسلم الطائفي. عن إسماعيل بن أمية. عن نافع. عن ابن 

)١( ٠. * اعم‎ 

ومحمد بن مسلم روى له مسلم محتجاً به وولقه ألو قشف ةوقال انن سعة وقيرة: انق فخي 
الحديث. وقال النسائي: ليس به بأس» وهو منكر عن عبيد الله”'"'. وليس هذا عن عبيد الله. 

وما قيل: وهم محمد بن زياد في قوله: (عن إسماعيل بن أمية)؛ إنما هو عن عبيد الله بن عمر 
فدعوى يله برهالن» ومحمد بن زياد من رجال البشارى 7 


ضيف 


قال حافظ المصر» رواه الطبراني, وأبو نعيم في «معرفة الصحابة». وأبو جعفر الطبري في «تهذيبه؛ 
من حديث عبد الله بن أ بى أوفى بإسناد ظاهره الصحةء وهو يد على اميل يت قال وروي بأسانيد 


© 0 


قلت: في سند الطبراني عبيد بن القاسم» وهو كذاب”"“. ولعلَّ سيدنا قاضى القضاة حافظ العصر 
وقفت له على طريق لم أقف عليهاء والله أعلم. 

تنبيه : وقع في عبارة صاحب «الهداية» زيادة: «ولا يورث», ولم يقف عليها المخرّجون.ء والله أعلم . 

قوله: (وروي: أن الزبيرَ بن العوّام رأى بخببر فيه فا ٠‏ فأعجبه طَرْنُهم. وأمُّهم مولاة لرافع بن 
خديج؛ وأبوهم عبد لبعض جهّينة: أو لبعض أ شجَعَ. فاشترى أباهم نأعتقه. وقال لهم: انتسبوا إلىّء 
فقال رافعٌ: بل مواليّء فاختصموا إلى عثمان وَينه. فقضى بالولاء للرّبير) أخرجه محمد بن الحسن 


.)844١(»كردتسملا«‎ )١( 

:8( وينظر: «تذهيب تهذيب الكمال»‎ »)58١ :5( و«الطبقات الكبرى»‎ »)١97 «تاريخ ابن معين  رواية الدارمي» (ص:‎ )١( 
2) 04١ 

(*) هو قول الدارقطني في «العلل» :1١(‏ 57). 

20 «رجال صحيح البخاري» للكلاباذي (7: .)1٠١71()558‏ 

.)597 :14( و«مجمع الزوائد» (5: ١؟7)ء و«التلخيص الحبير؛‎ »)4٠17( «معرفة الصحابة»‎ )٠( 

(5) ينظر: «مجمع الزوائد» (4: .)١5١‏ 


6 6 رن فاك كد التجزبالداد 


[ولاء الموالاة ] 


0 2 المؤالاة العقد. 
اتا 


ولد اليل فى الك لايع الرلاءة ولاسكون نقد يلها بإسلام جدّهء نإن المي كم 
يجعلوا الصَّعْارَ مسلمين بإسلام آدمَ ونوح عليهما السلام» وهما دان 

وروك الحسنٌ عن أبي حنيفة : كود لها شن د ا الجد ولاءه ؟ أن الخد 
بمنزلةٍ الأس عند عدمه. 


الت 0 0 والمظلوت مه القا مير وله قالاقة اير ا تكلء: 

أنه كرن نور أن ولاء العتاقةٍ أقوى» فيمتعٌ ثبوت الأضعف. 

الثاني : أن 4 عرَبيًا ؛ أن الات لون فلا يكون عليهم ولاءٌ العتاقةء فولاء 
الموالاة أولى. 

والثالتك: أن الا يفيت إلى اده دولا يكون لها ني معروت. 

وهو عقَدٌ مشروع؛ لقوله يَيِْةِ لما سئل عمّن أسلمٌ على يدي رجل فقال: عزو شق الناس به 
مَحُيّاه وَمَمَاتّهِ إِنْ وَالاة»؛ أي: بميراثه»؛ لا بشخصه. / ْ 
التعريف والا خبار 
في «الأصل» في باب جَرٌ الولاء: حدثنا يعقوب» عن محمد بن عمرو بن علقمة؛ عن يحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب به"'". 

حديث : (سئل رسول الله يل عمّن أسلمٌ على بدي رجل ؛ فقال: هو أحقٌ الناس به مَحْياه ومّمَائّه إِنْ وَالاه) 
ذكر المخرّجون ما رواه أبو داود: عن يحيى بن حمزة» عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: سمعتٌ 
عبدٌ الله بن موهب يحدَّتُ عمر بن عبد العزيز» عن قبيصة بن ذؤيب؛ ل ل ات 
ما السنّه في الرجل يُسِلِمُ على يدي رجل من المسلمين؟ قال : لهو أولى الناس به بمَحياه ومّماتِه)”") 

وأخرجه الترمذي» والنسائي. وابن ماجه. وأحمد بن حنبل» وابن أبي شيبة» وأبو يعلى. 


ل 
والدارمي» وعبد الرزاق من وجووء عن عبد الله بن موهب» عن تميم . 


)0 0-7 (5:-51؟). (؟) «سئن أبي داود» (5918). 
(*) «سئن الترمذي» (15١١25)؛‏ و«السئن الكبرى' للنسائي (77179). وثابن ماجه؛ (71/67). و«مسند الإمام أحمد؛ 


(غ:595١)‏ وامصلف ابن أَض شيبة» (71601/5). وامعتد أن يعلى» (6ه5١ا/ا).‏ و١اسئكن‏ الدارمي» رحلا و«مصلئف 


عبد الرزاق» (981/7). 


التعريف والا خيار 

وصرَّبّ ابن القطّان الطريقٌ الأول''' . 

وقال أبو زرعة: وجة هذا أنَّ عبدٌ العزيز حدَّث يحيى بِنّ حمزةً من كتابه. وحدّث بالعراق من 
ا 


وقد اختلفوا في علة هذا الحديث: 
فأعلّه الترمذي بالانقطاع؛ لروايته له من الطريق المنقطعة”” . 
وأعلّه الشافعيٌ فيما نقلّه البيهقييٌ في «المعرفة» بالانقطاع» وبأنَّ ابنَ موهب ليس بمعروفي عندّه!؟ . 
وغل انو القختاة يشووالة بعال شين ا ود 
ونقل الخطابيٌ تضعيفه بعبد العزيز بن عمر. اها''. 
ولنسَقٌ الكلامٌ على الرواة لتبيين الحال: 
فحين بق خهوة بن راكد التعصيرنى ولقه ات ديق وغهرة وقال العمين: ابسن يه نايسن روفاك 
أبو حاتم: صدوق. وقال دحيم: ثقة عالم عالم»ء روى له الجماعة محتجين به”" . 
وعبد العزيز بن عمر كذلك””'. 
وعبد الله بن موهب الهَمُداني روى عنه ابنه يزيد والزهري. وأبو إسحاق السبيعي. وعبد العزيز بن 
عتم و كينا علذ ب رو لله يعقوبٌ المَّسَويُء فقال: عن ابن موهبء وهو ثقة. وكذا ذكر الصريفينيٌ 
ا فليدن بمتجهول لآ 'عينا؛ ولا حال . 


وقبيصة بن ذؤيب ولد عام الفتح» وقال سعيد بن عبد العزيز: أتي النبيٌ يَبْةِ بقييصة بن ذؤيب ليدعو 


فى كتابه 


.)055 :”( «بيان الوهم والإيهام»‎ )1١( 

(؟) «تاريخ أب زرعة الدمشقي» (ص: .)07١‏ 

(0) «سنئن الترمذي» (؟١١51).‏ 

(:) «معرفة السنن والآثار» .)1١5 :١:(‏ 

(ه) «بيان الوهم والؤيهام» (7: 015). 

(7) «معالم السئن» (1: )٠١5‏ نقل تضعيفه عن الإمام أحمد. 

(0) «الجرح والتعديل» (9: /ا7١)‏ (080). وينظر: «ميزان الاعتدال» (1: 59؟) (9585). 

(4) «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدوري» (14: 577)؛ وينظر : «ميزان الاعتدال» (5: 5895) .)01١1١48(‏ 
(9) ينظر : «تذهيب تهذيب الكمال» (0: 754) (55537). 


الاختيار 


التعريف والا خبار 
له وهو غلام. وعن ابن معين نحو هذا. وقال ابن سعد: كان ثقة مأموناً كثير الحديث. وممن أثنى عليه 
الزهري وسمككرل والشعبيٌ . وروى له الجماعة محتصّية ه30 ٍ فأنى يرتاتث في مثل هذا؟ والله أعلم. 
ورواه الحاكم» والنسائي؛ ومحمد بن الحسن في «الأصل»»؛ فقالوا: عن عبد الله بن وهب. عن 
تميم» قال الحاكم: على شرط مسلمء وعبد الله بن وهب هو ابن زمعة. اه. وتعقبيه الذهبيٌ فقال: 
لم يخرج له إلا ابن ماجه فقطء ثم هو وهمء فإن ابن زمعة لم يرو عن تميم. اها '2. 
رفن هذا لحت نظا فزن لاا رشغرظ اشديكوة عن عترط يلي انبنكوة مث احرج اتذلك 


الراوي» وإنما شرطه الاكتفاءٌ بالمعاصّرة بعد التوثيق» وابنٌُ وهب ثقة» وقد روى عن معاوية» وأمٌّ سلمة. 


وبين وفاة تمع ومعاوية عشرون سنة» فلا مانع حينئذ من المعاصرة» ولا مانع مرخ أن يكواق: السديث عننا 
غيد العزيز عن كل متهيماء أو إن كما قال آبى:زرعة حدّث يه فى الغتراق من حفظه فحصل ما حصل» 
وبالجملة فالطريق الأول بالمة عزه زا كله 
لكن يقي أن يقال: تمامٌُ الاستدلال إنما هو بقوله: (ووالاه)؛ إذ بمجرد الإسلام على يده لا يكون 
الولاءٌ له عندهمء وليس لهذه اللفظةٍ ذكرٌ في شيء من ظرّقه» وأيضاً فهم لا يجعلون المولى أولى الناس 
بهء فليتأمل. 
ويؤيد إطلافٌ الحديث: ما أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله ََلِتهِ: 
5 من أسلم على يدّي رجل فولاؤه لهف وفيه معاوية بن يحيى الصَّدَفيء كة 
وأخرجه ابن عدي» وفيه جعفر بن الزيير» متروك”''. 
وما أخرجه إسحاق بن راهويه؛ عن عمرو بن العاص: أنه أتى رسول الله يَثِةٍ فقال: إِنَّ رجلاً أسلمَ 
لق بولدسا ناي وقد ولا كنال الت انها" امبو جورلا 
إلا أنَّ الطبرانيَ أخرجه من أخرى عن بقيّة حدّئني كثير بن مرة. قال الهيثمي: فإن كان سمع منه 
فالحديث صحيح'''. 
)1١(‏ «الطيقات الكبرى» (5: »)١778‏ وينظر: «تذهيب تهذيب الكمال؛ (لا: ٠و"‏ ) (لاهوهه). 
(؟) ١لأصل»(5:‏ 75*). و«السئن الكبرى» (7717/8)» و«المستدرك؛ (5814). 
هوم «المعجم الكبير» (/ 7781()1868), وام مجمع الزوائد» (05 1 34”)., 
(:) «الكامل في ضعفاء الرجال» (؟: 37") (3780). 
١5ه)‏ ينظر: «نصب الراية» (4: .)١08‏ 
(<) «مجمع الزوائد (1: ؟8١).‏ 


ولاء الشوالاه ا اا اا ا اللا 2 به ل 


وَصُورَثُةُ : إِذَا أَسْلّمَ عَلَى يد رَجُلٍ وَوَالَاء على أن ركه ويفقن عله فقان: نك 
مولاى » 95 إِذّا مِتّء وَتَعْقِلَ عَنى إِذَا جَنَيِتُ فَيَعْبَلَ الآخَنٌ نَذْلِكَ صَحِيحٌ َإِذَا مات 


ب - س6 - ا ( 
وَلَا وَارِتَ له وَرئه 7 . 

وَلَهُ أنه يَمْسَح عَقْدَ الوَّلَاءِ بالقَّوْلٍء وَالفِغْل. 
الاختيار 


وروىي: أن لل 0 ووالاف فقال له ©: «هو أخوك ومّولاكَ. 


(وصوردة: ِذَا أسلمَ عَلَى يد رَجْلٍ. ووالاة على أن يرنه . وَيَعْقَل ع فَثَالَ: أنْتَ مَوْلَايَ 
ترئيي إذَا بصت وَتَعْقِلَ عَنَي إِذَا جَنَيْتٌ مك نَذَلِكَ صَحِيحٌ) وكذا إدا أسلمَ على يدِ رجل 
ووالى غيرّه صم (فَإِذَا عات وَارِتٌ لَه وَرِنَهُ) لما رويناء وتمامه يُعرّفٌ في الفرائض . 


ل 


ويدخل في عقد الولاء الأولادٌ الصّعارٌ؛ للتبّعيَّة والولاية. وكنرتك كو ترك تسو كن 
ولالمم يتسونه في التفي) فكذافن الرلاف إن اسل دارو ع على رد اع ووالا ع 
لانقطاع ولايته عنه . 

تق تسوكلة | يكوان المُوالِي عاقلاً بالغا حرّاء حنّى لا يصع موالاةٌ الصَبيّ والعبدٍ 
والمجنونء ولو والى الصَبِئُ بإِذن الأب أو الوصيّ جازء والولاءٌ للصَّبيّ ؛ وإن والى العبدٌ بإذن 
مولاه جازء وكان وكبل عو مولا ويك الود المرى” ؛ لأنّ الصَبيّ من أهل الولاء. ال 
لا؛ لأنّ حكمّ الولاءٍ العقلٌ والإرتُ» والعبدٌ ليس أهلاً لذلك» فيثبثٌ الولاءٌ لأقرب التّاس منهء 
وهو المولى . 

قال: (وَلَهُ أَنْ يَفْسَحَّ عَفْدَ الوَلَاءِ بِالقَوْلِ وَالفِعْل) لأنّه عقدٌ غيرٌ لازم؛ لأنَّ الأعلى متبرّعٌ 
التعريف والا خبار . 

قلت: الانقطاع عند أصحابنا ا ولا يمكن أن يكون بقيّهٌ سمع كثيرٌ بن مرةء والله أعلم. 

وأخرج مسدد في «مسنده»: حدثئنا عيسى بن يونس» عن الأحوص بن حكيم؛ عن راشد بن سعد 
قال: قال رسول الله صَنة: «مَن أسلمٌ على يدي رجل فهو مولاه. يرئه؛ ويدِي ا 

قوله: (وروي: أن رجلاً أسلم على يدي تميم الداري. ووالاه. فقال يلّخِخْ هو أخوك ومولاك. 
تعفل عنه وترثه). 


)0010( في (ب): (بياض). 
)١(‏ ينظر: «المطالب العالية» .)١6:17(‏ 


ود لتحي لم زرا 
سد 


1 


اللاختيار 
بالقيام بنصرّتّه» وعَفْلٍ جنايته» والأسفل مُتبرُعٌ بِجَعْله خليفته في ماله والتَبرّعٌ غيرٌ لازم ما لم 
صضرية اليد أو لقره ا كالية 1 


وله أن يفسحٌ بالقولٍ بحضرة الآخرء رعري لود ال حي كعَرّلِ الوكيل بالقول 
تشعرط: علمة؛ لاع ل تفندا وبالفعل لا يشترّط ؛ لأله وَل كما : 

قال: (فَإِنْ عَقَلَ عَنْهُ أَوْ عَنْ وَلَدِو لَبْسَ لَهُ ذِكَ) لحصول العِوّض كالهبة» وكذا إذا كبر أحدٌ 
أولاده» فليس له أن يرجعٌ عنه بعدّما عقَل؛ لما ذكرنا أنه دخلَ في عقله وولائه . 

قال: (وَإِذَا أَسْلّمَتٍ المَرَأةُ وَوَالَتْء أ أَثَرّتْ بِالوَلَاء وَفِي يَدِهَا ابن صَِيرٌ تَِعَهَا فِي الوَّلَاءِ) 
قلقي ل يواخ لقو لكل الوا على ماله نقفاك القينة أ وال 

وله: أله بمنزلة النَسَبِء وهو نفعٌ مَحْضٌء فتملكه عليه كقبض الهبةٍ. 


مركا ما مث 
2 2 5 


كتاب الأيماق 


اللاختيار 4 
(كتَابٌ الآيْمَان) 


[تعريف اليمين. ونوعاه] 


حب جه عر 


وهو جمع يمين» واليمينُ في اللغة: القرَّةٌ قال تعالى: ظلأَمَدَن نه اينع [الحاقة: ه؛]؛ 
بالقوة والعدوة ها وقيل في قوله تعالى: ##دَالوا نك كم تَأبُونَنَا عَن أليَمِينِ» [الصافات: م5]؛ 
عقوون فليا جو فا ل 5 : [الوافر ] 

كا ل الاك ل اك للش 5 شرك 2 5152424 


امن 


وهي الع ره أنشيا: وهي مطلق الحَلِف أي شيءٍ كان من غير تخصيص . 

وقوله تغالى :جز عن معزي بالذون 4 (المتاناته +4 جعي الوجترة الكلؤقة أيه تيده 
اليمنى. أو بقوَّتِهء أو بِحَلِفِه وهو قوله: وات لَتُحِيدَنَ تمر [الأنياء: ]. 

وفي التبواع توعان: 

أحدهما: القَّسَّمء وهو ما يقتضي تعظيمَ المُّقِسَم به فلهذا قلنا: لا يجوز إِلّا بالله تعالى. 
قال يَةِ: «مَن كان حالفاً فَلْيِّحلِفٌ بالل أو لِيذَر»» وفيها المعنى اللغويٌ؛ لأنَّ فيها الحَلِفء 
وفيها معنى القرّة؛ لأنّهم يُقَرُون كلامّهم ويونّقونه بالقّسَم بالله تعالى» وكاتوا إذا تحالّمُوا 
أو تَعامّدُوا يأخذون باليمين التي هي الجارحة. 
التعريف والا خبار 


(كتاب الآيمان) 
حديث: (مَن كان حالفاً فَلْيِحلِف بالله. أو لِيذَرٌْ) وهكذا فى «الهداية»» وقال المخْرّجون: أخرجه 
الجماعة إلا العمنائة من حديت ابن عفر أن النبى كل قال «فمن كان حالنا فلخل ناف 
أو للِيسكث». وفي رواية: «أو ليصمت»» وفيه قضصّة'"'. 


(9) -البيت للشماخ في مدح عرابة بن أوس الأنصاري. ينظر : «الشعر والشعراء' لابن قتيبة :1١(‏ /701). 
(؟) «الهداية» .)"١8:1(‏ وهمسنئد الإمام أحمد؛ (4591)؛ و«صحيح البخاري' .)51١8(‏ و«صحيح مسلم؛ (111١)(9)غ.‏ 
واسئن أب داود» (2)77”549 و«الترمذي» ,.)١6*4(‏ و(ابن ماجه .)5١0914(‏ 


الاختيار 


الثاني : الشّرط والجزاء. وكين تفليى الآء بالخوطا صل ووه درل الجزاءً عند وجود 
الشّرطء كقوله: (إِنّْ لم آتِكَ غداً معدي حرٌ). 


وهذا التّوعٌ ثبت بالاصطلاح الشّرعىٌء ولم يُنَقَنُ عن أهل الحقه بورقي فى ال رارق 
أيضاً؛ لأنّ اليمينَ تعقدٌ للحمل على فعل المحلوف عليه؛ أو للمنع عن فعله؛ فَإِنَّ الإنسانَ يعلمُ 
كونَ الفعل مصلحةء ولا يفعله لنفور الطَبْع عنهء ويعلمٌ كونّه مفسدةً ولا يمتَنِعٌ عنه؛ لمّيّْلِهِ إليه 
وغلبةٍ شهوته عليه؛ فاحتاج في تأكيدٍ عزمه على الفعل أو الئَّركُ إلى اليمين» وكما أنَّ اليمينَ بالله 
تعالى تحملّه أو تمنّغه؛ لما يُلازْمُها من الإثم بِهّمْكِ الاسم المعظّم والكمَّاروَء فكذلك الشّرظ 


والجزاءً يحمله ريعب لما يلازِمُه من زوال ملك التكاح. وملك الرَقَبَة وغير ذلك» فيحصل 
المنع والحمل , بكلّ واحدةٍ من اليميتين» ٠‏ فألحقناها بها ؛ لاشتراكهما في المعنى . 


والتهدد مشروعة في العامة اع نر الكفعوما ف فر قدا وكرقعا القرنه: كالتمال 2 دو كن 
رفْرَك يا عدم لسن [المائدة: 0144 وقال يَِيِ: «لا تَحَلِقُوا بآبائكم» ولا بِالطواغِيتِء مَن 
كان حالفاً فلْيّحلِفْ بال أو لِيَذْرُ) . 
التعريف والاخبار 

قلت: هذا بالمعنى كما تقدم التنبية عليه . 

حديث: (لا تَحلِمُوا بآبائكم. ولا بالتّواغيتء من كان حالفاً فلِْحلِفٌ باللو. أو لِيَدَرْ) وللطبراني عن 
سمرة: أن رسول الله بَنِةِ قال: «لا تحلفوا بالطواغيت» ولا تحلفوا بآبائكم» واحلفوا بالله»ء ورواه البزّار 


م ل ع :0 
أيضاء وفيه ضعف : 


ًّ 


وللشيخين عن اين عمر: أن النبىّ 5 5خ سمع عمر وهو يحلف بابائه. فقال: «إن الله ينهاكم أن 
اننا بآبائكم» فمَن كان حالفاً فلْيحلِف بالله» أو ليصمَت)”". 

وفي لفظ: من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله. أو ليصمت»»؛ وكانت قريشنٌ تحلف بآبائهاء فقال: 
رلك تحلفوا بآبائكم», رواه أحمد» ومسلم. والنسائي”"أ 


)١(‏ «مسئد البزار» (51908)؛ و«المعجم الكبير؛ (1: ,)7١١( )١04‏ وفي «مجمع الزوائد؛ (5: /ا7١):‏ (في إسناد الطبراني 
اده بوإففاة الوا نفعت 

.)5()1115( «صحيح البخاري) (1545)). و«(صحيح مسلم'‎ ١ 

060 (مسند الإمام أحمد؛ (700غ). و «صحيح مسلما (1543). و«سئن النسائي' (710/51), وهو في «صحيح البخاري» 
(7885). 


أقسام اليمين م 


[أقسام اليمين] 
امير التهة تعا لين لذن : 
ع سنّ: وَهِيَ الحلة 1 أَمْرٍ مَاضٍ أ خال تعتذافيهاالكدن نا كنار 
. ع)(ف) 
وَلَعْوّ:ْ وَهِيَ الحَلِفُ عَلَى أثْر يَظْنْهُ كُمَا قَالَ وَهْوَ بِخِلَافه”0". وَنَرْجْوْ أَنْ لا يُوَاخِدَهُ الله 
8 


7 


وَمُنْعَقِدَةٌ: وَهِيَ الحَلِفٌ عَلى أَمْر ف في المُسْتَقبل لشعلهه أو كه 
الاختيار 


والأفضل أ نْ يُعَذّلَ الحَلِف بالله تعالى؛ والحلفٌ بغير الله تعالى قيل: يُكرّه؛ لقوله تت : 
«مَلعُونَ من حلّف بالطّلاق» 2700 وفيل : إن أضِيت إلى المستقبل لا يكم وإلى الماضي 
بكرم وهذا حسنٌ ؟ لأنّها مستعمّلةٌ في العهود والموائيق , بين المسلمين من ع غير ذكيرء والحديث 


كمرك على الإضافة إلى الماضي بالإجماع. وهي من يمان السَفْلة . 


و 4 0 
7 ا يي 


قال: (اليَمِينْ بالله تَعَالَى ثَلَانَة: عْمُوسسٌ : : وَهِيّ الحَلِفٌ عَلَى أَمْرٍ مَاضٍ 0 حَالٍ يَتَعَمّدُ فِيهًا 
الكَذِبَء قلا كَمَارَةٌ فِيهًا. ولغوا وَهِيَّ الحَلِفٌ عَلَى أَمْرٍ يَظنْهُ كما قال وَهُوَ بخْلَافِه. وَنَرْجُوْ أَنْ 
لا يُوَاحَدَهُ الله يها . وَمنْعَقِدَة : وَهِيَ الحَلِفٌ عَلَّى أَمْرِ ذ فِي المُسْتَمْبَل ليفعله. 2 
في لله لكات . 
التعريف وال خبار 

حديث : :: (ملعون مَن حلفٌ بالطلاق. وحلّفت به) وروى ابن عدي عن الحسن البصري قال: نهى 
رون الله 2 يَِنِ أن يستحلف مسلم بطلاق» أو عتاق”'' . 


وأخرج ابن النجار في ترجمة إبراهيم بن أحمد عن أنس رفعه: «ما حلف بالطلاق مؤمنٌ» 
ولا استحلّف بالطلاق إلا منافقٌ”" 


.)١199()15 :5( «الكامل»‎ )١( 
إفه4 عزاه السيوطي في «الجامع الكبير؛ (14: 114) لابن النجار: كتب إلى معمر بن محمد القرشي أن أحمد بن علي بن‎ 
موسى المقري أخبره عن أبي مسلم عمر بن علي الليثي؛ أخبرنا أبو المظفر الحسين بن علي التاجر ببلخ. حدثنا غالب بن‎ 
علي أبو مسلم. حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن محمد البغدادي» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن هارون الحافظ ء‎ 
حدثنا عيسى العسقلاني» حدثنا بقية بن الوليد؛ عن ابن جريج؛ عن حميد» عن أنس. ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ 

(00: 797) من وجه آخر عن سويد بن عبد العزيزء عن حميد الطويل» عن أنس 


وبيان ذلك: أن اليمينَ إِمَا أن تكون على الماضى:: أو.على الخال» أو.على السعقيل ‏ فإن 
كانت على الماضي أو على الحالء فإمًا أن يتعمد الكذِبٌ فيهاء وهي الأولىء أو لم يتعمد 
وهي الثانيةٌ: وإن كانت على المستقبّل فهي الثَالئةُ» سواءٌ كان عَمْداً أو ناسياً» مُكرّهاً أو طائعاً 
على ما ننه إن قاء اتفال 

ما العَمُوسُ فليست يميئاً حقيقة؛ لأنَّ اليمينَ عقدٌ مشروعٌ على ما بينّاء وهذه كبيرةٌ فلا تكون 

مطتووظة + وتشيها بسنا ها : لوجود صورة اليمين» كما نهى يه عن بيع الحرّء سمّاه بيعا 
مجازاً. قالوا: وسّمَّيّت عَمُوساً؛ لأنّها تَعْمِسُ صاحبّها في نار جهنَّمَء ولهذا قلنا: لا كمَّارةَ فيها. 

والتحيث على المناضن هفل قرله: (والله ما فعلتٌ كذا) وهو يعلم أنه فعَلّهء أو (والله لقد 
فعَلْتٌ كذا) وهو يعلمٌ أنّه لم يفعَلهء والحالُ أنْ يقولّ: (والله ما لهذا عليّ دَينّ) وهو يعلّمُ أنَّ له 
للف تون لال عور كنا ول مارو نذا" الكرية رن لامعا رع وداه إلى آننه تال د قال 
ييةِ: «خمسسٌ من الكبائر لا كمّارةً فيهنّ الختوك :بالشاك وشاوف الوالدين» وبَهْتٌ المسلمء والفِرَارٌ 
من الزَّحْفِء واليمينٌُ العَموسَ». ا ا يي ا ال اا 537700 
التعريف والا خبار 

خدية: (النهي عن بيع الحرّ)”''. 

حديث: (خمس من الكبائر لا كفارة فيهنَّ الشَّرْكٌ بالله. وعقوقٌ الوالدين» وبهتٌ المسلمء والفِرارٌ 
من الزحف. واليمينٌ العَمُوسَ) وعن أبي هريرة وَقِيْهِ قال: قال رسول الله كَْةِ: «خمسٌ ليس لهن كفارة» 
الشرك بالله. وقتلٌ النفس بغير حق. وبهتٌ مؤمن؛ والفرار يوم الَّحْفِء ويمينٌ صابرةٌ يقتطعٌ بها مالاً بغير 
جر روه ايد 

وضى نا دجم مهرورم العا من 3 أن النبيّ 8 ييه قال: «الكبائر الإشراك بالله» وعقوقٌ الوالدين» 
وقتلٌ النفسء واليمينٌ الغموس». رواه البخاري”' 

ورواه الترمذي». وابن حبان؛ والحاكم من حديث عبد الله بن أنيس الجهني بلفظ: «من أكبر 
الكبائر»» ولم يذكر قتل النفسء وزاد: «ما حلف حالف بالله يمينَ صبر فأدخل فيها مثل جناح البعوضة 
إلا جعلها الله نكتة في قلبه يوم القيامة»”'© 


)2 روى البخاري فى «صحيحه؛ )١١171(‏ عن أبى هريرة ضيه عن النبي كَفةِ قال : «قال الله : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. 
رجل أعطى بي ثم غدرء ورجل باع حراً فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعط أجره؛ . 
(؟) «مسنئد الإمام أحمد؛ (/81/1). (*) «صحيح البخاري» (13175). 


(+:) «سئن الترمذي» ,4)50٠0(‏ و«صحيح ابن حبان» (00577)» و«المستدرك» .)9/8١08(‏ 


ا ل ا الع اوت 9 م و ور وول امار لاد رك وال امقع و ولا عم ا قار ل اكور او رو وق مفد جود وتك ود ارون اق > بود ا حفن كيل لوق م1 الوك سا اه فلك فا هتاف قاد مله تقر لهجا ها اف * زه هده ولد زور حون الوا أو ري يور ا ا ا 
٠.‏ 


الاختبيار 
وقال يقت : «اليمينٌ العَّمُوسسٌ تَدَعَ الديارَ بلاقِع». ولم يذْكُرْ فيها الكفّارة» ولو وجبّتُ لذكرّها 


أواتقول لى كاة ليا كفّارةٌ لما دهت" الثيار لاقع ؛ لأنَّ الكّارءً اسم لما نعف ادناه 
فترفعٌ إِثْمّه وعقوب كغيرها من الذّنوب: ولآنهنا "كتير ة بالخدسة» والكتارة هياذ #ثلا نوا ادك 
بالضّومء ور كحرف نوا لد فل سملن يانه رولا ن ابن قال ١‏ ويك الكنارة وليه «يمَا عَقَّد / 
لمن َكَقَرَيّهُ) [المائدة: 49]» والعقدٌ ما يُتصرَّرٌ فيه الحَلَّ والعَقّدُه وذلك لا يُتصرَّرُ في 0 

وأما اللفق كقوله: (والله ما لد )كا ووارنا كلنتت ين ) ينه كولاك ومن اود 
ويكونٌ في الحال أيضاً كقوله: (والش إِنَّ المُقبِلَ لَرِيدٌ) فإذا هو عبدٌ اللو. والأصل فيه: قولّه 
تعالى : لا يوَا دك لله 0 3 أيَميكي 6 [المائدة: 49]. 

وحكى محمد عن أبي حنيفة : أن اللقة ها ترق رعق الناس بع فول لا والله. وبلى والله. 
وعن عائشةً مثلّه موقوفاً» ومرفوعاً. 
التعريف والا خبار 


وعن عمران بن حصين قال: كنا تعد اليجين العَمُومنَ من الكبائر. رواه الطبراني». وفيه مستور. 
وبقيّة رجاله ثقات”'' . 


حديث: (اليمينٌ العَمُوسُ تَدَعَ الدّيارَ يَلاقِعَ) أخرجه الإمام محمد بن الحسن في «الأصل» في باب 
اليميق في مجالس بهذا اللفظء وبلفظ : «الكاذية»90) 


وأخرجه عبد الرزاق» والترمذيء والبزّار بلفظ : «اليمينٌ الفاجرةٌ تدّعٌ الديارَ بلاقعَ». وأعلَ بالإرسال”* . 


حديث عائشة : : (موقوفاء ومرفوعاً) أخرج الموقوف البخاري عنها في قوله تعالى : لا بادك أنه 
بلغو ف 4 يمي # [البقرة: 6١1١؟]‏ الآيةَ قالت: هو قولٌ الرجل : لا واللهء وبلى الله 3 


)١(‏ كذا في (أ). 

(١؟)‏ «المعجم الكبير»(8١: .4)١505()١55‏ وفي «مجمع الزوائد» (8: :)١8١‏ (فيه كثير أبو الفضل. روى عنه جماعة. 
ولم يضعفه أحدء. وبقية رجاله ثقات). 

() «الأصل» (؟: )١98‏ بلاغاًء ولم أجد لفظة (الكاذبة) فيه. 

(:) «مصنف عبد الرزاق» )5١77١(‏ عن يحيى بن أبي كثير رفعه؛ و«مسند البزار؛ )٠١75(‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف 
ويد ٠‏ وفي «سنن الترمذي؛ )١11179(‏ عن ابن مسعود مرفرعاً: «من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطمٌ بها مال امرئ 
مسلم لقي الله وهو عليه غضبان». 

(5) «صحيح البخاري» .)511١7(‏ 


2 


وَهِيَ أَنْوَاعٌ : ِنْهَا ما يَجِبٌ فيه لبر كَفِعْلٍ المّرَائْضٍء وَمَنْع المَعَاصِي . 
الاختيار 


وعن ابن عباس : هو الحَلِفُ على يمينٍ كاذبةٍ وهو يرَى أنه صادقٌ . 

قاذ قعل كدق رقو ف لون 'الحيي :"تمسق ان لديو اده ابن سينا بو انل تعصالين لفون 
المواهذة قطعا؟ 

فالجواب من وجهين : 

أخدهها: أن العلياء اختلفوا في تفسير اللّغوء فقال محمّد: نرجو أنْ لا تواقيدة الله تعالى 
باليمين على الوجه الذي فسَّرَه؛ لاحتمال أنها غيره. 

والثاني: أنَّ الرّجاء على وجهينء رجاءٌ طمّع؛ ورجاءٌ تواضعء فجاز أنَّ محمّداً ذكرٌ ذلك 
على سبيل التواضع . ْ ّ 

وروى ابن رستم عن محمّد: لا يكونٌ اللّغرُ إِلّا في اليمين بالله . 

وقد عبَّرَ عنه الكرخئٌء فقال: ما كان المحلوفٌ به هو الذي يلزمّه بالحِنْث فلا لغوّ فيه. 
وذلك لأنَّ من حلف بالله على أمر يظبّه كما قال» وليس كذلك. لعا المحلوفٌ عليه» وبقيّ قوله : 
(والله)ء فلا يلزمه شيءٌ» واليمينُ بغيرٍ الله تعالى يلعو المحلوفٌ عليهء ويبقى قوله: امرأته طالقٌ» 
أو عبده حرّء أو عليه الحجٌ» فيلزمه. 

© م السغقدة فَاهِيَ َنْوَاعْ : 

منهًا مَا يحب فِيهِ البرّ كَفِعْلٍ الفَرَائْضء وَمَنْع المَعَاصِي) لأنّ ذلك فرضٌ عليهء فيتأك 
الجن ْ 
التعريف والاخبار 

وأخرج المرفوعٌ أبو داود من حديثها بلفظ: هو كلام الرجل في بيته: كلا والله. ويلى والله. 
وصحح عبد الحق المرفوع'" . 


قوله: (وعن ابن عبّاس: هو الحَلِفُ على يمين كاذبةٍ وهو يرّى أنّها صادقةٌ) وأخرج عبد الرزاق عن 
مجاهد قال: هو الرجل يحلفٌ على الشىء يرى أنه كذلك» وليس كذلك. 

وعن سعيد بن جبير قال: هو الرجلٌ يحلفٌ على الحرام» فلا يؤاخذه الله بتركه . 

ووعة الحسق: هو الرجل يحلف على الشيء ثم ينسى . 

وضف لعن يها هي لفل" 


)21 سكن أبي داود» (570), و«الأحكام الورسطى» (؛ : 04 


.) ١5١905 0160986 ,.١10904 .١69807( «مصلف عبد الرزاق»‎ )؟١(‎ 


ا 


لاسا ا سين 0 


اي 

وَنوْع يجب 0 كدان كَفِعْلٍ المَعَاصِيء وَتَرْكِ الوَاجِبّاتِ. 

وَنَوْحَ الث وه خير حير مِنّ البرٌ كَهِجِرَان المَسّلِم ولسحواة: 

وَنَوْعٌ هُمَا عَلَى السَّوَاءء فَحِفْظ اليّمِين فيه أَوْلَى . 
الاختيار 

(وَنَوْعَ يَحِبُ فِيهِ الحِنْتُ كَفِعْلٍ المَعَاصِيء وَتَرْكٍ الوَاجِبَاتِ) قال جي*: «مَن حلّف أنْ يطيعٌ الله 
فلَيْطعهء ومن حلفت أن ضيه قاذ يعضه): 

(وَنَوْحَ ال ام ول الركيجرار امس وَنْحْوه) قال جيع: «مَن حلف على يمين» 
ووا 0 ايان ٠‏ فلْيَأتِ التي هي خيرٌ وكا و ون السك كي بالعتارت 


ل ار 


(وَتَوعٌ هما على لواو قَحفك لبن ف أزلى) قال تعالى : جتأشقط] ليتتش» ساعد حملا 
أي : عن ١‏ لح 


النعريف والا خبار 
حديث: (مَن حلف أن يطيع الله فليّطعْهء ومن حلفَ أن يعصِيّه فلا يَعصه) وفى الحديث'' 


فلا 1 


حديث: (مَن حَلفَ على يمين ورأى غيرّها خيرا منها فليأتٍ التي هي خيرًه ولَيُكمْرٌ عن يَمييْه) 
1 2-4 9 0 
أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة» وعدي بن حاتم" ' 

وأخرجه الطبراني من حديث معاوية بن الحكه””'. 

ولم أقف على روايةٍ فيها: «التتي هي». وإنما الكلّ: «الذي هو»؛ والله أعلم . 

وأخرج الحاكم؛ عن عائشةً مرفوعا: ١لا‏ أحلفٌ على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كمَّرتٌ 
عن يميني » توانيت الد اهو شي 7 . 
)٠١(‏ في (ب): (قوله وفي الحديث). 


(؟) «مسند الإمام أحمد» (06/ا١51),‏ و«صحيح البخاري» (2))15947 وةسئن في داود؛ (5589)., و«الترمذي» (7؟6١).‏ 
و«النسائي» (5805), و«ابن ماجه» .)5١557(‏ 
فرة «صحيح مسلم» .)١١6 .2١5()١16٠0(‏ 


(:) «المعجم الأوسط» (/191).» وفي «مجمع الزوائد» (5: :)١184‏ (فيه من لم أعرفه). 
(0) «المستدرك» (97855). 


[كفارة اليمين] 


وَِذَا حَيِتٌ فَعَلَيِْ الكَفَارَة إِنْ شَاءَ أَمْنَّقَ رَكَبَهَه وَإِنْ ضَاءَ أَظعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ 
أو كُسَاهم فإِن 3 يجد صَامٌ اليه يام نايحا تٍ/ لا 
الاختيار 

قال: (وَإِذَا حَيْتٌ) يعني في الأيمان المستقبّلة (فَعَلَبْهِ الكَفَارَةُ) لقوله تعالى: «#ولكن يُوَْرَكُم 
يما عند لمن 4 [المائدة: 89]. 

قال: إن غك اعت رَقَبَةّ وَإِنّْ شَاءَ أَظعَمَ عَشَرَ لاي أَوْ كَسَاهُمْ إن لَمْ يَحِدْ صَامَ 
تلاثة َه أيّام مَتَنَابِعَاتٍ) قال تعالى: «إنَكَمَرِبه إطمام عَمَرَوَ مَسَككينَ مِنّ أَوْسَطٍ مَا مطمِمُونَ أَهْليكم أو 
كنَوَهُرَ أو غََرِيرٌ رةه خَيِّرَه فيكونُ الواجبٌ أحدّهاء ثم قال: طقن ل جد مَهِيَمْ كلك »> 
[المائدة: 489]» ارت اق فو اق انلق تأرو قد ون يوالم تالاكوو مون أي ود ور عو جل الكل وت اد ا ا ا 1 ري امه ل ورا ا يو يا ا يي لخ ل 


التعريف والا خبار 

وهذا في «البخاري» عن عائشة قالت: كان أبو بكرء فذكرّهء وصرّب هذا" . 

وروى الطبراني من حديث أم سلمة 4 رفعته : : من حلّفَ على يمين فرأى غيرّها خيراً منها فَلْيُكمرٌ 
5 لكل الى سرس كرف 

وفي المتفق عليه من حديث عبد الرحمن بن سمرة نحوه» ولفظه: «فأتٍ الذي هو خيرٌء وكمْرٌ 
عق ماف 7 

وأخرجه أبو داود بلفظ : «فكمّر عن يمينك. لباك ال 0 

واختلف الرواة في حديث أبي هريرة المتقدم» وعبد الرحمن بن سمرة» فمنهم من قدَّم الحنتٌ 
على الكفارة؛ ومنهم من قدَّم الكفارة على الحنث . 

ورواه مسلم بالوجهين من حديث عدي بن حاته'*) 


)2220 «صحيح البخاري» .)1175١1(‏ 

(؟) «المعجم الكبير» (75: 00") (144). وفي «مجمع الزوائد» (4: 65 (رجاله ثقات إلا أن عبد الله بن حسن لم يسمع 
ذو أ اللي 

() «صحيح البخاري؛ (1777) واللفظ له و«صحيح مسلم» .)١9()1١561(‏ 

(1:) #«سئن أبي داود؟ (48/ا771). 

(ه25 «صححيح مسلم» :)١5()1١561(‏ «فليآتِ الذي هو خيرء لخر ون و(١761١)(97١):‏ «فليكفرهاء وليأتٍ الذي هو خير . 


لا ل يي ال اللا الا الال امم ااال ه2794 بلآ4هة2>993ج7خج ا ١‏ 222222227772 0 ا اا اا ا ا ل ال ال ال ل لا ل ص لد دس د د د ا ل د كد 


الاختيار 
قرأ ابن مسعود : «ثلاثة أيَام متتابعات». وكراءك فليو فكانت كالخير المشهور. والكلام 
في الرّقبة» والطّعام. والتفصيلٌ في ذلك مر في المُلهار. 

وأمًا الكسوة فهو اسم لِما اكتتى نبوا اتير 3 عيبرت الشري:؛ وكلّ ثوب يصيرٌ به مُكتسياً 
تسم كو ة + :وال قاذ فإذا لقان الصانث الكديوة كبن اعقد : مسافيكه كل مبكيو ها قط 
عليه اسم الكسوة. ْ 

وروي عن أبي حنيفة وأبي ووفك أن أدناه ما يسترٌ عامَّةَ بدَيِهه فلا يجوز السّراويل؛ لأنَّ 
لابسّه يُسمّى عَرْياناً عُرفاً . 

وعن محمّد: أدناه ما تجورٌ فيه الصَّلاةٌ فلا يجورٌ الختُ, ولا القَلَنْمُوة؛ لأنَّ لابسّهما 
لا يُسمّى مُكتَّسِياء ولهذا لا تجورٌ فيهما الصَّلاةُ. 

وقيل : لكل مسكينٍ إزارٌ ورداءًٌ وقميصٌء وقيل: كساءٌء وقيل: لحف : 

قل نير الإزاد [ذ كان كرحم مسر وان كانيد عور دو الزن لير كالمزاروة 
وطلي لول و م 1 تر اد 


وعن أبي حنيفة في العمامة: إن كانت سابغةً قَدْرَ الإزار السَابغ؛ أو ما يُقَطَمٌ منه قميصٌ 
يجوزٌء وإِلّا فلاء وما لا يجزيه في الكسوة يجزيه عن الإطعام باعتبار القيمة إذا نواه. 

ولا تتأدّى الكمّارةٌ إلا بفعل يُزِيلُ ملكّه عن العين؛ ليكونٌ زاجراً ورادعاً له» فيتحقّقُ معنى 
العفونة قاذ بذ ددن الكمليك ولو أغاته الا هرو الأنه لاتورول ملكهغن"العية :كاذ 
التعريف والا خيار 

قوله: (وقراً ابنُ مسعودٍ: فصِيامٌ نّلائةِ أيّامِ مُتتابعات) أخرج ابن أبي شيبة من طريق الشّعبى قال: 
قرأ عبدٌ الله : «فصيام ثلاثة أيام متتابعات»"''2 وهذا منقطع : 1 

ولعبد الرزاق من طريق عطاء: بلعْنا في قراءة ابن مسعودء فذكره. 

وعن معمرء عن أبي إسحاق والأعمش قالا: فى حرف ابن مسعود مثله. 

ومن طريق مجاهد قال: في قراءة ابن مسعود مثله”'". 


وفى الباب عن أب بن كعبء أخر جه الحاكم بإسناد جيد عن أبى العالية ا 


)001 «مصنف ابن أبي شيبة» (4 1100 - بتحقيق الشيخ محمد عوامة) حدئنا وكيع»؛ عن سفيان» عن جابر؛ عن عامر ‏ هو الشعبي .. 
0( «مصئف عبد الرزاق» (57١55ل2‏ الكل ١5١٠١4‏ ). 
(6) «المستدرك» ,.)5١91١(‏ 


57 7 
ا 2 لَك و 0 الك ولف 


2 مر غشرورف) - ًَ (ف) 35 4 زو 
رالناهدة والمكره 4 لني ١‏ فِي اليَمِينِ سوا . 
اللاختيار 


المّلعام حيث يجوز فيه الإباحة؛ لأنّ ملكه يزولٌ عن الطّعام بالإباحة كما يزولٌ بالتّمليك . 


- 


و 


ولو كمّرَ عنه غيره بأمره جازء وبغير أمره لا يجوز كما في الرّكاة ؛ لأنّها عبادةٌ: أو عقوبةٌ 
فلا بدّ من الإتيان بنفسه. أو نائبه» وذلك بالإذن؛ لينتقل فعلّه إليه . 

قال: (وَلا يَحُوْرُ التَكْفِيرٌ قَبْلَ الحنْث) لقوله عَلِنِ: ١مَن‏ حَلْفتَ على يمينٍ ورأى غيرّها ون 
منها فلات التي هي خيرٌء وللكد هن يمضنا وروي: : ١م‏ لَيُكمَرُ يميئهك أمر ا يقتضي 
الوجوبء. ولا وجوبٌ قبل الحنثِ. 

أو نقول: إذا حيْتٌ يجب عليه أن يُكمْرَ بالأمرى فلآن الكنانة 5 والسك مععي 3ن 
أو نا ولم يوجد قبل الحنث ؛ لأنَ الجناية هي الحنث؛ لما يتعلّقُ به من هَْكِ حرمةٍ اسم الله 
تعالى» واليمينٌ مانعةٌ من ذلكء. فلا تكونُ سبباً مُفضِياً إلى الحنث» بخلاف ما إذا كمَّرٌ بعد 
العرم قل رمُوق الزوع + أن الجرح سببٌ مُفْضٍ إلى الزُهوق غالباً» وبخلاف ما إذا أدّى الرّكاءً 
عه الات نت دروف ارال الال 

قال: (وَالَاصِد وَالمُكْرَهُ وَالنَاسِي فِي اليّمِينٍ سَوَاءٌ) قال يَيِةِ: «ثَلاتٌ جَِدَّهِنّ جد 
عليه جد الكللاقٌ» والتكاخ. والأيمان». 
التنعريف والاخبار 

حديث: (مَنَ حلف على يمين فرأى غيرّها خيراً منها فَلْيَأْتِ الذي هو خيرء ولَيُكمْرٌ عن يمينه 
وروي: ثم لَيُكفّرْ عن يمينه) تقدّم باللفظ الأول. 


01) 


وأما بلفظ «ثم» فأخرجه قاسم بن ثابت في «الدلائل» به 


حديث : (ثلاث دهن جد يلير جد الطلاقء والنكاخ. والأيمان) قال المشراحون: لم نجذه 
هكذاء وإنما أخرجه أصحاب «السئن؟ إلا النسائي بلفظ (الرجعة) بدلَ (الأيمان). وحسّنه الترمذي» 
وصحّحه الحاكم"'". 


)١(‏ «الدلائل في غريب الحديث» للسرقسطي :١(‏ حدثنا أبو العلاء قال: حدثنا علي بن معبد قال: حدثنا الوليد بن 
القاسم بن الوليد الهمداني أبو القاسم الكوفي قال: حدثنا يزيد بن كيسان أبو إسماعيل؛ عن أبي حازم. عن أبي هريرة 
5ه . ورواه كذلك الطيالسي في ١مسئده؛ )١4144(‏ حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت الحسن يحدث عن عبد الرحمن بن 
متمرة : 


(6) «سئن أبن داود» (5144)» و«الترمذي؟ »)١١84(‏ و«ابن ماجه؛ »)٠١79(‏ و«المستدرك» .)58٠١(‏ 


فضل [ف أساليب القسم. وما يقسم به] 


وَخرُوفٌ القَّسّم البّاءُء وَالوَاوَء وَالتَاءُ. 
الاختيار 

واعرت هر وقد أريعة لا رذندى فين وقد متها الا يهان 

وروي: أن المشركينَ استحلفوا حذيفة وأباه أنْ لا يُعِينا رسول الله جنية. فقيل لرسول الله 
فقال: «يفِي لهم بِعَهْدِهمء ونستعينٌ الله عليهم؛ ٠‏ فحكمٌ بصحََةٍ اليمين مع الإكراه. والكلام 
ني الإكراه مضَّى في بابهء ولأنّ شرظ الحنثٍ هو الفعل. ووجودٌ الفعل حقيقة لا يعدمّه الإكراهٌ 
والسيات: 


ولا يصحٌ يمينٌ الصَبيّ والمجنون. والتائم؛ لما مرّ في الطّلاق. 

(فَضْل: وَحَرُوفٌُ القَسَم البَاءُء وَالوَاوَء وَالتَّاءُ) هو المعهودٌ المتوارّتٌ» وقد ورد بها القران. 
التعريف والا خبار 

قله 01( وعد يد ركه لذ ودتدى:فيهر و وعد معي الأنينان) واحرعة مشددرن النسة 
في «الأصل» من طريقين عن عمرٌ بذكر التّذر بدل اليمين» كما أخرجه ابن أبي شيبة فيما قدمناء" . 

حديث : (أنَ المشركين استحلّفوا حذيفة وأباه أنْ لا يُعِبْنَا رسول الله يي فقيل لرسول يل فقال: 
نَفِي لهم بعَهدِهمء ونستعينٌ الله عليهم) أخرجه أحمد» ومسلمء والطحاوي من طريق أبي الظمَّيل عن 
حذيفة بن اليمان قال: ما منَعَني أن أشهدّ بَدْراً إلا أي خرجتٌ أنا وأبي. فأخدّنا كمَارٌ قريش. فقالوا: 
إنُكم تووةون تكنيينا قلنا ما “تريد إلا المدينةء فأخذوا منا عهد الله وميئاقّه لخر إلى المدينة. 
ولانقاتل معهء فَأْتَينا رسول الله عَئية فأخبَرناه [الخبرا]ء فقال: «انصَرِفاء نفِي لهم بعهزهم. ونستعينٌ بالله 
عليهم»”" . 

وما رواه لح م بن الأسمّع وأبي أمامة رفعاه: اليس على مقهور يمينّ'. 
وإسناده واه 000 


)١(‏ «الأصل» (7: )0٠١‏ الطريق الأول: عباد بن العوام؛ حدئنا الحجاج بن أرطأة؛ عن سليمان بن سحيم؛ عن سعيد بن 
المسيب» عن عمر. والطريق الثاني: حدثنا الثقة؛ عن ابن لهيعة» حدثنا يزيد بن أبي حبيب؛ عن عمارة بن عبد الله بن 
ظعمة» سمع سعيد بن المسيب يخبر عن عمر وَل » ومن الطريق الأول رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (18107). 

(؟) «مسئد الإمام أحمد؛ :)١704(‏ ولصحيح مسلم' )١1/810(‏ (48)., و«شرح مشكل الأثار؛ (197). 

() «سئن الدارقطني» (4707)؛ وفي «بيان الوهم والإيهام؛ (7: 508) مختصراً: (هيّاجٍ بن بسطام ضعيف, وابنه خالد بن 
هياج لا تعرف حاله» وعنبسة بن عبد الرحمن القرشي ممّن يضع الحديث؛ وأبو بكر محمد بن الحسن المقرئ هو النقاش 
ممّن رمي بالكذب في حديثه). 


3 
5 

5-4 
لحم 
من 


ليه ل مبرو .و 7م 


اللاختيار 


رو 06 


قال تعالى: «إوَأسَه ريا [الأنعام: ؟؟]0 وقال: كَلِمُنَ يأسّهِ» [النساء: 16 وقال: تا 
أَرَسَلْمَ]»# [النحل: *1]. 

و(لله) يمينٌ أيضاً؛ لأنَّ اللام تَبدَلٌ من الباء. قال تعالى: ظأءَامَنتَ بي [الأعراف: 158]» 
وم ءامنمم ديه [طه: ١“]ء‏ والأصل فيه: أن خرف الداء لضن تبوعع اه بوالواء مدل عممة ا 
للجمعء وفي الإلصاق معنى الجمع . 

والغاء يدل هق لواو كقرلهيو؟ راقن رتكاف فلا كانت انا اميد ميلختيث لقب 
في اسم الله وسائر الأسماءء وفي الكناية كقولهم: بكَ لأفعلنّ كذاء وكوث الواو بدّلاً عنها 
لقعت عفينا» تضلخخكه فى الأستما القتربيعة ذون الكتانة» .بوكون القاء يدل انيدل الحعكتة 
باسم الله وحدّهء ولم تصلح في غيره من الأسماءء ولا في الكناية. 

قال* (وَتَضمر الخروفةة كنول انوي أَفْعَلٌ كَذَا) م قد ينصبٌ لنزع الخافض » وقد يخفض 
دَلالةَ عليه وشو خلافٌ بين البصريين والكوفيّين» والنبي يَكِةْ حلت الذي طَلَقَ امرأته الِنَّةَ : «الله 
نا 1 3 رتس ل قلأتو علد :ع روا لاق لاه ه] د اعرف تخي 

والحلفُ في الإثبات أن يقول: (والله لقد فعلتٌ كذا), أو (والله لأفعَلّنَ كذا) مقروناً 
بالتأكيدء وهو اللامٌ والنون» حّ حتّى لو قال: (والله لأفعَلٌ كذا اليوم) فلم يفَعَلّ لا تلزمّه الكمّارةٌ؛ 
لأن الحلف في اناك لكو الا جفرف ا كيد أمّا في الثّفي يقول: والله لا أفعل كذاء 
أو تو اكه معت كد 
التعريف والاخبار 

قوله: (والنبيئُ يَلنةِ حلّت الذي ظَلو امرأته أَلبنّةَ: الل ما أَرَدْتَ بالبثَّةَ إلا واحدةَ؟) أبو داود: حدثنا 
سليمان بن داودء حدثنا جرير بن حازم» عن الزبير بن سعيد. عن عبد الله [بن علي] بن يزيد بن ركانة. 
عن أبيه» عن جله: أنه طلق امرأته ألبنّة فأتى النبيىّ كلِةِ. فقال: «ما أردت؟4»» قال: واحدةء قال: 
«الله؟». قال: اللوء قال: «هو على ما أردتَ». وأخرجه بهذا اللفظ الدارقطنئنٌ في رواية أرسلها ابن 
الميارلقي و أخرعة اي ا 

وفي أصل جيد من امسئد أحمداء واسئن انين داود»' بنصب الهاء من (الله) . 


وأخرجه أن داود. والترمذي». والدارقطني بذكر الواو. قال الدارقطنى : قال أبو داود: هذا حديثث 
زفق 


)21 سكن أبي داود» (4: 0 واسئن الدارقطني» (5985). واامسلد الإمام أحمد» (9م: 6 (91). 
١ 2‏ اسلن أبي داود؛ 2)5١١5(‏ وااسئن الترمذي» (/ا/1١1١).‏ و«سئن الدارقطني'» (3601/69), 


فصل في أساليب القسم. وما يقسّم به 


عام 
وَالِيَمِينُ بالله تَعَالَىء وَبِأْسْمَائِ وَلَا يَحْتَاحُ إِلَى نيّته إِلّا فِيمَا يم سَمّى به غَيْرُهُ كالحكيم » 
َالعَلِيم . 
اخ مم 3 قا ند ١‏ له به قي ع "* 5005 7 ِ( 
وَبِصِمَاتٍ ذَاتِهِ كَعِزَّةِ الله» وَجَلَاله: إلا وَعِلَم الل فلا يَكُونُ يَمِيناًء وَكَذَلِكٌ وَرَحْمَة اشى 
وَسَخَطهء وَعَضبهِ . 
الاختيار 
فال( التوين واه تكالي» وباشتان) لان يوك عله لاسر لخدف حرم اسه 
أضاكه ولأ نه ساق نا هرو ليان ميد على العرقي هما تعار فلار الحلنت هه كور 


ا وما لا فلا ؛ لأنّ قصدّهم ونيّتهم تنصرفٌ إلى الحقيقة العرقيّة كما ينصرفُ عند عدم العُرف 
إلى الحقيقة اللو لذن الحقيقة العرفيّة فاعية على اللضر ف سبي الفهم إليها . 

قال: (وَلَا يَحْمَاحُ إِلَى نيه إلا فِيمَا يُسَمّى به غَيْرهُ كالحكيم . وَالعَليم) فيحتاج إلى الّة . 

وفيل : ا د ف ا كرون سانا مي ا 


صم 
- 


والظاهرٌ أنّه قصدَّ يميناً صحيحةً» فيحمَلٌ عليه» فيكونٌ حالفاً. إِلَّا أن ينوي غير الله تعالى؛ لأ" 
نوَى محتمل كلامه. 

وعن محمّد: (وأمانة الله) يمينٌ» فلمًا سكل عن معناه قال: لا أدري. كأنّه وجدَّ العرب 
يحلفون بذلك عاد : تتجعلة: زمينا : 

وعن أبي يوسف: ليس بيمين؛ لاحتمالٍ أنه أراد الفرائضّ» ذكره الطحاويُ”"". 

قال: (وَبِصِمَاتٍ ذَاتِه كَعِزَةَ الل وَجَلَاله ٠‏ إلا وَعِلّمِ التو. لا يَكُونَ نا وَكَذَْلِكَ وَرَحَمَةَ الى 
وَسَخَطهِ وَعْضَّبهِ) ليس بيمين 

الس أن الككاف شان ففاث الذات 6 وضقات الفعل» والفرن نينا أن كر 
فا تواض مامه "الله تقال اله مكو أن نوكت يفده فيرو ين مبقائك ذاقه 'كالدوةة وال 5 
والعلم» والعظّمة» وكل ما يجورُ أن يُوصَفَ به وبضدَّه فهو من صفات الفعل كالرّحمة» والرّأفة: 
والتساي ىا تيت 

فما كان من صفات الذَّات إذا حلف به يكون يميئاًء إِلّا وعِلّم اللِه؛ لأنَّ صفاتٍ الله تعالى 
تنيز تنه قن تعار كت لكان" النكلك د ضار اكه بالا سن والداقع: كوت يمنا :و للف 
وعلمٌ الله ليس بمتعارّفي» حتَّى قال عامّةٌ المشايخ: لا يكونُ يميناً وإنّ نواه؛ لعدم التعارف. 

وغعور بعقيوع ‏ يكوت وين عكترها تمن الطنات» ولآن ناتف الذات لكا لمريكز لها شعسى 


مه 


.)51٠ :7( ينظر: «مختصر اختلاف العلماء»‎ )١( 


ا 


لخ 2 لد 
اجيم 5 


وَالحَلِفٌ بِغَيّرٍ الله تعَالَى لَيْسَ بِيَِين كَالئبيٌ ؛ وَالمَرَآن» زالكمةة وَالَبرًا 0ه 


الاختيار 
غيرٌ الات كان ذكرّها كذكر الذّاتء فكان قوله: (وقدرة الله) كقوله: والله القادرء وهو القياس 
فى العلم؟ لأنهمن 'صناتالذات إلا الّدجِوّت الحادة أنّ العلم تُذكدٌ وثراذ به المتعلزة: 
ومعلوم الله تعالى غيره. 

قال التَسفيٌّ: وهذا لا يستقيمٌ على مذهب أهل الحقٌ؛ والصَّحيحٌ أنَّ كلّها صفاتٌ الله تعالى 
أزل اقم نكي لواف وها جلف نال 

والفرق الصَّحيحٌ: ما قاله محمّد: إِنَّ هذه الأشياء يُرادٌ بها غيرٌ الصّفَةَء فلهذا لم يصِرٌ به 
الفا بالتكئ فالتحمة تذكر ويراة يها المطرة والتممة ‏ ويراةابها التحتة »قال تعالى > لكين 
رَحْمَةَ أَنَّهَ هُمْ فيا خَلِدُونَ4 [آل عمران: 26٠07‏ والسّخط والغضب يراد بهما ما يقع من العذاب 
في النّارء والرّضى يرادُ به ما يقع من الثّواب في الجنّة» فصار حالفاً بغير الله من هذا الوجه. 


6 م 


قال: (وَالحَلِفٌ بغير الله تَعَالَى ليس بِيَمِينِ كَالنَبِيَ وَالقَرَآن» وَالكَعْبَةَ وَالبَرَاءَة مِنْهُ يَمِينْ) 
والأصلُ في هذا : أن الحَلِفَ بغير الله تعالى لا يجوزٌ؛ لما رويناء وروي : : أنه يك سيعَ عمرٌ 
يحلفٌ بأبيه» فقال: «إن الله يَنْهَاكُم أن ا بآبائيكم» اتوكاد حالف فلتحلفت يات 
أ لضفه وروي: ور حا فين افق أن فاه وَلأن الحلفت تعظيم المحلوفقي به 
وله ل الله تعالى. 
التعريف والا خبار 

حديث: (عمر) تقدّم في هذا الباب. 

حديث : (مَن حلفت بغير الله فقد أشرّك) أحمدء وأبو داود» والترمذي» وابن حبان» والحاكمء 
والبيهقي عن سعد بن عبيدة قال: سمع عبد الله بن عمرٌ رجلا يحلفٌُ: لا والكعبة». فال ابن عمر: 
إنى :سمعة:رسول الله اكه يدرل: امن حلّف بغير الله فقد أشرّك؛. والترمذي» وابن حبان: «فقد كفر» 
أو أشرك». وفي لفظ لأبي داودء والحاكم: 700 

وفي رواية: «كلّ يمين يُحلّفُ بها دون الله شرلك»”"" 

قال البيهقي: لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر" " . 


)١(‏ «مسلد الإمام أحمد» (03717)., واسلن أبي داود» (9601”)., و«الترمذي» و 4 7 وااصحيح ابن حبان» (لمه":). 
و«المستدرك» »)78١4(‏ وهالسئن الكبرى؛ للبيهقي .)١9859(‏ 
(؟) «المستدرك» (5). 


() «السئن الكبرى؟ .)١19879(‏ 


هس 


وله عه وه عه هاه هاه فاه ع واه وله هه ه لهو هداع ووه ولو واه هه عا ع واو علو و وا وا و وه وه را ةا .ا فا هما عا عا اعد .د .فد .د .هد د وف ها .فاع .د و« ٠‏ .| وى وةث مث و ثى 


الاختيار 

وإذا لم يجزٍ الحلفف بغير الله تعالى لا يلرّمُه به كمّارةٌ؛ لأنّه ليس بيمين» ولم يهِتِكْ حرمة مُيْمَ 
من مَيْكها على التَّأبِيدِء ويدخلٌ فى ذلك ما ذكرناء أمّا النبيك والكعبةٌ فظاهر . 

ما القرآن فهو المجموعٌ المكتوبٌ في المصحف بالعربيّة؛ لأنّه من القَّرْءه وهو الجمعٌ. 
ون يقتضي الضّمّ والتركيبّ» وذلك من صفات الحَدّثْ؛ فيكون غير الله تعالى. رصا 
لأنّ صفاته قائمةٌ بذاته أزليّة كهوء حنّى لو حلت بكلام الله كان يمينا؛ ؛ لان كلامه صف قائمة 
بذاته لا يوصفٌ بِسَىءٍ من اللخات: لأر الاك كاي لدت رق أو اصطلاحة ف قن 
الاختلااف.ء» فلا كر آذ كرون قو بل هي عبارة عن القديم الذي هو كلام الله تعالى. هذا 
مذهبٌ أهل السِّنَّمَ والجماعة من أصحابنا. 


وكذلك دين اللهء وطاعةٌ الله» وشرائعٌه. وأنبياؤة. وملائكتّه. وعرشّهء وحدوده؛ والصَّلاةٌ 
والصّومُء والححٌ» والبيتٌ» والكعبة؛ والصّفاء والمروةٌ؛ والحجرٌ الأسودٌء والقبرٌُء والمنيرٌُ؛ لأنَّ 
حم ذلك غيرٌ الله تعالى» قال يَلِِ: «لا تحلفوا بآبائكمء ولا بالظواغيت؛ ولا بحدٌّ من 
خَدود اشع بول تحلفقا إلا باللفة: 
التعريف والا خبار 

قال حافظ العصر متعقّباً على البيهقتي: قلت: رواه شعبة» عن منصورء عنه قال: كنت عند ابن 
عمر. ورواه الأعمش». » عن سعدء عن أبي عبد الرحمن السلمي» لع ا عم ام هد 

قلت: قل :سن كه غدل اله 7 

حديث: (لا تحلفوا بآبائكم. ولا بالطواغيت. ولا بحدٌ من حدود الله. ولاتحلفوا إلا بالله) تقدَّم 
بعض هذا . 

ولمسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة: ١لا‏ تحلفوا بالطواغي. ولا بابا 1 


وللنسائي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يَعِدِ: «لا تحلفوا إلا بالله. ولا تحلفوا إلا وأنتم 
مدي 


صادقون») 
ولأحمد من حديث سهل بن حنيف: «لا تحلفوا بغير الله0'*) 


.)"١١ :5( «التلخيص الحبير»‎ )١( 
.)١8 (؟) «الاأحكام الوسطى» (؛:‎ 
.)1()١5148( #صحيح مسلم»‎ )( 
.)55144( «سئن النسائي» (50774), وهذا اللفظ لأبي داود في «السنن»‎ ):( 
.)١15984( (ه) «مسنئد الإمام أحمد»‎ 


2 


رق اللّه) سن 2 ا 
الاختيار 

قال أبو حنيفة: لا تحَلِ إِلّا بالله متجرّداً بالتّوحيد والإخلاص. 

وأمّا البراءة من ذلك فيمينٌ كقوله: إِنْ فعلتٌ كذا فأنا بريةٌ من القرآنء أو من الكعية» أو من 
هذه القجلة»: اوسن لق 4 للآن لجرا مدو هذه :نياع كنا وكا ذا عاك م01 ترط 2 ينما 
في المصحف. ارهن جرم ريسان ال أو من الحج . ١‏ 

وأضلةة: 4ن كل نا يكون اعتقاده عقر ولا 5 العساة إذا حنِثٌ؛ لذن الكفر 
ل فور امشاخته غلك الثايل لحي "الله تعالى» فصار كحرمة اسمه. 

ومن هذا: أنا أعبّد الصَّلِيبَء أو أعبَّدٌ مِن دون الله إن فعلتٌ كذا. 

ولى قال الكلالي"الكالنبة إن فلت كذ1ن كيو يم > للغرقه: 


ولو قال: (وَحَقٌّ الله. لَيْسٌ بِيمِيِنِ) وروي عن أبي يوسف: أنّه يمينٌ؛ لأنَّ الحقٌّ من 
ضاف التكدالق وهر س7" كال واه التير ولاه العلا جد من 3ه وهو اسفن ” 
اعتباراً للعْرف. 

ولحيا ف ها ريق د وسو اشاكة نكن عو عن الاقالى على نادي فقن كان عدي 
١‏ 0 به شيعا اع فصار كقوله: والطاعات والعبادات» ولو قال كذلك بدن تنا : 
التعريف والاخبار 

ولمحمد , بن الحسن في «الأصل»2: لا ينبغي للرجل أن يحلف فيقولَ : وأبيكء وأبي»ء فته وكيا بغزة 
البي يد أله نين قن ذللق امو أثةانبى عه العلت جد ف دوف اه روفن البدلت نالفل ا 

حديث : (سئل رسول الله يَكِبةِ عن ح الله على العباد) عن معاذ بن جبل قال: كنت ردف رسول الله 
يف [فقال]: «يا معاذبن جبل!»». قلت: لبيك يا رسول الله وسعديكٌ! ثم سار ساعةء ثم قال: 
«يا معاذ بن جبل!». قلت: لبَّيك يا رسول الله وسعديك! [ثم سار ساعةًء ثم قال: «يا معادٌ بن جبل!؛». 
قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك!]. قال: «هل تدري ما حق الله على العباد؟». قال: قلت: الله 
ورسوله أعلمء قال: فإنَّ حقٌّ الله على العباد أن يعبدوه» ولا يشركوا به شيئاً»» ثم سار ساعةء ثم قال: 
«يا 01000 جبل!». قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك! قال: «هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك؟0. قال: قلت: الله ورسوله أعلمء قال: «أن لا يعذبهم»”". 


)١(‏ في (نسخة): احقيقة؛. 
(0) «الأصل؟5(2: .)18١‏ 
فيه رواه البخاري في ٠صحيحه»‏ (0951), ومسلم فى (صحيحه)» (70) (4]). 


فصل في أساليب القسم. وما بقسّم به 


5 نعلت كذ كعَليد تفل اف أو هو زان: ارس ري ار ا 


٠. - 1‏ 5 وى سم عا(رف) 
قال: : هو يَهُودِيٌ أو تَصْرَانَِىٌ فُهَرَ يَمِينٌ : 


م 
خ 


وَلَوْ قَالَ: لَعَمُرٌ اللو”*“. أو وَايُمُ الل أؤ وَعَهْدٍ الل. أَوْ وَمِينَاقِهء أَوْ عَلَىَ نَذرٌء 
أو نَذْرٌ الله فَهُوَ يَمِينُ . 
الاختيار 

فال 4 زوالكن تيك انلا درون السلا الله قالن هرونو كال :)لا يكرت يمياء الأنهايرزا دنه 
تأكيدٌ الكلام» وتحقيقٌ الوعد. 

وقال الطّحاويٌ : (حمًا) كقوله: واجباً علىّ» فهو يمينٌ. 

31 4013 و تعلق كرا نملقه لله اانه اواخوراقه آر حاوت خَمْرِ فَلَيْنَ ببَمِين) 
كناك عقي ل ودف رن عاد 1 كذ رهد رقن الا سانا ' 

(وَلَوْ قَالَ: هُوَ يَهُودِيٌ. أَوْ نَضْرَانِيٌ فَهُوَ يَمِينٌّ) لقول ابن عباس : من حلف باليهوديّة 
والتّصرانيّة الود لكا جه الشرعة دلملا على الكفر فد اعتقد الشرط واجب الامتتاع؛ 
وكك جك ١‏ معام ان | لقيرة ه بجعله يميناً كما قلنا في تحريم الحلال» ولو قال ذلك لشيءٍ فعَلّه 
فهو عَمَومنٌ . 

قل كد اعيارا بالمسشيرن» 

وقيل : يُكمَّرُء كأنّه قال: هو يهوديٌ؛ إذ التَّعلِيقُ بالماضي باطلٌ. 

والصّحيح : أنهإن "عل اموي 3ع انهماء وإن كان فيد أله كد بالسفك دا 
فيهما؛ ا قن قدم على الحنثٍ فقد رضي بالكفر . 

وعلى هذا: هو مجوسيٌ أو كافرء ونحوه. 

انه وزو قال عقر الوه أذ وا اله أذ رقيو اد ار اووافرو اراعلة أذته أن ندل الل 
فَهُّوَ يَمِينٌ) أمّا عَمْرٌ الله فهو بقاءٌ» والبقاءً من صفات الله. ولأنَّ الله تعالى أقسمَ بهء فقال: 
«لعترك إِنَهُمّ لفى سكرئهم يَعْمَهُونَ# [الحجر: 76]. 
التعريض والاخبار 


أثر ابن عباس هن حلف باليهودية والنصرانية فهو 0 


)010 روي عد الززات في عضت 31100 لا عن للحن يجن عار دعن مصيو ري عن سويد بز بجر عن واعياس في الرتول 
يقول هو يهودي أو نصراني أو مجوسيء أو بريء من الإسلامء أو عليه لعنة الله؛ أو عليه نذر. قال 000000 


وأمًا وَايِمْ الله فمعناه: أَيمِنٌ اللو وهو جمع يمين» وأنه قفا زف 
َس و ا 5 5 وله جرع وذ ع جد سا و 500-01 ردص 2 و ا هر 
2 - َ 2 2 َ. 5 2 سََ 
[النحل: »]4١‏ سمِّى العهدٌ يميناء والميئاق هو العهد عُرفاً» والنَّذْرٌ يمينٌء قال يي : «النَّذْرٌ يمينٌّء 
وكمّارئّه كمّارةٌ يمين»»: وقال يَلهِ: «مَن نذرَ ندرأ وسمّاه فعليه الوفاءٌ به» ومن ندَرَ ولم يسم فعليه 


و 


التعريف والاخبار 


حديث: (النذر يمين. وكفارته كفارة يمين) ولأحمد وغيره من حديث عقبة بن عامر رفعه: #كنارة 
النذر كقارة يم وسيأتي . 
ديف رمن لدو ترا وسمّاه فعليه الوفاء به. ومن نذر ولم يسم فعليه كفارة يمين) قال 
المخرجون: لم نجد صدر هذا الحديثء؛ ولكن في «البخاري» حديث ابن عباس : أن رجلاً قال: 
د رسول الله! إِنَّ أختي نذرت» الحديتٌء وفيه: «فاقض النه”" , 
وعن عائشة: ١مَن‏ نذرٌَ أن يطيع ا 
وعن ابن عمر: أن عمرّ نذرٌ أن يعتكت في المسجد الحرامء فقال له النبي يلي : «أوفي بنذرِك» '' . 
وأما بقيّتّه فعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يَف : «كمَّارةٌ النذر إذا لم يسم كفارة يمين»» رواه 
ابن ماجهء والترمذي وقال: حسن صحيح* 
وَغن افق اعاس#.غن الب اكه أنه قال« «من كدر ندرا ولم تبه فكمارته كفارةٌ يمين» ومن نذرَ 
نَذْراً لم يُطِفُّه فكمارته كفارة يمين». رواه أبو داودء وابن ماجه. وزاد: «ومن نذر نذراً أطاقّه فلي 


كر 


() «مسند الإمام أحمد»(750١).‏ أقول: ولفظ الكتاب رواه أبو يعلى في «المسند» (1745). والطبراني في «المعجم 
الكبير؛ (ا١: )"١7”‏ (855). 

(5) «صحيح البخاري» (55989). 

() «صحيح البخاري» (15957). 

(4:) «صحيح البخاري؛ .)5١47(‏ 


(5) «س شمن الترمذي» .)١674(‏ واابن ماجه» (10؟ 5 ). 3١‏ لاسن أبي داود» (*بجعم). و«ابن ماجه» (م4؟١١5).‏ 


0 1 ة 30 وواعرا يي ماد>و” وري م سه ره( 
ومن حرم على نفسِه ما يُملِكه فإن ا سا حه » ل ال ريا 


وعن محمّد: إذا قال: أعزِمٌ؛ أو أعزِمٌ بالله لا أعرفه عن أبي حنيفة. 

وقال زفر: أحلفٌُء وأقسمٌ؛ وأشهدٌء لا يكونُ يمينا إلّا أنْ يذكرٌ اسم الله تعالى؛ لأنَّه 
احتمّلَ الحلت والقسم بالله» ويحتمل بغيره» فلا يكونٌ يمينا بالنَّكُّ. 

ولنا: قوله تعالى: طيِخْلِدُونَ لحم لِرَضصَواْ عَني؟ [انتربة: <ه]ء وقال: هلوا تَنْبَدُ ين حول 
0 ثّ قال: عدوا كت 00 [المنافقرن: -١‏ ؟]ء وقال: «...إذ أَفَيوأ لَمَرِمْتّهَا مُضحِينَ 3 
نون 84 [القلم: ا 0 ان كول الاستثناءٌ إلا في الهم وَلأن حذف بعض 
الكلام جائرٌ عند العرب تخفيفاً. ولأنَّ ذلك كالمعلوم؛ لأنَّ الحلفت لا يكونٌ إِلّا بالله. فكأنّهم 
رو 


ع ع 


وأمًا أعزمء أو أعزم بالله فالعزم هو الإيجاب. قال تعالى: ##وإنَ عرَّيُوا للقن (البقرة: 750]ء 


والإيجابٌ هو اليمينٌ» وقول محمّد: (لا أعرفه عن أبي حنيفة) فقد رواه عنه الحسنٌ. 

وأمًا علي يمينٌ» أو يمينُ الله فلأنّه تصريحٌ بإيجاب اليمين عليه واليمينٌ لا يكونٌ إِلّا بالله: 
وه عاذ ععة لغوت :لسرن ] 

ووجه الله يمينٌّ» رواه ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي ف 1 وار اذ ةلدا 
قال تعالى : «#ويبقى وَحَهُ رَيْكَ» [الرحمن: 7؟]ء وقال: كل شَءِ قَالِكَ إل وحَهَ»4 [القفسية 4 

وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنّه ليس بيمينٍ؛ لعدم العُرف بذلك ”5 
غيرٌ الله تعالىء يقال: فعله ابتغاءًَ وجه الله تعالى؛ 1 ثوابه» فلا يكون يميناً بالمَّكّ. 

وروى ابن شجاع عن أبي حنيفة: أنّها من أيمان السَّفِلَة: يعني أنَّهم يقصِدُون الجارحةً 
تكون ييا يقير الك ماين 

قال: (وَمَنْ حَرّمَ عَلَى نَفْسِهِ ما يَمْلِكَهُ فَإِن اسْتبَاحَه أَوْ شَيْئاً مِنْهُ لَرِمَئْهُ الكَفَّارَة وذلك مثل 
قوله: مالي عليَ حرامٌ» أو ثوبيء أو جاريتي فلانة؛ أو ركوبُ هذه الدَّابّة» ونحوّهء قال يي: 


)١(‏ البيت لامرئ القيس من معلقته» وتمامه: وما إِنْ أرَى عنكٌ الغواية تَنَجَلِي. 


1 ف فاده ماهد 


لا أَنْ 


وَلَوْ قَالَ: كُلَ حَلَالٍ عَلَيّ حَرَامٌ» قَهُوَ علَى الطّعَام» وَالشّرَابٍ لا أن يَنْويَ غَيْرَهُمًا . 


اللاختيار 


ااتحريم م الحلال يمينٌ» وكفَارتُه كمَارةُ يمينِه. ولاه أ زه مجر مقة عليه » ل 
وأمكنّ جعلّه حراماً لغيره «الصض جح اليفين : لأنَّ اليمِينَ أيضاً يمنعٌه عنهء» فيجعل كذلك 
تحرّزاً عن إلغاء كلامه» وهذا أولى من الحرمة المؤيّدة؛ لأنَّ له نظيراً في الشّرع» وهو أرفقٌء 
ثم الحرمة تتناول الكل جزءاً جزءأء فأيّ جزءٍ استباح منه حَيْتٌ» كقولة: ل اشبرس الماءة 
ولو وهبّه أو تصدّقٌ به لا حنتٌ عليه؛ لأنَّ المراد بالتّتحريم حرمةٌ الاستمتاع عُرفاًء لا حرمةٌ 
الصَّدقَةَ والهبة. 

قال: (وَلَوْ قَالَ: كل حَلَالٍ عَلَيّ حَرَامٌ؛ وو على الطعاوء وَالْكْرَات لَا آَنْ ن ينوي غَيْرَهُمَا) 
وقال زفرٌ: : يحنث كما فرعٌ؛ لأنّه باشرّ فعلاً حلالاً» و 

ولخ أن اميه الع ولا يحصل على اعتبار العموم» فيسقط العموم. فينصرفٌ 
إلى العام والشَّراب؛ لأنّه مستعمّلٌ فيما يتناولٌ عادةً. 

ولو نوى امرأنّه دخلت مع المأكول والمشروب» وصار مُوْلِياًء وإن نوى امرأتّه وحدّها 
مُدقدولا يحت بالأكلوالخرت: 

قال مشايخنا: هذا في عُرفهمء أمّا في عُرفنا يكونُ طلاقاً عُرفاًء ويقمٌ بغير نيَّة؛ِ لأنهم 
تعارفوه» فصار كالصّريح» وعليه الفتوى. 

ولو قال: مال فلان عليَ حرامٌء فأكلّه أو أنقّقّه حيِتَ إِلّا أنْ ينوي أنه لا يحل لي لأنَّه 
حرامٌء فلا حنتٌ عليه. 

ولو حلفت لا يرتكبٌ حراماًء فهو على الزّناء وإن كان مجبوباً فعلى القبلة الحرام وأ: شباهها . 

زنى سنت لا بذ عراب كوه افر المجارة يكن بوالكنها وات ف ل اك 
لأنّ الحرمةً لعارضء لا أنَّ الوطء حرام في نفسه. 
التعريف والاخبار 


حديث : (تحريم الحلال يمين ١‏ وكفارته كفارة في 0 


لم أجده مرفوعاء وروي لساري في «السنيع) 15100) عر سيا بل عير أبن عداسو روي قال: في الحرام يكفرء 
وقال انه عنناين» امد كن لك ب ومول اله ابر حسَنَةُ4 [الأحزاب 1 ]دزؤزوم انس أ شيفة فى «الخيصتت)! 
)18٠(‏ عن الضحاك أن أبا بكرء وعمرء وابن مسعود قالوا: من قال لامرأته: هي علي حرام فليست عليه بحرام. 
وعليه كفارة يمين. 


ا 25ت ل 


وَمّنْ حلفت حالة الكَفْرِ لا كَمَارَةَ ذ ص 


جم سرصم 


ومن قَالَ: ١إِنْ‏ شَاءَ الله» منصلا سَمِيئْه قلا حت عَلَيّْهِ. 


الخو وكوي 


فضل [في الخلف على الدخول والخروج] 


م6 شه هر رو ده جه 


010 لا يَحْرْح. فم خا ناخ عه حيط واد ار كا زا لخدف 


قال: (وَمَنْ حَلَفَ حَالَةَ الكَفْرٍ لا كَفَارَةَ ِي حِنْئِه) لأنّ الكافرٌ ليس بأهل لليمين؛ لها 
تعظيم اللو تعالى» وات من لكر وليس أهلاً للكمّارة؛ لأنّها عبادة» حتّى تتأدّى بالصّوم . 
وليس من أهلهاء وتبطل اليمينُ بالرّدّة» فلو أسلمَ بعدها لا يلزِمُه حكمُها؛ لأنَّ الرّدّةَ تبطلٌ 
الأعمال. 

قال: (وَمَنْ قَالَ: إن شَاءَ الله مُتَصِلاً بيَمِيِهِ فلا جِنْت عَلَبْهِ) وقد مرّ في الطّلاقء. ولا بدَّ من 
الالسنان: 511 والتكوت :ف الكلاء ا الاتنها اتيعده ذكرن برعا :: بالا وجو اق التمدة. 


«ه < ام عه اه هه 


2 2-١ 7 


الخروحٌ: هو الانفصالٌ من الدّاخل إلى الخارجء والدّخولٌ: الانقصالٌ من الخارج 
إلى الدّاخل» فعلى أي وصف وَحِدَ كان خروجاء سواء كان راقاء او عاقيا دهده الناب» أو من 
السطحء أو من ثقب في الحائط. أو تسوَّرٌ الحائط, إَِا أن يقول: مِن باب الذارء فلا يحلث 
رسيي سن الاب 

قال: لكادتم: ١‏ يَخْرْح أ 00 تأر حَفك) أن الفعل قياف إليه بالأمر كما 
إذا ركب دابّة» فخرجت به (وَإِنْ أَخْرَجَهُ مُكْرّها لا يَحْنَتْ) لعدم إضافة الفعل إليه؛ لعدم الأمرء 
زعو مخرج ) وليمس بخارج . 

وقيل : إن قدَرٌّ على الامتناع حَيْتٌ عند محمّد؛ أنه لما لم يمتنع مع القدرة صار كأنّه فعل 


الخروج"'' كركوب الذَابّة . 


)٠١(‏ في (نسخة): «الدخول». 


1 و 


م وو َ- 


خلف : 0 فَخَرَج إِليْهَاء ثم ا ل 5 


الاختيار 

وعن أبي يوسف : أنه لا يحت وهو الصَّحيح ؛ اسن بار 

وروى محمد عن أبي يوسف: لو حمله برضاه لا بأمره لا يحنثٌ؛ لأنّه ل بفاعل 
4 00 ع . كم ْ واه 4 
للدخول: » واليمين منعقدة على الفعل دون الرضى والإرادة» أو نقول: الفعل إنما يضاف إليه 
بأمرهء وفيل: يحنث . 

والعلدة عن التحول علق ده لوكو 

قال: حلت لا يَخْرجُ إلا إَى جتارٌة» مَحَرَجَ إِلََْا نم أتَى حَاجةٌ ألخرَى لَمْ يَحْنَثُ) لان ل 
يُوجَد الخروج لغير ما حلفٌ عليه. فاليا خرج إلى الجنازة. وأله يمن من المع والاتيان 
بعد ذلك لسن بخرر : 

(حَلّت لا يَحْرَحٌ إلى مَكَةَ فَخَرَجٌ يُرِيدّهَاء ثم رَجَعَ حَيْتَ) لوجودٍ الخروج قاصداً إليها . 

5 (وَكَذِكَ الدَّمَابٌ في الأصَعٌ) لأنّه عبارةٌ عن الانتقالٍ والذّهاب من موضعه. قال 
جاتن اا دان دهت نكم بحس أهل البيتِ» [الأحزاب: *9)؟ أي: يزيله عنكممء 
فأشْبّهَ الخروجٌ . 

(وَفِي الإنْيَانٍ لا يَحْنَتُ حنَّى يَدْخُلَهَا) لأنَّ الإتيانَ الرصونُ» قال تعالى: ايا وهَوت» 
وزاك نو المزراة :زف ل النده ويفا لياق القاقم عتريسية إلى ولو قداتولم اند أ« تصيدة 
بالخروج» ولم أَصِلْ إليه» والذَّهابُ كالخروج في الاستعمال أيضاً . 

حلت لا يخرجٌ من هذا البيت؛ فأخرّجَ يديه وقدمّيه وهو قاعدٌ لم يحدّث , بجحت ل له لسن 
خاريعاء ولو كان سغلقا عن ظيرة: أو بطنه. أو على جنبه يحنت بخروج عقر تنه إقامة 
للأكثر مُقَامَ الكل . 
هذه ذاو قير فل انهل قن عشج نهل ادهو السرم 


010( في (نسخة): «ابداخل». 
(6) كذا في (أ). 
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حَلّت: لا تَدْل امْرَأَتُهُ إِلّا بِإدْنه نو قلا بد مِنَ الإذن فِي كل م055“. وَلَوْ قَالَ: 
(إلّا أَنْ آذَنَ لَكِ) يَكفِيه إِذْنْ 007 
اللاختيار 


ولو حلف على امرأته أنْ لا تخرجّ في غير حنٌّ فهو ما يعدّه النَاسٌ حمًّا في استعمالهم دون 
الواجب 00 الوالدين» وذوي الأرحام. وأعراسهم. وعيادتهم. ونحوه. 

وعن أبي يوسف: حلف لا تخرحٌ إِلَّا إلى أهلهاء فأبواها لا غيدٌء فِإِنْ عدما فكلٌ ذي رَحِم 
مَحْرَمٍ منهاء وأمهناالعطلمة أهلهاء: فإن كان ابوه مقر وجا بغي أعها وانيا كذلك. تاها فول 
أبيها. لا منزل أمها. 

حلف لا يخرج إلى بغدادء فخرجٌ من بيته لا يحنتٌ ما لم يُجاوِز العمرانَ قاصداً بغداد. 
بخلاف الخروج إلى "الجا ره حت ييحت ون الخوويع الآن اشرو إلى ,يقداة ملف وله ين 
حتَّى يجاورٌ العمران» ولا كذلك الخروجٌ إلى الجنازة. 

(حَلَف لا تدخل امرَنةُ إلا دنه لا بْدَ مِنَ الإذْن فِي كل م أن النّهيّ يتناولُ عموم 
الدّخلات إل ل روه ة بإذنه. ا إلا راكبة وإلا منتقيةع كاله يشترط ذلك في كل 
مرق 35 هذا ولو :نوغ الإذن مره صدق» لأنه مكيل كلافة. 

وعن أبي يوسف: أله لا يُصدَّقُ قضاءً؛ لأنّه خلاف الظاهر. 

وكذلك اليمين على الخروج. 

ولو قال قن اذيك نتن شيرج كلما روف لك كي ١‏ ين لخر الاي وان ثيانه 
بعد ذلك فخرجّت حنِث . 

(وَلَوْ قَالَ: إلا أَنْ آنَ لَكِء يَكْفِيه إِذْنْ وَاجِدٌ) وكذلك: حتَّى أدَنَ لكِ؛ لأنَّه جعلّ الإذنَ غايةً 
ليمينه ؟ لأنّها كلم الغاية» فانتهّتٌ اليمينٌّ؛ لوجود الغاية. 

ولو أَذِنَ لها وهي نائمةٌ صمَّ كما لو كانت صما وقيل: لا يصحٌ؛ لعدم حصول العلم. 

ولو أذن لها ولم تعلَّمُء فدخلّتء حَيْتّء وقال أبو يوسف: لا يحنثٌ؛ لأنَّ الإذنّ إطلاقٌ» 
أنه يع بالإذن كالرّضى . 

وَلينا” أن الإذنَ هو الإعلام. ولم يوجد؛ لأنَّه لا يتحقَّقُ الإعلامُ بدون العلم والإفهام؛ 
بخلاف الرّضى فيما إذا قال: إل برؤضائ» :ل قال اريك :بول تسكم + لآن الفى : إزالة 
الكراهة» وأنّه يتحمّقُ بدون السّماع والعلم؛ لأنَّه فعل القلب. 


٠‏ ار 


)10( في (نسخة): «كجنازة». 


يان 4 يما لمان تان كر التعرفااحان 


مي 


ل 1 ا ون الداري نقنا وت تسن شرا ع لاي برل ال ركنا 
ر وبا حت 02 2 و ر 
7ه لمهم 8 م22 3 ر هسه 
لم د ين وَفى الست ديه 2 فى الوجهير' 
ًا 5 0 ره # رم” مهم رهم ه68 وده - م هم 0 26 م 


اللاختيار 


ولو قال: إِلّا بأمري فأمرّها ولم تسمّغ؛ فدخلّتء حيْتٌ بالإجماع؛ لأنَّ الأمرّ إلزام 
المأمورء فلا بد من السّماع كأوامر الشّرع . 

حلف لا تخرج بغير عليه؛ فخرجَتُ وهو يراهاء فلم يمنَعْهاء لم يحنث. فَإِنْ أذِنَ لها 
بالخروج فخرجَتْ بغير علمه قال محمّد: لا يحنث؛ لأنّه لما أَذِنَ لها فقد علم أنَّها تخرجُء فكان 
الخروج يعلمه 

قال الت لا لخر مزو ال انو تقار ة مكزاة رخدي خفة». ردو فال دارا 


ا 5 
ه6 سه دب - مه يتان 


لم يحنث. وَنِي البَيْتِ لا يَحْنَتْ فِي الوَّجْهَيْنِ) لأنّ الدّارَ اسم للعَرصة حقيقة وعرفاًء لقا ف 


قيهن » أن قوآاء :[الدار] اليغاة بالحرطة» ولهد | يخطلى ”انب :اذاو عليهنا يك ذفتانيه البعاءه 
وف اغتعان المت فى تديس الدؤزالدارسة افر كناف غير أن لوسك وماس الطافا 
وهو ماكر الك فى 'الحاضر» لتحصول التخزيتبالإقتازة على :ما عرف 

وم الييثُ فهو اسم لما يُبَاتُ فيه والعرصة إِنْما تصيرٌ صالحةٌ للبيتوتة بالتطامع واه لفق 
بعد زواله» حنَّى قالوا: لو خربٌ السّقفُ وبقيت الحيطان يحنثٌ؛ لإمكان البيتوتةٍ فيه» ولو بُنِيَ 
البيث يننا د 

وفي الدّار يحنثٌ؛ لزوالٍ اسم البيت بعد الانهدام. وبقاءِ اسم الذّار على ما انور شولك 
الذار يسنان د او جع اها 0 راسد ا و روما افع ل يحنث ؛ لتبدّل الاسم والصّفة باعتراض 
اسم ابره رويط الخو سرك اراوح بع ا 1 أو قير ا ددوكةا تلن تعدوار أضوى بعك البكان 
بالا اسل 

قال: (حَلْفَ لا يَدْحْلَ بَيْنا لم يَحْنَْ يَحْنَتْ بِالكَعْبَة وَالمَشْجِد وَالبِيْعَةِ» وَالكَنِيسَة) لعدم إطلاقٍ 
أسم البو عليه عرفا : ولا لاف الها جارك اديه را 1 ترك وهذا المعنى معدوم 
يا 

حلّف لا يدخلُ دارَ فلان» وهما في سمَّرِ فهو على الخيمة» والفُسْطاطء والقّبّة في كل 
منزلٍء فإن نوى أخد هذه الأاناء دق نقيانة ‏ لأ قفناء: 


5 
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حَلَف : لا يَدْخُلَ هَذِهِ الدّارَ فَقَامَ عَلَى سَطلحِهَاء حيع!"“. 
5 اس اس 5 م 6 ش مدت ع يض 7 ام ل 2 رام ا 5 
وَلوْ دَخل دَمِلِيرَّهَا إن كان لؤ أَغلِقٌ البَّابٌ كان دَاخِلا حَيْتْء وَإلا فلا. 


وَلَوْ كَانَ في الدَّارٍ ل ا 
الاختيار 


ره ر يو 


قال * :(خلت لا يَدَّحْل هَذِهِ الدَارَ فُقَامَ عَلَى سَظجِهًا. حَيِتَ) أنه من الدَّار كسطح المسجدٍ 
فى جد التسسكب» :ركز موضي :]ذا خرن النبات لا كته اعون فب يو النان رول عل 
0017 إن كَانَّ لَوْ أَغْلِقَ البَاتُ كَانَ دَاخِلاً حَيِتٌ) لألّه من الدّار (وَِلَا نََا) لأنّه ليس من الدّار. 
ولو أدخل إحدى رجليه دون الأخرى إِنَْ استوى الجانبان أو كان الجانبٌ الخارجٌ أسفل 
لبت وإن كان الجانبٌ الدّاخلٌ أسفل حَنِتٌ؛ لأنَّ اعتمادٌ جميع بِدَنِْه يكون على رجله 
الدَّاخْلقَء فيكون داخلا . 
ظ ولو كان في الذاو ل لخنم بالفقرو) لأله لم توعد عن الذخول على سانةف نا بعد النميق, 
حلفت لا يدخل بيت فلان ولا نه لى تلسل وا هو با قم حدته سواءٌ كان ملكّهء أو لم 
يكن ؟ لأنّه يُضافُ إليه عُرفاً» بخلاف ما إذا حلف لا يركبٌ داب فلان» أو لا يستخدمٌ عبدّه حيثٌ 
سدكت بالعبد والدَابّة المستأجَرَينِ» الهلا شاك الدع 
ولق فخبل ذارا هى يلك 'قلآن يسكثها غبره فى .زوابة :لا يحتث» لأنّ الأضافة لتك 
وق كه انه يحنث؛ لأنّها مضافةٌ إلى المالكِ بملك الرّقبة» وإلى المستأجر بملكِ المنفعء 


حلفت لا يدخل دارَ فلان» فدخل داراً مشتركةٌ بينه وبين فلان» وفلانٌ ساكتُها لا يحنتُ. 
وإن حلفت لا يزرع أرضّهء فزرعَ أرضاً مشتركة حنث؛ لأنَّ كل جزءٍ من الأرض أرضٌ» وليس 
بعضٌ الدَّارٍ داراً تسميةً وعُرفاً . 

حلت لآ تدخل دار قلذنة دحل دارها وزو جه يسنكنيا لا ييحن : لأنّ الود حك 
إلى السّاكنٍ . 

حلت لا يدخلُ دارَ فلان» وله دارٌ يسكتّهاء ودارٌ غَلَّوَه فدخل دارَ الغلّ لا يحنتٌ. 

حلفت لا يدخل داراًء فدخل بستاناً في تلك الدَّارء إن كان متّصلاً بها لم يحنّثُْ» وإن كان 


فُضل [ف الحلف على اللبسء والسكنى] 


ا ا ل ل يم وَإِن لَبِتَ سَاعَةَ 
خينية وكدلف ركوت الداو نر كن الو 
يي ل 20110 
(قضل : حَلَفَ لَايَلْبَسٌ هَذَا التَوْب وَهُوَ اسه فَتَْعَهُ لِلْحَالٍ لَمْ يَحَْتُء وَإِنْ لَيِتَ سَاعَةَ حَيِتَ 
وَكَذَلِكَ رُكُوبٌ الدَّابّةَ: وسكت الذّارٍ) وقال زفر: يحنت في الوجهين ؛ لوجود المحلوف عليه وإِنْ قلّ. 
ولنا: أن زمانَ تحقي البرّ مسعنتى ؛ د ابم نه در بخلاف ما إذا لبتّ على تلك 
القعالة »لل سن ييا وراكباً وساكناًء فيتحقّقٌ الشّرظء فيحدّتٌ. 


(حَلَف لا يَسْكَنُ مَذِهِ الدّارء فَلَا بد مِنْ خُرُوجه بِأَمْلِهِ وَمَمَاعِهِ أَجْمَعَ) لأن السكني الكون 
فى بالمكاد سان صربي لساري حتّى إن مّن جلسٌ في مسجدٍء أو خان» أو بات فيهما ا 
داكا والسّكنى على وجه الاستقرار لها تكون بالأهل والمتاع ‏ والذكايت نان الرحل عدهياقا 
ل د يقال: فلان يسكنٌ في محلَّةِ كذاء ويك كناك ا وأكثرٌ نهاره 

في السّوقء. فمهما بقيّ في الدّار شي من ذلك الشكى ياقية ؛ لآن الشكى تديث يجميع ذلك 
فلا تتفي إِلَّا بنفي الكل عن قالدا سخدة: لو بقي وَيَدٌ حَيِتٌ؛ لما قلنا. 

وغنهة لوبقئ ما لأ يُعتَدٌ به كالوكتشة والويْد لم يحدث؟؛ عفدا سكي بك 

وأبو يوسف اعتيرٌ الأكثرٌ إقامة له مُقَامَ الكل ولاك هن جهدة تقل الك . 

ومحند اغعير تقر ها لايد نفه كن البف نخ الاك الاتعبال :دون ها ل شاتحة اله 
في الانعتمانة يوعد اعد وان ةا ار بالثامن. 

ولو كان غنيّاء فأخذ في نقل الأمتعة من حينَ حلّف حنَّى بق على ذلك شهراً لم يحنت 
هكذا روي عن محمّدء وكذلك لو كان في طلب مسكن آخر أيّامَاً حنّى وجدّه لم يحنّتٌ إذا لم 
يترّكِ الظلب في هذه الأيّامء وينبغي أن ينتقلَ إلى منزلٍ آخرٌ بلا تأخير . 

ولو انتقلَ إلى السّكْةٍء أو إلى المسجدٍ قيل: يِبَرٌ كما في منزلٍ آخرء وقيل: يحنتٌ؛ لأنّه لما 
لم يتَّحْذْ وطناً آخرٌ بقي وطن الأرّلُء كالمسافر إذا خرج بعياله من مِضْرِه فما”'" لم يتََخِذْ وطناً 
آخرٌ حتَّى مرّ بمصره أتمّ الصَّلاةً؛ لأنَّ وطنّه لم يتغيّرُه كذا هذا. 
النعريف وال خبار 


(فصل) 


)١١‏ في (أ): «فلما». 


يمين الفؤر | درم 


50 ل ب 0 هذه الدَّارَ قلا دفن خَرُوجِهِ له وَمَمَاعهِ أَجْمَعٌ . 


9 - 


[يمين الفؤر] 


قَالَ لَهُ : اجيس قَتَعَدَّ عِنْدِيء فَقَالَ: إن تَعْدَيْتُ فُعَبْدِي حر فَرَجَعّ وَتَعَذَى في ب لم ينث 
عر وو ل 5 ؟ داه ءءء - و > م آم ها وة #صضم © دوه 
وَلو أرَادَتِ الخروج فقال لها : إن حَرَجَتٍ فأنتٍ طَالِق. جلك 3 خرحت ل تظلق: 
م الس 


ءاه سوك :2 - مه مرنة لاه ممعم 1 5م موس هم ا ره ا 0 
م5 خلت ا درن ذابة فلان. فك دَابَة عبذلو الماذون» لم يَحْنث مَديُونا كان. 


3 ( 
أو غَيْرَ مَدْيُون ا 


اللاختيار 
وذكر أبوا ل تر ار إلى اله وسَلَم الدَارَ إلى صاحيهاء أو اجرّها يننا 0 
ل ل داراً أخرى ؛ لأنّه لم يبقّ ساكناً . 


ولو جلت رسك في بد المضير ٠‏ فانتقل بنفسهء وتركٌ أهله ومتاعّه لم يحنث؛ لأنّ الرّجل 
يكونٌ أهلّه في مصرء وهو ساكنٌ في مصر آخر. والقزية بخقالة الذاوه:والميكا” رُ أنها بمنزلة المصر . 


الات لس 


0 0 فَقَالَ: ا 00 برع جد بيه 


1 أراد ضرب عبده ؛ فقال له 8 إن ضرَيْتّهِ فعبدي حر فتركه ثم ضربّه 0 وهذه تُسمّى 
يمِينَ المَوّره وأوَّلُ مَن أظهرًها أبو حنيفة. 

ووجهه: أنَّ المقصودّ هو الامتناعٌ عن الغداء المدعرٌ إليه» وهو الغداءٌ عنده؛ لأنَّ الجوابٌ 
ِطابقٌ السّوَالَء وكذلك قصدّه منعّها عن الخروج الذي همّتْ به. والضَّربَ الذي همّ به. وبذلك 
شهد العرفه والعادة. 

اوعن محمد : لو قال: إن ضربتني فلم أضرِبْك؛ أو إن لقِيئْكَ فلم أسلّمْ عليك, أو إِنْ كلّمْسي 
ندم | جيك أو إن استعرت دابَتَكٌ فلم ا أو إِنْ دخَلْتٌ الدَّارَ فلم أَقَعْدُ أو إِنْ ركبتٌ دابتَكٌ 
فلم أُعطِكٌ دابّتي . نيق على الفذن اطعارا للعرف» وهكذا الحكم في نظائره. 

ولو أراد أن تحاف افرالهه افلم تُطاوِغهء فقَال : إِنّ لم تدخْلِي معي البيتَ فأنت الى : 
توع ل يعدبا سكت ونه لقف لآن مسسود» :لدعو ل المضياء الديوقه ونقن فار تدان 
شرظ الحنثِ عدم الدّخول لقضاء الشّهوة» وقد وَجِدَ. 

قال: (وٌَمَنْ حَلَف لا يَرْكَبٌ دَابَّةَ فُلان» فَرَكبَ دَابَّةَ عَبْدِهِ المَأدُونء لَمْ يَحْنَثْ مَدْيُوناً كَانَء 
أو خَثر مذنوق) عفد أب حيقة: آم إذا كان سبهدرقا بالديؤة فلآن عند لا ملك" السولن 'فيه 
غلويها ل ل ل 
للفو لزي نه تقنا فك إلى العده زرحت :لا انكر وه لتسيؤلولالأضافة إلى المولن»: 


حَلَفتَ لا 5 شَهْراً قَمِنْ حَيْنَ حلت . 
اللاختيار 


وقال أبو يوسف: يحنت في جميع ذلك إذا نواه. 

مده سوه بحقت ودوف لل هار الجلك مدوم لافمولى 61 ان نير 
أن أبا يوسفت يقول: الإضافةٌ إلى المولى اختلّتُ فاحتاج إلى اليه . 

.كلد اكل ون كي الاو وطايوها مقن في اكساده ل 

في العٌمّود كالبيعء والشّراءء والإجارة» والهبة» والصّدّقةء والوصية. ونحوهاء وأخذٍ 
المباحات: فأمّا الميراثٌ فيدخل في ملكه بغير فعلهء فلا يكونٌ كَسْبَه 5" مات المحلوفٌ عليه؛ 
وانتقل كُسْبّْهِ إلى وارثه؛ فأكَلّه الحالفٌ حَيْتٌ؛ لأنّه كسبه» ولم يعترض عليه كَسْبّء ولو انتقل 
إلى غيره بغير الميراثِ لم يحنَّثُ؛ لأنَّه ان تالقان 

وكدلت لو قال لا أكر سنا سولف أوفنا يلحك 0 فإذا خرجَ من ملك 
الحا ا سا يد د كر ويا لوا لك ار يحنّثْ؛ لأنَّ الملكَ إذا تجدَّدَ على عين 
بِطلَّتُ الإضافةٌ الأولى» وصار ملكاً للثانى. 

وكذا لو حلف لا يأكلٌ من ميراثِ فلان» فماتء فأكلّ من ميراثه حَيْتٌء وإن مات وارثه 
فانتقل إلى واريّه لم يحنّث؛ أن الميراتٌ الآخرّ نِسَحَ المثيراة الأدّلّع:قنطلف الإقافة 
إلى الأوّل. 

قال: (حَلّفَ لا يَتَكَلُم؛ فَقََا المُرْآنَ؛ أَوْ سَبّحَ 831 لاتق الأن سبي الأيمان 
على الغرك» يقال :ما تكلم والما اقراء أى ضع . 

والقيامسٌ: أنْ يحنت فيهما؛ لأنَّه كلام؛ لأنَّ الكلامٌ ما يُنافي الخرّسَ والشّكوتَ. وجوابه: 
الا 

وقيل: لا يحنتٌُ في الصّلاة» ويحنتٌ خارجها؛ لأنَّ الكلامّ في الصّلاة مفسدء فلم يُجعَل 
كلاماً ضرورةً» ولا ضرورةً خارج الصّلاة. 

قال امن الليفةة إنتسلت العرة نعاتك درن حلات.والنارسةة اونمت تبهيماة لأ 

قالمة رعلك 1ض تكله شرا دو حنج سلف لاله الولو ولك الكو انيه لبف فلك 
ذكرٌ الشّهِرَ خرج ما وراءه عن اليمين» وبقيّ الشَّهِرٌء وكذلك الإجارةٌ» بخلاف الضّوم؛ لأنّه لو لم 
يذكر الشَّهرٌَ لا يتأَبّدُء فكان التَّعيِينٌ إليه 
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عل لذ ليف ٠‏ فُكَلمَهُ بِحَيْتُ يَسْمَعْ إلا أنه نَائِح 0 وَلَوْ كلم غَيْرَهُ وَقَصَدَ أَنْ نَ يَسْمَءَ 
لْمْ يَحْنَتْ ولوس على كنض فزني عينة وَإِنْ نَوَاهُمْ دُونّهُ لم يَحْنَتْ . 


الاختيار 


كال( خلفت ل يكلس ٠‏ َكَلمَهُ ِحَبْتُ يَسْمَعْ إلا أن نِم حَيتَ) وكذا لو كان أصمّ؛ لأنّه 
كلم ووصضل إلى سمعه؛ وعدم فهيه لنومه واعنته تقبان كنا" إذا كان معفا ند .او مستو ا 

واف روؤاي :" اتتعوظ. أن ميوقطه 1 2 1ذا أنقطلة قاد امك ولو قاد لاهن يف ل ع0 
في مثله الصَّوتٌ لا يحنث» اوكذلك إن كان بعيداً لو أصمّى إليه لا يسم لا يحنث؛ لأن 
المكالمة عبارةٌ عن الاستماع إلا أنه باطنٌ» ناف إلشيت المفضي إلى السّماع مُقَامَّهء وهو ما لو 
أصغى إليه سمع . 

ولو دخل داراً ليس فيها غيرٌ المحلوف عليه» فقال: مّن وضع هذا؟ أو مِن أين هذا؟ حَيِتٌ؛ 
لأله كلام ابيرق الاشتتهاة »ولق قال ليك قنري من وض هذا لا يبح #4 لأن الفايلة 
55 اولس لارام ححا امار 

(وَلَوْ كلّمَ غَيْرَهُ وَكَمَ َصَد أن يَْمَعَ لم يَحْنَثْ) لأنّه لم يُكلّمِه حقيقةً (وَلَوْ سَلَمَ عَلَى جَمَاعَة 
مَوَوِيهم حيد) لأنْ السَّلامَ كلام لللجميع (وَإننََامُمْ م دونه لَمُ يَحْنَتْ) ديانةً؛ لعدم القصدء 
ولاتعد و اتفنا2؟ ار لشاع ٠‏ + الحمافة: ل لا 

ولي كك ليقن أن عار أب اسل إليه لم يعنت يحنّْ؛ لأنّه ليس بكلام؛ لأنَّ الكلامٌَ اسم 
لحروفي منظومةٍ مفهومةٍ بأصواتٍ مسموعةء ولم تُوجَدٌ. 

ول كان لالت اماما 86 والبيداوقة ظله عله لايد كيبا اسفن اتلا بماتيى اننال 
الصّلاة» وليس بكلام» ولو كان الحالفُ هو المؤتمّ فكذلك؛ وعن محمّد: يحنّتُ؛ لأنَّه يصيرٌ 

خارجاً عن صلاةٍ الإمام سناؤيه» خاكانا يننا : 

ولو سبّحَ به في الصّلاة أو فتح عليه لم يحنّتْ. وخارجٌ الصَّلاةِ يحنث 

ولو قرع المحلوفٌ عليه البابّء فقال الحالف: ار القدوريٌ: 003 

وقال أبو اللّْث : إن قال بالفارسيّة: (كي ست) لا يحنتٌ؛ لأنَّهِ ليس بخطاب له وإن قال: 
(كي تو) حك لان كطات الهم وهو المجتار. 

ولو قال ليلا : لا أكلمُ فلاناً يومأء فهو من حينَ حلت إلى غروب الشّمس من الغد. وكذلك 
لو قال نهاراً الل ا يلرام ار زأى اليضي ذا نينقت 
بوقتٍ مطلق فابتداؤها ء عَقِيبَ اليمين كالإيلاء. ولأنّ كل حكم تعلق بمدٍََّ لا على طريقي العَربة 
اعد لني لسكب #الإجارة” 


١1‏ ف 


عنت ١1‏ تكن غكة لازن ققد ولك نز متف لا بوم الكليي كن وقد 
الل ار الار: 

وَلَوُ قَال: لاسل ري ا 0 بَعْدَ ابي وَفِي الصَّدِيقٍء 
وَالرَّوْجء وَالرَّوْجَةٍ يَحْنَتُْ بَعْدَ المُعَادَاةٍ وَالفِرَاقٍ. 
الاختيار 

ولو حلف في بعض اليوم: لويرم نور على :28 البرم,ولاا. الل ع امام 
من الغدء وكذلك لو حلف في , بق اللا لا يكلّمُه ليل فين حينَ حلت إلى مثل تلك السَّاعةٍ 
من اللَّيلةٍ المقبلةً؛ أن حلفت على يوم منكرِء فلا بدّ من تمامه؛ وذلك من الدوة التق كلب 
فتدخل الله يرو ا 

ولو قال في بعض اليوم : لا أكلّمُه اليوم؛ فعلى باقي اليوم. وكذا في الكّيلة ؛ لأ ات 
على زمان معيّن» فتعلّقٌ بما بقى منه؛ إذ هو المرادٌ ظاهراً وعُرفاً ؛ لأنّ ما مضى منه خرجٌ عن 
الإرادة ضرورة. 

قال: (حَلَفَ لَا يُكَلَمْ عَبْدَ لان يُعْتبَرُ مِلْكَُهُ يَوْمَ الجنْثء لا يَوْمَ الحَلِفِء وَكَذَا النّوْبُء 
وَالدَّارٌ) لأنّ اليمينَ عُقِدَتْ على ملك مضافي إلى فلانء فإذا وُحِدّت الإضافة و6 ول فلا 
ولأنّ اليمِينَ للمنع عن الحنث فيُعتيرٌ وقثُ الحنث. 

(وَلَوْ كَالَ: عَبْدَ قُلَانِ مَذَاء أو دَارَهُ مَذِ لَا يَحْنَتُ بَعْدَ البيْع) لانقطاع الاضافةء ولا تعادّى 
لذاتها ترط غيري» (0 سرع سيا لادان على مانورد + البحلييت” 

(وَفِي الصَّدِيقء وَالرَّوْج. وَالدَوْجَةٍ يَحْنَّتُ بَعْدَ المُعَادَاةِ وَالفِرَاقٍِ) لأنّ الرَّوجَِةَ والصَّديقٌ 
ككداق بالمسو اناه لدعم تديقينا كانس الإفاد اوماقف الإخارة أولى» 

وقال محمّد: يحنت في العبد أيضاً إذا كان معيّناً؛ لأنّ المنع قد يكون لعييِهء وقد يكون 
لمالكه» فيتعلقٌ اليمينُ بهما. 

وإن أطلقٌ اليمينَ في الرّوجةٍ والصّديقٍ لم يحنّثْ عند أبي حنيفة» وحيِتٌ عند محمّد؛ 
لأنَّ المانعَ أذَى من جهتهما. 

ولأبي حنيفة: أنَّ هذه الإضافةً تحتيلٌ التَعريت دونَ الهجران» ولهذا لم يعيّنُهء فلا يحنثء 
وتحكيل الفخزان )تمتك زلؤتيعتف بالشك» 

ولو الورك لناب ا ولاه #اليشدا تان كله عيتا و كلانا تسد 


عن او اللا | © دوم 


الحِينُ وَالرَّمَانَ: سِنَّهُ أَشْهر”*" في التَّعرِيفٍِ وَالتتْكير. 
الاختيار ٠‏ 

خلت: لا تكلم البو شهرا» أو البرع سند فهو على :ذلك الوم مق جميع :ذلك التهن: 
وتلك السََّةِ؛ لأنَّ اليو الواحدّ لا يكونُ شهراًء ولا سنة» فعلِمْنا أنَّ مراده أنه لا يُكلّمُه في مثل 
ذلك اليوم هرا + أو سن : 

ولو قال: لا أكلّمُكَ يومٌ السّبتِ عشرة أيَّامِء وهو في يوم السّبتِ فهو على سبئَينِ ؛ لأنّ يوم 
السّتِ لا يدورُ في عشرة ة أيَامٍ أكثر من مرّتبن» وكذلك لا أكلّمُكَ يومٌ السّبتِ يومين كان 
على سبتين ؛ لاد السمكالا بكر امف فكان مراده سبِتَينِ وكذلك لو قال: ثلاثةً أيَامِ كانت 
كلّها يوم السّبت؛ لما بِيّنا 

حلف لا يتزرّجٌ بنتَ فلان فؤلِدت له بنثُ أخرى لم يحنّتْ بتزويجها ؛ لأن اليميقٌ اتضرقت 
إلى الموجود في الحالء. ولو قال: بنتاً لفلان» أو بنتا من بنات فلانء فعن أبي حنيفة روايتان. 

حلفت لا يكلم إخوةً فلانٍ فهو على الموجودين وقتّ اليمين لا غيرٌء فإن كان له إخوةٌ كثيرٌ 
لا يحنث ما لم يُكلّم كلهم. ولو قال: لا يكلّمْ عبيدَ فلان. أو لا يركبٌ دوابٌ فلان. لاسن 
نياب فلان حيِتٌ بفعل ثلاث مما سمِّى إلا إذا نوى الكل» والفرق: أن الأرّلَ إضافةٌ تعريفي. 
علقت اليمينُ بأعيانهم» فما لم يُكلّمٍ الكل لا يحنَتُ؛ وق الثاتة إفاف ملك لاني له تمد 
الوص 3 كرفو عكوادا ل العبدِء وإنما المقصودٌ المالكُء فتنا كتاولت الس أعيانا 
ودود التفروافت شيف وقد ذكر النّسبة بلفظ الجمع . وأقلّه ثلاث 

وروى المعلّى عن أبي يوسف: كل شيءٍ سوى بني آدم فهو على واحدء وإذا كانت يميئه 
على بني آدم فهو على ثلاثةٍ 

(الحِينٌ وَالرَّمَان: بلأكلق و قيب بابر الاين ايو ع”ّاسٍ» وسعيد بن 
العيدي» ولآنه لوسك متا ندريهالعمز »كان أولى موا انان كلسي راك تيك 
التعريف والا خبار 

قوله: (الحين والزمان في التعريف واللتكير سه أشهر. منقول عن ابن عباس. وسعيد بن المسيّب 
هما أما عن ابن عباس فأخرجه الطحاوي في «الأحكام»: حدثنا ابن أبي مريم؛ حدثنا الفريابي» 


. و مث ء 
عن إسرائيل . عن طارق». عن سعيك بن جبير 6 عن ابن عباس قال : الحين ستة أشهر . 
جوف أ حمد بن داود. حدثنا مسددء؛ حدثنا يحيى ١‏ عن سفيان» عن طارق» عن سعيد.؛ عن ابن 
عباس قال: الحين ستة اي 


(1) رواه الطبري في «تفسيره» )5١171١5(‏ بسنده الثاني حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى به. 


4 و اليا لانن لالد ا 
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الاختيار 
اهما له تيقال نا رأيتُكَ منذٌ حين؛ قد مان تعن و جديا اذ وى ليها فعلى ها تورف ؟ 

وقيل: يصدَّقٌ في الحين في الوقت اليسير دون الرَّمان؛ لأنّه استُعمِلَ في الحين» قال تعالى : 
«سسْبْحَنَ لَه حِنَ تسوت وَحنَ تُصبِحُوْنَ4 [الروم: 17]» والمرادٌ صلاةٌ الفجرء وصلاةٌ العصرء 
ولا عرف في الرّمان. 

وعن أبي يوسف: لا يُدَيّنُ في القضاء في أقل من سن أشهر . 
التعريف والا خبار 

وقد روي عنه في المنكّر خلافُ ذلك. 

أخرجه الطحاوي في «الأحكام»: حدثنا يوسف بن يزيد» حدثنا حجاج بن إبراهيم» حدثنا عبيدة بن 
حميدء حدثنا عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير قال: حلف رجل لا يكلم أخاه حِيْناء فأتى ابنّ 
عابي انق ١‏ ابره سوا بجعا كط قي ان ند لي 0 وال و أملها نار رد ا 
التحوو تزف كلها كل عن بإذن ريها4 اإبراعيم :196-18 فالحين سي . 

وأخرج عن يوسف بن يزيد. حدثنا حجاج» حدثنا عبيدة» حدثنا الأعمش». عن أبي ظبيان» عن ابن 
عباس في قوله تعالى: ظطنُوْقَ أَكُلَهًا كُلَّ ين» [إبراهيم:05] قال: غدوة وعشية"" 

وأما ما عن ابن المسيّب فأخرج عنه الطحاوي خلافَ هذا: حدثنا أحمد بن داودء حدثنا مسددء 

حدثنا يحيى» عن ابن حرملة قال: جاء رجل سعيد بن المسيّب وأنا شاهد» فقال: إن امرأ حلفت 
أن لا تدخلَ على أهلها حِيّناًء فقال سعيد: الحينُ من تطلع النخلة إلى أن تُجَدَّه وبِينَ أن تَجَدَّ إلى أن 
يتم صرب ألدَّهُ مَثَلَا كمه طِيبَّهُ» حتى بلغ توت أ كلها كل حان 1 [إبراهيم : اننا 

وأخرج عنه من طريق إبراهيم بن مرزوق» عن أبي عامر العقّديٌّ. عن محمد بن مسلمء 
عن إبراهيم بن هيسرة: انوك سانل سعدا ندال إني حلفت أن لا أكلم امرأتي حيناً» فقرأ سعيد: 
توق أحكنها كل حين 6 [إبراهيم:125» قال: النخلة يكون فيها أكُنّها ل 0 


)4( 000 
٠ ميري‎ 
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)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» )9١70(‏ حدثنا أحمد قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا سلام» عن عطاء بن السائب» 
عن رجل منهم أنه سأل ابن عباس بنحوه. 

(؟) رواهابن أبي شيبة في «المصنف؛ :)١١179(‏ أبو معاوية. عن الأعمش به. 

(5*) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (1714177): عبد الرحيم؛ عن عبد الرحمن بن حرملة به. 

(؛) رواه الطبري في «تفسيره» )7١1771(‏ حدئنا أحمد بن إسحاق قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا محمد بن مسلم الطائفي» 
فذكرة: 


يمين الفؤر | 2 لحان 


عو 


00 ل و لون عقر وف المتكر كلدنة, 


الاختيار 
قال: (وَالدَّهْرُ : الأَبَدٌ) قال يثل: «لا صِيَامَ لمن صامً الذّهْرَه؛ يعني: جميمٌ العُمرٍ. 
(وَدَهْرآء قَالَ أَبُو حَيِبقَة: لا أذري ما هُوَ؟) وعندهما هو كالدّمان؛ لأنَّه يُستعمَل استعمالّه . 


وله أنه الاغرت قدو مانو اللغاث: لآ تعرقت فاضا ولد لككر كيدها رفنة اقتر نلت فيه 

فزق أن نويعو أبن بحن إن دهراء والدّهرَ سواء. وهذا عند عدم اليّه. وإن كان له 
يّهٌ فعل ما نوى. 

قال : (وَا ليام وَالتيُور) وَالسّنُونَ عَشَرَةٌ) وكذا الأزمنة؛ والجمعْ . 

(وَفِي المُبَكَرِ ََانَةٌ) وقالا: في الأيّام سبعدٌ والشّهور اثنا عشرء وغيرهما جميعٌ العُمرِ؛ 
لأنَ اللامّ للمعهودء وهي أيَّامِ الأسبوع. وشهورٌ السَّنَهَ ولأنَّ الأيّامِ تنتهي بالسّبعةء والأشه” 
بالاثني عشرء ثمَّ تعودُء ولا معهود في غيرهماء فتناولّت العُمرٌ. 

ولآبى شديفة 51 الجت ابعر ث بهذا اللنظ اكدثء ضفر .وهنا واد رمف ” لقنطلة م فا ونا 
على العشرة. أما المنكدذ يعدا ول الأقلّء وهو ثلاثة بالإجماعء وفي رواية «المبسوط): عقن د عد 
أبي حنيفة» والمختارٌ ما ذكرنا. 

حلف (لا يُكلَّمُه إلى كذا) فعلى ما نوىء فَإِن لم ينو فيومٌ واحدٌ؛ لأنَّه أقلٌ العددء وإن قال: 
(كذا وكذا) ولا نِّهَ له فيومٌ وليه . 
التعريف والاخبار 

وأما الزمان فلم أقفُ فيه على شيء عن أحد منهما. 

حديث: (لا صومٌ لمّن صامٌ الدّهرٌ) وأخرجه ابن أبي شيبة: عن عبد الله بن شدَّاد قال: قال 
رسول الله يفِةِ: «لا صام من صام الدهرًة"''. 

ولمساكم عن أبي قتادة أنه قال: يا رسول الله! كيف بمّن يصوم الدهر؟ قال: «لا صامء 
ولا أفطر»”'"'. 


وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يَتِْةِ:ْ «لا صام من صام الأبد؛. متفق عليه” . 


.)467٠9( «مصلف ابن أبى شيبة؛‎ )١( 


(؟5) «صحيح مسلم» .)١95()1١١755(‏ 
22 «صحيح البخاري» (/ا/91١))‏ و#اصحيح مسلم' .)١181()١١09(‏ 


فَصْلٌّ [ ف الحلف على ترك الأكل؛ والإدام؛ واللحم] 


ا ا لا سن مَا لم يَمُضِمْهًا!-" . 
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مِن هدا الدَقِيِقٍ يحنت بز ون ا 


وع ا سييرو َه 


وَالخُيْرُ ما اعْمَادَهُ أَهْل البَلَدِ. 
الاختيار 

وخر عابي الحصاد) فحصد أَرَّلُ التّاس برَّء وكذلك إلى قُدوم الحاجٌء فقدمَ 
واد احيت © ايفين 

حلت (لا يُكلَمُه قرباً من سئِّ) فهو على سنّة أشهرٍ ويوم» ولو قال: (لا يُكلّمُه قريباً) فهو أقل 

من شهرٍ بيوم» ولو قال: (إلى بعيدِ) فأكثرٌ من شهرء وعن أبي يوسف: هو مثلٌ الحيْن . 

وآجلا : أكثرٌ من شهرء وعاجلاً : أقل من شهر ؛ لأنَّ الشّهِرٌ أدنى الآجل» ولو قال: بضعاً 
فثلا ثة ؛ لأنّ البضْعَ من ثلاثةٍ إلى تسعوّء فيُحمَلٌ على الأقلّ عند عدم اليه . 


(فَطْر : غلت لا تافل و كدو الستطة لا يَحْنَثٌ ما لَمْ يَمُضِمْهًا) ولو أكلَ من برها 
أو سَوِيقَها لو يحنت : وقالا: وتنب لحف للعرف . 

وله: أنَّ الحقيقة مستعملة؛ فإنْها تُقلّىء وتُسَلَقُء وتُؤكَلٌ بعدّه قَضْماء والحقيقةٌ المستعمّلة 
ذاقرة سان الحا 

قال( هذا ةلذ قشنت يز ذو شنا لاندطر كاذ «فاتصرت إلى رسا تكد مله 
وهو الخبرُّء وكذا إِنْ أكلّ من عَصِيديِهء أو اتَّخِلّه حبيصاًء أو قطايفت حَيِتٌء إِلّا إذا نوّى أكل 
عينِه ؟ لأنّه نوى حقيقةً كلامه. وكذلك ما لا يؤكلٌ عادةٌ تقح اليمِينُ على ما يُتََخَذ منه ؛ لذن السهاز 
المتعارّفت راجح على الحقيقة المهجورة. 

قال (ؤانكة فقا أخل الجند) لآن البمين مبُناها على العادة» والمنع إِنّما يقعٌ على 
اعفاد التسة ‏ رمس ا النمين ا ولو كلاق اياك خترا ارقاكل انتريد قال أب الليكق 1لا يعنت 
قرت 

والطعام حقيقة ما ل ويؤكل. وفي اعرف يختصٌ ببعض الأشياءء ألا ترى أنَّ الأدوية 
ذه لطت مانا روزن كانه دك ع وعد يجيا مهو لز ددر تجروه والكر والزَّيتٌ والملخ 
التعريف والاخبار 


(فصل) 
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وا لكوم مِنَ اللّحم . 
وَالطبِيِحُ مَا يُظبَحُ مِنَّ ع اللخم ب الا م يحنت بأكل 1 


الاختيار 
طعامٌ؛ لجريان العادة بأكله مع الخبزٍ إداماً له. والتَِيذُ شرابٌ عند أبي يوسف, طعامٌ عند محمّدء 
والفاكهة 0 


حلف (لا د يشتري طعاماً) لشت الابع ام الملة و بوالدقق) بوالفن تمان التاق 
وفي عُرفنا يحنت بالشّعير والذّرة ونحوهما اهيا 

قال (والشؤاة عن مِنَ اللّحْم) والشَّحْمء والألسة؟: لزانة المتعارفٌ عند الإطلاق» الأخرئ 
أنَّ السَّدَّاءَ اسم لبائع المشويّ من اللّحم دون غيره. ويصحٌ قولهم : لم يأكل الشّواءً وإِنْ أكل 
الباذنجان والسَّمكَ المشويّ وغيره ما لم يأكل الشواءَ من اللحمء وإن توق كل وه يَشْوّى 
صحّت نيتّه وهو القياسسٌ؛ الا واي الولصرات وو موجر فى كر وه 
إلذ"آن :عرفت افص , باللح على انيت 

قال: (وَالطَبِيح . معن نّم بالما) للغرف. وإِنْ نوى كل ما يُطْبَحُ صُدَّقٌ؛ لأنّه شَدَّدٌ 
على نفسه (وَيَحْدَثْ بأكل مَرَقِه) لأنَّ فيه أجزاءً للخم . 

وفي «التّوادر) : حلف لا يأكل طَبِيخاًء فأكل فَليّهَ يابسة لا مرق فيهاء لا يحدث؛ لأنّه بدون 
المرّق لا يُسمَّى طبيخاًء فإنّه يقال: الحم مقليٌ» ولا يقال: مطبوحٌ إِلَّا لما طبخ في الماء: 
ولو أكل سمّكاً مطبوخاً لم يحنّثُْ؛ لأنَّ الاسم لا يتناوله عند الإطلاق. 

وعن ابن سماعة: الطَبِيحٌ يكون على المّ: ٠‏ فإن طبع عدّسأء أو أَرْرَاً بوَدَكِ فهو طَبِيحٌ» 
وإِنْ كان بِسَمن ) أو زيت فليس بطبيخ. والمعثر العرف. 

لدان هر لدي يوق النارَ دون الذي ينصب القِدْرَء نض تَ الماءً واللّحَّ وحوائجه فيه 
والخابزٌ الذي يضربٌ الخبرٌ في التدُور دون من عجنّه وبسظه . 

ولو حل لا يأكل من طبخ فلانء فطبحٌ هو وآخرٌء وأكل الحالكُ منه حيِت؛ لأنَ كل جزء 
سان لاسا وكذلك من خبز فلان» فخبرّ هو واخرء وكذلك من رمَّانِ اشتراه فلان 
فاشترى هو وآخرء وكذا لا ألبَس من تسج فلان» فنسج هو وآخر 

ول اقل ين قذر طبكها فلان ناكل مانطيكاء لع يكل #الآن كل جرومى القذر اليصّن 
قدو وكدللك: من فض بيبز اقلان 1 أو وتان يحتريها فلاذ' أوكرا نش فلان 4 لما با 

ولو حلفت لا يبس ثوب من غَرْلٍ فلانق» فلا بدّ أنْ يكونَ جميعٌه من غَرْلِهاء حتَّى لو كان فيه 
جزءٌ من ألف جزءٍ من غزْلٍ غيرها لم يحنّث؛» رواه هشامٌ عن محمّد. 


2 


وَالرّؤّوْسُ مَا يُكْبَسُ فِي التََانيرِء وَيُبَاءٌ في السُوقٍ. 

رط قا ورور لانسرا رورر نسار ورزك قبمروا لواف ا ا 
الاختيار 30س 
حلفٌُ لا يأكل من هذا المّلعام ما دام في ملكه. فباع بعضّه وأكلّ الباقيّ لا يحبّتٌء ذكره 
المحسي. 

حلفت لا يأكل من مال فلان» فتنامّدًا وأكل» لا ؛ بخ أله اك مال سه فووا 
المع فج أبن بسانت 

خلت لا يآكل من قلان وبيتهما دراه + فاخن منها ذرهما + فاسترق به شيف وأكن 
لوني: 

حلفت لا يأكل من طعام شريك ٠‏ فأكلَ من طعام مشترَلكُ بينهما لم يعت لانم! 
حصّتّه) التق أن الها انرا حمق خش 


2 و ف 


قال: (وَالرَؤُوْسُ ما يُكْبَسٌ فِي التََاني ويْبَاءٌ ني السّوق) جَريا على العُرف» وعن أبي حنيفة : 
أنه يدخل في اليمين رؤوسنٌ البقر والجَرُور» وعندهما: يختص برؤوس الغتمء وهو اختلافٌ عادةٍ 
و عصر . 


ص 
و 


قال: (وَالرَطبٌء والمسجة وال أن السار: لقنا لَيسَ ِقَاكَهَةِ) وقالا: الرّطبُ والرّمَاد 
وَالعنَبٌ: فاكهة ؛: لأنه يُتَفكهُ بها عادةً كسائر الفاكهة. حتَّى يُسمَّى بائعها فاكهّانىٌ . 

ولأبي رلا تعالى: «أفِيمَا نَكهَة ول وَرمَانُ» [الرحمن: 48]ء وكذلك عطف الفاكهة 
على العِنّب في آيةِ أخرى؛ والمعطوفٌ يُغْايِرٌ المعطوف عليه لغدّ» ولأنّهِ ذكَرَ في مَعرض الامتنان» 
والكريم الحكيم لا يعيدٌ المنّه بِالسَّيءِ مرّتين» ولأنَّ الفاكهةً ما يتفكه به قبل الظعام وبعده» ويتفكة 
برَطبِه ويابيه دون الشّبَع» والعئّبُ والرّطبُ يُستِعمّلانَ للغذاء والشّبَع. والنان ممعم دوه 
فكان معنى الفاكهة قاصراً عنهاء فلا يتناولها الاسمُ عند الإطلاق» حتّى لو نواها صححتٌ ننه ؛ 

والثّمرُ والزَّبِيبٌُ وحبٌ الرّمّان إدامٌ» وليس بفاكهةٍ بالإجماع. 

وَالتّمَاحُ. والتمزكل 4ب والعتترى» والاخاص» والوقيي: والحوْح . والتَّيْنٌ فاكهةٌ؛ لأنّها 
تُؤكَلُ للتّفَكه دون الشّبّع والبظيحٌ فاكهة» واليابسٌ من أثمار الشّجر فاكهةٌ . 

ويابسٌ البطيخ ليس بفاكهة؛ لأنّه غيرُ معتادء والْقِئَاءُ والخِيارٌ وَالجَرَّرُ وَالبَاقِلَاءٌ الطب بقولٌ. 

قالتهع د الونوقا كي ذلا توفي اهما الفاكية 

قال محمَّدٌ: قصّبٌ السُكّرِء والبْمْرٌ الأحمرٌ فاكهة. 
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وَالإِدَامُ مَا يُصْطَبَعْ به كَالخَلَء وَالرَّيْتِء وَالمِلْحٌ إداة”” . 
الاختيار 

والجورٌ في عُرفنا ليس بفاكهة؛ اانه تنك يدو وووق الات كرد ستل العرر الاي 
ليس بفاكهة ؛ أنه يكل مع الخزٍ غالبا ٠‏ فأمًا رَْليُه لا يؤكل إِلّا للتّمكّه . 

وعن أبي يوسف: اللواذ والشات فاكية: رَطَبّه من الفاكهة الرّطبة. ويايسه من يابسها . 

وعن محمّد: لو حلف لا يأكل فاكهة العام» أو من ثمرةٍ العام إن كان زمانً الرَّظبَةٍ فهي 
على الرَّظبةء ولا يحنت بأكل اليابسء وإن كان في غير زماها فهي على اليابس؛ للتّعارف . 
وكان ينبغي أن يحنتٌ باليابس والرّظب إذا كان في زمان الرّظبة؛ لأنَّ اسم الفاكهة يتناولهما إلا أنه 
استعخس ذل ك؟ لأنَّ العادة في قولهم : فاكهة ا إذا كان رمن الرّظبة يريدوتها دود اليايس »ء 
فإذا لم تكن رَطَبَة تعيّتّت اليابسة» فحَمِلتٌ عليه. 

قال: وام يِصْطَبَّعْ به كَالحَلء وَالوَّنتَ. وَالمِلْحٌ إدام) وأصلّه من المؤادمة. 
وهي الحوا قف وصضي بالملارقة فيصيران كشيءٍ ءِ واحدء أَمَا الججاورة تايف مواق 0 
يقال: أدَمَ الله بيتكما؛ أي: وافقّ بيتكماء قال يَِيدِ للمغيرة وقد تزوَّجٌ | مرأةً: «لو نظَرْتَ إليها كان 
أحرّى أن يَوْدَمَ بيتكما»). 


فكل ما احتاجّ في أكله إلى موافقةٍ غيره فهو إدامٌ؛ وما أمكرّ انرا بالكل بعلي بإداء 
إن أُكلَ 0 الخبزء كما لو أكل اتن الخبزء فالخل » والتخف يالك المي برالهرى 
إدام ؛ 50 وكذلك الملخ؛ ؛ لأنّه لا يؤكل منفرداًء ولأنّه دلوي تختلط الح ويضيد تعاء 
واللّحمُء والشواء» واليف والجبْنْ ليس بإدام ؛ لأنّها تمْرَدُ بالأكل, ولا تمتزجخ بالخبز. 

وعن محمّد: كل ما يؤكل بالخبز عادةً فهو إدامٌ» وهو المختارٌ عمّلاً بالعُرف. 

وعن أبي يوسف: الجورٌ اليابس إدام. 

وقال محمّد وهو رواية عن أبي يوسف: التَّمرّء والجورٌء والعِنّبُ والبطيخ. والبُقول» 
التعريف والا خبار 

قوله: (حديث المغيرة) عن المغيرة بن شعبة: أنه خطبّ امرأةٌء فقال النبئٌ يليِ: «انظرٌ إليهاء فإنَّه 
أحرّى أن يَوْدَمَ م بينكما"» رواه النسائي» والترمذيء وابن ماجه. وأحمدء والدارمي» وابن حبان. 
والحاكم وصحّححه"”"' . 


)١(‏ «مسئد الإمام أحمد» .)181١719(‏ و«الترمذي» ».)٠١417(‏ و«النسائى؛ (50"), وابن ماجه؛ .)١18371(‏ و«سئن الدارمي» 
(5114)» و«صحيح أبن حبان» ("؛ .)4١‏ و«المستدرك» (5591). 


3-0 0 ل انان كد اولان 


اللسيد او المَجْرِ إِلَى الظْهْرِء وَالعَسَّاءُ مِنَ الظهْرٍ إِلَى نِضْفٍ اللّيْلء وَالسَّحُورُ 
نِضْف اللَيْلٍ إلى لُوع المَجْرٍ . 
> ل الكرع واس ا 


الااختيار 
وسائر الفواكه ليس بإدام؛ لأنها تَفْرَدُ بالأكل» ولا فكون تق لليف ٠‏ حنَّى لو كان يا تؤكل 
ع للخبز مُعتاداً تكن ادلي عندهم اعتباراً للغرف» وهو الأصل فى الياب. 


قال: (وَالعَدَاءُ مِنْ ظُلُوع الفخر إلى الظهْرٍ) أنه غيارة . عن أكل العذوقة وما بعد نصفى التّهار 
اا 

(وَالعَشَاءٌ مِنَ الظهْر إِلَى نِضْفٍ اللَيْلِ) لأنّه مأخوذ من أكل العشاء. وارله عفن وله 
وروق ى : أنه عه وى ملا لعن ليقي كوو وه اللي أن تمص 

(َالصَحُورُ ون يِف اليل إلى لع المَجْر) لأنَّه مأخودٌ من السّحَرء فينطلقٌ إلى ما يقربُ 


ثم العَداءٌ والعَشَاءٌ عبارةٌ عن الأكل الذي يُقِصَدٌ به الشْبَعْ عادةٌ فلو أكل لقم أو لَفْمعَينِ 
فل ل حير ان اموت ان يفا لم أتَْدّ وإنّما أكلْتُ لقمةٌ أو لَعَمتَينِ 
ويعتبرٌ في كل بلدو عادتهم ؛ فلو حلف لا يتغدّى فشرِب اللَّبّنَ إن كان حضّريًا لا يحنّتُء وإن كان 
بدَويًا يحِحّتٌ اعتباراً للعادة. 

قال الكرختٌ: إذا حلف لا يتغدّى» فأكل تَمْرأَء أو أَرْرَاٌء أو غيرّه حتَّى شيمٌ» لذ يحت 
ولأ سكون ا حتَّى يأكل الخبرّ وكذلك إِنْ أكلّ لحما بغير خبز اعتباراً للعرف . 

قال: : (وَالشّْبُ مِنَ الكَفْرِ الكَرْعٌ مِنْهُ) فلو حلفت لا يشربٌ من دِجُلةَ أو من الفْراتٍ لا يحنتُ 
حنَّى يكرّعَ منها كَرْعاً يُبَاشِرٌ الماءً بفِيه: فإِنْ شرب منه بيذِه» أو بإناء لم يحتّث» وقالا: يحنث 

وأصله: أنَّه متى كان لليمين حقيقةٌ مستعمّلةٌ ومجازٌ مستعمّل»: فعند أبي حنيفة : الغيرة 
التعريف والا خبار 

حديث : (أنه يقِةِ صلّى إحدى صلائي العَشئٌ ركعتين؛ يريدٌ به الظهرّء أو العصرً) عن أبي هريرة 
فق قال ضتى ينا :رسول اله تقد إحدئ قلات انق زنا الفلهن» وإنا العض فسلم قن بركمتين: 
الحديتٌ» متفق عليه» واللفظ لمسلم'''. 


0 . مح البخاري) 1850) واصحيم صلم ١‏ (1/زه) (/30), 
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وَلَوْ حلفت لا يَشْرَبُ مِنَ الحُبٌ أو البيْرٍ يَحْنَتُ بالإناء. 

وَالَسَمَلك وَالأليه ليسا يلخي 
ايام يي 2211100 
السقرفة كناك :لأ ندل يدور نذا[ الععقق لذ عن الور دوة كدر تكن يعوو عونك ” 
كما قلنا في سف الدّقيق» وعندهما: العبرةٌ للمجاز والحقيقة جمعاً لمكان الاستعمال والعُرف». 
انو عقن رفول الكَرعٌ حقيقة مستعمّلة. ولهذا يحنّتُ به بالإجماع؛ وهما يقولان: استعمالٌ 
المجاز أكثرء فيُعتبَرٌ أيضاً؛ لأن الكرعَ نما يُستَعمّلٌ عادةً عند عدم الأوانيء فيُعتَبَرٌ كل واحدٍ 
يما 

نشن طعا يا كن تالف إن سنن شاع الغركبالكوقة ب عون اه ا يكادا .نهد 
اليمينَ عليه» وهما شاهدًا التَامنَ بعد ذلك لا يفعلونه إِلّا نادراًء فلم يحُضًا اليمينَ به. 

ولو شرب من نهر يأخذ من دجلة أو من الفراتٍ لم يحنّث بالإجماع؛ لأنّ الإضافة قد زالت 
بالانتقال إلى غيره»ء فصار كما إذا حلفت لا يشربٌ من هذا الكُوْزٍ فصب في كُوْزٍ آخرٌ وهذه 
المسألةٌ تشهدٌ لأبي حنيفة؛ لاختصاص اليمين عندهم بدجلةً دون ما انتمل إليه ماؤها . 

وهذا إذا لم يذْكُرُ الماء» فأمًا إذا قال: مِن ماء دجلة فإنّه يحنتٌ بالكَرْعء وبالإناء. 
وبالعغرف» ومن نهر آخر؛ لأنَ اليمينَ عُْقِدّت على الماء دون النّهرء وقد وجد. 

قال: (وَلَوْ حَلَف لا يَثْرَبُ مِنَ الحُبٍّ أو البثر يَحْنَتُ بِالإنَاءِ) وهذا في البعن ظائهرٌ ؛ لأنه 
لي العو منها إِلّا بإناء» حنَّى قالوا الوا تالاه ينلك 9 لآن التعقيف والمنسا ” 
لا يجتمعان تحت لفظٍ واحدٍء والحقيقةٌ مهجورةٌ» وأمًّا الحبٌ إِنْ كان ملآنَ يُمكِنٌ الشَّرتُ منه 
لاايحنث إلا بالكرع عند أبن حقيفة كما فى التهر» وإن لع يمكن اشرب متا كرحا يتحدك 
بالاغترافي» والإناء ؛ لتعييه . 

ولو حلت ل يشرت وهنا الأناى فيو دن الشريس: بغيفه لاله البعا تك فيه 

قال : (وَالسَمَكُ وَاللَُ يما بلَم) فإنْ حلف لا يأكلٌ لَخماً فأيّ لحم أكلَ من جميع 
الحيوان غير ا 0 أكله يفا أوقشر ا أل نريداء ا كان حلالا 
أو حدوانها كالميتة» ولحم الخنزير» والآدمئّ» ومتروكِ التّسمية» وذبيحة ةَ المججوسيّ وصيدٍ 
الحرّم ؛ أن اسم اللّحم يتناولٌ الجميعَ؛ ولا يختلفُ باختلاف صفة اللّحمء وصفة الذّابح . 


+ع" اده سان : . 0 
3 لان كن لدان 


وَالكرشن» وَالكير” > وَالوئَةة وَالمَواد» والكلية» والرّامن: وَالأَكَارِعٌ» وَالأَمْعَاءٌ 
وَالطَحَالَ لخم . 

سمو وى 6 هه دهم (سم ف) 

والشحم شحم البطن 25 . 
در 
ألا رقا الع تارف ما أكلتٌ لَحْما اك الي اعد لو دار 0 
القراة 177 الا توي انه الوسلاك: لذو ستو ررقم عاق | السدت وان اه الله تعالى دابّة 
في قوله: : #إنّ سَيّ أَلدَوَابَ عِنْدَ اله لذن كتروأ» [الأنفال: مه]ى وكذالبو ريا بيت العتكيوك 
لا يحنّ في يمينه لا يُخربٌ بيتأء وكذا لا يحنت بالقُعود في الشّمس لو حلفت لا يقعدٌ في السّراج 
إلى عي لللقة وانها المعتبّرٌ في ذلك المتعارّفٌ المعتادٌ. 

وكذلك الألْيَُ وشَحْمْ البطنٍ ليسا بِلَحْم؛ انيما ل شاقن استعمالّ اللّحمء وله ل 
متهفا ماحد من البح لسارم 


وآن تااق او توق السك ون اد اتقو عا انلبق 


قال: (وَالككرش» وَالكَبِد الت وَالْفُوَادُ والكلة وَالرَافي وَالأكارع. ولمعا 
وَالطََحَالُ لَحْمُ) لأنّها تباعٌ مع اللّحمء وهذا في عُرْفِهِم على ما رواه أبو حنيفة في زمنه بالكوفة 
مواسااو اما ادا واو ا وكل زمان. 

شحمُ الظهر فهو لحمٌء ويقال له: لحم سمينٌء وعجر اما امعد فيه اللخم» 

ا لعو 0 شَّحمَّ الظّهر لا يحنّتٌ؛ لأنّه من 
اللحم. جا ع ابم 

وقالا: يحنث؛ لأنّ اسم الشَّحم يتناوله؛ وهذا في عُرْفِهم» وفي عُرّفِنا اسم الشّحم لا يقع 
على كنحم الظهر تيجال 

ون كد نيدن أمر غيرّه أن رشترى الهتشهما فانعرى شيعه الطهيرة لا يلزم الأمين 
وهذا يويّدُ مذهب أبي حنيفة: أن مطلقّ اسم الشَّحُمٍ لا يتناوله . 

جلت اواك ل جازم اك اح حر حدر لأن انتم الكا ق كنال الغدد ورغير 00 بود كر 
الفقية أبو الليث: المدة ييف لون اقرف وان وهو المختارًٌء وكذا| لا يدخل لحم 
الجاموس في يمن ادر 


)١(‏ المراد قوله تعالى: الحم طَرِياه. والله أعلم. 
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كلك ل باكر نهنا البْسْرِء كَأَكَلَهُ رُطَباء لَمْ يَحْنَتْء وَكَذَا الرُطبٌ إِذا صَارَ تَمْرآ 
وَاللْبَنُ شبيرازاء 

غلك ل تاكن ون هذا الكتن:: ضار كندا ذاكلة حيك. 

لت ادر ص هَذِه النّخُلَق فَهُوَ عَلَى تَمَرَتِهَاء وَدِبْسِهَا غَيْرٍ المَطبوخ . 

وَمِنْ هذه الشاء فعلن عَلَى اللُحم وَاللبَنِ وال لف: 

وَلَا يَدْخْلَ بَيْض السَّمَكِ فِي البيض . 
الاختيار / 

تال ( حلت لا ياكل ين هذا البسرة َأْكَلَهُ رطباء اله يلحك »:وكدا الرطف إذا كار تقر 
التق شد 1:1 ) الآن عند القتقات داع إلى البشوو» تمد ندع أو تقون 1:8 ة مانيقة ا علق 
فو رفت إل فنا ل قاد 

قال: (حَلَف لا يَأَكُلُ مِنْ هَذَا الحَمَلِ ضار كنفنا تاكلوع تعفك) الأن عق السيا لست 
داعية الج البهية ؟ لأنّ الامتناعَ عن لحيه أقل من الامتناع عن لحم الكبش. وإذا امتنع أن تكون 
ا" وأا موود ة : 

قال: (حَلَّف لا يَأْكُلٌ مِنْ هَذِهِ النَخُلَوِه فَهُوَ عَلَى تَمَرَتِهَاء وَدِبْسِهَا غَيْرٍ المَطبُوخ) يقال له : 
سيلان؛ لأنّه أضاف اليمينَ إلى ما لا يُوكَنُء فينصرفٌ إلى ما يخرجٌ منه؛ لأنّه سببٌ له فيصلحٌ 
بارال ومعفت ال تاوف اميه 

9 000000 يتغيّرٌ بالصّئْعة كالئّبيذء والخلً. والدَّبْس المطبوخ؛ لأنه ليس بخارج منها 
اد الخارج مها ناايوجز كذلك متصلا بها مكلاف قير التطوع» وعمير لبتي لاله 
كذلك متَّصلُ بها إِلَّا أنه نكيم فزال الانكتامٌ بالعصيرء ولو أكل مِن عين التَّخُلةٍ لا يحنث؛ 
وها عه وسور 

(3) لو حلفت لا يأكل (مِنْ هذه والشَّاءَ تَعَلَّى اللّحُم. وَاللّبَنِ وَالزَيْدِ) لما مر 
وفي الااستحسان: على اللّحم خاص 2 الآن غير اننا مأكول: فانصرقّت اليمينُ إلى اللّحم 
ا ولا يحنت باللَبَنء والريقة والسَمن. 

قال: (وَلَا يَدْخُلُ بَيْضُ السَّمَكِ في البَيْض) للعُرفء فإِنَ اسم البيض عُرفاً يتناو بيض الطير 
كالتجاع والارة دكا هقرع اقل يوجر عض اعدف الح ايف عليه روقنة تفندر ا 


وَالشّرَاءُ كالأكل . 
فَضل [في الحلف على المتعذر عادةء وتقييد المطلق بالنية] 


حت وطن لشهدن السماة 1 طبر في القوادء ١‏ العقنك ير حيك لان 


الاختيار 

(وَالشّرَاءُ كالأكل) فاليمِينُ على الشّراءِ كاليمين على الأكل . 

ل ٠‏ فأكلء روي عن أبي يوسف ا 
لأنه خرام إِلّا أنه مرفوع الإثئم عن المضطرٌ كفعل الصَّبِيّ والمعتوه الحرامَ لا يُوصَفٌ بأنَّه حلالٌ 
لهما وإن وَضِعَْ الإثم عنهما. 

وروي عنه: أنه لا يحنثُ. وعن محمَّدٍ ما يدل عليه فإنّه قال في الإكراه: إِنَّ الله تعالى 
5 الميتة حالة الصّرورةء فإذا امتنعٌ عن الأكل حالة الإكراه أَئِمَّ ولو أكلَ طعاماً مغصوباً 
حيِث» وان اكرى يارمم مغصوب لا يحنَّتٌ . 


(فَدل ‏ خَل ١‏ لتَصكدن السناءة أذ لتطيزن فى الهواء»اتمندث ييه وتعت لكان 
رقال زفر: لآ تتعقدٌ؛ لأنه مسنتحيل عاد قضار كالمستحيل ‏ حقيقة : 

ولنا: أن اليمِينَ عقدٌ من العُقودء فتنعقدٌ إذا كان المعقودٌ عليه موجوداً» أو مُتومّماء وإذا لم 
وو ول مُتومّماً لم ينعقد. ألا ترى أن بيعَ الأعيان المباحة منعقدٌ؛ أن مسقو بقانه 
وو وبيع م المدبّر منعقدٌ؛ لاله متوهمٌ 0 06 بلخم وإن كان بغيرٍ فعلٍ العاقلٍ. 
وبِيعٌ الحرٌ ليس بمنعقد؛ أنه غيرٌ داخل في العقدء ولا متوهمٌ الدغول» افكذلك العم تعفد 

على الفعل المقدور والموهوم. ولا تنعقد على غير المقدور والموهوم. وما نحن فيه مقدور 
موهومٌ يدخل تحت قدرة قادرء ألا ترى أنَّ مِن الأنبياء مَن صِعِدَ السّماءَء والملائكةٌ يصعدون 
في كل وقتٍ نتزلؤة؟ وإذا كان معوكما اتعقدت التمدت نم يحت 'فى الشال حكماً [لعيجر 
الثابت عادةٌ كمرت الحالف؛ وعلى هذا الأصل تخرجُ مسائل كثيرةٌ من هذا الجنس لمن يتأملُها . 

قال: (حَلَف لَبَأَِيَّهُ إن اسَْطاعَ. ٠‏ فَهِيَ على اسْتِطَاعَةٍَ الصّحََةَ) معناه: إذااقم بعريل لامر 
يمنَعْه من مرض أو سلطان أو نحوه. ولم يأتِهء حي ؟ لأنَّ الاستطاعةً في العرف الامتطاعة هة 
حيث سلامةٌ الآلةِ وعدمٌ الموانع» وإنْ عيِّنَ استطاعةً القضاء والقدر صُدّق ديانةً ؛ لأنّه خلا 
الظاهر . 
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00 سك 2 د ًًَ ا سم ع - 3 -- 
حلفت دنه فلم باب على ماكاه حيث فى آخر كات 


٠‏ و 


وَلو قال إن أكلت» انا | , 
5 0 -ه6 ده ورا تيه 1ه . +مه6 و ار م 5 8 مي “0 #ى ”ته اص 
ونوئ::شينا يعبية لم يصدق»: ولو قال: إن أكلت طعاما :: أو شرنت شراياء أو لبشنتث تؤيا : 
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8س 5غ سكين ل ا 4 ضر 
ونحو ذلكء. ونوّى شيئا دول سىء صدق ديانة خاصة. 
اللاختيار 


1 قمر لقو االو ا او ود قا يا عه د و .ك2 

وفي روايه : نصح فضاء أيضا ؛ لأنه حقيقة ؛ لأن الاستطاعة الآليّه تقوم بالاستطاعة التقديرية 
على المذهب الصّحيح. 

قال: (حلف لَأتَيَنْهُ فَلَمْ يأتَهِ حنّى مَاتَّء حَيِتْ فِي آخر حَبَاتِه) لآن اتجعنت انما حدق 
بالموتٍ؛ إذ البر مرجوّ قبله. 

حلفت ليأتِينّه» فهو على أنْ يأتي منزلّه. أو حانوته» لقِيّه أو لم يَلْقّهِ؛ٍ لأنَّ الإتيانَ الوصولٌ 
إلى مكانه دون ملاقاته . 

ص ُ -- - 2 0 - ّ- 

وعن محمد: لاوافينك غدا» فهو على اللماء. فإن اتاه فلم يلفه حيّث . 

حلف لا تأتي ووخة العر م فل هبّتٌ قبل العرس وأقامَتٌ حنَّى مضي الْعَرّسء لا د يحبَّث؛ 
لأنْ العَرّسنَ أتاهاء لا أَتَنْه. 


وعن محمّد: لأعودَّنٌ فلاناً غداً» فعادّه ولم يُوْذَّنْ له» برَّء وكذلك الإتيانُ إذا أتاه فلم يُؤدّد 


حلفت لا تذهبٌ زوجته إلى بيت والدهاء فذهبّتُ إلى باب الدّار ولم تدخُلَء لم يحتّثُ. 

وعن 2 يوشفي خلتت لآ .أرافق فلؤناء فهو على الاجتماع في الطعام. أو شيءِ يجتمعان 
عليه بأن كان مقامهما في مكان واحدٍء وإن كانا في سفينةٍ وطعامهما ليس بمجتمعء ولا يأكلان 
على خِرَانِ واحدٍ فليس بمرافقةٍ. | 

واعة متك د : إن كان معّه في مَحَمِلء أو كان كزاهها واحيرا » أو نطار فيا واتجيدا 
هن فرافقة نوز ت كان كراهنا مكلا والمسير واعد قلسن بمرافقة: 

فال 3110 انه د كلتل عرفته أذ لبقتو و اندية هن فته ال حرفم 
لم يُصَدَفق ولو قال إن أكلث العام أن شرنث رابا أو ليشثا نويا 
وَنَحُوَ ذَّلِكَء وَنَوَى سَيْئاً دُونَ شَيْءٍ صُدَّقَ دِيَّانَةَ خَاصَّةٌ) والأصل فيه: أنَّ مَن ذكرٌ لفظاً عامًا ونوى 
تخصيصٌ ما في لفظه صُدَّقّ فيما بينّه وبِينَ الله تعالى» ولم يُصَدَّقْ في القضاء؛ لأنَّ المتكلّمَ 
بالعموم قد يريدٌ الخصوصء فإذا نوى صَارَتُ نيّئّه دَلالةَ على الدتخصيص كالدّلالة الشّرعيّة 


ل 7 17 عه 
ونوّى شيئا نبعنهة 


٠. 
- 


اد سام الث 0١‏ 
ناد قمعي | لم لتعوجالحين 


اك اسْمْ لِمَا لا سَاقَ لَه قَلَا يَحْنَتُ بِاليّاسَوِينء وَالوَرْدٍ. 

در واه و5 مس 5 

وَالوَرْدُ وَالبَتَمَسَحَ هو الوَرَق. 

والخانم اللذرة لقن يزه الاي والذمك رةه 52000 


الاختيار 


م 


على تخصيص العموم, إِلّا أن الظاهرَ من اللّفظ العمومُ» فلا يُصرَّقُ في القضاء؛ لأنّه خلا 
الظاهرء فأمًّا إذا نوى تخصيصٌ ما ليس في لفظه لا يُصَدَّقُ أصلاً ؛ لأنَّ الخصوص يتبعٌ الألفاطا 
دون المعاني» فما ليس في لفظه لا يصحّ تخصيصّهء ففي الفصل الأَوّلٍ الظَعامٌ والتَوبُ ونحؤهما 
ليس مذكوراًء فقد نوى تخصيصٌ ما ليس في لفظهء فلا يُصدَّقُء وفي الفصل الثاني إذا قال: 
عي اشر أن الح ققد اتوي لصيف بدا ان لللقلة ل" د نويان هذا فقن انما با 

ولول قرو القاف يلا اتروع العا عر لان سو لزان أوتزويج | ا 
واحدة؛ أنه لا يمكنُ استيعابٌٍ الجنس» فيُحمَل على الأدنى» ولو نوى اعد صَدَّقّ؟ لذن نوى 
عقيقة كلاف وإن كان علوت الطاه ٠:‏ ا 0 دن قي اذا نواها. 

ال (وَالرَيْحَانَ اسم لِما لا سَاقَ لَهُ) لغةً (قَلَا يَحْنَتٌ بِاليَاسَمِينِء وَالوَرْدِ) وقيل: يحدّتُ 
فى لقا اد ماناس لها عرف اط عن اك را ا 0 
الخ روا دس ل شي سانا نا 

قال: (وَالوَرْدُ وَالبَتَفْسَحُ هُوَ الوَرَق) غرناء:واصحاننا قالوا :"لو غلك ل بكتري لقتعا 
اتوي 3 ذه ونش ولي أكمزف بور نوالا وحدكنه كنا كان عرفت اهز الكووة "4 م1 عر كينا 


ردت ارح ادا اناق لع يني لبن لا يعد ل د مرا 


قال : (َالحَاتَمُ ةلس بحي لذب خُلِيٌ) فلو حلت لا يلبّسُ حُليًا لا يحدثُ بخاتم 
النقرة؛ لذن النقر للك لأقافة لشن لخنم لذ للررية والحلئٌ ما يكين بهء ولا" د 
الث فإنها بكرن يذه وكات لكات معاروادته ا لنساء م حجر أو الفضّة قيل : يح حش 
1ه ويل :1لا ووه اميد ااتعانه. ولابيسن لب كر دبباليتلن. 
)١(‏ الشاهسبرم: بكسر الهاء وسكون السين وفتح الموحدة والراء» ويقال بالفاء أيضاًء وقد أهملّه الجوهريء وقال أبو حنيفة : 


هي فارسيّة دخلت في كلام العرب» وهو الريحان» والمعنى ريحان الملك . «تاج العروس» للزبيدي (77: 85غ). 
)١6(‏ سقط ورقة من النسخة (أ). 
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فصل فى الحلف على المتعذر عادة. وتقييد المطلق بالنية 


َالعِفدُ اللوْلُوُ لَيْسَ حلع!- ف" حتّى يَكُونَ مُرَصّعاً. 
حَلّف لا يَنَامُ عَلَى راش ء نَجَعَلَ عَلَيْهِ فِرَاشاً آخَرَ وَنَامَ؛ لَمْ يَحْنَثْ'7“. وَإِنْ جَعَلَ عَلَيهِ 
ِرَاماً قَنَامَ حَيْتٌ 
الاختيار 
قال: (وَالعِقْدُ الولو لئِسَ بحْلِيٌ حتّى يَكُونَ مُرَضصّعاً) وكذلك الياقوث. والبَلْحَش. والؤْمرُد. 
والأتزعد» 'لآن العادة محرت بالتحلى بذلف إلااقرضعا ءوالمض” فى البفين القرف 4 لا اليدوم 
ولفظ القرآن كما تقدَّم. 


وقال أبو يوسف ومحمّد: هو خليٌ وإِن لم يكن مُرضّعاً؛ لأنه حلي حقيقةً بدليل تسمية 
القرآن”'2» وعليه الفتوى؛ لأنّه صار معتاداً» فهو اختلافٌ عادةٍ وزمان. 

فعلى قول أبي حنيفةً ينبغي أن يجورٌ للرّجل لَبْسٍ العِمْدِ الغير المرصّ؛ لذ لسن يلق 
ولق غلقع المراة فى غنقها 83] ع فضتره"'" لا يرث 26 و المتطفة المقطضه بال نك السد ا 
بين يحل ١‏ الام : 

قال: (حَلَفَ لَا ينام عَلَى فِرَاششِء فَجَمَلَ عَلَيْهِ ِرَاشا آحَرَوَنَام. لَمْ يَحْتَدُ وَإِنْ جَمَلَ عَلَيْه 
ِرَاماً قََامّ حَيِتَ) لأنّ القِرَامَ تبَعٌ للفراش» ألا ترى أنه لو كان القِرامٌ ثوباً طبَريّاء والفيراشيٌ دِيباجاً 
يقال: نام على فراش ديباج. ولودكان الأعلى:ورانها والأسفل خرًا يقال: نام على الدّيباج. 

وعن أبي يوسف في «الأمالي»: أنه يحنّثُ في الفراش بأقاء لاندقاف على القراف 
حقيقة» وصار كما إذا حلف لا يُكلّمُ رجلاًء ٠‏ فكلّمَهِ وآخَرَ بخطاب واحدٍ. 


ادلي لا يَستتيعٌ مثلّه؛ وفي العُرف لا يُنسَبٌ إِلَّا إلى الأعلى. وفي الكلام 

هو ات لكل واحدٍ منهما حقيقة» وعُرفاً» وشرعاً. 
والسّرِيرٌ والذّكانُ والسَطحٌ كالفراش إِنْ جعل عليه سريراً آخرء وبنى على السّطح سطحاً 
آخرٌ فنام على الأعلى لا يحنت ؛ لما يناه وإنْ جعلّ على السّريره أو السّطحء أو الدّكَّان يساطاً : 
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أونزاقاه أ لحوه» ونام عليه حَيْثٌ ؛ لأنَّه يُحَدذٌ نائماً على المّطح والسَرير» والد لرَّكَّان 

ومتى جلسٌ على ما يَحُولٌ بيه وبين الأرض فليس بجالس عليها؛ ادل مدن الها 
على الأرض إلا أنْ يجلسٌ على ثيابه فتَحُولَ بيه وبين الأرض؛ لأنها تبَمٌ لهء فلا يُعَذَّ حائلاً» 
ولهذا يقال: هو جالسس على الأرض. 


.]١4 في قوله تعالى : «وَسَْتَخيءا ينه سِلَهُ تبسُوتها» [النحل:‎ 20١) 
في (ب): «مصوغ».‎ )١( 


افر وَالكلام» والكسو دشو ل 6و يتَميّدَ بحَالٍ الحَيَّاةٍ 


علكلمر بحن عوكة أو حّى يَقْلَه: اق الاب 
علك: ل عيوة تراك تسنهان ازنك لقني ا ل ا ا 


الاختيار 
قال: (وَالضَوْبُء َالَكَلَامُ؛ بالكو ال خوال عَلَبِ يَتَقَيَدُ بحَالٍ الحَبّاةِ) لأنّ الصََربَ هو 
الفعل المؤلمٌ» ولا يتحمّقُ في الميّتء والمرادُ بالكلام الإفهامُ» وأنّه يختصٌ بالحيٌّء والمراهٌ 
بالكسوة عند الإطلاق التَّملِيكُ كما في الكمّارة» ولا تمليك من الميّت» وإنَ نوّى به السَّعرَ صحٌّ؛ 
لأنّه محتول كلايه. 
وأا الُخولُ عليه فلائه يُرادُ به الزيارة حرفا في موضع يجلسٌُ فيه نه لديا رةوالتفظيي سين 
لو لم يقصِده بالدّخول بأنْ دخل على غيره: أو التجاسة خرف الجاع ف رمع بيذ 
فيه للرّيارة لا يكون دخولاً عليه ولو دخل عليه في المسجدء والظلةء والدعلي لا يكون 00 
عليه إل إِنْ اعتادوا الجلوسسنَ فيه للرّيارة. 


وذكر الكرخيٌ عن ابن سماعةً ضدَّ هذا فقال: لو حلفت لا يدخل على فلان» فدخل على قوم 
هو فيهم حت وإنْ لم يعلّم؛ لالدو علق الميهار فلي والعلم ليس بشرطء كما لك 
لا يكلَمُه فكلْمّه وهو لا يَعرِقُه. والمدهت الأرل. 

رجلان حلّفَ كل واحدٍ منهما لا يدخلٌ على صاحبهء فدخلا في المنزلٍ معء لا يحتّئان. 

ولو قال: (إِنْ غسَّلتُكَ فعبدي حر فإنْهِ يتناول حالتّي الحياةٍ والموتِ؛ لأنّه عبارةٌ عن الإسالة 
للتطهيرء وذلك يوجد في الحيّ» والميت. ش 

قال: (خلت لتصرئئة جنّى يموك» أو حتى بندلة»: :نهو على 01د الشر ب ) الأنه الما 
ف الوق ولو فالزة بح تحتى عل ريحت يكوه أو وير له أو يفي هناد يد من وجره 
هذه اانا عي ش 

ولو قال: لأضربئَّكَ بِالسّياط حبَّى تموتّ» فهو على المبالغة. 

ولو قال: لأضربئّكٌ بالسّيفٍ حتَّى تموتَ» فهو على الموت حقيقة . 

وعن أبي يوسف فيمّن قال لامرأته: إِنْ لم أَضرِبُكِ حنَّى أترّكَكِ لا حيّةَ ولا ميّتة 
فهو أن يضربّها ضَرْباً يُوجِعُها. 

(حَلف لا يَضْرِبٌ انْرَأتَه َحَتَقَهَاء أَوْ مَدَّ شَعْرَمَاء أَوْ عَضَّهًا حَيْتَ) لأنَّ الصَّربَ اسم لفعل 


مؤلم. 


- 
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فضل 
حَلْف لا يَصُومْء فَنَوَى وَصَامَ سَاعَةه حَيِتَ. وَإِنْ قَالَ: (صَوْماً) لَمْ يَحْنَتْ إلا بِتَمَام 


ا 5 0 ني بن عام 6د الع تعر 2 5ه سمه © سن وه سه ا( ل ار 
حلفت لا يَصَليء فَقَامَ وَقَرَأ وَرَكَعَ لم يَحْنَتْ ما لم يَسْجِدُ“. وَلوْ قَالَ: (صَلَاة) لا 
400 2 م لال د سه 
ا د 
وَمَنْ قَالَ لِأمَيِهِ: إِنْ وَلَدْتٍِ وَلدا فَأنْتِ خرَّةٌ فُوَلْدَتْ وَلدا مَيّناْء عَتَمَتْء وَكَذَْلِكَ 


وَلَوْ قَالَ: قَهُوَ حر فَوَلَدَتْ مَيْنا ثم حّاء عَم الث" . 
الاختيار 2777777 سس 

(فَضْل: حَلْف لا يَصُومُء قَنَوَى وَصَامَ سَاعَة حَنْتَ) لأنَّ الصّومَ هو الإمساكٌ عن المفظرات 
مع النيّهَء وقد وجد (وَإِنْ قَالَ: صَوْماً: لَمْ يَحْنَتْ إِلّا بِتَمَام اليَوْم) لأنّه يراد به الصّومُ التَامُ وذلك 
صو النوغ + لآن ها دونه تافص 0 

(حَلَف لَا يُصَلَّيء كَقَامَ وَكَرَآ وَرَكَمَ» لَمْ بَحْنَتْ مَا لَمْ يَمْجُدْ) لأنَّ الصَّلاةَ عبارةٌ عن الأركان. 
فما لم يأتِ بها لا تُسمّى صلاةٌء بخلاف الصّوم؛ لأنّه عبارةٌ عن الإمساكء وأنّه موجودٌ في أو 
جزءٍ من اليوم» وفي الجزء الثاني يتكرر. 

(وَلَوْ قَالَ: صَلَاءَ لا يَحْنَتُ إل تَمَام رَكْعَتَيْنِ) لألهث ايه الكلةة المشرة شرعاة وأئر ذك 
وكمنان. ْ 

قال: (وَمَنْ قَالَ لِأَمَيِهِ: إِنْ وَلَدْتٍ وَلّداً فَأَنْتِ خُرّمٌ كُوَلَدَتْ وَلداً مَيّاً. عَنَفَتْء رَكَذَِكَ 
الكادى ) التوعجوى الث روزيو :وقد ١‏ الولو" اموه ديفا 20 بول ف ولد وول رونا 
ميت . 


ور 
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(وَلو قال فهو خرا فَوَلَدَتُ مَيّنا ثمّ حَيّا عَتَنَّ الحَتُ) عند أبي حنيفة . 

وقارةه ل ييز ؟ الآن التمدة ا تحلث بوسود القرظ وهر بولادة اللو لتك لا إلى خراءه 
لأنَّ الميِّتَ ليس بمحلّ للحريّة . 

ؤلقة أن التترط ولاوة الح ؛ أنه وضَفه بالحريّة »ومن ضرورتها الحياة»: قصار كقوله: 
إذا ولدتٍ ولداً حبًّا فهو حدرٌء ولو قال كذلك عتقّ الحئٌ»ء فكذا هناء بخلاف حريَّةٍ الام 
والظطلاق ؛ لأنه لم يقيّدُه بالحياة» فافترقا . 


0 


وَمَنْ قَالَ: مَنْ بَشَرَنِي بِقدُومٍ فُلانٍ كَهُوَ حر كَبَشَرَ ماع متف فون 12 0 عق الأولة 
وَإِنَ بَشْرُوةُ جهيعا عَتَقَوا: ولو دفال: (مَنْ أَخْبَرَني) عَنَقُوا ذ فِي الوَجِهَِينٍ . 


قال: إن شَريكٌ خارية فق نخرة + متسر جارية كَانْتْ فى ملك عَتَقَّتْءَ ولو اشُئَرَاهًا 


رس كن 0 
وَتَسَرعنابها لم تفي 1 
اللاختيار 


ى و > بثير 


قال: (وَمَنْ قَالَ: : مَْ بَشَرَنِي يَقَدُوم لان َهُوَ حر فير خياغة مَتَفْرّقون م عَمَقَّ الأول 
وَإِنْ يَشَّرُوهُ جَمِيعا عَنَقُواء وَلَوْ قَالَ: مَنْ أخْبرنِي عََُوا ذ ني الوّجْهَيْنِ) لأنَّ البشارةً عُرفاً ايد ادير 
سارٌ صدتي ليس عند المبشّرٍ علمّه؛ لأنّه محر ل الوجه من الفرح عاددٌ والسووز 
إلها عض امدق لا بالكذب» وبخبر ليس عنذه علمه . 

والخبرٌ اسم لمطلق الخبرء سواءٌ كان عندّه علمّه؛ أو لم يكن» ويقعٌ على الصّدق والكذب. 

نفن اللمسالة الآوتي:البشارة تحصلت بالآرل لهابتاء قسن نولم محصل بالناقى "لاله 
قد عَلِمَ بدء فلم تكن بشارةٌ» وفي الثانية حصلَتٌ بإخبار الكلٌ» فيعتقونء ما الخبرٌ فإنّه وُجَدَ من 
الكل» سواءٌ كانوا متفرّقين» أو مجتمعين» فيعتقون في الحالين. 

والإعلامٌ كالشارة» يعنقٌ الأرَّلُ لا غيرٌ؛ لأنّه ما يحصل به العلمٌء وإِنّما يحصل بالأوّل. 

والنشارة بو اله كور كنا نودو لاله كينا كو وا نيعا نوهو ل عم ناف با لما دي 
ل مره ولهذا يقال: أخبرنا الله تعالى» ولا يقال: ا فإذا قال : أي غلام بشَرّني بقدوم 
فلان فهو حر فكتبٌ إليه غلامه بذلك عتقّ. 


فلن أن عبداً له أرسلّ عبداً له آخرٌ بالبشارة فجاء الرّسولٌ وقال للمولى : إن فلاناً يقولٌ لك 
قد قم فلانٌ عبَّقّ المرسِلّ دون الّسول» وهو بمنزلة الكتاب» ولق قال الر سول : إن فلا فلاناً قِدِم 


5 وت ل 7 0 0 َ 
ولم يقل له: ارسلنى فلان» عتق الرسول خاصة 

(قَالَ: إن تَسَرَيْتٌ جَارِيَةَ فَهىَ حر فُتَسَرَّى جَارِيَةَ كانت فِي ملكو عَتَقَفْء وَلَو اشْتَرَامَا 
راغ ور أ وه 3 8 5 عام 6 5 ان 1 1 
وَتسَرَى بها لم تَعْيِقٌ) والفرق أن في المسألةٍ الأولى تناولتها اليمين؛ لكونها في ملكه. 
وفي المسألة الثانية لم تكن في ملكه؛ فلم يتناولها اليمينٌ. 

وقال:زقر + تعيق في الوجهين؟ الأن زكر الكنَرّي ذكرٌ للملك؟ لأن التسرّي لا يضح 
إلا فى الملك. 

قلنا: الملكُ يصيرٌ مذكوراً ضرورةً صحََةٍ التَسرّيء فيتقدّرٌ بقدره. ولا يظهرٌ في حقٌّ الحريّة. 
وهو الجزَاءٌ؛ أن الثَّابتَ بالضّرورة يتقدّرٌ بقدرها . 


فب بل بلل سا 8 00 


غخنت: ا رفم فُرَوّجَهُ غير د ه بغَيْرِ أَمْرى فَإِنْ حار بالمَوْلٍ حيِْث» وَإِنَ 0 بالفِعل 
لني ار ا ا رع 000 

وَكَذَلِكَ الظَللاف» وَإلئئ 0ف“ 

حلت لا يُرَرّحُ عَبْدَهُ أو أَمَتَهُ يَحْنَتُ بِالتؤْكِيل» وَالإِجَارَة. 

وَكَذَلِكَ ابْنَهُ وَابْتتَه الصَّغِيرَيْنِ وَفِي ارين لا يَنَتُ َ 

لك يَضْرِب 00 فَوَكَلَ بهو حنِث» وَإِنَ نْوَى اه اك لي دن قضاءً. 
الاختيار 


قال: (حَلَف لا يَتَرَمَحُ فَرَوَجَهُ غَبْرُهُ ِمَبْرِ أُمرِو. فَإِنْ أَجَارَ ِالمَّوْلٍ حَيِتَ) لأنَّ الإجازةً 
في الانتهاء كالإذن في الابتداء على ما عُرِفَ في تصرّفات المُضولي (وَإِنْ أَجَارَ ِالفْمْل) كإعطاء 
الكو وتغوة الشيععاز لمازلا تخدك )أذ الكقوة مط بالاذر اليد قلق يكن فمله عدا 
وإنّما يكون رضئ» وشرظ الحنث العقدٌ لا الرّضى 

وروي عن محمّد: أنه لا يحنّثُ في الوجهين» وأفتى به بعضٌ المشايخ؛ لأنَّ الإجازةً ليست 
لاد النكي يحقيدة 9 وا ماهو ققد الحكم لعفل نادعق 


سر 
ع ع >تورير ءِ 8 وراسض راو 


(وَلَوْ أمَرَ غيره ان يروجه حَيَت) لأنّ الوكيلَ في التكاح سَفيرٌ ومُعبْرٌ على ما عرف في موضعة 

ولو قال: عنّيتٌ أنْ لا أتكلّمَ به رقنا م لا قضاءً؛ لأنّه خلافٌ الظاهر . 

(وَكَذَيِكَ) الحكمٌ في (الطََلَاقِء وَالعِبَاقِ) وكلّ عمَدٍ لا ترجمٌ حقوقٌه إلى الوكيل كالكتابة 
بالحلية والهبة» وَالصَّدَقَةء بالوديعة, والعارية. وَالمَرْض» والاستقراض» وكذللك كر تمل لتو 
له 00 كالغيرفقة والقتل. 57 والكسوة. والمضاءء والاقتضاءء والخصومة. والشركة. 
للك سد عله وبالآمر. 

وفي الصّلح روايتان بمنزلة البيع. والتكاح . 

رلك ا يرّوْح بده 7 ا يَحْنّتُ بالتّوْكيل. وَالإِجَارَةِ) أن ذلك ف إليه. متوقّفٌ 
على إرادته ؛ لملكه. وولايته (وَكَذَلِكَ انه وَابَْمَّه الصَّغِيرَيِنِ) لولايته عليهما (وفى ي الكبِيرَيْنِ 
لا يَحْنَتُ إِلَّا بالمُبَاءَ شَّرَةِ) لعدم ولايتِه عليهماء فهو كالأجنبيٌ عنهماء فيتعلّقٌ بحقيقة الفعل. 

قال (حَلف لا يَصْرِبٌ عَبْدَهُ فَوَكلَ بى حَيْتَ) لأنَّ منفعة ذلك ترجم إل تواتك عمل 
ا لأنَّه لا حقوقٌ له ترجمٌ إلى الوكيل (وَإِنْ نَوَى أَنْ لا يُبَاشِرَهُ بِنَفْسِهِ صُدَّقَ قَضَاءً) لأنّه فعل 
حسيٌ ع فإذا نوى الفعل بنفسه فقّد نوى الحقيقة تدتشا ردنا بخلاف ما تقدّمَ من التّكاح 


مس 


دان قير التعرهااجان 


وَلَوْ حَلَفَ لا يَضْرِبٌ وَلَدَهُ فَأَمَرَ به؛ لَمْ يَحُْنَتْ . 

وَدْبْحُ السَّاةٍ كَصَرْبٍ العبكل. 

خلت: لا بيغ + فوكل يوه ل تقسننو وكذا اساي التكار قاض الكالة: 

حَلْف لا يي فبَغَ وم يَقْبَلِ المُشْترِيء لا يَحْنَتُء وَكَذَلِكَ الإِجَارَة وَالصَّرْفُ. 


وَالسَّلّمٌ» وَالرَهْنُء وَالنَكاحٌ؛ وَالحُلْعُْ. 


ولو اهبا أن تضدى أذ أَعَارَ كَلَمْ يقل حَيِْتَ . 


الاختيار 
وأخواته؛ أنه تكلم بكلام ينه يْضِي إلى التكاح والطَلاتي؛ والأمرٌ بذلك مثلٌ التَكلّم بهء فإذا نوى 
تكلم به فقد نوى الخاصّ من العا فُضِدى نانف لا قضاءً. 

(وَلَو حلت لا يَضْرِبٌ وَلْدَهُ َأَمَرَ بو لم تختف) لأنّ منفعيّه عائدة إلى الولدء وهو التَّدْقِيفٌ 
والتأديبٌء فلا يُنْسَبٌ إلى الآمرء بخلاف ضرب العبدٍ على ما تقد 


(وَدْبْحُ الشَّاةٍ ةَ كَضَرَبٍ العَبْدِ) . 

حت ا د انار عر اطي ا وفك كل زا مفلك :ضرت الف إل أن كرون 
مظان أ افا فيحنث ؛ ا دا وتعويا: فيصحٌ الأمرٌ به. 

فال+ (خلت لا يَبِيعٌ: فَوَكَلَ بوه ل يَحْنَدْ وَكَذَا سَائِرٌ الْمُعَاوَضَاتٍ الْمَالِبّة) لآن العقد 
د من العاقد» حتَّى ترجعٌ الحقوق إليه على ما مرّ في في البيوع. ؛ فلم يُوجَد الشّرط وهو العقدٌ من 
اللجوالت يا أن ينوي ذلك؛ لأ فيه تشديدا عليه؛ أو يكونّ الحالفٌ ممّن لا يباشرٌ العقودٌ 
كالسّلطان والمخدّرة؛ لأنَّه إنّما يمنمٌ نفسّه عمًا يُعتادٌء ولو كان الحالفٌ يُباشْرٌ مرَّةٌء ويوكّل أخرى 
ُعتبرٌ الغلبة . 

(حَلَفَ لَا يبع ْبَاعَ وَلَمْ يَقْبَلٍ المُشْئَري. لا يَحْنَتْء وَكَذَلِكَ الإجَارَة وَالصَرفكه وَالسَلمء 
وَالرَّهْنُ وَالنْكَاحٌ. وَالحُلْعٌ. ل أَوْ تَصَدَّقّ أَوْ أَعَارَ فَلَمْ شرا عفك"لآن المعارضة 
تمليكٌ من الجانبين» فيكونٌ القبول رُكناً لتحقيق المعاوّضة؛ وفي غير المعاوّضة تمليكٌ من جانب 
الكملاف بوسر ْ 

وقال زفر: لا يحنتُ في الهبةٍ والصّدقة أيضاً؛ لأنَّ تمامّها بالقبول» فصار كالبيع . 

فننا الك تطلان رقي #العملك »ولق ل ني تل السيورث :امراف بنذو ذ هوق ال فار 
كالوضةة والاتزاو» بخلاف اليم آنه ليت ون اك حال ها 0 


وضو ا ىب حوقة في لاعن بررافات: 


فصل" ا ١ع‏ 


حلفت ل لِيَمَضِينٌ دَيَنه إلى قريب ف دون الشهر ا وبعيل أكتر مِنَ الشهر: 
وَإِنْ قَالَ : لَيَفُضِينَه ايوم فمْعَل وَبَعْضَهًَا ا ال ع لم يَحدثب 
ولد كان زضاهيا »ار سوقة حيته 


0 ولي وسا.> 8ه َ ه226 ًَ نه8 مد طايمد 
حلّف لا يقبض ذَيْنَهُ مُتَقَرّقاً فَفَبض بعضهء لا يحنث حتى يفيض بَاقِبَه: 2ك 


الاختيار 


و 


و بالبيع الفاسد. والهية الفاسدة. وعن أبي يوسف : : أن ل نك 


وقال زفر: لذ بحت ف ال بالقبض ؛ لأنّ المقصودّ الملل دفوو القن . 
قلنا: هو بِيمٌّ حقيقة؛ لوجود الإيجاب والقبول؛ وعلى هذا البِيعٌ بشرط الخيار. 


قال: (حَلْف لبَفْضِبَنَ نه إلى قَريبٍء كَمَا ذُونَ الشَّهْرِ. ٠‏ وَبِعِيدٍ أَكُثْر مِنّ الشَّمْرِ) لأنَّ ما دون 
الور ايا والشهر وما اق انعا والعبرة للمعتاد. 

(وَإنْ قَالَ: ليَقَض ليَعَضِينْه الِيَوْمَ تَمَعَل وَبَعْضْهًا 5 اع ا ل يخنذ) لأنها 
دراهمٌ إِلّا أنّها م 0 والعيبٌ لا يعدمُ الجنسّء ألا ترى أنَّهِ لو تجرَّر بها في الصَّرفٍ والسَّلّم 
ا باعي دراهم راصح ردقا لآ فعض القيف الأول المسص بالتمدة. 

(ولو كان قاض » ا و توق عيت) الانيما لبسا "يدراف حك الو تدرا نا عدر 
وهذا إذا كان الأكثر سَتُوقاً» أمّا إذا كان الأكثرُ فضَّةَ لا يحنّتُ. 

حلف ليقبضنّ من فلانٍ حمّه؛ احدوامن كله أو كفيل عنه بأمره. أو مُحتالٍ عليه بأمر 
المطلوت» يرع :وإن كاقت الكفالة والجر اله نه بغير أمرٍ المطلوب حَيِْت؛ لأنّ القبضّ ليس 

من المحلوف عليهء ألا ا انان لحرت مم وفي الفصل الأوّل الأخذ من وكيله أ 
منه؛ لما بِيّنَا أن حقوقٌ القضاء لا ترجمٌ إلى المأمورء وكذا كفيله بأمره كالوكيل» ولهذا يرجمٌ بما 
أدّى عليه . 

وكذا لو حلف لَيُعطِين فلاناً حّهء فأمرَّ غيرّه بالأداء» أو أحالّه فقبّضّ» برَّء ولو باعه شيئاً 
وقبضّه برّ أيضاً؛ لأنَّ بالبيع صار الثّمَنُ دَيناً في ذميهء فيتقاضّانء وهو طريقٌ قضاء الديون. 

ولق ابراه 1 زر وتحفت :الله زوق لات ا بسر ينعي ”لكلا لني بو لمن انع ووفك لبها لقنم 
بخلاف البيع على ما بينّاه. 

حلت لا يُفَارِقُ غريمّه حتَّى يستوفي حقَّه فهربٌ منه العَرِيمٌ» لم يحنَّثُ. 

قال: (حَلَف لا يَفْبِض دَيْنَهُ مُتَمَرَقَاء فَقَبَض بَعْضَهُ لا بَحْنَتْ حنَّى يَفْيِضٌ بَاتيّه) لأنّ الشرط 
قبض جميع دَيِيِه متفرّقاً. ولم يُوجّد شرظ الحِنْثء ألا ترى أنَّه لو أبرأه من الباقي» أو وهبّه 


00 0 6 وسدإل ” 6ه روماه 
وإِن فبضه فِي ورنتين متعاقبا لم يحنث . 
اي 5 د ا رك 9-2 70 27 رم 8 22 0 آآض 2 
لف لا يفعل كذاء ترَكّه أبداء وَإِن قَالَ: (لا فعَلئّه) بر بوَاحدة. 
قدو ودع 0 ا ا ل 2 5 جور عه - 000 7 7( 
اشتخلت"الوالى. رجلة ليغلمه بكل مموق» فهو على الو لام خخ 2 


كه 220 دقل 497177 وكدلكوالترفي والقارك + والقدقة: 


فَضْلٌ في [النذر] 


الاختيار 


لذ شكوة قانضا للكل؟ (وَإن تنص ةافي اورتقن متاق لم تكتث )الآنه قن يعمد و وون الك وقبة 
واخدة و ايكون هذا القدز ميسى من البميو تلا" يحنث بوه .وإن امعغل يق الوو شين مل آخر 
0217 العا مكلك الو 000 

قالن وكنت زا من كدان نوكه ادا ) للدي ملفا َع (وَإِنَ قَالَ : لأَفْعَلنَهُ بر بوَاحِدَّة) 
لأنّه في مَعرِض الإثبات» فيبرٌ بأيّ فعل فعلّه» وإنّما يحنت بموته. أو بهلاكِ محل الفعل إذا أَيسَ 
500 

قال: (اسْتَحْلّفَ الوَالِي رَجُلاً لَبُمْيِمَهُ بَكُلّ مُفُيِرِ"» فَهُوَ عَلَى حَالٍ وَلَايَيهِ خَاصَّةً) لأنّ 
المقصودٌ من ذلك رفعٌ الفسادء ودفعٌ الشَّرٌ بالمنع والدّجرء وذلك في حالة سَلْطَنَتِهِ وولايته 
رياه وزؤالها بالمويك واله ل 


(حَلّف يبه كَمَعلَ وَلَمْ يَمْبَزْ بي وَكَذَلِكَ القَرْضُء وَالعَارِيَةٌ وَالصَّدَكَةُ) وقد مرّ الوجةُ فيه. 


5 د 2 
3 73 3 


(فَكَل) 3 [تفوئف النذز:.وادلة مشروهيتة::وشرطهة] 


الذهة ل اتروع أمّا كر 0 فلما يلازمه من ارتب كالصّومء والصّلاة. وا لحج.ء 
والعتق» وَالصَّدَقَة» ونحوها. 

وأمًّا شرعيّتُه فللأوامر الواردةٍ بإيفائه» قال تعالى: وَلْيُوفُوأ نَذُورَهَمَ» [الحج: 15]. 

وقال كَدة: «في تركف 
التعريف والا خبار 


حديث : (في بنذرك) تقذم بلفظ : «أوفي)”'"' . 


0010 في (أ): «داعر دخل اليلد؛. 
(؟) «#صحيح البخاري؛ (77١5)؛‏ و«صحيح مسلم؛ (17197) (107) من حديث أبن عمر ينا . 


امد دجمُِْة3”3ق 0 لضي امت ل للا +ع 


وَلَوْ نَدْرَ تَذْراً مُظلَّقاً كَعَلَيْهِ الوَقَاءُ بى وَكَذْلِكَ إِنْ ء عَلَقَهُ بشَرْط فَوْجِدَ. 


وَعَنْ أَبِي حَنِيمَة آخراً: أَنّهُ يُجْنُهُ كَمَارَةُ يَمِين إِذّا كَانَ شَْطاً لا يرِيدُ وُجُودَهُ. 
الاختيار 1 1 
وقال يي : «مَن نَذْرَ وسَمّى فعلَيهِ الوَقَاءُ بما سَمَّى'. وقال ه2: «مَن نَذَرَ أنْ يُطِيمَ الله فلْيْطِعْةُ) 
إلى غيرها من النصوص . 

وعلى شرعيّته الإجماع . 

ولا يصحٌ إِلّا بقُربةٍ لله تعالى من جنسها واجبٌّ كالقُرَبٍ المذكورة» ولا يصحٌ بما ليس لله 
تعالى من جنيها واجبٌ كالتسبيح» والتّحميد'''. وعيادة المرضىء وتكفين الميّتء وتشييع 
الجنازة» ويناء المساجدء ونحوها. 


والأصل فيه: أنَّ يجاب العبدٍ مُعَتَبَرٌ بإيجاب الله تعالى؛ إِذْ لا ولايةً له على الإيجاب 
ابتداة» وإِنّما صحّسُنا إيجابّه في مثل ما أوجَبّه الله تعالى تحصيلاً للمصلحة المتعلّقة بِالتّذْر. 

ولا يصحٌ النَدْرٌُ بمعصيةء قال يَثِهِ: «لا نَذْرَ في مَعصِيَةِ الله تعالى». 

قالهع: رولو ندر دوا مطلقا )أاخ: بعير شر ولا تعليق كموله: علي صومٌ شَهْرِء أو نحوه 


2 


(نيلة الوَمَاءٌ الما ار اكز لله حر توي لأنّ المعلق بالشّرط كالمنجَرِ عندّه. 
ولأ النَّذْوَ ترجو لوا إل الجزاء. والجزاءٌ هو الأصل. والشّرظ بع واعتبار الأصل ولي 
(وَعَنْ أبي حَيِيفَةَ آخِراً : نّهُ يُجْرِنُهُ كَفَارَةٌ يمِينِ إِذّا كانَ شَرْطاً لا يُرِيدٌ وُجُودَُ) كقوله: إِنّْ كلَّمْتُ 
فلاناء أو دخلت الدَّارَ فعليَ صوم سنةء أو 7-2 اليه وهو فقول مه واختاره بعض 
المشايخ للبّلوى والضرورة. 
ولو أذّى ما التزمه يخرخ عن العهّدة أنقنا: لآنقه مغتي البيء وهو المنعء وهو 7 
ولو كان 8 0 وجوذده كقوله: إن شمًى الله مريضي. انق :دوق أو قَلفيت 
مف عرقي :له معي "لوقا انرينا تكن ف أنه لد معدم ولسن انه قوق النضة 
التعريف والا خبار 
حديث : (مَن نذَّرَ وسمّى) تقدّم . 
حديث : (من [نذر أن] يطيع الله) تقدّم”" . 
6 في (أ): «والتمجيد». 
(؟) « صحيح البخاري» (5197) من حديث عائشة ويا . 


اللاختيار 


ولو قال: : إن فعلتٌ كذا فألفُ درهم من مالي صدقةٌ» ففعلَ وليس في ملكه إِلّا مئةٌ درهم 
لا يلزمه غيرها ؛ أن التدكيها لأبييلف ١‏ يصن . 

ولو نذرٌ صومٌ الأبِء فضَعُف لاشتغاله''' بالمعيشة أفطرٌ؛ لثلّا تخت فرائضُهء ويفدي كالشَّيخ 
الفاني في شهر رمضان. 

ولو نذّرَ عدداً من الحِجّجٍ يعلمٌ أنه لا يمكنه لا يأمرٌ غيرّه بالحجٌ عنه؛ لأنّه لا يعرف كَدْرَ 
المائت نتٍء بخلاف الصّوم. 

قال أبو حنيفة: لو قال: لله عليَ إطعامُ عشرة مساكينَ)» أو (كسوةٌ عشرةٍ مساكينَ) لا 
إلا ما يجزئئٌ في كمّارة اليمين؛ لما تقدّم أنه مُعتبّرٌ بإيجاب الله تعالى . 

وقوله: (عليَ طعامُ مساكينَ) كقوله: (إطعاءٌ)؛ لأنَّ الطلَعامَ اسمٌ عين» وإنّما يصحٌّ إيجابٌ 
الفعل. وقال أبو يوسف: لو قال: ١لله‏ علىَ طعام) أطعم ما شاء ولو لقمة. 

ولو قال: (لله عل نَذْرْ) ونوى 00 أو الصّدقة دون العددٍ لَزِمّه في يو ثلاثة | 0 
وفي الصَّدقَةَ إطعامُ عشرة مساكين اعتباراً بالواجب في كقّارة اليمين؛ إذ هو الأقل» فكان مُتيقّنا 

ولو نذَرَتْ صو أيّام حيضهاء أو قالت: (لله عليّ أن أصومً غداً)ء فحاضَتٌْ» 500 
محمّد وزفر؛ لأنّها أضاقَتٍ الصّومٌ إلى وقتٍ لا يُتصوّرٌ فيه. 

وقال أبو يوسف: تقضي في المسألة الثانية؛ لأنَّ الإيجات صدرٌ صحيحاً في حال لا يُنافي 
الصّومَ» ولا أضافئه إلى زمان يُنافيه؛ إذ الصّومٌ مُتصرَّرٌ فيه» والعجرٌ بعارضٍ مُحتملٍ كالمرّض» 
فتقضيهء وصار كما إذا نذرَتْ صومٌ شهر يلزمها قضاءٌ أيّامِ حيضها؛ لأنّه د 7 1 الهو 

عن الحيضء. فص الإيجابُ. 

ولو نذرٌ صوم م اليوم الذي يقدّمٌ فيه فلانء فقِمَ ليلاً لا شية عليهء وكذا لو قَدِمَّ بعد 
الزّوالء أو قبله وقد أكلّ عند محمّد؛ لأنّ المعلّقَ بالشَّرطٍ كالمتكلّم به عند وجوده. وقال 
أبو يوسف : يقضي في اسان اعون كنا اتوك مره عو رداصت ولو قدم في رمضان. 
أو في يوم الفطر قضاهء ولا يجزئه صومه ؛ أن الأايكات خرج صحيحا . 


ولو نذرَ صلاةً ركعي أو صومٌ نصفٍ يوم صلَّى ركعتين: وصام يوماً؛ أن الركفة حتاذة 


)01 في (أ): «عن اشتغاله». 


(0) في (نسخة): ١لا‏ يجوز». 


هئ ل 


وَلَوْ نَدْرَ دَبْحَ وَلَيِو أو : تحرو لَرِمَهُ ذَبْحُ شاوات 11 . 
الاختيار 

وقُربةٌ في الجملة؛ لاشتمالها على ذكر الله تعالى» والقراءة. وغيرها كالوتر عند بعضهم. وصومُ 
نصف يوم قُرْبَةٌ كإمساك غّداة الأضحى. ٠‏ فصمٌّ التزامٌه» ثم يلزِمُه حفظه» وإتمامّه ضرورةً عدم 
التجرّي شرعاً . 

ولو نذرَ ثللاتٌ ركعاتٍ لزِمّه أربع عند أبي يوسف. وركعتان عند زفر 

ولو نذرٌ أن يصلّيّ بغير وضوءٍ فليس بشيء. وعن أبي يوسف: يلزمُه بوضوءٍ؛ لأنَّ إيجاب 
العم 0 وذكرٌ الوصفي باطل . 

ولو نذر أنْ يُصلَّيَ بغير قراءقء أو عُرْياناً صحّ خلافاً لزقر, لمث بقراءة مستوراً؛ لأنَّ الصَّلاءً 
كما ذكرٌ قُربةٌ في الجملة كالأمّيّ» ومن لا يقِرُ على ثوب. فصحٌ الإيجابٌ. 

قال : (وَلَوْ نَدْرَ ذَبْحَ وَلَدِىو أَوْ نَحْرٍِ زمه ذَبْحُ شَاةِ) عند أبي حنيفة ومحمّد وكذا النذر بذبح 
ماتوفره: ١١‏ و فته فد وى نه وفي الوالدٍ والوالدةٍ عن أبي حنيفة روايتان. الأصحٌ عدم الصّحة . 

وقال أبو يوسف وزفر: لا يصحٌّ شيءٌ من ذلك ؛ لأنّه معصيةٌ» فلا يصحٌ. 

ال ل ل ا وأ بن عباس . وغيرهماء ووقله اك تاك 
تناشاء شكون تمماعا 4 لان إيجات ذبح الولدٍ عبارة عن [إد يجاب] ذبح الشَّاق حى لو ندر ديه 
نوكه ريك غالنة قر الناة لحر ْ 


التعريف وال خبار 


قوله : (ولهما في الولدٍ: مذهبٌ جماعةٍ كعلىّ ٠‏ وآ ب عياض ٠‏ وغيرهما؛؟ د 9 يعني: ذبح شَاة) ارج ابن 
ابى اتبيه عن شعبةء عن الحكم. عن ابن 110700 عو ركد أرعه فال يُهدِي بدنةء 
28 


3 5 3 - 5 5 و 5 للك 
وأخرج عنه من طريق عكرمة في الرجل يقول: هو ينحر ابنه ل ا 
وأخرج الطبراني في «الكبير» عنه: : مَن نذر أن يذب نفسّه أو ولدّه فليذبح كبشا : رجاله رجال 
0») 
الصحيح ''. 
اياده لو ا 
منصور ) عن الحكم. عن علي : : في رجل ندر أن ينحرّ ابن قال: يُهِدِي و 


.)15016 21506717( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)١9٠ : 4( و«مجمع الزوائد»‎ .)١1946( 17ه7)‎ :١١( «المعجم الكبير»‎ )6( 
. وفيه : (يُهِدِي بدّنة) وهو خطأ‎ )١151011/( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ 00 


الاختيار )- لت 
قا قصّةُ الذُبيح يي فإن الله تعالى أوجبّ على الخليل بط ذبح وليه بقوله: ْمَل ما 
در 14 [العنافاف 1 اراد بذبح الكاة كيك فال قد صَدَفْتَ الرديا # [الصافات : ٠]ء‏ فيكون 
كذلك في شريعتناء إما لقولة + «ثُمّ أَوْحيمآ إِلَِكَ أن أَبََعْ مِلَّهَ إِتهِيمَ كنا #4 اط 1ه 
أو لأنّ شريعة من قبلنا تلرّمُنا حتّى يثبتٌ النّسح. 

وله نظائر : منها إيجابٌ المشي إلى بيتٍ الله تعالى عبارة عن ححٌ أو عُمرَةَء وإيجابٌُ الهدي 
عبارةٌ عن إيجاب شاقٍ وطفله قر 

وإذا وإذا كان نذر ذبح الولد عبارة عن ذبح شاةٍ لا يكون : بل قربة 0 قال الإسبيجابيٌ 
وغيره من المشايخ : إن أزاة عبن :الذيح» رودا مسف ايم » ونظيره الصّومٌ في حق 
الشّيخ العاتى توصي + لإنفاته إلى إمل اكه وبصت فا له بوالضوعه ,وعليه الحدية »بوعل ذلك 
التزاماً للفدية» كذا هذا. 

ولمحكل فى التقين والعيدة أن ولآتهعلبهنا دوق ولاه على ولده» فكات اول بالجواة. 

ولأبي حنيفة: أن وجوبٌ الشّاة على خلافي القياس عرفتاء استدلالاً بقصّة الخليل يَكْةِ 
اها وردّت في الولد: فيِقتصَرٌ عليه؛ رةه بلفظ القتل لا يلزمُه شيءٌ بالإجماع ؛ لأنَّ النَصّ 
ورد بلفظ البح والنّحرٌ مثلّهء ولا كذلك القتل» ولأنَّ اذبح والنّحرّ ورّدًا في القرآن على وجه 
الفونة وا لين والقلٌ لم يرد الاعلن:وحة العقوية والاعتاء,والتيي6.ولأنه لو :ندر ديح :الشاة 
بلفظ القتل لا يصحٌ» فهذا أولى. 


التعريف والاخبار 


8 8 5 - 5 )200 
ا عباس مثله من رواية اقكة 


لأذبحع نفسي: نا انه 58 ا 2 5 0157 0ل 
وأخرج عنه قال : جاء رجل إلى النبي يق . فقال: إني نذرت أن أنحرّ نفسي . فقال النبئٌ يحل : «مهل 


لك مال؟). قال: : نعمء قال* «أهلٍ مئةٌ ناقة» واجعلها ذ في ثلاث سنين» دإتلك ل تحن مزه باعدهنا ميك 
الوا 


ها 64 وق لستدة بوشدين يخ كرييية ضعيف جدا 
)١(‏ «مصنف ابن أبى شيبة؛ )١11014(‏ وفيه: (ينحرٌ مئةً من الإبل كما فدّى بها عبدٌ المطّلب ابنّه) . 
)2 «المعجم الكبير» :١١(‏ 85١)(547١١)غ‏ و#مجمع الزوائد» (؛ : .)١18.‏ 
(*) «المعجم الكبير» »)١5١77()1٠١ :١١(‏ و#مجمع الزوائد؛ (1: .)١89‏ 


"١‏ ى ا ه«اعا عدا عد .د واءث ا و وااو هد و ها واو هه هف هاه اه هدهو هوا و هوه هاه هه وود هو هود و واو واه واو وها وه هد وا و ده فاع ها وا هد وا فاه وه هاه ع .ع ه اه 6م 


التعريف والاخيار 

تنبيه : أورد في هذا الباب حديث: «مَن حلف [على يمين] فقال: إن شاء الله فقد بر في يمينه؛. 
ولم يوجد بهذا اللفظء والموجود نحو ما قدَّمناه في الإقرار. 

وحديث: امَنْ حل كاذباً أُدخَله الله النارّه» ولم يوجد بهذا اللفظ. وإنما في «الطبرانيّ» من حديث 
الأشعث في قصّة مخاصمته مع الحضرميء فقال: «إنْ هو حلف كاذباً أدخله الله النار”" , 

ولابن حبان من حديث أبي أمامة: «مَن حلفٌ على يمين هو فيها فاجر ليقتطعٌَ بها مال امرئ مسلم 
حرّمٌ الله عليه البحنة وأ دكمله الناة0” , ْ 

وحديث علي ونه في الرجل يحلف: عليه المشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة قال: عليه حجةء 
اوكفوة ناه + نون شتا رعيعف بو اهن فا : 

ولم يوجد كذلك. وإنما أخرجه البيهقي من طريق الشافعي بإسناده. عن الحسن. عن علي في الرجل 
يحلف : عليه المشي». قال: يمشيء» فإن عجز ركب وأهدى بدنة”” . 


وأخرج عبد الرزاق من طريق إبراهيم عن علي فيمّن نذر أن يمشيّ إلى البيتٍِء قال: يمشيء فإذا أعيا 
ركبّء ويهدي جَرُورأ”*'. وكلاهما منقطع. 

وعند عبد الرزاق نحوه عن ابن عمرء وابن عباس”"' . 

وفي حديث عمرانَ بن خُصّين عند الحاكم: ما خطبّنا رسولٌ الله يَينةٍ خطبة إلا أمرّنا بالصَّدّقة» ونهانا 
عن المُئْلةء قال: ألا وإنَّ المُثْلهَ أن ينذرٌَ الرجل أن يححّ ماشياًء فمّن نذرٌَ [أن يحجّ] ماشياً فَلْيْهْدٍ هَذِياً 
0 

وفي حديث ابن عباس في قصة أختٍ عقبةَ بن عامر: «لِتركَبُء ولْنهُدِ بدَنةَه» أخرجه أبو يعلى” . 

قلت: وأخرجه أحمد بهذا اللفظء ورجاله رجال الصحيح" . 


.)558( «77؟)‎ :١( «المعجم الكبير»‎ )1١( 

(؟) «صحيح ابن حبان» (/0041). 

(0) «السئن الكبرى» (/ا17١١5).‏ 

(:) «مصنف عبد الرزاق» .)١16859(‏ 

(6) «مصنف عبد الرزاق» .)١1684560 .١68517(‏ 
(1) «المستدرك» (7847). 

(60) #مسئلد أبي يعلى' (/71/ا7). 

(4) «مسند الإمام أحمدء .)5١74(‏ 


1 2 ل لان مك البَعوكا لبان 


التعريف والاخبار 


وهو لأبي داود خلا قوله : 0 ا 


وأخرج ل ا حديث عمران» ورجاله رجال الصحيح ''. 


ما يا ا 
20 3 2 


)١(‏ «سنن أبي داود؛ (910؟5). 


(؟) «مسند الإمام أحمد؛ (ا19801١).‏ 


(كتَابٌ الحُدُوَدِ) 


[تعريف الحد, وأدلة مشروعيته] 


وهو حجمع حدٌء وهو في اللغة: المنع. ومئه الحدَادٌ للبوّاب؛ لمنعه النامن مد الدعو ل 
وحدودٌ العّقار موانعٌ من وقوع الاشتراك؛ وأحدّت المعتدَّة إذا مِنَعَتْ نفسّها من الملاذ والتَّنهُم 
على ما ُرِفء واللّفظُ الجامعٌ المانمُ حدٌ؛ لأنَّه يجمعٌ معاني الْشَّيءِه ويمنمٌ دخولٌ غيره فيه 
وحدود الشّرع موانع وزواجر عن ارتكاب أسبايها . 

(5) في الشّرع : (هِيَ عُقُوبَةٌ مُقَدرةٌ وَجَبَتُْ حَنّا لله تَعَالَى) وفيها معنى اللغة على ما بِيّنّاء 
والقصاصٌ لا يُسمَّى حدًا؛ لأنّه حقٌ العباد» وكذا التَعزيرٌ؛ لأنّه ليس بمُقدَّر. 


ىل ©6 
إلى نا 


نبنَتْ شرعيّته بالكتاب» والسنّة. 

أمّا الكتابٌُ فقوله تعالى: َي و4 [النور: ؟] الآية» وقوله تعالى : طوالكارقٌ وَألمَارِئَةُ»4 
[الغائية :02" الآية 6 وق له: ارين رون التحمكق 6 [التوز ف الآرةوبواية الفتمازية دوع :للك 

والسّنَّة: حديتٌ ماعزء والغامديّة» والعَسِيفٍِء وغيرها من الأحاديث المشهورة على ما يأتي 
في أثناء الأبواب إن شاء الله تال 

والمعقول: وهو أن الطَباعَ البشريّة» والشّهوةً التّمُسانيةَ مائلةٌ إلى قضاء الشّهوةء واقتناص 
الملادٌ. وتحصيل مقصودها ومحبوبها من الشّربِء والرّناء والتَسْفّي بالقتل» وأخذٍ مال الغيرء 
والاستطالةٍ على الغير بالشّئْم والصَّربِ خصوصاً من القويّ على الصّعيفء ومن العالي 
على الدَّنيءء فاقتضّت الحكمةٌ شرعَ هذه الحدودٍ حَسْماً لهذا الفسادٍء وزجراً عن ارتكابه؛ ليبقى 
التعريف والا خبار 


(كتاب الحدود) 


قوله: (حديث ماعز والغامدية والعسيف) وغيرها على ما يأتي تبيينه عندما يأتى إن شاء الله تعالى . 


1 


[تعريف الزناء ووسائل إثباته] 


وَالرُنَا : وَطعٌ الرَجَلٍ المَرْ مَرْأَةَ في المبّل في غَيْرٍ المِلْكِ 1 
اللاختيار 
العالَمٌ على نظم الاستقامة. إن إخلاء العالم عن إقامةٍ الرَّاجر بيؤذ إلى انخرامه. وفيه من 
الفساد ما لا يخفىء وإليه الدقارة بقوله تعالى: #ولكٌ في المَصناض 3# [البقرة: »]1١19‏ ومِن كلام 


حكماء العرّب: القت أ: نفى للقتل”'' . 


قال: (وَالزَّنَا ول االزغل العزاة في القبْلِ ني غَيْرٍ المِلكِ وَسْيَهَيو) أما الأول للحموة مَوَارِدٍ 
استعمال اسم الزّناء فإنّه متى قيل : فلانٌ زتى» يُعلَمُ أنه وطئَ امرأةً في مُيُلِها ول را ألا ترى 
أن ماعزاً ا فسّرَ الزّنا بالوطءٍ ذ في المَبْل ان كالمل في المكحلة حدّه النبئٌ عَقِدِ؟ 

وأنّا كوه في غير الملك فلأنَّ الملكَ سببٌُ الإباحوّ» فلا يكون زناً . 

وأمًا عدم الشّبهة فلقوله يلي : «ادرَؤٌوا الحدودٌ بالشّبهات». 

ولا بِدَّ فيه من مجاوزة الختان الجْتانَ؛ لأنَّ المخالطةً بذلك تتحمَّقُء وما دون ذلك ملامسة 
اسار بها أحكام الوَظءِ من غُسْلء وكمّارةٍ صوم» وفسادٍ حجٌ. 
التعريف والاخبار ' : 

حديث: (ألا ترى إلى ماعر) سيأتي حديثه إن شاء الله . 

حيونيف :دروا الكتزوة بالنبيات كال اليه حر وواط ا توي بر د ل اكه ةَ بلفظ: 
«ادرَؤُوا الحُدودٌ عن المسلمين ما استطعتّم» فإنْ كان لها مَخرَّحٌّ لوا ول تان الإمام أن يُحْطِئ 
في العفو خيرٌ من أن يُخطئع في العُقوبة". وفيه يزيدٌ بن زياد ضعيف. وقال الترمذيٌ: وقفه أصحٌ”'" . 
وأخرجه الحاكم» والدارقطني» والبيهقي» وقال: الموقوف أقرب إلى الصواب”” 
وفي الباب عن على مختصراً : «ادرؤوا الحدود». أخرجه الدارقطني”؟' . 
وعن أبي [هريرة]: «ادرؤوا الحدود ما استطعتم». اا 


.)٠١5 :١( ينظر : ١مجمع الأمثال؛ للميداني‎ )1١ 

.)١555( «:سنئن الترمذي»‎ )١( 

(ع) «المستدرك» .)81١77(‏ وهسنئن الدارقطنى» (/7091). و«السئن الكبرى؟ (لا5٠/ا١. .)١7١648‏ 
(:) «سئن الدارقطني» (5098). 1 

(0) «مسند أبي يعلى' (1118). 


تعريف الزنا. ووسائل إثباته اتيف الزنا. ووسائل بئات أ ١‏ 


وَيثيت بالبِيْنَةَ 0 ار. 
رْبَعَةٌ عَلَى رَجَلٍ ا بالرّنا . 
َإِذًا شَهِدُوا انهه | القَاضِي عَنْ مَاهِييه وَكَيْفِيته وَمَكَانِهه وَزَمَانِ وَالمَرْنىٌ بها . 
الاختيار 
قال: (وَيَنْبَتُ بِالبَيتَقِء وَالإِثْرَارِ) لأنهما * 0 تيهنا بوي علق قايف انين 
الدّعاوى» وقوله غالى «دائيد : رون 5 7 ان ا 2 نئي » [الفين 1 ] دليل عاك 
أن الرّنا الذي رمّوهم به يثبتٌ إذا أنّوا بأربعة شهداء؛ حنَّى يسقط عنهم حدٌ ذَ القذف. وهي الج 
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- - و 
وَالبيتة : أ 


اا 


ن يَشْهَدَ 


وأمّا الإقرارٌ فالصَدقٌ فيه راجح ؛ لأله إقرار على نفسه. وفيه مضرَّة على نفسهء وبه رجَم جب 
ماعزاً» والعلمٌ القَطْعنُ متعذّرٌ في حقّناء فيُكتفّى بالظاهر الرّاجح. 

(وَالبَيْنَةَ: أن يَشْهَدَ أَرْبَعَة عَلَى رَجُل وَامْرَاَةٍ بالرّنا) لما :نلوك + اولوق تحال ف لوال دن 
المتحتة من يبك َاسْتَشْيدوأ عَلَتَهنٌ وو 1 (اكحف :5 1] 4ه اششرظ اللأريتعة * و ل يسيوت 3 
الذي تقدَّمَ في اللّعان. 

(قَإِذَا شَهِدوا يَْألْهُمْ القاضي عَنْ ما فته وَكُيْفِيتَه وَمَكَانْه. وَرَمَانةع وَالمَرْنِىٌ بهَا) 
أن في ذلك احتيالاً للدَّرْء المندوب إليه بقوله يكهِ: «ادرَؤُوا الحَدُودَ ما استَطعْتّم؛. 

1ك الشوال عن ماعتي ركع هلا عمال اله عض عليه :قر عد الذنا ونا ءاقاناً ماادوة القن 
يُسمّى زناً مجازاً» قال يت : «العَينانِ نان واليّدان تَنيانِ» والرّجلان تَرنِيانَء ويُحمَُّ ذلك القّرْجُ». 
التعريف والا خبار 


ولابن ماجه من هذا الوجه: «ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعك 2"0‏ 


قلت اليس ارك لكات قن شيو من سن الأجادي 3 ولي افيا انا نلق المقطدوة» بوزقما خلديات 
الكتاب ما أخرجه الحارثي في «مسند أبي حنيفة»: من طريق محمد بن بشرء حدثنا أبو حنيفة» عن 
مقسمء عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَِدِِدْ «ادرؤوا الحدود بالشبهات:() 

قوله: (وبه رجم ماعزاً) سيأتي حديثه إن شاء الله . 

قوله: (والحديث الذي تقدم في اللعان) هو قوله: «أربعة يشهدون. وإلا فحد فى ظهرك”” . 

حديث : (ادرؤوا الحدودً ما استطعتم) تقدّم قريباً. 


حديث : (العينان تزنيان» واليدان تزنيان. والرجلان تزنيان» ويحقق ذلك الفرج) الترمذي الحكيم : 


.)50540( «سئن ابن ماجه»‎ )١( 
.)١117( «مسند الإمام أبي حنيفة  رواية الحارئي»‎ 6 


(0) «سئن النسائي» (5479) من حديث أنس وليه . 
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فَإِذَا منوا ذلك ردكروا امار ا دين كل رخف وَشَهِدُوا به و كَالمِيْلٍ 
في لم دارا ني السّرٌ وَالعَلَانةِ > 
الاختيار 

وأمّا السَّؤالُ عن المكان والزّماقٍ فلاحتمالٍ أنه زنا في دار الحرب, أو في زمان الصّبَّاء 
أو في المتقادم من الرَّمانْء فيسقظ الحدّ على ما يأتي إن شاء الله تعالى . 

وأمّا السّوَالُ عن المَرْنِيَ بها لاحتمال نه ممّن تحل له أو تاقينا هه 0 تعرفية التهوة 
فَإِن سألهم فقآلواة (لا تؤيد غلى هذا) لآ يحدون؛ انهم شهدوا بالرّنا وهم اريف 4 وها قد وا 

قال: (مَإِدَا ينوا دَلِكَء وَذَكَرُوا أَنَهَا مُحَرَّمَةٌ ةعَلَيْهِ مِنْ كل وَجْوء وَسَهِدَُوا به كالمِيْل 
فِي المُكْجُلَق وَعَُدلُوا و فِي السّرٌ وَالعَلَانِيَةٍ حكمٌ بِهِ) لثبويّه بالبيّنة» وكيفيّة التَعدِيلٍ ذكرناها 
فى الشّهادات. 
التعريف وال خبار 
عن أبي هريرة 0 «العينُ تزني» واليذ تزني» والرّجل تزني؛ والسمع يزني» واللسان يزني». ويصدّق 
ذلك كله أو يكذبُه الفرخ"" . 


عن ابن عباس اها رارك [شينا] اكه واللكم هيا قال أب كريزة: 'إن رسو لاله كف كانه إن الله 
كتب على اء بن آدم ل من الزناء أدرك ذلك لا محالةء رين العينٍ النظرّء وزنى اللسان النطق» والنفس 
5-6 وتشتهي» والفرحٌ يصدق ذلك أو يكذبه”" 

ولمسلم : «العينان زناهما النظرء واليدان زناهما البطش», الحديتً”") 

ولابن حبان من حديث أبي هريرة: «العينان تزنيان» واللسان يزني» واليدان تزنيان» *) 

وروى أحمدء والطبراني عن مسروقء عن عبد الله» عن النبي وَكِةِ : «العينان تزنيان. واليدان 
تزنيان» والرّجلان تزنيان» والفرج يزني»» وإسناده جيدا”'. 

وللقضاعي في «مسند الشهاب»: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مَل : «زنى الحيود النظر» وزنى 
00 ا 


اللسان النطق» وزنى اليدين البطش» وزنى الرجلين المشي. وإنما دق ذلك أو 1 عنه الفرج» 
وفي سنده الهجري» ضعيف . 


.)١18١ «نوادر الأصول»(":‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» (51147)), و«صحيح مسلم' (5661) .)5١(‏ 

(6 «صحيح مسلم) (1101) )5١(‏ من حديث أبي هريرة ونه 

()6) «صحيح ابن حبان؛ (1419). 

(ه) «مسند الإمام أحمد» (5911)., و«المعجم الكبير؛ 2)٠١04( )١50 :١١(‏ و«مجمع الزوائد» (5: 65؟8). 
() «مسند الشهاب» (179). 
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مسمم 0ه 2 ن) 


قَِنْ نَقَصُوا عَنْ أَرْبَعَةٍ فَهُمْ قد 


وَإِنْ رَجَعُوا قبل الرّجم سَقَطْء وَحَدوا. 

عع 8 عام قاد ع سابع اط ون قا ل عر عا قاد كل الاب وق القن عر زر 100 

وَإن رجعوا بعد الرجم يَصْمَنونِ الدية وَإِنَ رَجَمْ وَاجِد فَربْعَها . 
الاختيار 


ولم يكتّف أبو حنيفة بظاهر العدالة في الحدود احتيالاً للدَّرْءِ المندوب إليه. 


(فإن نَقَصُوا عَنْ ا فَهُمْ مم قَذَكَة) 0 للقَذف إذا طلبّ المشهود عليه ؛ أنه تعالى أوجبٌ 
الحدّ عند عدم شهادة الأربع. 

وكذلك إِنّْ جاوؤُوا متفْرَّقِينَ إلا أن يكونَ في مجلس واحدٍ في ساعة زاخدة» لأن قولهم 
اخعيل أن يكون شهادة : واحتمل أنايكون تدناء وَإنّما تتميِّرٌ الشهادة عن القذ إذا وقعَتٌ 
جملةًء ولا يمكنٌ ذلك دُفْعَةَ واحدةٌ منهم» فاعتبّرْنا انُحَادَ المجلس . 

وإِنْ شِهِدُوا أنه زتّى بامرأةٍ لا يعرفونها لم يُحَدَّهِ لقيام الشّيِهة؛ لاحتمال أنَّها زوجته. أو أمَنّه . 

قال: (وَإِنْ رَجَعُوا قَبْلَ الرَّجْم سَقَطء وَحُدُوا) أنا سقوظ الحدّ فلبُطلان الشّهادة بالرُجوع. 
احا و 3" الخد غليهم فاته كدف . 

(وَإن وَجَعوَ] تكد الرخع يَضْمَتون الذي لآنهى عكر إلى تله والنغيةة تيت عليه الدرة 

(وَإِنَ رَجَعَ وَاحِدٌ فربعهًا) لأ الو يا دنه ربع التق . 

شود ريني تلن وال نواد 11 أرباع الحقٌء فيكون التَالفُ بشهادته رَبعَ ال 
ولا وجة إلى وجوب القصاص؛ لأنّه مُسبّبٌء ولا قِصاصّ على المسبّبء ويُحَدٌ حدَّ القذف 
مع الدّية» خلافاً لزفر؛ لأنّه قذف حيّا ومات» فبطلء أو إِنْ كان قذف ميّاً فقد رُجِمَّ بقضاىء 
فأورت لي 

ولنا: أنَّ الشّهادةً إنّما تصيرٌ ذا بالرُجوع» فَيّجِعَلُ قاذفاً للميّت حالةً الرجوع. فقد بطلَّتٍ 
الحبةٌء فبطلَ القضاءٌ الذي يُسنَى عليهاء فلا يورت شبهةً. 

وان انو خو اهمه الكدن كالك لماه كوا يمون اك نباك وكونف فاك 
من الجلّد. 

وقال .مون وإن رجعَ واحدٌ فعليه رُبِعٌ الأزش» وإن مات فرَيمٌ | الذيقة لأسف الجلدة 
وقد حصل بسبب الشّهادة. فكان الشَّاهِدٌُ هو الموجبَ كما في الرَّجُم. 

ولاأبي حنيفة : أن أثرٌ الضَّربٍ والموتٍ ليس موجبٌ الشّهادة؛ #الأن الل ول 5-5 
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ا 7 3 2 م مهةدو برهم اه 
وَإِنْ شَّهِدُوا بزنا متَقَادِم لَمْ يَمْنَعْهُمْ عَنْ إِقَامَته , 


وقد يموثٌ منه ولا يموثٌء ولو كان موجّبٌ الشّهادةٍ لما انفكٌ عنها كما في الرَّجمء وإذا لم يكن 
لوكت لاا يلم الناهة سه ند ولاهاو بو :انسيوق فاق | لكاهده ولوس لها 
لاه أو على الجلاد. ولا وجة له أيضاً؛ ؛ لأنّه مأذونٌ في فِعْلِهِ لا على وجه البدّل» ولم يتعمد 
تجاورٌَ ما أَمِرَ به كمُعِين القَصَّار ولأناالك أوجَبْناه عليه لامتنعّ النَامنُ من ذلك» وفيه ضررٌ جلي 
أو عا نيت نمال ولا برع لا لأنّ الحكمَ غيرٌ مُوجِبٍ له؛ لأ وك مكمه نما قاذ عفن 
كما قلنا في الشّاهد. 

قال: (وَإِنْ شَهِدُوا بزنا متَقَاوم لم يَمْنَمْهُمْ عَنْ امه بمْدُهُمْ عَنِ الإمَامٍ لم تف تقَبّلن) لما روي 
أن هي طن فقال: #أأنما شهوة تود و ]نيحد لوريكهة وا عقو عضر ونه فَاها هم شهودٌ ضِعْنِ 
اك د 

ولأنها! شهادة تمكتث:فيها ثهمة فتبطل ف بيبانه* أن الشهؤة إذ1“عايتوا الفاحشة فهم بالخيار. 
إن شاؤوا شَهدوا به حِسْبةَ لإقامة الحدّء وإن شاؤوا ماروا فلل السرم ستيه أنضاء فإن اختاروا 
الأداءة حَرّمَ عليهم التّأخيرٌ؛ لأنَّ تأخيرٌ الحدَّ حرام دحر تاعيم عاك الكن وني مذ لهم 
على الأحيوة: قإذ1 روا اقم شهذوا يمون انهم انما شهدوا لضَغِينةٍ حمكثهم على عل ذلك كينا قال 
عمر طيند ) وإن كان تأخيرهم لا لع ال فت سه وَرُدتٌ شهادتهم: بخلاف الإقرار؛ 
لأنَّ الإنسانَ لا يُعادِي نفسَهء فلا بِنّهَمْ. 

ثم التَّمَادمُ في الحدود الخالصة لله تعالى يمنع قَبولَ الشّهادة إل إذا كان التَأَخيرٌ لعُذْرٍ كبغد 
المسافة» أو مرض» ونحو ذلك . 

تعد لزنا والشوب والقرقة قالش عن اش تعالى + «حتى يضم رجو النق” عنهاء» فيكون 
التَّقَاكُمُ فيها مائعا. ب القنن ف هذ المي لما فيه من دَنْع العار عنهء ولهذا يُوقَفٌ 
على دعواهء ولا يصحٌ الرّجِوعٌ عنه. فالتَّقَادُمُ فيه لا يمنعٌ قَبولَ الشّهادة؛ لأنَّ الدّعوى فيه شرظ. 
فاحتمل أن تأخيرّهم لتأخير الدّعوى» فلا يُتّهمون في ذلك. 
التعريف والاخبار 

أثر عمر وَيينه : (أنّه خطب فقال: أَيُّما شهودٍ شهِدُوا بحدٌ لم يَشْهَدُوا عند حضرته فإنَّما هم شُهودُ 
ضِفْنء لآ نك كوادتف) أخرحة مسن بن الحسن في «الأصل»: : حدثنا أبو يوسف. عن الحسن بن 
عمارةء عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه؛ عن عمرء فذكرء" 


.)559 «الأصل»(7:‎ )١( 


تعريف الزنا. اتسيف الزناء ووسائل إثاته 0-0-0200 ] تيف الؤقا ووسائل إثياتة أ 0 


والإِقْرَارٌ: أَنْ يُقِرّ العَاقِلٌ البَالِغُ أربَعَ مَرَاتٍ”*" فِي أربّعة مَجَالِسَ يَرُدهُ القَاضِي فِي كُلّ 
مَرّةِ حتَّى لا يَرَاهُ اننا 45 ونال الخيرة إلا ء عَنِ الزَّمَانِء قَإِذا بيّنَ ذَلِكَ لزمه الحد 
الاختيار 

و يلزمٌ حدّ السّرقة؛ ين الت موق شر لقيال له انعد الآن لبه الف عق اشن بات 
السَرِقةَ تكون في الس والحُفية من المالك» فيجبٌ على الشَاهِدٍ إعلامّه. فبالتأخير يفسقٌ أيضاً . 

و التَّقَادُم فأبو حنيفة لم يُقدّر في ذلك» وفوّضه إلى رأي الإمام كما هو دأبه. 


وروى ا لمعا عن أبي يوسف قال: جهذنا بأبي حنيفة أن يُوفتَ في التّقادُم شيئاء فَأَبَى ؛ أن 
النََّادُمَ يختلفٌ باختلاف الأحوال والأعذار» فردّه إلى اجتهاد الحاكم . 

وروك الحسنٌ ومحمّد عن أبي حنليقة : أنهم إذا شهدوا بعد سنةٍ لم تقبّل شهادتهم . وهذا 
لا يُنافي الأوَّلَ؛ لأنه جعل السَّنَةَ تقادُماء ولم يمنَمْ ما دوتها. 

وقال انو توسفك ومتحمنة إذا شهدوا بعد مضي شهر فهو تقادم؛ لأنداقن حك الشيةة 
وما دونه في حكم القريب. فوجب أن يقدَرَ التّقَادم به إذا لم يكن عذرٌ. 

وعن الطحاوي : سنّة أشهر . 

(والإقَرَارٌ : أن يُقِرّ العَاِلَ البَالمُ بم مراك ف ازيف مَجَالِسَ يَرْدهُ القّاضِي فِي كُل مَرَةٍ 
حنَّى لا يَرَاهُ و ا عَنِ الزَّمَانِ فَإِذا بيّنَ ذَلِكَ لَزِمَهُ الحَدٌ) أمّا اشتراظ 

وأمّا اشتراظ الأربع فلما رو ا 
فأعرضَ عنه»ء فعاد الثالئةَ فأقدّ ا فعاد الرابعة فأقرَّء فال تَِتةِ: «الآنَ أقَرَرْتَ أربعاً. 
فبِمَنْ؟2. 

وفي روايةٍ: فأعرض عنه حتّى خرجٌ من المسجدء ثم عاد. 
التعريف والا خبار 


قوله: (لما روي: أن ماعرٌ بن مالك أقرّ عند النبي يك فأعرض عنه. فعاد فأقرّ فأعرض عنه. فعاد 
الثالئة فأقرّ فأعرضص عنهء فعاد الرابعة فأقرّ فقال النبئُ كلد + #الان أقروت أرتعاء فبِمَن؟». وفي رواية : 
فأعرض عنه حتى خرج من المسجد. ثم عاد) أخرج أبو داود: من طريق يزيد بن نعيم بن هرَّالء عن أبيه 
قال: كان ماعرٌ بن مالك يتيما في حجر أبي» فأضاتت خازرة من الحيّ» فقال له أبي: ائتٍِ رسول الله مَل 
ناخبرو نا تحععف ادلم فقوو انها برية: بلك | وها أ نا سكن كله ريا + عانقا نا كان : 
يا رسول الله! إني زنيتء فأقِمْ علي كتابّ الله» قالها أربع مرات» قال رسول الله يَيِِ: «إنك قد قلتّها 
أربع مرات» فبمّن؟»» قال: بفلانة» قال: «هل ضَاجّعْتّها؟». قال: نعمء قال: «هل بِاشَرْتّها؟». قال: 


الاختيار 


ل 

أحدها: أنَّ الحدّ لو وجب بالمرّةِ الواحدة لم يوْخَرُه إلى الرّابعة؛ لأنّه لا يجورٌ تأخيرٌ الحدٌّ 
إذا وجبّء ا ا ا 00 
التعريف والاخبار 
نعم» قال: «هل جتني قال: نعم. قال: فأمر به أن يُرَجَمَّء فأخرج به إلى الحرَّةَء فلما رُّجِم فوجد 
مس الحجارةٍ فخرج يشْعدٌ بمدعداف بن اسن ويد أعجز أصحابه. فنزع له بوظيف بعير [فرماه] 


فقتله» ثم أتى النبيّ ينظ تذكر ولك الف كقالة ندهلد وركتكو [العله انقوت دعاك" عليه عاذ 
)600 


قال حافظ العصر: وأمّا الرواية الأخرى ولابن حبان عن أبي هريرة: جاء ماعرٌ فقال: إن الأبعدَ 
زئى» فأمرٌ به فطردّء ثم أتى الثانية 0 ذلكء اتا ثم أتاه الثالثةء ثم أتاه الرابعةء فقال: 
«أدخلتٌ وأخرجتٌ ت؟1» قال: نعمء الحدذيف 

ولمسلم من حديث بريدة: أن ماعرٌ بنّ مالكِ أنَى رسول الله يتيوه فقال: يا رسول الله! إِنّي قد ظلمتٌ 
نفسي وزنَيتُء وإنّي أريدٌ أنْ تُطهّرني» فردّهء فلمًا كان من الغْدٍ. . وذكر مئله أربعَ مرّاتٍ في أربعةٍ أيّام”” . 

وفي الباب عن أبي هريرة قال: أتى رجل رسول الله يت وهو في المسجد. فناداهء فقال: 
يا وسؤل اس؟ إن زتبك» فأعرضن اغنه حتى ردٌّدٌ عليه أربع كد فلما شهد على نفسه أربع شهادات 
دعاه النبئٌ ميد فقال: «أبك جنون؟». قال: لاء قال: «فهل أ حصّنت؟24. قال: ١‏ نعم فال النبي عَِة: 
«اذهبوا به فارجموه». الحديث متفق عليه”؟' . 


ولهما عن جابر ة 


وفى حديث جابر بن سمرة قال: رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي 2 كد وهو رجل قصير 
أعضل. ليس عليه رداء. فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى» فقال رسول الله يفت : «فلعلك؟) قال : 
لا والله إنه قد زنى الأخرء فرجمه. رواه مسلم. 07 لبن 


.)1119( «ستن أبي داود»‎ )١( 

(؟) «صحيح ابن حبان» .)54٠٠(‏ و«الدراية' (؟: 95). 

(+) «صحيح مسلم' .)59()١1546(‏ 

(:) «صحيح البخاري» (5815)؛ و«صحيح مسلم' .)١5()1591(‏ 
(ه) «صحيح البخاري) ))587١(‏ و«صحيح مسلم) (1591) .)١7(‏ 
() «صحيح مسلم؛ .)١7()1١79475(‏ و١سئن‏ أبي داود» (4477). 
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.لاود .د .مد وداه د .د .د .د ١د‏ .د .د ١‏ د .د واودا. د ود و واودا وا و واو وا و واه واو ه وا واه و واه واو ود واو ها واه هاه هاه هاف عه ع عه عدف فاه د واه ونام لمر واوا ثى 


الاختيار 


قال فده ها يديد الوالن أمرٍ”'" أتيّ في حدٌّ من حدود الله تعالى إِلّا إِقَامتّه؛. 

الكاكن + أن فول عقة: :دالآن أفررت أريعاً تذليز عدن أن الشوينت نهو الافراء أريعا هنا 
هو المفهومُ من فَحَُوّى هذا الكلام. 

الغالث : ما روي أذَّ أبا بكر مَيثنه لما أقرّ القالعةَ قال له : أن أكَرَرت الدابى :جنك وسول الله, 
وهذا دليل على نهم علموا أن الرابعة شرظ لوجوب الرجْمء ومثل هذا لا يُعلمُ إلّا توقيفاً . 

وكذلك روي عن بُريدةَ أنّه قال: كنا نتحدَّتٌ بينَ يدي رسول الله بيج أنَّ ماعزاً لو قعدَّ في بت 
يعن الم ة الثالتةة ولم يقر م ا 0 
التعريف والا خبار 


ولآبى ,ذاو بوالتسناتن © فاععرفه مرتين فرذهه تم افع قال رقو خسن اععرف أريعاء:.ققال* 


ا 

حديث : (ما ينبغي لوالي حد أَتِيَ في حدٌ من حدود الله إلا أقامّه) أخرجه الحارثي وابن خسرو من 
حديث أبي حنيفة عن يحيى بن عبد الله الجابر عن أبي ماجد عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله 
ِ: «ينبغي للإمام إذا رُفِمَ إليه حدّ أن لا يُعطلّه حتى يقيمّه. 

وفي لفظ: «إن الإمامً إذا انتهى إليه حدّ فليس له أن يُعظله حتى يُمِيمّه». 

وفي لفظ: «إذا انتهى الحدّ للسلطان فلا سبيل إلى دَرْئِهه0” . 

حديث : (الآن أقررتٌ أربعاً) تقدم بالمعنى من «سنن أبي داودة”*'. 

حديث: (أنَّ أبا بكر قال: إِنْ أقرَرْتَ الرابعة رجِمَكَ) عن أبي بكر الصديق وَيكِد قال: كنت عند 
النبي يَلَِةِ جالساً . فجاء ماعرٌ بن مالك فاعترف عنده مره فردّهء ثم جاء فاعترف عنده الثانية فرده» ثم جاء 
فاعترف عنده الثالثة فردّهء فقلت له: إنك إن اعترفتٌ الرابعة رجمكٌ. قال: فاعترف الرابعة فحبسه. 
ثم سأل عنهء فقالوا: ما نعلمٌ إلا خيراء قال: فأمرٌ برجمِه. رواه أحمد”* . 


1 د 1 ع اع امك 2 2 
حديث بريدة: (كنا نتحدث بين يدي رسول الله ييه أن ماعا لو قعد في بيه بعد مرَّةِ الثالئة ولم يُقَرَ 


)١(‏ فى (أ): «حدا. 

فيه اد أبي داود» (5577). و«السئن الكبرى؟ للنسائي .)71١70(‏ 

21704( «مسند الإمام أبي حنيفة  رواية ابن خسرو»(09١١١1١١51١)., و«مسند الإمام أبي حنيفة  رواية الحارثي»‎ (١ 
من طريق الحافظ طلحة بن‎ )١1865 6؛© واللفظ الأخير لم أجده فيهماء ورواه الخوارزمي في «جامع المسانيد؛ (؟:‎ 
محمد في «مسنده»؛ عن صالح بن أحمدء عن شعيب بن أيوب؛ عن أبي يحى الحماني. عن الإمام أبي حنيفة؛ به.‎ 

(4:) «سنن أبي داود» (1477) من حديث ابن عباس وَيّمًا . )0( «مسند الإمام أحمد؛ .)1١(‏ 


قفر شر ل ا ا ل ل تاه ا دة 
لم يرجمه وكلا. وهدا دليل على أنهم عرفوه شريعة قبل رَجم ماعز . 

ولأنَ الرّنا اختصٌ بزيادة تأكيدٍ لم يجبُ في غيره من الحدود إعظاماً لأمره» وتحقيقاً لمعنى 
السَّئْر كزيادة عدد الشُهودء والسّؤالٍِ عن حال المقِّرّء فيناسبٌ أن يختصّ بزيادة العددٍ في الأقارير 

و 5 2 - م 

واكشراظ اخعلاي المجالس» لما رويناء ولآن اتحاد المجلس يِؤثْرٌ في جمع المتفرّقات» 
دعديية فنبية الاتهاو ان الإقزانوالفففة الفلا ف ملسن اليقة ؛الآن الإقرارٌ قائمٌ به دون 
القاضي . 

فإذا أقرّ أريعاً على ما وصَّمْنا يسألُ القاضى عن حاله؛ لما روي: أله يَيِدِ قال لماعز : «أبكَ 
داة؟ أيكٌ حَبَلٌ؟ أبِكَ جنون؟»» فقال: لاء وبعتّ إلى قومهء فسألّهم: «هل تُنكِرُونَ من حاله 
شيعاً؟1 قالوا: لاء فأمرٌ به فرجِمَ. 
التعريف والاخيار 
دم يرجمُه النبئٌ يِ) وعنه قال: كنا نتحدَّتُ أصحاب رسول الله يَقِةِ [بيننا] أنَّ ماعز بن مالك لو جلس 
في رَحْلِهِ بعد اعترافه ثلاتٌ مرات لم يرجمّهء وإنما رجمّه عند الرابعة» رواه أحمد”''. 

وغفوا ظي + كد امات سول الله تمده أن ادوماع مو اناق الو ,اصن ريه 
اعترافهماء أؤقال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهماء فالهيا رجمهما بعد الرابيعة. رواه 
أن ذاوة” 7 

حديث : (أن النبى يَدِْةِ قال لماعر: «أبك جنونٌ؟ أبك داءٌ؟ أبك خبلٌ؟1. فقال: لا. وبعث إلى قومه 
فسألهم: «هل تنكرون من حاله شيعاً؟1. قالوا: لاء. قال: فأمر به فرجم) تقدم قوله يثئةِ: «أيك جنون» 

ع 8 2 0902 

من حديث أبي هريرة؛ ولم يسم المقر 8 

وأما بقية الألفاظ . 

وأما أنه [بعث] إلى قومه ففي «مسلم» من حديث بريدة في قصة ماعز : فارسيل إلى قومهة فقال* 
«أَتَعلّمُونَ بِعَقْلِه بأسأ تنكرونٌ منه شيئاً؟1 فقالوا: ما نعلمّه إلا وفى العقل من صالحينا”؟' . 


)01 «مسند الإمام أحمد؛ .)5١54141(‏ ورواه كذلك النسائي في «الكبرى» (7115). 
)١(‏ «سئن أبي داود؛ (14784). 

() «صحيح البخاري» (5816). و#صحيح مسلم؛ .)١5( )١591(‏ 

(4) «صحيح مسلما' .)١17()1١1940(‏ 
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الاختيار 

فإذا عرفت صحََة عقله سألّه عن الرّنا؛ لما تقدّم : في الشهودء ولاحتمال أنه وَنها فيما دول 
الفرج واعتقده زِناً ولأنّه ينه قال لماعز : الف تت لع ات لعلّكَ باشَرتَفق فلمًا 
ذكرَ له ماعدٌ النون والكاف قبل إقراره. 

ويسألّه عن المَرْنيٌ بها ؛ لأنّه يئِهِ قال لماعز: «فيمّن؟»: ولجواز أنه وطِئَ من لا يجبُ الحدٌ 
بوطئها كجارية الابن» والجاريةٍ المشتركة؛ ونحوهما وهو لا يعلم ذلك. 
التعريف والا خبار 

ولفظ الطحاوي فيه: ثم أرسل النبئٌ َلْةِ إلى قومه فسألهم عنهء فقال: «ما تقولون في ماعز بن 
نالك ؟ دهعل اتزون يباسا ان كرون انك عفلى يها 1ه فالا" نا ,وهل النه1] ها نوق ه باساة ول كر 
من عقله شيعا . 


حديث: (أن النبى يي قال لماعز : لعلّكَ لمَمْتٌء لعلّكَ تلت لعلّكَ بِاشَرْتَ. تلم ذكز اله النوت 
والكاف قبل إقراره) أخرج الحاكم عن ابن عباس : أن النبىّ كد قال لماعز : «لعلّكَ 0 قال: لاء 
قال: «لعلك مسستها؟». قال: لاء قال: «فعلتٌ كذا وكذا؟» ولم يكن . قال: نعم'' 

وللبخاري» وأحمدء وأبى داود عنه: أنَّ النبى يَثِةٍ قال لماعز بن مالك: «لعلك قلت أو غمزت» 
أو نظرت؟»» قال: لا يا سول إل قال: «أنكتها؟) لا يكني» قال: نعمء فعند ذلك أمر برجمه' ''. 

وأما لفظ : «لعلك باشرتٌ)9' . 


وعنن: أبن هريرة قال: جاء الأسلميٌ نبي الله مَك فشهدٌ على نفيه أنه أصابَ امرأةٌ حرام أدبع 
مرّاتء كل ذلك يعرض عنه. فأقبلَ عليه في الخامسة» فقال: «أيكتّها؟»» قال: نعمء قال: «كما يغِيبُ 
المِروَّدٌ في المَكخُلَق والرّشاءٌ في البئر؟» قال: نعمء قال: «فهل تَدرِي ما الزّنا؟». قال: نعمء أتيتٌ منها 
عراما نا باون :ريطن عق (امزانة جلك 6 :ان «زانها اقرنة يق القون؟ إو تقال اود أن مل الي ارت 
فَرّجِمَ. رواه أبو داودء والدارقطني”” . 1 

كبيدة الذى :فى عارة النطف :أن 00 ذكر الكاف والنون. والذي أسمعنا بخلافه. 
حديث : (أن النبي يِه قال لماعز: فبِمّن؟) تقدّهم”" . 


.)6١الال( «شرح معاني الآثار» (/1831). (0) «المستدرك»‎ )1١( 

(*) «مسند الإمام أحمد» (517). و«صحيح البخاري» (18514). و«سئن أبي داود» (4548]). 

(:) روى ابن أبي شيبة في «المصنف» (18081) عن ابن عباس أن النبي ييه قال لماعز بن مالك : : «لعلّك قيلت أوالعييت 
أو باشرت». 

() «سنن الدارقطني» (8447). و«سئن أبي داود» (4118). 

() «ستئن أبي داود» (419). 


2 


وَإِذّا رَجَعَ عَنْ إِقْرَارِهِ قَبْلَ الحَدّ ا اا ا 

َيُسْتَحَبٌ لِلِمَام أنْ بلقنَهُ الرُجُوعَ كَمَوْلِهِ لهُ: لَعَلّكَ وَطِنْتَ بسُبْهَوٍء أَوْ 
الاخنيار 

ويسألّه عن المكان؛ لما بِيّنّا ولا يسألّه عن الرّمان؛ لأنَّ التَّقَادُمَ لا يمنمٌ قبولَ الإقرار؛ 
نامرون ماله لسواة لزت كال اسه 

فإذا بيّنَ ذلك لَزِمّه الحدٌ؛ لتمام الحبَّةء ولما روينا. 


قال: (وَإِذَا رَجَعَّ عَنْ عن فار بل الح أذ في وَسَطِهِ خُلّيَ سَبينة) لأن موسر عه إعتيار فيا 


2 م 


الصَّدقَ كالإقرارء و لا 6 فيد د التنية ؛ لتعارض الإقرارٍ بالرّجوع . بخلااف القصاص 
ككل القلافت4: لاله 0 العينة قاد 0 فلامعارضَ لإقرار الأوّل. 
وروي: أنَّ ماعزاً لما مسّه حر الججارة هرَّبّء فذُكرٌ ذلك للتّبِيَ يلةء فقال: «مَلَا حَلَيْتُم 
سَبِيلّه!»» فجعل الهربٌ ادال على الرّجوع مُستطاً للحدّ فلآنْ يَسقّط بصريح الرّجوع أولى . 
(وَيَسْتَحَبُ مام أن يُلَقنَهُ جوع كنوه ل2ة تملك وطق بغنيي از تلك از لفقة) 
لها ووسا بر تداك للد 
وروي: نه يي أَتِىَ بساري. فقال له: «ما إِخَالَه سرَّق2)» وفيه دليل على جواز التّلقَينء 
وعلى سقوط الحدٌّ بالرُجوع» وإلَا لَمَا أفاد التَّلقِينُ. 
التعريف والاخبار 
حديث: (أن ماعزاً لما مسّه حر الحجارة هرب. فذكر ذلك للنبي كو فقال: هلا خلَّيتُم سبيلّه؟) 


وأخرجه الحارئي في «مسند أبي حنيفة»: عنه» عن علقمة بن مرئد» عن ابن بريدة» عن أبيه : أن ماعز بن مالك 
أتى النبي َي فذكر الحديثٌ» وفيه ال ل اويا ل ار ا فأتاه 


ملهو قر كوه بالحها واس ارو فبلغ ذلك النبيّ جَيِْةِ فال * : «هلا خلة 5 بيله؟4» الحديتٌ 00 


وقد تقدم «هلًا تركْتّمُوه؟؛ من حديث يزيد بن نعيم بن هزال» عن أبيه”" . 


وأخرج هذه الكلمة أي وان ماجه » والترمذي. وقال: حسن من حديث أبي ين" 


وأخرجها أ داود من حديث ا 

حديث: (ما إخاله سرّق) أخرجه الطحاوي من حديث أبي هزيرة قال أت [بساوق: الى 1 وسيرن ال 
)١(‏ «مسند الإمام أبي حنيفة ‏ رواية الحارثي» (118). 

.)4119( «سنئن أبي داود»‎ )١( 

لوك «مسند الإمام أحمد؛ ٠(‏ واسئن الترمذي» »)١5758(‏ و«ابن ماجها (15014). 


(:) «سنن أبي داود؛ .)447١(‏ 


فصل في حدٌ الزنا | 2 3 
فضل [في حد الزنا] 
وَحَدَ الرَّانِى ي إن كَانَ مُحْصّنا الرَّجمْ بِالحِجَارَةٍ حنّى يَمْوتَء 
اللاختيار 
وإذا أقرّ الخَصِيٌ بالرّنا يُحَد؛ لأنّه قادرٌ على الإيلاج؛ لسلامة آلتِه ولو أقرّ المجبوبُ 
لا يَحَدّ؛ٍ لكذِبه قطعا. وكذلك الشَّهادةٌ عليهما. 


ولا يحَد الأخرسسنٌ بالإقرار إشارةٌ؛ للشبهة. 

أنه زنى بامرأةٍ غانبة أَقِيمَ عليه الحدُ استحا لق ا ان و 
لجواز أنها تدع شبهة لسقوط الحد»:وجة الايعحبان: أن ماعرا اق بالانا بام أذ غاقة » قري 
يه قبل إحضارها . 


شٍَ 
ع 


المَقَضي برخية إذا قعله إتسان أو فقا عيتيه لا شي عليه ولو قعله قبل القضاء يك 
القصاص في العَمْدء والدَّيةٌ في الخطأ؛ لأنّه إنّما يصيرٌ مباحَ الدَّم بالقضاء. 


(قَضِل: كر الزَّانِي إن كَانَ مُحْصَناً الرَّجْمٌ بالججَارَةٍ حنَّى يَمُوتَ) لحديث ماعز: أنه جين 
وه ركان نما 
التعريف والا خبار 
ده فقالوا: يا رسول الله! إن هذا سارقء فقال: (ما إخاله سرق»» فقال السارق: بلى يا رسول الك! 
قال: «اذهبوا به فاقطغوه» ثم احسِموه». الحديتً”') 

واروواك ادن وأبو داودء والنسائي. وابن ماجه: عن أبي أمية المخزومي : أن النبي جَتةِ أتي بلصسء 


052 


فاعترف اعترافاً» ولم يوجد معه متاع. فقال له رسول الله بَتيهِ: «ما إخالكَ سرقّتُ». الحديتً”" 


و 


فصل) 
لم م ماعرا وكان مُحصّناً) تقدَّمم من حديث أبي هريرة : أن النبي ص يخ قال له: 


«هل اقيق 0 


.)491754( «شرح معاني الآثار؛‎ )١( 
و«النسائي» (41/90غ). وذابن ماجه» (/091؟).‎ ,)158٠( واسلن أبي داود؛‎ .)7١0:4( «مسلد الإمام أحمد)‎ )١( 
.)١15()1191١( فرع (اصحيح البخاري» (5816)ء و«صحيح مسلم'‎ 


ري التعوفالحان 


- 


وقال عَلةِ: «لا 3 امرى محم إل بثلاث», وذكرَّ منها «أو ا 00 إحصانء 
والنبيٌ يك رجم م الغامد 
التعريف وال خبار 


وعند البخاري مثله من حديث جابر وَل 


الل 


كيد ايح ارد لما وفيه: : أو زِْنَى بعد إحصان) عن عثمانَ بن عمَانَ كله : 
أن :زستول الله عد كد فال : «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث زِنَى بعد إحصانء وارتدادٍ بعد 


إجادمء وقتل نفس بغيرٍ حوٌاء أخرجه | ل إلا أبا داود» ومكة الحاكو” '*. 


وأخرجه البزّار من وجه آخر عن عثمان”" 

ولأبي داود : عن عائشة نشةبينا قالت: قال رسول الله عَحِيْ: الا يحل دم امرىئٍ مسلم يشهدٌ أنْ لا إل 
لذ إن يوان ميحيا رسولٌ الله إلا بإحدى ثلاث» زِنَى بعد إحصان» فإنّه يُرجَمٌ ورجلٍ خرجٌ محارباً ش 
ورسوله. فإنّهِ يُعكَلُ أو يُصلبٌ أو يُنَقَى من الأرض» أو يقكل تقنيا فيقتل بها 0 

وأصله في المتفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يَيْةِ: «لا يحل دم امرئ 
مسلم [يشهد أن لا إله إلا الله؛ وأني رسول الله] إلا بإحدى ثلاثء» الثيب الزاني» والنفس بالنفس» 
واكار ف لدف انالف عسي عو قار 

قوله: (والنبئٌ يله رجمٌ الغامديّة) إن أراد الأمرّ: ففيى حديث عبد الله بن بريدةً. عن أبيه قال: 
جاءت الغامديّةٌ فقالت: يا رسول الله! إني قد زئّيتُ فطهّرني» وإنه ردّهاء فلمًا كان الغدٌ قالت: 
باوسول انه! ل :قرذوتق؟ لعلّك ترذني كما ودوك ماغراً» فوالله إلى لحبلى قال 1 «زم] له فدهب 
حتى تلِدي». فلما ولدثٌ أتنّْه بالصبي في خرقةٍء قالت: هذا قد ولدتهء قال: «اذهبي فأرضجِيه 
حتى تفطميه»» فلمًا فطمّيّه تنه بالصبي في يده كسرةٌ خبزء فقالت: هذا يا نبيّ الله قد فطمتّهء وقد أكل 
الطعامَء فدفع الصبيّ إلى رجل من المسلمين» ثم أمر بها فحَْفِرٌَ لها إلى صدرهاء وأمرٌ الناس فرجَموهاء 
فيقبل خالد بن الوليد بحبّرء فرمى به رأسهاء فنضمٌ الدمٌ على وجه خالد , بن الوليدء فسبّهاء فسمع 


.)0717١( «صحيح البخاري؛‎ )1١( 

؛كردتسملا١«و‎ 2)70717( و«النسائي» (ا0٠5)» وهابن ماجه؛‎ .)5١58( «مسند الإمام أحمد؛ (451). و«الترمذي»‎ )١( 
.)86١74( 

(+) «مسند البزار» )78١(‏ عن يحبى بن سعيد؛ عن أبي أمامة بن سهل» عن عثمان. 

(:) «سئن أبي داود» (4807). 

(5) «صحيح البخاري» (781/8). و#صحيح مسلم' )١7175(‏ (55) واللفظ له. 


م سس + 


حر 5 أَرْضٍ فضَاء . 

ال م ا تي 
وعن عمرّ وَنهِ أنّه قال: مما أنزل الله آيةٌ الرّجْم: «الشَّيحُ والشَّيِحْهٌ إذا زَّنَيَا فارجَمُوهُما 
بَتَدَةء وهذا مما قالوا: إِنّه قرآن نُسِمَ لفظه. وبقي معناهء وعلى ذلك إجماعٌ العلماء. 

قال: (يَخْرَحَ إلى أَرْضٍ قَضَاءِ) كما فعل النبيٌ بتي بماعز. أمرٌ بِرَجْمِهء ولم يُحمَرٌ له. 
التعريف والا خبار 
النيٌ يلِيةِ سبّه إياهاء فقال: «مَهْلاً يا خالدٌ! فوالذي نفسي بيده لقد تابث توبة لو تابهًا صاحبٌ مَكْس لعفِرَ 
له»ء ثم أمر بها فَصلَىَ عليهاء ودَّفِتت. رواه أحمد. ومسلم. وأبو داوو'") ْ 
وأخرجه مسلم من حديث سليمان بن بريدة» عن أبيه. فساقّه إلى أن قال: فقال: قد ولدَّثٌ 

الغامذ :+ نقال #إذا ل برحمها وندَّعَ ولذعا مير لمن له مو 6يتةةة فتقام رجل من الأنصار ققال: 
إلىّ رَضاعّه يا نبي الله! قال: فرجَمّها. ورواه الدارقطني. وقال: هذا حديث صحيد”" . 


لا 


| 


وإن أراد الرجم بالفعل وهو الظاهر : فعند أبي داود. والنسائي. والبزّار من طريق عبد الرحمن بن 
ا 200 5 هم 0 
أن بكر 7 وسياتي إن شاء الله. 

قوله: (وعن عمر) عن ابن عباس : قال عمرٌ بن الخطاب: كان فيما أنزلَ الله [آية] اللخيه فق أناها 
ووعَيْنَاها وعمّلتَاهاء فرجَمّ رسول الله ا ورجَمْنا بعدّه» فأخشى إِنْ طال بالناس زمانٌ أن يقولٌ قائل : 
والله ما نجد الرَّجِمّ في كتاب الله نا بترك فُريضة أنزلها الله و[إذ] الرجم ف كثا تاها بحن على 


مخ 9 إذا أحصنًّ من الرجال والنساعء إذا قَامَتٌ اميت أ كان الحجل. أو الاعترافٌ. رواه الجمات 
الل 0 


ولمالك رحمه الم لد م كي والذي نفسي بيده. لولا أن يقول الناس: ز 
ل 0 7 لشي ل لام فإنّا قد قرأناها. 


قوله: (أمرَ برجمهء ا لما] أمر نا رسو لم2 يي أن نرجم ماعرٌ بن 


)١(‏ «مسئد الإمام أحمد» (55959). واصحيح مسلم» .)18()1١196(‏ ولسئن أبي داود» (؟1غ4غ]). 

.)61١19( و«سئن الدارقطني»‎ .)١5١()١195( «صحيح مسلم»‎ )١( 

(0) «ستن أبي داود؛ (4447). والسئن الكبرى' ))7١58(‏ و«مسئد البزار» (5536). 

(4) «مسند الإمام أحمدة (17؟), و«صحيح البخاري؛ (71870), و«صحيح مسلم'؛ (15()11911)): و«سئن أبي داود؛ 
(4414)» و«الترمذي» (؟«5١).»‏ ودابن ماجها (50017). 

(5) «موطأالإمام مالك؛2 (؟: 854). 


4 الان الع لادان نسم العوالدان 


#ر 


فَإِنْ كَانَ ثْبَتَ بِالبَيئَةِ يَبْتَدٍ ار ثمّ الإِمَامُ» ثم النَّاسُ 


 رايبثشخالا‎ 


الى سر سر مو 00 


قال: (فَإِنَ كان تَبَتَ بِالبَيئةِ يَبَْدِئُ الشهُودُ ثم الإمَامُ ٠‏ ثم النَّاسنُ) لما روي عن علي طفن اين : أنه بدأ 
بِرَجم الهُمَدانيّة لما أقرَّتُ عنده بالرّناء وقال : الرَّجمِ رَجَمانء رجم سرء ورجم علانيةء فالعلانية 
أن يشهدّ على المرأةٍ ما في بطَيها بطنهاء والسّرٌ أن يشهدّ الشَّهودُ فترججمُ الشّهودٌء ثم الإمام. ثم النَاسُ. 

ولآن اليدابة بالخهية ضربٌ احتيالٍ للدَّرْء؛ لأن الشَّاهدَ قد يتجاسّرٌ على الأداء» ويتعاظم 
المباشرةً حرمة للتفس» فيرجعٌ عن الشّهادة. 
النعريف والا خبار 
مالكِ خرّجنا به إلى البّقيع» فَوَالله ما أوثمّناهء ولا حمَّرْنا له» ولكنّه قام لنا فرمَيّناهء الحديتٌ. رواه 
أحمدء ومسلمء وأبو داود'''. 

قوله: (لما روي عن علي ون : أنه بدا برَجْم الهَمْدائيّةٍ لما 0 عفدو الزن ه,وفال:'الرجه 
رَجُمانَء رَجْمْ سرٌّى ورَجمُ عَلانيَةِ» والعلانية أن يشهدٌ على المرأةٍ ما في بطيهاء والسرٌ أن يشهد الشهودُ: 
فتَرجم الشهود. 0 ثم الإمام. ثم الناس) عبد الرزاق» و ايه والبيهقي : سن قال: جيء راح 
الهَمُدانيّة إلى عليّ بن أبي طالب» فقال لها: ويلّكِ! لعلَّ رجلاً وقمَّ عليكِ وأنتٍ نائمةٌ» قالت: لاء قال: 
لعلّكِ استكرّمكِ. قالت: لاء [قال]: لعل زوجَكِ من عدوّنا هذا أتاك فانتِ تكرهين أن تذُلّى عليه 
ليا علي تقول: نعمء قال: فأمّرٌ بها فحُبِسّتء فلمًا وضعَتُ ما في بطيها أخرجّها يوم الخميس؛ 
تضريها قد »ررحقر لهاديرة الجمعة فين الرّكية 4 تحاط التاس نهاه' وأحذوا الججارة«ققال اليس هذا 
0 ذا يُصيبَ بعضكم بعضاً. صُفُوا كصفٌ الصلاة» صمًا خلت صفٌء ثم قال: أيّها الناس! أَيُّما 


مرأةٍ ةِ جيءَ بها وبها غيل عن . : إذا اغترفت» فالإمام أولّ مَن يرجم. ثم النامس» ونا امرأةٍ جي 2 ءَ بها 
أو رجل زانء نسيةغنيه ايع دناه ٠‏ فالشهودُ أول مَن يرجمء ثم الإمامء ثم الناسٌ» ثم رجمهاء 
0ك 
ثم أمرّهم فرجمَ صفٌّء ثم صفٌء ثم قال : افعلوانيها كنا نعو بموتاكم 
وفي لفظ : ولو كان يشهد على هذه أحد لكان أول من يرمي الشاهد. يشهد ثم يرشع شنهادته حجره؛ 
ولكنها أقَرَّتء فأنا أول من يرميهاء فرماها كر ثم رمى النااس وأنا فيهم؛ يعني . الشيعيى 7 
0 . سك عو ماه 5 5 و و 5 5 د و 5 و 5 و 
عن عليٌ ذين. قال: الرجم رجمان» فرجم يرجم الإمام. ثم اتناس ورجم يرجم الشهود. ثم الإمام. 
ثم الناسُء فقلت للحكم: ما رجم الإمام؟ قال: إذا ولدَّثْ أو أقرَّتْء ورجمٌ الشهودٍ إذا شهدوا. 
01( «مسئد الإمام أحمد؛ .)١١584(‏ و(اصحيح مسلم) ))5١()١191(‏ و«سئن أبي داود؛ (5171). 


2,0 «مصنف عبد الرزاق» (0٠ه77١)2‏ وامسند الإمام 500 و«#السئن الكبرى؛ .)١565*(‏ 


(9) «مسند الإمام أحمد» (91/8). 


طين مغ لا ا 


إذا اقلم الشؤوة از وفطي 7 : 
وَإِنْ تبت بِالإِقْرَارٍ ابْتَدَا الا الام 
الاختبيار 


قال: (فَإِدَا امْتَتَعَ الشَهُودُ أؤ بَعْضُهُمْ لَا يُرْجَمُ) لأنّه دليل رجوعهمء. وكذا إذا غابُوا في ظاهر 
الرّواية ؛ لْمَواتٍِ الشّرطء وكذا إذا اا ب وك ]ف وام أو كتف وان أو قددرا 
فحدواء أو حُحدَّ أحدهم. أو عَمِيَء أو حََرِسَء أو اردَ؛ لأنّ الظارئَ على الحدٌّ قبلَ الاستيفاء 
المرجره في 11ج كما فين رشرع المدر : فصار كأنّهم شهدُوا وهم بهذه الصّفة» قا د 

وعن أبي يوسف: إذا غاب الشّهِودُ رُجِمَ: ولم يُنتظرٌواء وكذا إذا امتتَعُواء أو امتنم بعضهم؛ 
لأنه بحن فل تعد طلقم ساق ب الشيود #الكلن. 

قلنا: الجَلْدُ لا يُحيِنْه كل أحدٍء فريّما وقمَ مُهلكاًء ولا كذلك الرَّجْمُ؛ لأنّهِ إتلافث. 

وعن محمّد: لكاتو موسي ا رمتطرطي ديدي بهد ارما : » ثم التَامنٌُ؛ لأنَّ الامتناعَ إذا 
كان بِعْذْرٍ ظاهرٍ زالّت التّهَمةٌه ولا كذلك لو ماثُوا؛ لاحتمال الرُجوع» أو الامتناع. فكان ذلك شبهةٌ . 

ولا بأسسَ لكل من رمّى أنْ يتعمد مَفْتَلَه؛ لأنه واجبٌ القتل إلا أن يكون ذا رَحِمٍ منه 
فالأوق أن ل يتعكد مكل ويولي ذلك غيرّه؛ لأنه نوع من قطيعة الرّحِمٍ من غير حاجق. 

قال: (وَإِنْ تَبَتَ ِالإقرَارٍ ابَْدأْ الإمَام نع الثامن) لما روي : أنه ع لوجر الغاماية در 
إلى صَدْرهاء وأخذ خصاءً مثل الجمصة. فرماها بواء ونال لأركواةوانفوا الو ةرور 
طفَدّتُ أخرججها وصلّى عليهاء وقال: «لقد تابث توبة لو قُسَّمتْ على أهل الحجازٍ لوسِعَئُهم؛. 
التعريف والاخبار 

حدئنا أبو خالد الأحمرء عن الحجّاج؛ عن الحسن بن سعد, عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعودء عن عل ؤي قال: أيّها الناسٌ! إِنَّ الرّنا زناءان» زِنا سرّء وزنا علانية» فزنا السرّ أن يشهدٌ 
الشهوةء فيكون الشهوة أول نمق يروف اقم الأفاءة :انه الناس »رونا الخلائية أن يقلي الحل أن الادراقته 


فيكونٌ الإمام أول من يرمي» قال: وفي تلو أحجارء قال: فرماها بحجر فأصاب صماحًها 
عع(١)‏ 


فاستدارت» ورمى الناس 

حديث : : (أن النبيّ يك حفر للغامدية حفرة إلى صدرهاء وعد خساء هَ مثل الحمّصة. 0 بهاء 
وقال: «ارمُواء وانَّقُوا وجهّهااء فلمًا طفمَتُ أخرجّهاء وصلَّى عليهاء وقال: لقد تابت توبةً لو قيِمَتْ 
على أهل الحجاز لوسِعَنّهِم) أخرجه الكرخي في «مختصره؛» ولم ينسبهاء ولفظه: حدثنا الحضرمي» 
حدثنا أحمد بن عبد الله بن أبي العزء حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارثك حدثنا زكريا بن شليمان قال: 


.)588148 :5885( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


ولا ينبغي أن يُرِبَط المرجومٌ؛ ولا يُمسَكَء ولا يُحمَّرٌ للرّجلء لكنّه يُقامُ قائماء ثم يُرَجَمٌ؛ 
لأنه يي لم يفْعَلّ شيئاً من ذلك بماعز» وما نُْقِلَّ: (أنّه هرّبّ) دليلٌ عليه . 
التعريف والاخبار ٠‏ 
سمعت شيخاً يحدث عمرو بن عثمان؛ عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» أن أباه حدئه: أن النبي يه كان 
على بغلوٌء فجاءته امرأةٌ فقالت: إني زنيتٌ» فأقِمْ عليَ الحدّء قال: «ارجِعِي فا بحري بد و فعاودَيه 
رايا فلما كان في الرابعة فقال: «اذهبي حنّى تضعِي)2: فولدتٌ غلاماً» فقالت: ا فك وفعت حفلي» 
فغال: 1اذقى ست : لظهري» وكملي لين لالت قد طهرت» «فتعك البير ؟ كران ووه و فلن 
فجئنَ فشِهِدنَ أنّها قد طهرَتُ. فأمر رسولٌ الله يي » فحفرٌ لها حفرةً إلى صدرهاء فأخذ حصاءً مثل 
العتهة ريام بؤفاله #إومز :نف اللرعةاه فل توافت اويا فطلي نبو قال ل لق قات 
ونه لو لفان أغل الحجاز لوسِعَتْهم'" 

وأخرجه أبو داود من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرةً؛ عن أبيه: أن النبي يَئِنةِ حفر للغامدية 
إلى التَّندُوّة» ثم رماها رسولٌ الله بي أوَّلاً بحصاةٍ مثل الحمّصةء ثم قال: «ارمُواء واتَّقوا الوجة». فلمًا 
وق اخركيان نان هنو . 

وأخرجه النسائي عن ابن أبي بكرة» وأعلَه بالانقطاع» وفيه: «لقد تابت توبة لو تابها صاحبٌ مس 
و 

قوله: (لأنّ النبت عل ا ل ين وما نقل من الهرب تقدَّم أيضا . 

وأمّا ما في «مسلم»: أنه حفر له'.' فهو روايةٌ بشير بن مهاجرء وقد خالفه من هو أوثقٌ منهء ولم 

يتعرّض النووي في «شرح مسلم' لتوفيق» ولا ترجيح» ونقل عمّن يقول بالحفر: أنَّ تأويلَ حديث 
أبي سعيد أنه لم يحفر له حفرة عظيمة”” . 


قله د ظاهرٌ روايه: أنه هرب . 


(1) رواه النسائي في «السئن الكبرى» )١58(‏ بنحوه. 

(؟) «ستن أبي داود» (4414). 

(7) «السنن الكبرى؛ )١17١(‏ لكن لفظه: «لو قسمت توبتها بين أهل الحجاز لوسعتهم». والانقطاع فيه هو المبهم في قول 
زكريا بن سليم: سمعت رجلاً يحدث عمرو بن عثمان؛ أنه سمع عبد الرحمن بن أبي بكرة. والله أعلم. 

(:) «صحيح مسلم) .)58()١16960(‏ 

(5) «شرح صحيح مسلم؛ للنووي .)١917 :1١(‏ 


ال موت عتي إ إا وا برع للا ول بق جا واد فا رعو قا تيقد بوك وات وإعر [س اهن كع “وار بو فت اد لط ايخ لعل لاع و 5ل يق الوب سر هل مهار قل ص جو يويجك لود هر 50 وق دوا قل قا قاد الوا ول م“ يوا ون يو لبه أ يها :بو امرك او اوها ا 0 ده 


الاختيار 
ويغسّل»ء ويُكمَنٌ ولضسلى عليه ؛ لما مرّ من حديث الغامديّة. وقال ثلث في ماعز : «اصئعوا 
به كما تصنَّعُون بموتاكم» فقد تاب توبةٌ لو تابّها صاحبٌُ مَكْس غفِرَ لف ا 100 


التعريف والا خيار 


حديث: (اصتعوا به كما تصنّعُون بمُوتاكم. فقد تاب توبة لو تابها صاحبٌُ مَكْس لغُفِرَ له) أخرج 


الحارثي في «المسند»: عن أبي حنيفة» عن علقمة بن مرئد. عن ابن بُرَيدةً عن أبيه حديث ماعز بن 
بالاله !زا اين ةر الى باطو مااي لوا لو تا نيا سحت تكد لكر هفك انلكا يلك ذلك 
أصحابّه طَمِعوا فيهء قالوا: ما نصنمٌ بجسّده؟ قال: «انطَلِمُوا فاصنَعُوا به كما تصنعون بموتاكم من 
الكمن» والصلاةٍ عليه والدّفنف. قال: فانطلقّ أصحابه 00 

وأخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ : «من العَّسلء والكَمَّنَْء والحَنّوطء والصلاةٍ عليه»”" . 

وأخرج مسلمء والأربعة من حديث عمران بن حصين: أن النبي جد صلّى على الغامديّة بعدما 
1 

ا ا ا ا 0 
على الزهري» عن أبي سلمة» عن جابر”” . 

وأخرج آبو فرتم مخلانك أب أمامة بن سفل انسل للب الات 0 , 


وروى أبو داود من حديث أبي برزة» ومن حديث ابن عباس : أنه لم يصل عليه" . 


.)454( «مسند الإمام أبي حنيفة  رواية الحارثي»‎ )١( 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة؛ .)1١1١١5(‏ 

فرة «(صحيح مسلم» )01١5945(‏ و«سلن أبي داود؛ (51150). و«الترمذي» .)١1780(‏ و«النسائي؛ ,.)١951(‏ وهابن ماجه) 
(6ه6١).‏ 

(4) روى البخاري :)18٠0(‏ حدثني محمودء حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر؛ عن الزهري. عن أبي سلمة. عن جابر: أنه 
صلى عليه . وقال: لم يقل يونس وابن جريج عن الزهري: (فصلى عليه). سثل أبو عبد الله : (فصلى عليه) يصح؟ قال: 
رواه معمرء قيل له: رواه غير معمر؟ قال: لا. 
وروى أبو داود (41470).» والترمذي )١554(‏ من طريق الحسن بن عليء. حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري». 
عن أبي سلمة؛ عن جابر: أنه لم يصل عليه . 

(5) أبو قرة: هو موسى بن طارق اليماني» صاحب «السئن»» روى عن ابن جريج والثوريء قال أبو حاتم: محله الصدق. 
وروى هذا الخبر عبد الرزاق في «المصنف» (15778): أخبرنا بن جريج قال: أخبرني عبد الله بن أبي بكر قال: أخبرني 
أيوب؛ عن أبي أمامة بن سهل بن حُنّيف الأنصاري. ينظر: «نصب الراية» (*: 975). وهميزان الاعتدال» (5: )5١1/‏ 
(17لكمُم). 


(3) «سئن أبي داود» (5185. .)147١‏ 


م ع 


وَإنْ لَمْ يَكْنْ مُخْصَناً ند العلدو هف رلك ب كمون تعره يَضْرَبٌ بِسَوْطِ لا ثَمَرَةَ 
لَهُ ضَرْباً مُتوَسّطأ يُمَرْقَُ عَلَى أَغضَانه”*" إلا رَأسَهات, وَوَجْهَهُ وَكَرْجَهُ. 
الاختيار 
ولقد رأيه ينعمس في أنهار الجنّةه: ولأنّه مقتولٌ بحقٌّء فصار كالمقتول قصاصاً . 

قال: (وَإِنَ لَمْ يَكُنْ مُخْصناً فَحَدَهُ الجَلْدُ مئةٌ لِلْحْرٌ جتاون لعي قال قبا ا 
والزاق فَاجَلِدُوا كلّ حدر يما أنه جلدَة4 [النور: ؟]» وقال د ا 
عيبن يضف ما عَلَ الْمَخْصَكتٍ مر الْمَذَابٍ» [النساء: 


قال: (يُضْرَبُ يسَوْط لَا تَمَرَةَ لَه را ليها ل رأسه ويه 
2 لأن لاتق كيد تهرة السويل لم أراق إكامة لبعد ها والمتوسّط من الضّربٍ بين 

لمتلِفٍ وغير المؤلم؛ ليحصل المقصودٌ» وهو الانزجارٌ بدون الهلاك. 
النعريف والاخبار 

وجمع بينهما إما بحمل الصلاة على الدعاء في الإثبات» وعلى صلاة الجنازة في النفيء وإما بحملها 
في الإثبات على الأمرء وفي النفي على الفعل . 

قوله: (ولقد رأيثه ينغم في أنهارٍ الجنةِ) أخرج النسائي» وأبو داود» من حديث أبي هريرة في قصة 
الأسلمي: : فسمعم رسول الله 5 كله رجلين من أصحابة يقول أحدهما لضاحيه : انظروا إلى هذا سترّ الله 
عليه» فلم تذعْه نفسّه حتى رَجِمَ رَجْمّ الكلب» ؛ فسكت عنهماء ريك ع ادر 
برجلهء فقال: «أين فلان وفلان؟». فقالا: نحن ذان يا رسول الله! قال: «انزلا فكلا من جيفةٍ هذا 
الحمار»؛ فقالا: يا نبيّ الله! مَن يأكلٌ هذا؟ قال: «فما نِلشّما من عرض أخيكما آنفاً أشدٌ من أكل من 
والذي نفسي بيده إنه الآنَ لفي أنهار الجنة ينغمسٌ فيها"" . / 

قوله: (لأن علياً وَبهد كسر ثمرة السّوط لما أراد [إقامة] الحدّ به) قال المخرّجون: لم نجده عنه. 


اي يد كدر لحري كن اوور يُدَقُ بين حجَرّين حتى يَلِينَ 
وعن ابن مسعود: أنه دعا بِسَوطٍ فدقٌ ثمَرتّه حتى آضْتٌ له مِحفقةٌ نوها دون فقال: ا 
وعن زيد بن أسلم: أن رسول الله يكةِ أتي برجل قد أصاب حداً. فأتى بسوط جديد شديدء فقال: 


«دون هذافء. فأتي بسوط منكسر منتشرء فقال: «فوقٌ هذا». فأتى بسوط قد رُكبّ [به] - يعنى : ا 
فقَال: «هذا'"ا 


.07111( «سئن أبي داود؛ (4458). و«النسائي؛‎ )١( 


(؟) «مصنف ابن أبى شيبة؛ (2787417 5874814. 545840). 


ههه هاده هاه هاده عاع. ا هشاع د وراة و وى 
ا ل ا م ل ل ل ال لل ل لل م م مام امم لو لبا يتك ل ل ا اال الا مما ملا كا للا لا ا من ا ل ا ااا 


الاختيار 
وأكا التفريق على الأعفاء لان إذا جمعٌ الضّربَ في مكان واحلٍ ريما أدّى إلى التَّلّف 
والعددعد امتلة واكك ا عن كل اضر كبابوم - اللَدَّةُ إليف إل أنه يتّقي الأعضاء 
التي لا يوْمَنُ منها التَلْفُء أو تلك ما ليس ب بابح روا رلتلث لعن ادر و وائزادرة بالف 
مَل والوجة مكان البصر والشِّمْ . 
م د قال الو 3 لاس والوس : 


التعريف والا خبار 
وأخرج عبد الرزاق: لا عن يحيى بن أبي كثير : أن رجلا انق النبي ><. فقال: 


يا رسول الله! إني ميت عدا فدعا بسَوطٍ بِينَ سوطين» الحديتٌ”"'. 
قوله: (وعن عمر ويه نه قال للحلاد : ان ق. الراسن والوجه) اين أبي شية عن على حتقه و انما 


برجل سَكرانَ. أو فى حدَّء فقال: اضرِبٌ راقو تعرضة والق رجه وال ا 

وأخرجه عبد الرزاق» وسعيد بن منصور من وجه آخر”"ا 

ولم يجده المخرّجون مرفوعاء وقد ورد النهي عن ضرب الوجه. أخرجه الشيخان من حدىث 

6 
أبي هريرة”* 
. 0 2220 

ولهما عن ابن عمر: نهى أن تضرب الصورة 

وتقدم في حديث الغامدية: «ارمواء واتقوا الوج ا" 

قوله: (عن ا اضربوا 0 ا 2 ابن لوي حدثنا 0-0 
ف لشيطانٌ فى الرأس 


.)١701١6( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

6 «مصنف ابن أبي شيبة» )١871/5(‏ من طريق ابن اب الى ٠‏ عن عدي بن ثابت» عن المهاجر بن عميرة؛ عن علي ريد . 
(0) «مصنف عبد الرزاق»(17511) من طريق ابن أبي ليلى. ٠‏ عن عدي بن ثابت. عن عكرمة بن خالد؛ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم' أنبأنا ابن أبي ليلى. ٠‏ عن عدي بن ثابت قال: أخبرني مُنيْدةبن خالد (17081). 

(4) «صحيح البخاري» :)١654(‏ و«صحيح مسلم' (5515) )١١1(‏ ولفظه : «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه؟. 

(5) «صحيح البخاري» (0541). وليس في «صحيح مسلم'؛ وأشار في «تحفة الأشراف؛ (1704) إلى انفراد البخاري به. 
(1) «سئن أبي داود» (1144) من حديث أبي بكرة وبي 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة» (1908). 


وجوابه: ما مرَّء وأثرٌ الصّدّيق وردٌ في حَربيٌ كان داعياًء وهو مستحقٌ القتل . 

قال: (وَيجرد عَنْ ثاب إل الإرَار) هكذا نقل عن على وَقدء ولأنّه أْبلعْ في إيصالٍ الألم 
البقه وح الثقا متنا غلى هدو الكريةة فَنم أله فق التخرة وف الإزار يوذ إلى عقف 
العورة» فلا يُنرَعٌ. 

قال: (وَلَا تُجَرَّدُ المَرَْهُ إلا عَنِ الفَرْوء وَالِحَشُو) لأنَّ مَبنَى حالِهنٌ على السَّثّره وفي تزع 
ثيايها كشفٌ وري والكد يحص بدون الحشو والفروء وفيهما منعٌ من وصول الألمء 


فيترّعانَ. 
التعريف وال خبار 

قوله: (إنَّ هذا ورَدَ في حَرْبَِ كان داعياً)" . 

قوله: (كذا نُقِلَ عن علي ديه) قال المخرّجون: لم نجده. بل المنقول عنه خلافهء فأخرج 
عبد الززاقةه وايق أب نشيية1” أذ افراة رتكاو #اليقها أهليا ورعا بو يديوه تاملظ إلى سل قفد بها 
وهو عليها . بلفظ ابن أ ابي شيبة. وعند عبد الرزاق: وتحتٌ ثيابها درع 0 

وعن المغيرة: أنه سئل عن المحدود: أتُترّعٌ عنه ثيابه؟ قال ل5: إلا أن يكوت قروا : 

عرة أن متعوة: لا يحل في الأْمَةِ النَّجرِيدٌ ول ال دولا 0 رواهما عبد الرزاق” '"' . 

قلت: وأخرج ابن أبي شيبة» عن الوليد بن [أبي] مالك قال : أتِيَ أبق عنيدة برجل قد زنى. فقال: 
5ك لفغي المدننك الاأعر أنه نع كه اند هن حاكيه تأر اقيقر بلوثيو رت عليه تناك 


وفي لفظ له: فذهب الرجل ينزع قميصّهء وقال: ما ينبغي لجسدي هذا المذنب أن يُضْرّبَ وعليه 
القميصٌ. قال: فقال أبو عبيدةً: لا تدَعُوه ينزع قميصّهء فضَربٌ عليه”"' . 
وسيأتى أن علنًا ضرت فى العباءوٌ» والله أعلم. 


)١(‏ ورد عن عمر َيِه في تأديب الداعي ما روى الدارمي في «السنن» :)١57(‏ أن رجلاً يقال له صبيغ قدم المدينة» فجعل 
يسأل عن متشابه القرآن. فأرسل إليه عمر و#نء وقد أعد له عراجين ين النخل» فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ» فأخذ 
عمر عرجوناً من تلك العراجين فضربه وقال: أنا عبد الله عمرء فجعل له ضرباً حتى دمي رأسه. فقال: يا أمير المؤمنين! 
حسبك. قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي . 

,)17081( «مصنف ابن أبي شيبة؛ (787571). و«#مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(7) «مصلف عبد الرزاق» (17015, .)1١7077‏ 


(:) «مصنف ابن عن شيبة) امال 185957). 


نصر في حة ل ااا ]© 42؛ 


أ 8 اج 2 8 َه الى 
ريه عد وو 


وَيَضْرَبٌ الرّجل قَائِما في جَوِيع الحدودٍ. 
وَلا يُجْمَعٌ عَلَى المُحْصَن الجَلْدٌ وَالرَّجْمْ. 


اللاختيار 


0 ل فير م ع 0 ا ٠‏ مدير و9 . 8 9 
ودصرب جالسة ؟ لانه أسترٌ لهاء وعن علئ ذه : يُضرَبٌ الرّجالٌ فى الحدود شياماء والنساءً 
, - ِ 


فقعودا. 
(وَِنَ خَفِرَ لها فى الرَّجْم جَارَ) لما روينا من حديث الغامديّة. وعليٌ جَيِِد حمّرٌ للهَمْدانيّة. 
وإن تركه ل 0 لأنه غيرٌ مأمور به. 


روه ىر 


7 ف 0 َه وو 5 ا ورا اه 00 
(وَيصرت الرجل قائما شى جميع الحدود) لحديث على وحن ١‏ ولا يمدء ولا نكر ة 


قال: (وَلَا يُجْمَعُ عَلَى المُحْصَنِ الجَنْدُء وَالرَّجْمُ) لأنّه جد رَجَّمَ ماعزاً. ولم يجلِده. ولأنّه 
لا فائدةً في الجَنُّد؛ لأنَّ المرادٌ من الحدّ الرَّجِرٌّء وهو لا ينزجرٌ بعد هلاكه. وزجرٌ غيره يحصل 
بِالرّجَم؛ إذ القتل أبلعٌ العقوبات» وهو مذهبٌ عامّة العلماء. 
التعريف والا خبيار 

قوله: (وعن عليٌّ: يُضرّبُ الرّجالُ قياماً في الحدود. والناءٌ تُعوداً) أخرج عبد الرزاق عنه بسند 
فَيعِنِك ألدكال: تضدرت اليكل قاكنا 4 والفراة قاد 


ِ 


وأخرج اين أبي شيبة قال: حدثنا وكيع. عن سقيان» عن جابر. عن القاسم بن عبد الرحمن». عن 
امه أن عا ور وخا وسو قاع رضن ا الا 

حديث : (الغامدية) تقدّم. 

حديث: (علي مع الهمدانية) تقدم ايضا. 

قوله : (لآن النبيّ صلل رجم ماعزا ولم يجلده) َقدّم . 

وفي المتفق عليه من حديث أبي هريرة ضيه في قصة | لعسيف: «واغدٌ يا أنيس! على امرأة هذاء 
فإن اعترفت فارجمها» " . 
)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» .)١50575(‏ 


(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (190351). 
)ع2 («صحيح البخاري؛ )7*1١5(‏ واصحيح مسلم' .)56()1١56915(‏ 


يك التتؤجالهيان. 


قال: ل ا الجَنْدُء وَالتَفَىْ) لقوله تعالى: الَايَةُ والزَآى كََجَلدُوً» 
االقووة | الأية نبوا بيان لجميع الحُكم؛ لأنّه كل المدكون أو له عرد الفاعء 
وهو للجزاءء فلا يُرَادٌ عليه إل بدليل يساويه» أو يترجّح عليه؛ إذ الرَّيادةٌ على النّصّ نسح لان 
الثفي يفتح عليها باب الرّنا؛ لقَلَّةَ استحيائها من عشيرتهاء وفيه كل الجاد عنهاء فريّما اتَخَزَتْ 
ذلك مَكْسَباًء وفيه من الفسادٍ ما لا يخمّىء وإليه الإشارةٌ بقول علي ذَيكد : كمّى بالتّغريبِ” '' فتنة . 
التعريف والا خبار 

لكن في «مسلم» من حديث عبادة بن الصامت: «والثيب بالثيب جلد مئة والرجم» 


2020 


ولأحمد في حديث على في قصة شُرَاحَةَ: جلّدنُّها بكتاب الله» ورجّمتّها بسنّة رسول الله عي 9” 
وأجيب عن حديث عبادة بأنه منسوخ» قال ذلك جماعة من أئمة الحديث» منهم الطحاوي» 


1 5 200 
والحازمي. والمندري 2 


ومن الفقهاء صاحب «الهداية» منَّاء ومن الشافعية الإمامُ الرافعيٌ» فأورد قصة علي مع شُرَّاحةَ”'. 


فأجاب الطحاويء والرافعي بأنَّ [عن] عمرٌ [خلاقّه]. قال مخرجو أحاديث الرافعي: لم نجده. 

قلت: قد رواه الطحاوي قال: حدثنا يونس» حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس» عن ابن شهاب 
فال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله, أن أبا واقد الليثي ثم الأشجعي أخبرهء وكان من أصحاب رسول الله 
كةقالة يجنا تحن عند غم مقدمه القاء بالغابية آنا جل قفال؟ نا أهينالجؤميق! إن امراتي زنت 
[بغلامي]: فهي هذه تعترفٌ بذلك» فأرسلّني عمرُ في رَمْط إليها لنسألّها عن ذلك. فجتمُها فإذا هي جارية 
حديئةٌ السنٌّء فقلت: اللهم افرّجٌ فاها اليومَ عمًا لك كسألثها وأخيرتها بالذي قال:روخها-نقالت؛ 
صدّق» فبلغنا ذلك عمرء فأمر برجمها. 

قال: حدثنا يونس» حدثنا ابن وهب أن مالكا حدثه. عن يحيى بن سعيد» عن سليمان بن يسارء 
عن أبي واقد الليثي مثله'"'. 

قوله: (وإليه الإشارة [بقولٍ عليٌ ويد ]: كمّى بالنفي فِتنة) أخرجه عبدالرزاق» ومحمد بن الحسن 
8 «الآثار». و«الأصل» عن أبي حنيفة () عن حماد. عن إبراهيم» ةك 


.)١51()١590( في (أ): «النفي'. (5) «صحيح مسلم»‎ )١( 
.)415( «مسند الإمام أحمدا‎ )17( 

(:) «شرح معاني الآثار؛ (1844). و«الاعتبار؛ (ص: 0235١5‏ وينظر: «نصب الراية» (7: 879). 
(5) ينظر: «الهداية» للمرغيناني (؟5: 147 5)؛ و«الشرح الكبير» للرافعي .)١7١ :١١(‏ 

(7) «شرح معاني الآثار؟ (1856. 4807). 

(/ا) «الأثار» ,.)5١5(‏ و«الأصل2(: .)١55-1١45‏ و«مصنف عبد الرزاق» (17751). 


0 


فصل في حدٌّ الزنا | +1 


7 

لا 
الاختيار 

وأمًا قوله عط يلد : «البِكرٌ بالبكر جَلْدُ مق وتغريث 0 


ع ل#ن فد 


الآيةٌ متأخرة عنه» فنسحتّه. يانه أن انعد في الأصل كان الأذى [لهنّ] بالكلام بقوله 
تعالى : مو فعا دوهماي: [(العهاء: ا 1ن 8 نْسِحٌ بالحبس بشوله تعالى : تك ىق لْبِيُوتِ 0 


0 فين المرث أو مَل قد كن تبياة» [النساء: 15]: ثم قال جين عسي . «حذُوا عنّىء دوا عنّىء 


-- 


0 5 الخديف: فكان بياناً للسّبيل الموعودٍ في الآية: وذلك قبل نزول يه 
الجَلْدِء فكانت ناسخةً للكل. 


6 سم ض 5 رورثخو رمسو 
أن يَرَاهُ الإِمَامُ مَصْلْحَة عله بِمَا يَرَاهُ. 


2 25 


أو نقول : شن تحدك الحاو فلا يراد به على الكتاب ؛ لها نا 


قال: (إلَا أَنْ يَرَاهُ الإِمَامُ مَصْلَحَة نفل بجا ليكون ماس رفون ا لذ عدن 
وهو تأويل ما روي من التَّعْرِيبٍ عن النبيّ يَيْة» وعن أبي بكرء وعمرّء فإنّه روي عن عمرّ: أن 
نَقَى رجلاًء فلَحِقَ بالرُوم» فقال: لا أَنفِي بعدّها أحداًء ولو كان المي أ لويخا تركف 
الكقرمف وزنةبختاق 

خديف:(الدكر بالبكر جَلْدٌ مئق. وتغريبٌ عام) مسلمء برعو كيافة رخ المناهت كال قال.رسول آل 
عد : اخذوا عّى + ذا على » قد جمل الل لهل سيلً» اكز بالكر ل القديف 7 

وللبخاري في حديث العَسِيف: «وعلى ابنك جلد مئة» وتغريب عام" 

وأما بلفظ الكتاب فعند الطحاوي”") 


علي : 0 عن وهنا المذكور 


فرماتوف ها وأن عيفرت وفرة: 5 اك ا حمر غريف. قال لاطي : 2 
في هذا عن ابن عمرّ أنَّ أبا بكرء وليس فيه ذكرٌ انيع و0 . 
قوله : (روي: ل 0 فمَال: ا ما 0 


0 لد 0 بعدّه 002 


0)0 اصحيح مسلم» .)١1١7١)1١59٠(‏ 
6 ((اصحيح البخاري» (55696؟). إفرة اسرع معاني الآثار» (484:). 


50 #الستق الكبرى؛ (90). وااسئن الترمذي» ».)١14(‏ وه«علل الدارقطني» (15: ”)مر 


(ه) اسيتن النسائي» (كلاكهة), 


ا لان جتان تك اولان 


الاختيار 


قال تعالى : و د اعدف يبنا امه كوت م إن 5 مون الله لوول الآخر * [التود: ؟]ء فدل الفدكان 
ياي تعزن 41 نولاته لو كان هذا لاقف بين الكسارة بات الحدود» بزل اكير نا امنا 
فيه» وقد اختلفوا كما تقدّمَ من قول علي » ورجوع عمرٌء فدلٌ على أله ليس بحدٌ. 

ولا يُّقَامُ الحدٌ في مَسجِدٍء روى ابن عبّاسٍ قال: قال ٠‏ رسول الله يَيةِ: «لا تُقَامُ الحدودٌ 
في المساجدا؛ء وروى حكيم بن حِرَام قال: نهَى رسول الله عد أن يستقادٌ في المساجدء 1 
فيها الشَّعرٌء أو يُقَامَ فيها الحدودٌ. 

ولالمعهاة كته يدها تك سد 
التعريك وال كيار 

حديث ابن عباس : (لا نَقَامُ الحدود في المساجد) أخرجه الترمذي» وابن ماجهء وفيه إسماعيل بن 
سل الكل 000 

حديث حكيم بن جزام : (نهَى رسول الله َل أن يُقَامَ الحدّ في المساجيء أو يُنَشَدَ فيها الضَالدٌ أو الشّعرُ) 
ولابن أبى شيبة» وأحمدء وأبي داودء والترمذي» والدارقطني: عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله 
0 ا نان الاعدر لق المماجدة ولا يُستقاد فيها»» زاد الدارقطني : «أو يُنَشَّدٌ فيها الشعة”" . 


1:5 ع2 


وفي الباب عن طاوس رفعه: «لا تقام الحدود في المساجد». أخرجه ابن أبي شيبة 
١اجنْبوا‏ مساجدّكم إقامةَ حُدودكم»”*'» وهذا مرسل جيد. 


ابن فضيل أحد الحفاظ 5 روى له الجماعة 


جيك وشراء كم وتيتكما 6م ورفم طوادعي” وإقامة 5 ول ا 


واتكزوا على أبوايها المطاهر. وجمروها في الجمّع؛. وأعل بالحارث بن ا 


)١(‏ «سئن الترمذي؛ ».)١501(‏ و(ابن ماجه؛ (550919؟). 

00 «مصنف ابن أبي شيبةا (/1857141)) و«مسند الإمام أحمد) (49/اه6١).‏ و(« تر أبن داود» .)5594٠0(‏ و«الدارقطني' 
(©» والذي في «سئن الترمذي؛ )11١ ١(‏ من حديث ابن عباس. لا من حديث حكيم وَيّن . 

(6) «مصنف ابن أن شيبة؛ .)58501١(‏ (:) «مصلف ابن أبي شيبة) (785607). 

(5) ينظر: «الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم (1: ١54؟)‏ (1773). 

() «سكن ابن ماجه؟ (60ل). 


الاختيار 

وللإمام أنْ يُخْرِجَه إلى باب المسجد. ووأمركن يجرتموهر بشاهدة: وععر له اناعييك 
بأمين » ويأمُرّه بإقامة الحدّء قال ينةٍ فى حديث العٌسِيف: فو ها انالك افر ا تهنا 
فإن اعترَّقَتٌ فار جمها». 


قال: (وَلَا يُقِيمُ المَوْلَى الحَدَّ عَلَى عَبْدِهِ إلا بِإِذْن الإمام) لأنَّ الحدّ حقٌ الله تعالى» فلا يستوفيه 
التعريف والا خبار :! 


)١10( ها‎ 
.٠ [ووائلة]”‎ 


وأخرجه عبد الررات؟ وإسحاق» والطبرانيى من طريق عبد ربه بن عبد الله. عن مكحول. 
عن معاذ(") 2 وا ها كديا ص 


وعرو م ضفوق ده شعري قن انية سه حدم أن رسول الله > د نهى عن الشراء والبيع في المسجدء 
وأن تنشد فيه ضالةء وأن يتشد فة شعرة ونهى عن التحلق قبل صلاة الجمعة. وأخرجه أحمد عن جده 


0 ضيف 
عبد الله بن عمرو 


حديث: (العَسِيف) عن أبي هريرة وزيدٍ بن خالدٍ الجهّنىٌ قالا: جاء أعرابئٌ إلى رسول الله بيخ 
وهو جالسٌٌ فقال: يا رسول الله! أَنشُدُكَ إلا قضَيْتَ لي بكتاب الله. [فقال الخصمٌ الآخرٌ وهو أفمّهُ منه : 
لعم» فاقض كا بكتاب اللّه]ء وائدَنْ لي. فمَال رسول الله : «قزْى قال: إن ابني كان عَسِيفا 
على هذاء فزتى بامرأته. راق أخيوته أن على ابني الرَّجْمَء فافتديتٌ منه بمئةٍ شاةٍ ووليدة» فسألتٌ أهل 
العلمء فأخبروني : اا ا انين اجَلَدَ مق وتغريبَ عامء وأنّ على امرأة هذا الرّجُمَ. فقال:رسول الله 
دِ: «والدي نمسي بسر لقعت يكنا بكتاب الل الوليدةٌ والغنم ردّ عليك» وعلى ابيِكٌ جَلدُ معد 
اكيت عامء واغددنا أي ! لرجل من أسلمَ ‏ إلى امرأة هذاء فإِنْ اعترمّتٌ فار ججمُها»» فغدا عليها 
فاعترقَتٌ» تمر مهلا تومي ل اللاو يت قال مالك: العَسِيفٌ الأجيرٌ. رواه الجماعة””*' . 


(1) «المعجم الكبير» ,.)7101(0)1١87:8(‏ وفي «مجمع الزوائد؛(5: 55): (فيه العلاء بن كثير الليثي الشامي. 
وهو ضعيف). و«#الكامل» (5: /01") (17175). 

(؟١)‏ «مصنف عبد الرزاق» 2))١1/57(‏ و«المعجم الكبير؛ )١9/“ :٠١(‏ (59"). وينظر: «نصب الراية؛ (5: 2)5945 وفي «مجمعم 
الزوائد» (؟5: :)5١‏ (مكحول لم يسمع من معاذ). 

() «مسئد الإمام أحمد؛ (57757). 

(4) «مسنئد الإمام أحمد»(8١17),‏ و«صحيح البخاري» (77714). و«صحيح مسلم؛ (/1191) (10). و«سئن أبي داود» 
(5545)» وه«الترمذي» .)١488(‏ و«النسائي» (١2041).ء‏ وفابن ماجه» (5019). 


اللاختيار 
3 0 "ال 1 7 2 0 2 0 4 
إلا نائبهء وهو الإمام أو نائبه. بخلاي التعزير؛ لأنه حقّ العبدي» حتَّى جاز تعزيرٌ الصَّبِيَ» وحقوق 

ََ : م 5 ءَْ 3 02 وليي 4 2 _- - 
الشرع موضوعة عنه. لك ذلك قوله صَية: : «أربع إلى الولاة»)» وعد منها إقامة الحدودء ولأن 


وضر فيه 


المولى مُنّهُمْ في إقامة الحدّ على عبده؛ لأنهيشافت اقطان ال فلا يَضْرِبٌ الصَردْبَ المشروعء 


فلا تحصل مصلحة الرَّجْره فلا يكونُ له ذلك . 
التعريف والاآخبار 

حديث: (أربع إلى الوّلاق. وذكر منها الحدوة) قال المخرّجون: لم نجده. 

وذكر ابن أبي شيبة؛ عن الحسن البصري: أربعةً إلى السّلطانء الصلاة» والزكاةء والحدودهء 
والقضاء. 

وعن عبد الله بن محَيرِيز قال: الجمعة» والزكاة» والحدودء والفيء إلى السلطان. 

وعن عطاء الحُراساني قال: إلى السلطان الزكاة؛ والجمعة» والحدود”"' . 

وروى الرازي في «أحكام القرآن»: من طريق حماد بن سلمة» عن يحيى البكاء» عن مسلم بن 
يسارء عن أبي عبد الله رجل من أصحاب النبي يَكِةِه وكان ابن عمرَّ يأمرنا أن نأخذ عنهء وقال: 
هو عالمٌ دوا هه ا «الزكاة» والحدود»ء والفيء» والجمعة إلى السلطان»”” 

ويعارضه ما في «الصحيحين»: عن أبي هريرة أن النبي َي قال: «إذا زنَتُْ أمة أحدكم فتبيّنَ زناها 
َلْيجِلِدْها الحدّء ولا يُِرّبُ عليهاء ثم إن زنّتُ فَلْيجِلِدها الحدَّء ولا يعرّبْ عليهاء ثم إن زنَّثُْ العالثة 
[فتبيّنَ زناها] فَلْيِمُها ولو بحبل من شعرة””". 

وفي رواية لأحمدء وأبي داود ذكر البيع والحد في الرابعة 

قال الخطابي : معنى ١لا‏ يثرّبٍ عليها»: لا يقتصر على التثريب”*) 

وعن أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهني قالا: سئل رسول الله كثْةِ عن الأمة إذا زنت ولم تحصن» 
قال: «إن زنَتْ فاجلدًوهاء ثم إن زنْثُْ فاجلدُوهاء ثم إن زنّتْ فاجلدٌوهاء ثم بِيعُوها ولو بضَفِير»» قال ابن 
شهاب: لا أدري أبعد الثالثة» أو الرابعة؟ متفق عليه'"' . 


ا 


.)18410 0184139 37217( «مصنف ابن أبي شيبة؛‎ )١( 

(؟) «أحكام القرآن» (0: .)١١‏ 

() «صحيح البخاري» (171؟١).‏ و«صحيح مسلم؛ )17١(‏ (30). 
(4:) «مسند الإمام أحمد؛ (2)8885 و١‏ بين نو داود (0لاغ]). 
(5) «معالم السئن» (: ه#"). 

(5) «صحيح البخاري» .)5١107(‏ و«صحيح مسلم' )17١9(‏ (537). 


اللاختيار 


و 
- 


قال: (وَإِذَا كَانَ الَّاني مَرِيضاً. فَإِنْ كان مُخصناً جم لأنْ الإتلاف مستحَقٌّ عليه» فلا معنى 
ماع قال : (وَإِلَّا لا مُجْلَدُ حب يثرَاً) لأنّه ركما أذ: فضَى إلى الهلاك. وليس مشروعاً. 
التعريف والا خبار 

ومن حديث علي ذَفنهد: أن خادماً للنبي بيه أحدئّث» فأمرّني النبيئُ بم أن أقيمَ عليها الحدَّء فأتيثها 
فوجدتها لم تجفٌ من ديها ٠‏ فأتيتّه فأخبرته» فقال: «إذا جِمْتُ من دمها فَأَقِمٌ عليها الحدّء أقِيمُوا الحدودٌ 
على ما ملكت أيمانكم؛ . رواه أحمدء وأبو داود» والنسائي, والبيهقي”©. 

وأصله في «مسلم» موقوف من لفظ علي في الحديث””' 

وروى عبد الرزاق: عن معمر»ء عن أيُوبء. عن نافع : أن ار عه قم يد غلام له سرّق. 000 
عبداً له زنّى» من غير أن يرفعّهما إلى الوالي”” . 


ورواه من وحه آخرء وفئة قصة لعا 227 , 
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ورواه سعيد بن منصورء عن هشيمء [عن ابن] أبي ليلى» عن نافع نحوه 
وروى مالك في «الموطأ»: عن عبد الله بن أبي بكرء عن عَمْرَةَ قالت: خرجَتٌ عائشةٌ إلى مكَةٌ 
ومعها غلام لبني عبدٍ الله بن أبي بكر وذكر قضَّةَ فيها: أنه 0 واعترفء. فأفرث نم هاف ة: فقطعت 


ان 5 


وأخرج مالك أيضاً: عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» أنه بلغه: أن حفصة قتَلّتُ جارد 
5 00 
لها سحرّتهاء وكانت قد ديّرتها 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد؟ (987). وةسئن أبي داود؛ 4177 4), و«السنن الكبرى» للنسائي (7558). و«السئن الكبرى» للبيهتي 
.)١7٠6(‏ 

)١(‏ «صحيح مسلم» (1705) (84) ولفظه: (خطب علي فقال: يا أيّها النامسٌ! أَقِيمُوا على أرقّائكم الحدَّ من أحصنّ منهم. 
ومّن لم يحصن). 

(6) «مصنف عبد الرزاق» (1891/9). 

(4:) «مصنف عبد الرزاق» )١189487(‏ عن عبد الله بن عمرء عن نافع قال: أبَنّ غلامٌ لابن عمرء فمرّ به على غِلْمَةٍ لعائشةً. 
فتدرقٌ متهم جراباً فيه تمر وركت حماراً لهع» تأتي به ابن عمرء قيعت به إلى سعيد بن العاض وهو أميرٌ على المدينة ؛ 
فقال: سمعتٌ ألا يقطع آبقاًء قال: فأرسلَّتْ إليه عائشة: إِنّما غِلّْمي غِلمتّكٌ؛ وإنّما جاع وركب الحمار يتبِلّمُ عليف 

(0) ينظر : «التلخيص الحبير؟ (5: .)١١4‏ 

(7) «موطأالإمام مالك»(؟: 855). 

(1) «موطأالإمام مالك» (5: 8091). 


ب قر التعوجالدان 


تالكا الكاية الدع تق كيي ا 
لاا وَإِنْ كَانَ الرَّجمَ فَعَقِيبَ الوَلَادَقق إن لك يكن الصنعين: من درية فخت ولست درت 


إن 


الاحتيان 


3-1 


ولهذا أمرَ َكِهْ بِحَسْم يدٍ السّارقِء ولهذا لا يُقَطَعٌ في البرد الشّدِيدء والحرٌ الشّديد. 

قال: زاكر مكاي رانقا ست تق ري لالديح فت من الى بعاد لك بو هن الترومء 
عن الجفارة ووو أن عمرٌ ويه هم برَجُم حامل. قال لهغلة ولق إن كان الله عليها سبيل 
فلا سبيلَ لكَ على ما في بطيهاء فخْلّى عنها . 

فإذا ولدَّتٌ (فَإِنَ كَانَ حَدّمًا الجَنْدَ مَحَنَّى تَتَعَالَى مِنْ نِنَاسِهًا) لأنّها مريضةٌ ضعيفة (وَإِنْ كَانَ 
موي لأن التأخيرَ كان بسبب الولد. وقد انفصلَ عنها (وَإِنَ لم سين من 
َيِه َكب يَْتَنينَ عَنْهَا) لأنَّ ف ذلك ضصيانة الولد عن الهاذك . ْ 
التعريف والا خبار 

ورواه عبد الرزاق من وجه آخرء وفيه: فأمرّتُ عبد الرحمن بنّ زيدٍ بن الخطاب فقتلهاء فأنكرٌ ذلك 
[عليها] عثمان بن عفان فقال له ابن عمرٌ: ما تُنْكِرٌ على أمّ المؤمنين؟ امرأةٌ سححرثٌ واعترّقك00 . 

وروى عبد الرزاق؛ والشافعي». عن سفيان» عن عمرو بن دينارء عن الحسن بن محمد بن علي : 
أن فاطمة بنت رسول الله يي جلدّثْ جارية لها زنَث”" . 

ورواه ابن وهب عن ابن جريج» عن عمرو بن دينار: أن فاطمة بنت رسول الله ييل كانت تجلد 
وليذنيا تححسين: إذا زنث1 ” . 

فحمل المرفوعات على التسيّب إِنّما يتأنّى عند تعارُض مرفوع آخرء ولو كان فيجب تقديم ما ظهر 
عمل الصحابة عليه» والله أعلم. 

قوله: (ولهذا أمر يل بحسم يد السارق) تقدَّمِ من حديث أبي هريرة”؟'. 

قوله: (روي: : أن عمرّ ويد هم بِرَجْم حامل. فقال له على بن أبي طالب وَيين ند : إن كان لك عليها 
مدل ادا سين لقعا ماني يظدؤاة. تحلى متها"( لعتورت ذف هذا أن القائن تعد ته بتو سياة 
وَفيدء إلا أن نسخ هذا الشرح لم تصحح. كذلك أخرجه محمد بن الحسن في «الأصل»» وابن أبي شيبة 
في «١مصنفه»‏ من طريقين'” . 


.)١181/11/( «مصلف عبد الرزاق»‎ )١( 

.)١981( و«مسند الإمام الشافعي»‎ ,.)١5705( «مصنف عبد الرزاق؛‎ )١( 

(*) ينظر: «البدر المنير؟ (8: .)51٠‏ (:) «شرح معاني الآثار» (191/4). 
() «الأصل؛ (1: 155). وه«مصنف ابن أبي شيبة؟ (؟1احدك .)1١881١7‏ 
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وَإِخْصَانُ الرّجُم : الحُرٌيّة وَالعَفُلُ وَالبُلُوعُ وَالإِسْلَاه”0". وَالدَّحُولُء وَهُوَ الإيكاج 


2 العَبّلٍ ف كالم سي اننا عل ارصم خا 
الاختيار ّ 


ووقك 2 الشجنة فال الوا مد انما ات ال نا وهي حاملٌ: «اذمَبي حنَّى تضَعِي)؛ء فلمًا 
وضَعَت جاءَت» فقال لها : «ارجعي حنَّى يستغنى ولذك. فجاءةتث وفي نوه كب + 'فقالت: 
يا رسول الله! هذا ولدي قد استغتّى» فأمرّ بها فَرْجِمَتٌ. 

ويُحبِّسٌ المريض حتّى ا والحامل حنَّى تضعٌ إن كيال نشاف أن كه نم وان نيك 
بالإقرار لا يحبّسن؟؛ لأن الاجر مسععة: فلا فائدةذ في الحبس. والنبئٌ هه لم يحبس 
الغامديّة 

ولو “كاله الزائية ؟ أنالخيلي نريها التهاء فزن فلو هه شيلى كه نشيو 3 وحمي 
وهذا التَّقَادُمُ لا يمنع الإقامة؛ لأنه بعذر. 

ولو كان من عليه الحدٌ ضعيف الخِلّقة يُحَافُ عليه الهلاكُ لو صُرِبَ شديداً بُصَرّبُ مقدارٌ 
«ااركف لوقة الخد نه 

قال: (وَإِحْصَان الرَّجْم : الحرية وَالعَمُلُ وَالبْلوعٌ. والإشلام. ولد حول وَهْوَ الإيلاج 

لس ا ن) أمّا الحريةُ فلقوله تعالى : دمن يضف ما عَلَ 
لْمُخْصكت ه ورت المَذَاي »> [النساء: 6؟]ء أوجب عليهنٌ عقوبةٌ تتتضّفٌ» والرّجِمُ لا يتنصّف». 
فلا يجب على الإماء. 

وأمّا العقلٌ والبلوغ فلأنّه لا خطابّ بدونهما. 
التعريف والاخبار 

حديث : (أنه قال للغامديّة بعدما وضعَتٌ ضعَتُ: ارجهِي حتى يستغنيّ ولدَكِ) لم يجده المخرّجون بهذا 
اللفظء وإنما هو ما روى مسلم من حديث بريدة”''» وقد قدمناه. 

قوله: ارال جات بج انها تا الع لاير الحديث», لكن أخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي : 
أي عليئٌ صَيينه بشْرَاحةً امرأةٍ من هَمْدانَء وهي حُبِلَى من زناًء فأمرَ بها فحَيسّت في السّجن”". 

وتقدم من حديث أحمدء والبيهقي في هذه القصة: أنه لقَّنَها لترجمَ» فقالت: لاء فأمرّ بها 
فحَبِسَث”". فيحتاج إلى الجواب» والله أعلم. 


- 


000( ااصحيح مسلم' (50)15696). 
)١(‏ «مصلمف ابن أبي شيبة» .)58411١(‏ 


(*) «مسئد الإمام أحمد»؛ ,.)١5١١(‏ و«السئن الكبرى» .)١594577(‏ 
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الاختيار 

وأمّا الإسلام فلقوله جَكِهِ: «مَن أشرك بالل فليس بِمَحصّن», وما روي: ل 
التعريف والا خبار 

حديث: (مَن أشرَّكٌ بالل فليس بمُحصّن) أخرجه إسحاق بن راهويه في «مسئده» مرفوعاً بهذا اللفظ 
فك سخالاوك: ان غم )و أخريخه موقوناً ع الدارقطنيٌ؛ وقال: الصواب موقوف. اه''؟2. 

وفي هذا التصويب نظرء والله أعلم . 

وللدارقطني من وجه آخر بلفظ: «لا يُحصِنٌ الشَّرِكُ بالل شيئاً». وقال: وهم فيه عفيفٌ بن سالمء 
عن الثوري» وقال ابن عدي: هو منكر عن الثوري'" . 

وروى ابن أبي شيبة حدثنا عيسى بن يونس »ء عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريمء عن علي بن 
أبي طلحة. عن كعب: أنه أراد أن يتزوّجَ يهوديّة أو نصرانيّة فسأل النبي َكِيَةِ عن ذلك» فنهاه عتهاء 
كال لإنها لا حم قات ا 

عيسى بن يونس بن [أبي] إسحاق وثقه أبو حاتم وغيره» وروى له الجماعة”*' . 

وابن أبي مريم ضعفه أحمدهء وأبو زرعة. والدارقطني» وقال دحيم: من كبار شيوخ حمص» 
وفي حديثه بعض ما فيه. وقال ابن عدي: أحاديثه صالحة. ولا يحتج به. وقال الجوزجاني: ليس 
بالقوي. وقال يزيد بن هارون: كان من العباد المجتهدين» وقال السكوني: كان في خدّيه سدتين من 
الدموع. وقال الذهبي : موانين كن كد عن ل 

وعلي بن أبي طلحة حراني نزل حمصء أرسل عن كعب بن مالك؛ وروى له مسلم محتجاً به. 
كال التعا + لمن ياس" 

فهذا المرسل حجة عند علمائنا؛ إذ ليس في رجاله من رمي بما يوجب الترك» لا سيما على طريق 
الفقهاء. والله أعلم. 


)١(‏ «سئن الدارقطني» (45؟") من طريق إسحاق» ولم أجده في «مسنده». 

(؟) :سنن الدارقطني» (75797), و«الكامل» (1: )١075‏ (0). 

إفرة «مصنف ابن أبي شيبة) (7541/057). 

(8:) ينظر : ١تذهيب‏ تهذيب الكمال؛ (ا: )7٠١7‏ (ل/ام07). 

(5) «العلل ومعرفة الرجال» (؟: 4"). و«الكامل؛ (7: )٠١7‏ (7571). و«أحوال الرجال» للجوزجانى (ص: 95؟5) (2)908: 
و«تذهيب تهذيب الكمال» للذهبي ١ :٠١(‏ © )كلا فيه: (سدقية 4 وفي «تهذيب اللغة» (1: 717 (وأرض 
بها سددة» والواحدة سَدَّة. وهى أوديةٌ فيها حجارة وصخور يبقى فيها الماء زماناً) . 


(5>) ينظر : «تذهيب تهذيب الكمال» للذهبي (/: ه)(١791:).‏ 


واله له اماه هه هه هله هاو و و له وه له هالو له له وهو له له هله ها أله ها أله و له هاه و ههه ا« اه اها لو له لوه اه اه له له ه# #©ه له © له © له #«له هه هن اه ها اه د و او اه ه 


الاختيار 
0 06 00 3 2 2 ّ 
وأما النكاح الصَّحيحٌء والدخول 4 كالول كتج نه وو الاو موقو ود اث لوط وج لا طاطم خنع خا بك ا وات 1 


التعريف والاخبار 
وقد أخر جه أبو داود فى «المراسيل»» والطبرانى. والدارفطنى. وابن 31 
واخرج ابو ابي كنية»غو العيدة الصيرق اهكان قوللا تمصي الآنة السزم ولا السد 
اكد 


ويعارضه ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أو عبد الله بن 


عنبة: أن [ابِنَ] متروان سآله عن الحرّ يكون تسته الأمة اقم يضيت فاحعة قال+ يرق قال عنمن 
افد ف 411 مه فرك أمضات وسرن ال ل و 

وما في «الهداية» من حديث: (لا يحصنٌ المسلمَ الور ل التفيوات: ولا الحرّ الأمة 
ولا الحرّةٌ العبدٌ) لم يجده المخرجون”*'. 

حديث: (أنَ النبيّ كي رَجَمَّ يهوديّين) عن ابن عمر: أن اليهود أتوا النبي #ة برجل وامرأة منهم 
قنز تناع فقال: «ما تجدون في كتابكم؟» قالوا: نسحم وجومّهما ويخزيانء قال [عبد الله بن سلام]: 
كذبُمء إِنَّ فيها الرجمّء فأتوا بالتوراة» وجاؤوا بقارئ لهم فقرأء حتى إذا انتهى إلى موضع منها وضه 
يده عليه» فقيل له: «ارفع يدك»». فرفع يده فإذا [فيه آية الرجم] تلوح فقالوا: [صدق] يا محمد! إن اميا 


الرجمء ولكنا كنا نتكائمه بتكا فأمر بهما رسول الله يِه فرجماء التعديثف:: متمق 0 


وعن البراء بن عازب قال: مرّ على النبي يله ييهوديّ محمّم مجلود, فذكر الحديث"'". 


)1١(‏ «المراسيل» ,.)5١1(‏ و«المعجم الكبير؛ (15: .)2500()1١8‏ و(الكامل»(5: 5١717()5؟).‏ و«سئن الدارقطني) 
(7741) وفيه: (أبو بكر بن أبي مريم ضعيف, وعلي بن أبي طلحة لم يدرك كعباً). 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (41745؟). 

(7) «مصنف ابن أبي شيبة» (181747). وابن مروان هو الخليفة عبد الملك كما جاء في «مصنف عبد الرزاق» (15784). 

050 روى محمد في «الآثار) (41): أخبرنا أبو حنيفة قال: حدئنا حمادء عن إبراهيم قال: لا يحصن المسلم باليهودية 
ولا بالنصرانية» ولا يحصن إلا بالحرة المسلمة. 
وروى سعيد بن منصور في «السئن؟ (780) عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده: أنه لا تحصن الأمة الحرء 
ولا يحصن الحرة العبد؛ ولا تحصن المسلم اليهودية ولا النصرانية. وروى عبد الرزاق في «المصنف» (17784) عن 
معمرء عن قتادة» عن الحسن والنخعي قالا: لا تحصن الأمة الحر. 

(5) «صحيح البخاري» (1/5147). و#صحيح مسلم؛ (1549) (15). 

(5) «صحيح مسلم؛ .)518()١٠٠١(‏ 


نفك الوا لدان 


اذاه ْ بسَهَادَةَ رَجُلَيْنِ 0 1 52000000 
الاختيار ٠‏ 
فلقوله يَِ: ا ار والنف انيت الك وير رع ابوالادعة موسا إلى موسا 
الحلال» : يعمل الدخولة لقوله ميد : 1ف ابيب جَلْدٌ ميق ورَجم بالحجارة». وَالميب 

هو الواطئٌ في التُكاح الحلال في القَبّلء ولأنَّ هذه نِعَمّ متوافرةٌ متكاملةٌ صادَةٌ له عن الفاحشة. 
فكانت جنايته عند وجودها ا 0 الجناية والمعصيةً عند تكامل نِعَم المَنعِم أقبح وأفحشٌ. 
فيناسبٌ تغليظ العقوبة في حقه. 

وأمّا كوثهما على صفة الإحصان فلأنٌ كل وطءٍ لا يوجبٌ إحصانً أحدٍ الواطِئَينَِ لا يوجبٌ 
إحصان الآخَرٍ كالمملوكين»؛ والمجنونين» وصورته: لو تزوَّجَ بأموٍ. أو صبيّق» أو مجنونقء 
أو كاف ودخل بها لم صر زْ مُحصّنأء وكذا لو كانت حرّة عاقلةً بالغةّ وهو عبدٌء أو صبىٌ» 
أو مجنون لا تصير تُحصيةٌ إَّ إذا دخل بها بعد الإسلامء والعتق» ٠‏ والبلوغ, والإفاقةّء» فحينعذٍ 
يِصِيدٌ تُحصّناً بهذه الإصابة لا بما قبلّها ؛ لأنَّنِعَمَ الرُوجيّةٍ لا تتكامل مع هؤلاء؛ لأنّ هذه 
المعاني تر الطباع ؛ إن العداوة الديضية أن لذن لوف أو لعدم العقل» أو لنقصانه» وعدم ميل 
لقره اللد :قا #ساخل جنات 

وعن أبي يوسف: أنه لا : لحر ريه 


وعنه: أن الوطءً إذا حصل قبل العتق ثم عي صارا مُحصَّئَينِ بالوطءٍ الأوَلٍ. 
والجواب عن الأوّل م اه إحصان الآخَرٍ 


ن كز وظء لأ يروث الأخضاة عند رعرذه لا :يوحلة اف العادي : من الرّمان 


ىا 
3 
- 
5 
3 


وعن أبي يوسف: إذا دخل بامرأته ثم جَنَّ» أو صار معتوهاء ثم مّ أفاق» قال: لا يكون 
تعمكا انيس اناا يهب الاقاكةة زان الاحمقان الأ لوط ونا نقية إتمضيان يفانت 


ررقو و 


قال: ١ب‏ الإخصاد بالإار) لله يد مث في حقٌ فسه. 

(َوْ بِشَهَادَةٍ رَجُلَبْنِء أو رَجُل وَامْرَتبْنِ) لأنَّ الإحصان ليس علَّةَ لوجوب الرَّجم؛ لأنّه عبارة 
التعريف وال خبار 

حديث : (البكر بالبكر) تقدّم. وانظر استدلال المصنف به هناء وقد تقدم له أنه منسوخ . 


فصل في شبهات يسقط بها حد الزنا يي عه 
وكذللك إن كان ينا ولد مخز وات ني , 
مرا ايارو وري 


وَمَنْ وَطِىّ جَارِيَة ولو وَإِنَ سَفَلَ» وَفال: عَلِمْتُ أَنْهَا عَلَىَ حَرَامٌ أ ووم 0 ا 
م وول 2< ٍ- 


إن عََاء 0 أذ نوج | أو سيو أذ ملي عن لاجد َقالَ: : ظَبَنْتٌ 


اللاختيار 


2 
1 


ل 
ٍِ. 


عن خِصالٍ حميدةء وأوصافي جميلةٍ» وذلك لا أثرٌ له في العقوبة. فلا يُشْتَرّظ لثبوتّه ما يُسْترّظ 
لوجوب الرَّجْمء وإنّما الإحصانٌ شرظ مَحْضٌ. 

(وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ بَبْتَهُمَا وَلَدّ مَعْرُوفٌ بِهِمًا) لأنّه دليلٌ ظاهرٌ على الدّخول في النّكاح 
الصّحيح. وذلق نقيت يذ التحضان : 

ويكفي في ل لكا 

وقال محمد لا ند أن يقولوا: باضَعّهاء أو جامَعَها؛ لأنَّ الدَّخَولَ مشترك. فلا يعبت 
الاخضان بالشك: 

واليضاة أذ لعولا مش ليت رلى :الجر ا يحرف الا لأجرة نب لك لجعي لقال قار 
عزنا ل ككروا اس بهرت » [النساء: 5]» والمراد الجماع . 

ولو خلا بامرأته» ثم م طلّقَهاء وقال: وطِنُتّهاء وأنكرّث» صار مُحصّناً بإقراره» ولا تكو 
ممع + الور وها 

وكا لو تالبك يعدا الكلللاق > كفت تضرانة 6و قال امع مح مل 

وإذا كان أحدّهما مُحصّناً دونَ الآخَرِ خُصَّ كل واحدٍ بحدّه؛ لأنَّ جنايةَ أحدهما أخت. 
والآخر أغلظء فإذا اختلفا في الجناية اختلفا في مُوجَبها ضرورةً. 


(فَصْل : وَمَنْ وَطىّ جَارِيَةَ ولد وَإِنْ سَفَلَ وَكَالَ: عَلِمْتٌ أَنَهَا َلَيّ حَرَامٌ أَزْ وَطىَ جَارِيه أبيه 


- 


ومله 2 


وَإِنَ عَلُا 0 0 عله اد سد أ متتدنه نه عَنْ ثلاث ونال 213ل لم كن 
َو كال علقت أنه 00 خَد وَفِى جَارِيَةٍ الأخ وَالعَمَ 2 كل حَالِ) والأصل في ذلك : 
قوله عد : «ادرَؤٌوا الحَدودٌ بالشيهات». 
التعريف والا خبار 
(فصل) 
حديث : (ادرؤوا الحدود بالشبهات) تقدَّم. 
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الاختيار 

3 الشّبِههُ أنواعٌ: شبهةٌ في المحَلٌء وشبهةٌ في الفعل» وهي شبهةٌ الاشتباوء وشبهةٌ 

أمَا الشّبِههٌ في المحَلٌ: فهو أنْ يطأ جاريةً ابيِه» أو عبده المأذون المديونء أو مكائّبهء 
أو وطِئ البائعٌ الجاريةً المبيعةً بَِيعاً فاسداً قبل القبض» وبعدّه» أو كان بشرط الخيارء أو وطِىئّ 
الجارية التي جعلّها صَدَاقَاً قبل التَّسلِيى أو وطِىَ المبانة بالكنايات في عدَّتهاء أو وطِئعَ الجارية 
افع كا ونتإنه لايوة انعا ل سديعرهلء الطتووي د كال (علقك الوا مده سدراة): 
لأن النبية في اللك وهو المضل موجرةة ١‏ .ضراة عل بالتحزيمة أو لم بيعل 

وأمّا شبهةٌ الفعْل: ففيما إذا وى جارية أبيه» أو أمّهء أو جارية زوجته. والمطلَّعَةٍ ثلاثاً. 
اوقا ها ناقلعتم أو 21 زليه يعن المتى اتن 1017نم أ وتجارية اهو لهب والمرقهن بيطا جارد 
الرَّهْن - في إحدى الرُوايتين» وفي رواية: يجب الحدّء فإن قال: ظننتٌ أنَّها حلالٌ لا حدَّ عليه 
وإن قال: علِمْتٌ أنّها حرامٌ محدَّ؛ لأنّه ظنّ أنَّ الفعلَ مباحٌ له كما يُباحُ له الانتفاعٌ بمالهء أو له 
نوعٌ حقٌّ في المحلّ ببقاء العدّةء فظن أنَّ ذلك يُبِيحٌ وَظْنَهاء فكان ظنْه مستيداً إلى دليل»ء فكان 
شبهةٌ في دَرْءِ الحدٌّ إذا اذّعى الحل» وبدون الدّعوى انعدّمّت الشّبهةُ . 

وليك المت نوق نعامة اانه ونا فكه »ا لان سقوطالدة الها الأشر عليه 
للفية فى تسن لأسن 

فإن شمف اتفال اعردهيا "تلت اوعس ل اند كات رسن عنينها تعن ا اجميها 
بالحرمة؛ لأنَّ أحدّهما إذا ادّعى الشُّبِهةَ خرجّ فعلّه عن أن يكون زناًء فخرج فعلُ الآخَرِء فسقط 
الحد عفيها: 

ولو وطىَ الجارية المستاخرة: او الميككار 6و ععازية أخيهء أو عمّهء أو ذي حم م 

غير الولاد مد في الوجهين جميعاً؛ لأنه لم يستند ظنه إلى شبهة صحيحة ؛ أنه له يكز اله 
الانتفاعٌ بمالٍ هؤلاءء وملكُ المنفعةٍ لا يكون سبَباً لملك المُنْعَةٍ بحالٍ. 


0 ع 


5 و 58 0 00 20 1 7 1 0 ع6 3 
وما شبهة العقَدٍ: بأن وطئ امرأة تروّجها بغير شهودء أو أمَّةَ بغير إذن مولاهاء او تزوج 
العيد يقير إذن مولام أو أمة ل دروي لاحن ضلية: 
ل ل 1 ليه هَ نك أخدة أ 5.5 ل 
ولو تزوَّجَ مَجوسيّة أو خمسة في عُفَدةِء أو جممٌ بِينَ أختين» أو تزوّجٌ بمحارمه فَوَطِئَها فإنَه 
لا يُحَدٌّ عند أبي حنيفة وإن قال : عَلِمْتٌ أنها علىَ حرام. 


فصل في شبهات يسقط بها حد الزنا ؤ 0ه 


وَلَوِ اسْتَأَجَرَ المرَأة؛ لِيَرْنِيَ بهَاء وَرَنَى بها 0“. أز وَطِئ أَجْنَريةَ فِيمَا دُونَ الَرْجء 
از لاطا ف قلا د علئه. ويت 
الاختيار ‏ 6 - ب ب سس ببح 
وعندهما : يُحَدٌ إذا كان عالماً بالحرمة؛ لأنّه عتدٌ لم يُصادِف محَلّهِ؛ لأنَّ مكَلّه ما يثبتٌ فيه 
حكمّهء وحكمُّه الحِلٌء وهو غيرٌ ثابتٍ بالإجماع. فصار كإضافة العقدٍ إلى الذّكُر. 

ولأبي عق :]ب جه عه ذفن حل لذن يدها هو صالحٌ لحصول المقصودء والمقصودٌ 
من التّكاح التَّوالدٌ والتَناسلٌء والأنثى من الآدميّات قابلةٌ لذلك. وقضيّّه ثبوتُ الحلّ أيضاً إِلَّا أنه 
تقاعدٌ عنهء فأورَتٌ شبهةًء وأنّها تكفي لسقوط الحدٌ إِلّا أنّه يجب عليه التّعَزِيرٌُه ويُوجَمٌ عقوبةٌ؛ 
لأنَّه ارتكبّ جنايةٌ ليس فيها حدٌ مقدَّرٌ فيعرّر. 

قال: (وَلَو اسْتَأَجَرَ امْرَأةً؛ لِيَْنِيَ بهاء وَرَنَى بهَاء أَرْ وَطِرء أَجْتَييَة فِِمَا دُونَ الفَزْج. أَوْ لاط 
كلا خدّ عَلَيْده وَيْمَرَرُ) وقالا: يُحَدّ في المسائل كلها: 1 

لهما في الإجارة: أنَّ منافع البُضْع لا تُملّكُ بالإجارة» فصار وجودٌ الإجارة وعدمُها سواء. 
فصار كأنّه وطئها من غير شرط . 

ولهغا روىئظ أن نامراء امتتتتارواعيا لكا قا أن مسي سن متتوهن نينا 
فتكلتي ل زقم الآمز الى طم ف فدرأ التعد عكيما ,وقال* ذلك م اولان الاتجارة 
تمليكُ المنافع» ومنافمٌ البْضْع منافع» فأورتٌ شبهةء وصار كالميّعة. 
التعريف والا خبار 

قله (زوية أد انرا الكتمتاراعا لتاودناى أن سباع كنيع ييا نفعلتُ. ثم رَفِمَ 
الأمرٌ إلى عمرّ ويه » فدراً الحدَّ عنهماء وقال: ذلك مهرها) أخرج محمد بن الحسن في «الأصل. 
وطلحة بن محمد الحافظ في «مسند أبي حنيفة»: عن أبي حنيفة» عن الوليدٍ بن عبد الله بن جُمَيع الزُهري 
الكوفي» عن وائلةً بن الأسمّع: أنَّ امرأةٌ رجت مع إخوة لهاء فاستأئَرُوا بالحِمْلانء ثم بالطعام 
تأجاف وها» نج بالشراب دا مظترهاء :قلمّا يلكها الجهة رجكك + قلوتيا راض اغتوه فاسيحدققة قاب 
إلا أنْ تُمكُته من نفسهاء ففعلَتٌ ووقمَ عليهاء فقدِمّت المدينةً حُيلى» فأتى بها إخويّها عمرٌ بن الخطاب» 
تذكر قا ذلك :0 فخلى :سيلهاه :وله تق علياا اليور1". 

قال محمد في «الأصل"»: لأنها مضطرة. ثم أخرج عن عمر ضيه : أذ ارا فا لت وعد شنا قاين 
أن يُعطيّها حتى أمكتنّه من نفسهاء فقال عمرٌ: هذا مهرّء درأَتْ عنها الحدّ. وأخرجه عبد الرزاق”". 


.)5١7 «الأصل» (7: ؟15).ء وينظر: «جامع المسانيد» للخوارزمي (؟:‎ )1١( 
.)١55014( «الأصل» (/!ط: ؟6١). و١«مصلف عبد الرزاق»‎ )١( 


ص التعوت لحان 


وليكما في التراطة: 01ج قاذتن + لالب قعياة الهو فن افك مكدوى عنلى ,رجه الكبالن: 
وقد تمخضٌ حراماً؛ فيجبٌ الحدٌ كالرّناء والصَّحابةٌ أجمعوا على وجوب الحدٌّ فيهاء لكن 
اختلفوا فيه» قال أبو بكر : 7 وقال عليئٌ : عليه حدٌّ الرّنا . وقال بعضهم: يُحبّسان 
في أَنَْنِ موضع حنَّى يمونا. وقال بعضهم: يُهِدَمُ عليهما جدارٌ. وقال ابنُ عبّاسٍ: يُنَكسُ من 
دكا رع 

ل أله لا يُستّى زنا لغة؛ ولا شرعاً؛ لأنَّ كل واحلرٍ منهما انختصٌ باسمء وأنّه ينفي 
الا شتراكٌ كاسم الحمار والمَّرَسء فلا يكوث زناً ٠‏ فلا يُلحَقَ بالرّنا في الحدّ؛ الور افون 
كافاع ولاه لا بوجت المان يفال نا ء ٠‏ فلا يتعلّقُ به الحدٌ كما إذا فعلَّ فيما دون السَّبيلَينِ» ولأنّه 
لو كان زناً لما اختَلفَتْ الصّحابةٌ في حدّهء فإِنَ حدّ الزّنا منصوصيٌ عليه في مُحكم القرآن: ومتواتر 
السّنّهَ وليس هو في معنى الرَّنا؛ لأنَّه ليس فيه إضاعة الولدء ولا اشتباةٌ الأنسابء فلا يُلْحَقُ يه. 
التعريف والاخبار 

قوله: (الصّحابة وي أجمعوا على وجوب الحدٌّ فيها؛ يعني: اللواطةً. لكن اختلفوا فيهء قال 
أبو بكر : مد ا لقان وقال علي : عليه الح عل اذانا . وقال بعضهم: : يحبّسان في أنتَنِ موضع 
حتى يموتا. وقال بعضهم: يهدَمْ عليهما جدار. وقال ابن عباس : يكس من موضع بو 

الو الستدي : الترعيةء ان الى االانكام ووو 0ه :8 الميقى بدن اطزرق ان مكدو أن خالد ين الوليد 
كتب إلى أبي بكر أنه وجد رجلا في بعض نواحي العرب يُنَكَحُ كما تُنكحٌ المرأة. فجمع أبو بكر 
الصحابة» فسألهم؛ فكان أشدّهم في ذلك قولاً عليٌ ضكْددء قال: [هذا ذنبٌ لم يَعص به إلا أمَّةٌ واحدةٌ 
صنعٌ الله بها ما قد عَلِمْتَ]ء رق أناتكر تقريالقاد جنيع راي السكحاءة على ذلك 1 وها سيت 
جداً. ولو صم لكان مخالفاً لما نقل عن علي وابن عباسء. وقاطعاً للحجّة . 


وروى الواقدي ذ في «الردّة» نحوه» وفيه: أن عمر أشاو بذلك» فحرّقه ادا 


ثم الاستدلال بهذا إنما يتم على دعوى عدم الفارق في الحكم». والقائل بالفرق . 
أثر علي َلكّند أخرجه الطبراني عن عثمان: أنه جلد رجلا فجرّ بغلام من قريش مه وقال له علي : لو 
دخل بامرأته لكان عليه الرجم» فقال أبو أيوب: أشهد لسمعت النبي يلِةِ يقول الذي ذكر أبو الحسن”” . 


.)0000( وه«شعب الإيمان»‎ »)١50( «ذم الملاهي» لابن أبي الدنيا‎ )١( 

(0) ينظر: «انصب الراية» (: 0 

() «المعجم الكبير' (4: ؟185) (788910). وفي «مجمع الزوائد» (: :)117١‏ (فيه جابر الجعفي». وقد صرح بالسماعء وفيه 
من لم أعرفه). 


فصل في شبهات يسقط بها حد الزنا | +ه: 


اللاختيار 


وقول كه «ا كلا القاعر .والمقدر نه سم ل عن الانعدذ لم أو التتانة 4 الوهورت 
القتل مطلقاً من غير اشتراطٍ الإحصان. 


ويجبٌ التّعزِيرٌ عند أبى حنيفة؛ لما قلناء ويُسجَنٌ زيادةٌ فى العقوبة؛ لغِلّظٍ الجناية . 
التعريف والا خبار 


لد ٠‏ أر سل : 1 2 .آم عزا 0 
وأخرج ابن أبي شيبة : عن يزيد بن قيس : أن عليا رجم لوطيا" '. 


وروى البيهقي من طريق عطاء: 0 ابنُ الزبير بسبعةٍ في لواطة: أربعةٌ منهم قد أحصنتواء وثلاثة 

لم يحصنواء فأمرٌ بالأربعة فْرَضِحُوا بالحجاروء وأمرّ بالثلاثة فضربوا الحدّء وابنٌ عمرّ وابنُ عبّاس 

ف المسيير” . 
ْ وأمّا من قال: إنهما يحبسان في أنتّن موضع . 

وأمًّا من قال: يُهدَمٌ عليهما جدارٌ فقال مخرّجو أحاديث «الهداية»: لم نجده. 

وأما أثر ابن عباس فأخرجه ابن أبي شيبة: عن أبي نضرة؛ سئل ابن عباس: ما حد اللوطي؟ قال: 
ينظر في أعلى مكان في القرية» فيرمى منه منكساًء ثم يُبَعُ بالحجارة. 

وأخرج عن محمد بن بكرء عن ابن جريج؛ أخبرنا ابن خُتَّيم؛ عن مجاهد وسعيد بن جبير: أنهها 
سمعا ابنَّ عباس يقول في الرجل يُوجَدٌ أو يوحَذُ على اللواظة : الصر 0 

وروى هذا أبو داود بلفظ: في البكر يؤخذ على اللواطة يرجه”*'. 

عدوت راقتدرزا القاهر و امير د مااع سكو بحسن ا دعبام انان رسال ا 
امن وجَدتمُوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل» والمقعول به؛» رواه الخمسة إلا النسائي» ورواه 
الحاكم»:والديقي أيضاً + واستكره التنانر 0 1 

ورواه ابن ماجهء. والحاكم من حديث أبي هريرة» ولفظه: «فارجموا الأعلى والأسفلف 


. .ع )0 
وصعمها 2 . 


.)18719( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

.)١7١70( «السئن الكبرى»‎ )١( 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (/23787511 189748). 

(:) «ستن أبي داود» (414317). 

)0( «مسند الإمام أحمد» (؟5075), واسئن أبي داود» (4577)» و«الترمذي» .)١5557(‏ و«ابن ماجه؛ ,.)5071١(‏ و«المستدرك» 


(/89051). و«السئن الكبرى' للبيهقي ١9(‏ )ل وينظر إنكار النسائي في «الأحكام الوسطى» لعبد الحق الإشبيلي (؛ : 64). 
(7) «سئن ابن ماجه» (5577) واللفظ له. و«المستدرك» .)8١548(‏ 


7 الي لان كد العو لان 
2 و م كمو20ه ءَ 4 2 2 اث 3 
ولو رفت ليه م امراته» فوَطْتَّهاء لا د وَعَليه المَهْرَ . 
وَلَوْ وَجَدَ عَلَى فِرَاشِهِ امْرَةٌ وها جد ف», 

الاختيار 
وأمّا وطءٌ الأجنبيّة فيما دونَ المَرّْجء فإن كان في الدّبر فهو كالنُواطة حكماً واختلافاً 


ته 


وتعليلا» وإن كان فيما دون السَّبيلين فإنّه يُعزّرُ بالإجماع؛ لأنّه جنايةٌ ليس فيها عقوبةٌ مقدّرةٌ 


.وى مو 


فيعرر . 

قال: (وَلَوْ رُقْتْ إِلبْه غبْرُ المرأَتِه فَوَطِمَهَاء لَا يُحَذٌ وَعَلَيْهِ المَهْرٌ) بذلك حكمَ عمرٌ طيتد: 
ولآن الر جل :لأ مرك امراته ولوف إلا مر عبار السام فق اعت وليل > الآ املف كايت فين 
حيثٌ الظّاهرٌ بإخبارهنٌ» ولا يحَدّ قاذقه؛ لأنَّ الملكَ معدومٌ حقيقةٌ. 

519743 وجد على زراقية تراه فوفلقها نشد )لاله يمكله ميزنا الوحيه تكاذ نهنا راصوفياة 
وجَسّهاء وحركتهاء. ومسّهاء فإذا لم يتفخصٌ عن ذلك لم يُعَذَرٌ بخلاف ما تَقدّم . 

وكذنك] ىن انافاع لق الي آنا وويدتك) 4 لالد اعرد هيا زهان ,وهو دلي : 
ولو الجا داوع نكن 2 (أن أ ماؤنه) لخد ل االمديع ند متخن نال و لبوقيومة لكأن الجيات 
ققد كن اهن غير لق الاداقاه لد عالط التمخس: عن تعاليا: 
التعريف والا خبار 

قال ابن الطلاع : [في «أحكامه»: لم يثبت عن رسول الله جَثِيةِ أنه رجم في اللواط. ولا أنه حكم 
فيه» وثبت عنه أنه قال: «اقتلوا الفاعل والمفعول به؛؛ رواه عنه ابن عباس وأبو هريرة» وفى حديث 
أبي هريرة: «أحصنا أم لم يحصنا)"'", كذا قال» وأحديث أضئ فريورة لا يصحٌ. وتويك ل نان 
مختلف في ثبوته كما تقدم'". 

قوله: (ومن رُنْتْ إليه [غير] امرأته فوطتها لا يُحَدَّه وعليه المهرٌء بذلك حكمَ عمرٌ وَينه) هكذا 
في النسخء وقال في «الهداية»: (حكمّ بذلك عليٌ)”"'؛ وقال المخرّجون: لم نجده. 

قلت: الصواب ما في «الهداية»؛ وكذلك أخرجه عبد الرزاق. ومحمد بن الحسن في «الأصل)»”*'. 


6 «أقضية رسول الله بيد ؛ لابن الطلاع (ص: 77). وحديث ابن عباس وُه رواه أبو داود في «السنن» (5477)» والترمذي 
.)١567(‏ وحديث أبي هريرة رواه البزار في «المسند؛ (801/9), ولفظه : (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به). 

(؟) ينظر: «التلخيص الحبير؛ (:: .)1١‏ 

(©) «الهداية» (7: 3:5). 

(4:) «مصنف عبد الرزاق» ,.)٠١915(‏ و«الأصل»؛ (1: 19/9). 


فصل فى شبهات يسقط بها حد الزنا ظ 
وَالزَّنَا في دَارَي الحَرْبٍ وَالبَمى لَا يُوحِبُ الحدّاف“, 
--ه و 2 ساس الساي (ف) 
وَوَاطَئئٌ البَهِيمَةٍ يعزّر 7“ . 
اللاختيار 
قال: (وَالرَّنَا في دَارَي الحَرْبٍ وَالبَنّْي لَا يُوحِبُ الحَدَّ) إذ المقصودُ هو الانزجارٌء وهو غيرٌ 
حاصل ؛ لانقطاع الولاية؛ لأنَّه إذا لم ينعد موجباً لا ينقلبُ موجباً. حنَّى لو غزا الإمامُ؛ أو مَن 
له ولايةٌ الإقامة فإنّهِ يقِيمُ الحدّ عليهم؛ ابي قوت ولاق 
قال: ال اليم يعر لأنّه ل 7 معئاه. فلا يجب 1 0 لما نا 


ع اه 1 


ل :. 0 2 
0 أنه اد م فعزَّرَهء اه واحرفت 


وإنْ كان مما يؤكل تذبح وتؤكلء ولا تُحَرَّقٌء وقالا: تُحرّقٌ أيضاً» هذا إذا كانت الهس 
للفاعل» فإن كانت لغيره يُطالَبُ صاحبّها أن يدفعها إليه بقيميهاء ثمَّ يذيهاء وهذا إِنّما يُعرَفُْ 
يناغا :له قناسا . 
التعريف وال خبار 
قوله: ال روى بو يوسف بإسناده إلى عمرّ و : أ 2 ل وقعٌ على بِهيمةٍ فعرّرَهف 
وأمرَ بالبهيمة فذبحَت وأَحرِقَتٌ بالنار) وأخرجه محمد بن الحسن في آخر الحدود من «الأصل» بلاغ”"' . 


وأخرج ابن أبي شيبة: حدثنا عيسى بن يونس» عن أبي حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم قال: 
قال عونو لعن الى لق اتن اهيف د 

وأخرج عن ابن عباس مثله"'" . 

فإن قلت: روى أحمدء وأبو داود والترمذي. عن عمرو بن أبي عمروء عن ابن عباس أن الني َم 
قال: «مَن وقعٌ على بهيمةٍ فاقئلوه» واقتّلوا البهيمة"" . 

قلت: رجّح أبو داود والترمذي الموقوف المتقدّم؛ وعلى طريقنا العبرةٌ بالموقوف في مثله. 
وهذا الذي ذكره المصنف هو مرادٌ صاحب «الهداية» بقوله: (والذي يروى. . إلخ”*": فتفظنْ لذلك» 
وقد قال المخرّجون فيه: لم نجده. وظنوا أنه أراد حديثاً مرفوعاً . 


.)189 «الأصل» (ل:‎ )١( 

.)184900 ,586-1/( «مصنف ابن أبي شيبة؛‎ )١( 

ف «مسئد الإمام أحمد؛ ( )وا سئن أبي داود» (1471), و«الترمذي» .)١550(‏ 
(:) «الهداية»(؟: /اغ"). 


0 
؟؟ هم 8ع ين وو 


ولو زنا ضيه او مجنوده حل. 


0 هه 2 - ءِءٍ د ماسه 5 راس 
ولو طاوعكة الغائلة التالفة 2 | ل 


| س9 ( 
كك التغزين اقشيعة تلان ل دا 
الاختيار 


#2 


وَأَكَلَّهُ علاكة , 


قال: (وَلَوْ زَنَا بِصَبيّة؛ أَوْ مَحْنُونَةٍ حُدّ) خاصّةً (وَلَوْ طَارَعَتٍ العَاقِلَةُ البَالِمَهُ صَبَئّاء أَوْ مَحَيُونا 
اه والفرق أنّ الحدّ يجبُ على الرّجل بفعل الزّناء وعلى المرأةٍ بالتّمكينِ من الرناء 
والمأخود في حدٌ الرّنا التقوى اال شين وذلك غيرٌ موجودٍ في فعل الصَّبِي ؛ العام الميقاطة 
نحوهء فلا يكونٌ فعلّها كين 0 فلي الع وفعل العاقل البالغ تفخض خراما) 


0 


توك عاد بهد : وام يح على الصدة لصسة والميسعونةه لعدم التكليف . 


00 


ءًِ 76 


قال : (وَأَغْرُ الَّمِْرٍ يَسْعَةوَََانُونَ سَؤْطأً وَأَكَلَُتكَائَهُ) وقيل : مايراه الإمام» وقيل : بقدر الجناية. 

والأصل : : أن يُعزَّرَه بما ينزجر به في أكبر رأيه؛ لاختلاف با الحاس في ذلك» وإن رأى 
الإمامٌ أنْ يضم الحبسّ إلى التّعزير فعَلَ؛ لأنّه يصلحٌ زاجراًء حنَّى يُكتقى بهء وقد ورد الشّرعٌ به. 

وقال أبو يوسف: أكثره خمسةٌ وسبعون سوطاً» وفي روايةٍ: تسعةٌ وسبعون. 

والاصل فى للق قوله وكاو : من بِلَّعَ حدًا في غير حدٌّ فهو من المعتدِينَ»» فهما اعتبرا أدنى 
الحدودء وهو حدٌ العبدٍ في الشَّربِ والقذف» وهو أربعون» فنقصًا منه سّوطاء وأبو يوسف اعتبرٌ 
التعريف والاخبار 

قوله: (وقد ورد الشّرعٌ به) أخرج الثلاثة» والحاكم من حديث بهز بن حكيم». عن أبيهء عن جده: 


-ه 


35 م 


أن ال َيِه حبس رجلا في تهمة» ثم خلى عنه”''. وقد تقدم. 

وفي الباب عن أبي هريرةً» أخرجه الحاكمء والبزّار بلفظ: حبس رجلا في تُهمةٍ يوماً وليلةً 
امكطهارا" . يوقة قصت: 

هذا إِنْ أراد أن الشرع ورد بالحبس في الجملة» وأما إن أراد في التعزير" ". 

حديث: (مَن بِلّعٌ حدًا في غير الحدّ فهو من المعتدين) أخرجة الببهقى عن حدييق التعمان ين شير 
رفعه بلفظهء وقال: المحفوظ مرسل”*'. 


)2000 #ستن أت داود» (9©581). و«الترمذي» .)١411/(‏ و«النسائي» (غ41:غ)» و«المستدرك» (57١ل/).‏ 

(؟) «المستدرك» .)7١54(‏ و«همسند البزار؛ (8145). 

() روى علي بن الجعد في «مسنده؟ :)73١79(‏ أخبرنا شريك؛ عن عاصم بن عبيد الله؛. عن عبد الله بن عامر قال: أتي عمر 
بكاهة رون فوقفه للناس يوماً إلى الليل يقول: هذا فلان يشهد بزور فاعرفوه» ثم حبسه. ونحوه في «مصنف ابن أبي 
شيبة؟ (758717)), و١مصنف‏ عبد الرزاق» .)١6797(‏ 


(:) «السئن الكبرى» .)١7085(‏ 


تت رن 


وَالتَعْزِير أَشَدٌ التي حَدٌ الرَّاء ثم م د الخرت: م عد القذفم 


الأقل من حدود الأحرارء وهو ثمانون. فنقصٌ عنه خمسة في رواية. وهو مأثورٌ عن على وَتهند . 
وفي رواية: سوطاًء وهو قولٌ زفرء وهو القيامنٌُ؛ لأنّه نقصان حقيقةً» وتعزيرٌ العبدٍ أكثرّه خمسةٌ 
وثلاثون عند أبي يوسفء. فلا يبلعٌ في تعزيره حدّ العبيد. ولا في تعزير الحرّ حدّ الأحرار. 

قال: (وَالتَعْزِيرَ أَشَدٌ الصَّرّب) أنه خنترمن فيه الع فيُثفّلٌ من جهة الوصفي؛ كيلا 
شرك المققور نه وهر الانرشات» لهذا قلنااة له تفزى عن الأعفات: 

قال: (نُمَّ حَدٌّ الرّنَا) لأنه ثبت بدليل مقطوع به. وهو الكتابٌ. ولأنه أعظمٌ جريمةً: 
حبّى وجب فيه الرّجم . 

قال: خدادته) لأن سكة معدن 44 

قال: (ثُمّ حَدٌّ القَذْفِ) لأنّ سببّه محتمل؛ لألّه يحتملٌ صدقّ القاذف. 


التعريف والا خبار 
وكذلك أخرجه محمد بن الحسن في «الآثار» مرسلة” . 
قوله: (وهو مأثور عن علي وَنه) قال مخرّجو أحاديث «الهداية»: لم نجده. 


ويعارضه ما فى «الصحيحين» عن أبي بردة رفعه: «لا يجلد فوقٌّ عشرة أسواط إلا فى حدٌ»!" . 
إضرف 


وللطبراني في «الأوسط» عن أبي هريرة رفعه: ١لا‏ تعزيرٌ فوق عشرة أسواط؛ 

فلك #قه قن ١‏ إنهذا 'متسوخ لما وو من عمل الضيكابة بعلافة من عن كير 

وقيل: محمول على التأديب الصادر من غير الولاة كالسيد يضرب عبده. والزوج امرأته. والوالدٍ 
7 ْ 

قال حافظ العصر: وعمدةٌ مَن اذّعى عمل الصحابة بخلافه كونٌ عمرّ جلدٌ في الخمر ثمانين: 
وأنَّ الحدّ الأصليّ أربعونء والثانية ضربها تعزيراًء لكن حديث علي المتقدم دال على أن عمر ضربها 
فعققل] أنينا انور 


)١(‏ «الآثار» (/ا50). 

6 لاصحيح البخاري» (58690). و«صحيح مسلم' )17١8(‏ (50). 
(؟) «المعجم الأوسط» (7658). 

(8:) «التلخيص الحبير» (5:: .)١59‏ 


التعريف والاخبار 

ذتنف:] الآران أن كر عسيع أن صخري هه الور أريفيق يز ١!‏ كا قلخا تعره 
مما لا حدَّ فيه؛ وسيأتي أكثر من هذا إن شاء الله . 

فائدة: ذكر صاحب «الهداية» في هذا الباب: (أن الصحابة اختلفوا في قوله: أنت خليةء أو بريةء 
أى آمرة ندك» فمدهن: غمر أنه طلقة و7 

أخرج ابن أبي شيبة : عن إبراهيم» قال عمرٌ وابن مسعود في البريّة والخليّة: هي تطليقةء وهو أملَكُ 
برجعتها . 

وعن علي قال: هي ثلاث" . 

وأخرج عبد الرزاق: عن علقمة والأسود: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: قلت لامرأتي : حلت 


أمرّكُ يدك قالت: | طالقٌ 000 فال ابن مسعود: راها وا 


أ 


وأخرج مالك؛ عن نافع؛ عن ابن عمر: في الرجل إذا ملّك امرأته أمرها بيدهاء القضاء ما قضت»ء 
إلا أن يقول: ما أردْتٌ إلا واحدةً. فيحلف على ذلك””' . 

وذكر حديث: (لا تقام الحدود في دار الحرب6'' وقال المخرّجون: لم نجده. 

وإنما روى الشافعي» عن زيد بن ثابت من قوله مثله. ذكره في «اختلاف العراقيين»”" . 

وروى ابن أبي شيبة من طريق حكيم بن عمير: أن عمر كتب إلى عُمَير بن سعد وإلى عمّاله : 
أن لا يُقِيموا الحدّ على أحدٍ من المسلمين في دار الحرب. 

ومن طريق أبي الدّرُداء : أنه نهى أن يقام على 6 في أرقو ال 


.)1817/11( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(؟١)‏ «الهداية»(”: 750). 

(00) «مصلف ابن أبي شيبة» 8١ 21815٠(‏ ). 

(:+) «مصنف عيد الرزاق» .)١١9١84(‏ 

(6) «موطأالإمام مالك» (؟: 7مه), 

(د>) «الهداية»(5: /ا2”). 

(0) «الأم» (1: 04؟) أخبرنا بعض أشياخناء عن مكحول؛ عن زيد بن ثابت أنه قال: لا تقام الحدود في دار الحرب مخافة 
أن يلحق أهلها بالعدو. 


(8) «مصنف ابن أبى شيبة' (2378451 58837). 


فصل في شبهات يسقط بها حد الزن | 9 +ع 


ها« «ر 8« 8« ل« ا« 5ه« لهاي هل سا لا ها هر لها له اه لوا هر وا لصا لا م الها أذ بق مار مر جه رجه هذ فل وها هل له يها بهد ا له رمه اها هد جه وز بها الها هد وا هات ها له ته فك اهار به ل اه قا لك هلها بو لها ها اله له 


«اله له © #0 اه اد اه اله # اه هال©#ة ا# ا © »هت ا# اه له ا# اه ٠ه‏ # ا« © © © اه هوه هاه هوه الها اه لهو عه« الها سا ها وا لواو لها لوا ها أو هه هو لهذ لور لهاك ها هك لوا اها وا له اه له الها 6م 


التعريف والا خبار 


وروى الترمذي من حديث وي لا بسك رسول الله تخ يقول: رلا تقطه الأيدي 


في الغزو»» وأخرجه أبو داودء والنسائي» وقال الترمذي: غريب. وبه كان يقول الأوزاعي”"'. 


قالوا: ويعارضه ما أخرجه البيهقي. عن عبادة بن الصامت رفعه: «أقيموا الحدودٌ في السفر 
زالعظيرء على الترسيد و التسيف ولا عالرا فى الله لومة لأقد ةناو" . 

قلت: هذا المعارضٌ الذي ذكروه حجَةٌ لنا؛ لمكن الس وصاحبٌ «الهداية» وأهلّ المذهب: 
أنه إذا غزا الإمامٌ أو مَن له ولايةٌ الإقامة بنفسه فإنْه يُقيمُ الحدَّ على من فعلَ في معسكره. 

وما استدلوا به من الموقوفات والمرفوع خلا أثر زيد بن ثابت إن حمل على تأويل صاحب «الهداية» 
نحبّةٌ عليناء فتأمل» والله أعلم. 


٠ 


وأذكر عونت (أنت ومالك لك ك9 أخرجه اين ماحد هه ديقف حاب وقد تقدم لنا فى باب 


النفقة . 
وكذا حديث: (من ستر على مسلم)””) فى الشهاداتء. والله أعلم . 
8 م 2 
و ١‏ وك 


.)1919( و«النسائي'‎ ,.)١550( و«الترمذي»‎ .)14٠8( «سئن أبي داود»‎ )١( 
.)١1877١( «السئن الكبرى»‎ )؟١(‎ 

(9) «الهداية» (”_': مع”)., 

(:) «سئن ابن ماجه» .)5١91١(‏ 

(5) «صحيح البخاري» )١117(‏ من حديث ابن عمر وَهْمًا . 


ع 2 


ع قر 2 0 
باب حّد القذف 


4 و 2 و هه 5-4 6 
عر 5 ”اه 6 اب مح و ب م ع وسير 5 0 هه و 0 و جر عند 2 م 
وهو ثمانون سُوّطا للحرء واريعون للعبدء يجب بقذفٍ المحَصّنٍ بصّرِيح الرّنا. 
رعو م 21 
وَتَجبٌ إِقَا مُه ِطلّبٍ المَقُذُوف. 


وهراي_ 


وتَعرّن للق ول ير عه ل انرو والحشف 
الاختيار 
(يَابٌ حَدّ القَدْفِ) 
القَذْفُ في اللغة: الرَّمِيُْ مطلقاًء ومنه القَذَاةُ والقَذِيفة للمشّلاع الذي يُرمَى بهء واو يي ننم 
بِينَ قاذفي وحاذفي؛ أي: رام بالحصَى وحاذفي بالعّصاء والتّقاذفٌ التّرامي» ومنه الحديث : 17 
عند عائقة ئشة ويا فيان تعيان نيا نظا نت ود ارا هيدا بن الأسيعاق يوم م بِعَات ؛ ا تكن حيتي و فنة 
معنى الرَّمي ؛ لأن الكت وفك هما له ويه 
وهو في الشّرع: رمي مخصوصء وهو الرَّمِيٌ بالرّناء ومنه الحديث: إِنَّ هلالَ بنّ أميّة قذفت 
زوجته ؛ 1 رمّاها بالرّنا» وقد تكرّرٌ في الحديث . 
وفيه الحدٌ (وَهُوَ تَمَانُونَ سَوْطاً حر َأَرْبَعُونَ لِلْمَِْء وَيَجِبٌ بِقَذْفِ المُحَصَنٍ يِصَرِيح الرَّنَا) 
لقوله تعالى: ودين الكت * 7 د يأنهأ ع شُبِدَاء فَاجلِدوهٌ تَملنينَ جَلْدَة#» [النور: 54]ء والجراة 
بالرّمي القذف بالرّنا إجماعاً» ويتنضَّفٌ في العبد؛ لما مرّ. 
(وَتَجِبٌ إِتَامَنهُ لَب المَقْذُوفٍِ) لما فيه من حقَّهء وهو دفعٌ العار عنه. 
وصريحٌ الزّنا قل يا زاني» أو زنَيْتَ 0 الرّانبية؛ ولو قال: يا ابنَ الرَّنا فهو قذفٌ. 
فغناة أت ففرلت هن الدناة ويجت 1 باع لسان قلف ويجتٌ عند عجز القاذفي عن إقامة 
أزريفة تيون عن ف شقالهن تلفير ث امايق ورد شيادةه أبداً؛ لما تلونا من صريح لص . 
قَال: (وَيُمَرَ عَلَيْ) لما مرّ في حد الرَّنا (وَلَا يَنْرَء ع عَنْهُ إلا الدروه: وا تكد ) لان سه 
غيرٌ مقطوع به وإِنّما يُرّعْ عنه الفرؤٌ والحشوٌ؛ له ينم إبصال الألم العم 
التعريف والاخبار 
(باب حد القذف) 


قوله: (كان عند عائشة ل ال لي و الف يوم بِعَاثْ) 
وهو فين «الصحيحا بلفظ : تقاولت الأنصار يوم 0-05 


.)١5( )895( «صحيح البخاري» (9657). و١صحيح مسلم؛‎ )١( 


باب حد القذف | 2 56 


وَ بِإِقْرَارِءٍ مَرَةَ وَاحِدَةٌ وَيشَهَادَةٍ رَجْلَيْنِ . 
وَلَا يَبْظل بِالتَّمَادُم؛ وَالرجُوع . 
وَإِحْصَان القدك: العَقْلُء وَاللو + ال 00 وال عَنٍ الرنا 
وَمَنْ قَالَ لِعَيْرهِ : ل ل الله 
الاختيار ٠‏ 


رمعو 


ل وت بإِقْرَارِهٍ مَرَةَ وَاجِدَةٌ وَبشَهَادَةٍ رَجُلْيْنِ) كما في سائر الحقوق على ما مر 
فى الشّهادات . 

(وَلا بطل بِالتَقَادم. َالججوع) لتعلي حق العبد به؛ لما مرّ في حدٌ الرّنا . 

قال: (وَإِحْصَانْ القَذْفٍِ: العَقّْلُء وَالبْلوعْ. وَالحْرَيّةُ. وَالإِسْلَام. وَالعِفَهُ عن الرّنَا) أمّا الحرية 
اكد با لس ل 

وَآمًا العكن والبلوغ فلأن الصَّبىّ والمجنونٌ لا يلحَمهما العارٌ؛ لعدم تحمَم تحقق فعل الزّنا منهما . 

واتاءاليةة قار غير النفه لذ يلكنة العان ولأن ب 1ل قتف رمك اه على الكددب: 
والقااف الغير: العتيتى اد : 

قال: (وَمَنْ قَالَ لِمَيْرِ: يا ابْنَ الَّانِيَةَ أذ لشت ديك ا صريحٌ في القذف؛ 
لأن تقولد «لفيق الأ نافة) كفرلمف ريا أن الرائية وول نفاه عن جدّه؛ امد أو إلى اله 
أو عمّه. أو الم أو قال: (يا ابن ماء السّماءِ) لم يُحَدٌ؛ لذن لع هزه ده مغن ونسبته إليه 
وإلى 0006 مجارٌ عادة رك قال الله تعالى: صو إِلَهَ دَابَابِكَ برهم وَإِسْمْعِيِل © انعو عمزا]ن 
وإبراهيم 0 وإسماعيل ع 

وقوله: (يا ابنَ ماء السّماء) يراد به التَّسْبِيهُ في السّماحة؛ والصّفاءء وطهارة الأصر 
حل الو كانترجلة اشئه هاه التماء» وأزاد نييته لبه فهو اددفء 

ومن قال لغيره: (لستّ بابنٍ فلان) إِنْ كان في حالة الغضب حُدّ؛ٍ لألّه يُرَادُ به السَّبّء وإن لم 
يكن في حالة الغضب لا يُحَدٌَ؛ لأنّه يراد به المعاتبة عادة؛ لنفي شبّهِه لأبيه في الكرم والمروءة. 

ولو قال لامرأةٍ: زنَيتِ بحمارء أو بثورء لا يُحدٌ. 

ولو قال: ريق بدراهم. أو بكوب» أو بناقدً. 0 لذن معئاه: رسع وأسدت هذاء 
وفي الرّجل لا يُحَدٌَ في جميع ذلك؛ لأنَّ الرّجِلَ لا يأخذُ المال على الرّنا عرفا . 

وكو قال لاع مب وانيةم شالك نايت لا تعد اله : جود ار لخد الف ا 
لقذفِها الرّجل . 


9 9 المي[ تان كر التجوك لادان 


وَلَا يُطالِبٌ بِقَذْفٍ 00 إلا مَنْ يَقَمُ القَدْحٌ بقَذْفهِ في تَسَبِوء فيَئْبْتُ لِلْوَلّدٍ وَوَلَدٍ الوَلّرِ 0 ف) 
وَإِنْ كَانَ كَافِرا تت ”2 

92 إن و 

2 ا 


ول نانع الك ان تلفت ان ان ل تاقد 
وَمَنْ وَطى وَظْئا حَرَاماً في غَيْرٍ ملكو وَالمُلَاعِبَة وَل ال" وَإِنْ لَاعَنَتُ 


اللاختيار 


قال: (وَلا يُطَالِبٌ بِقَذْفٍ المَيِّتَ لا مَنْ يَمَعُ ادح َف فِي نَسَسِو) أن العارّ يلحَقُهم 
للجزئيّة د بقذفٍِ أصوله دون فروعه. (فَيَنْبْتٌ لِلَوَلَدٍ وَوَلَدٍ ارج وَإِنْ كَانَ كَافِراًء أَؤْ عَيْداً) 
لأنَ الشَّرط حصان الذى يه إلى الرناج حنَّى يع تعبيراً كاملا ثم يرجع هذا" التعيير إلن :ولدمة 
ا والكفرٌ لا يُنافي أهليّةَ الاستحقاق» بخلاف ما إذا وقع القذفٌ ابتداءً للكافر والعبد؛ لأنّه 
لم يوجد التَّعييرٌ كاملا على ما بين 

وعن محمِّد: ليس لولد البنت طلبٌ الحدٌّ بقذف جدّه أبي أمّهِ؛ لأنَّ نسبته إلى غيره. 

وجوايه : أن العارٌ يلحَقه كما يلحَقٌ ولد الابن» فكانوا سواءً. 

ومن قذف ازا مده تعيد نه يعن اوري يحَذّ للباقين ؛ أن قذفَ الام تتاول الكلّء فكان 
بمنزلة ما لو قذف الكلّ. فصدّقه البعض دون البعض. فإله يُحَذ لمّن لم يُصدّقه . 

قال: (وَلَيْسَ لِلِابْنِ اليد تالت آناة أ عتد بندق اتيئانة 6 لان زراك يه نعانة 
بضني انف ل ل ا 

قال: (وَمَنْ وَطٍَِ وَطئاً حَرَاماً في غَيْرٍ م ملكدء وَالمْلَاعِنَةَ ولي لا يُحَدَّ كَاذِقْهُمَا) لمّواتٍ العِمَّة 
وكذا إذا قذف امرأة معها أولادٌ لا يُعرّفٌ لهم أبٌ؛ لأن ذلك أفارة الرّنا (وَإِن لَاعَنَتٌ بِغَيْرِ وَلَدٍ 
حُدّ) لعدم أمارة الرّنا. 

اعليي أنه إن" وطي بوسنا جزاها ناويك ليا إن كان سراف لفنعه ا واتعزيي: 61 نإن كان 
حراماً لعينه سقط إحصاله؛ لأنّه زناًء فلا يُحَدّ قاذقه. وان" كه ضام الحمروة لا مط | خدضن 2 
0 فاذفة) 001 ولتي حير المللصيسن كل وه أو مِن وجه حرام لعينهء وكذا 
الوطءٌ في ملكه والحرمة مؤيّدةٌ وإن كانت موقّتةٌ فالحرمةٌ لغيره. 

وعند أبي حنيفة: يشترظ للحرمة المؤبّدة الإجماعٌ» أو الحديثٌ المشهورُ. 

يان ذلك في ضور البسائل»وهي : الوظة بالتكام الفاسدة:والأمة السفسةة ). والاكن” 


)١(‏ في (أ): «أن من'. 


نسدد القكاك | ا 


وَالمُسْتَاْمِنٌ يُحَدٌ بالقَذْفياس) 
الاختيار 
على الرّناء والمجنون. والمطاوعدٌ والمحرّمةٌ بالمصاهرة بالوطء؛ ووطهء الأب جاريةً ابي 
ففي هذه المسائل يسقظ الإحصانٌ؛ ولا يحدٌ قاذثه؛ لأنّه حرامٌ لعينه وإِنْ لم يأنَمْ إِمَا للجهل. 
أ وللإكواة» بخلافه تنوة"المتصضاهرة بالكتبيل .والفب الآ كتير من النقيناء لا :يرون للف 
مهرما ).ولا نض في إثباك الحرعة ييل هو توغ الحفاظ إكامة لكي كقاء السكنع» ناز ببق 
الأحضان الثابث ينين بالنبكه 


وذكر في «المحيط» عن أبي توسك هكد" ينمط تمه نه لآ يا عغررمة اله علدهيا: 

وا ماه بايقلذت الرطن لال ساز تك ا ور تو سهان : ورلا 0 3 
:بَآيْكُم ين الِنْسَآِ إلا مَا قد سَلَفَ» [الساء: *:]» وقد قام الدَّلِيلُ على أنَّ النُكاح حقيقةٌ 
في الوطءء ولا اعتبارٌ للاختلاف مع صريح النْصٌّ. 

وأمّا الحرمةٌ المؤبّدةٌ في الملكِ الأختٌ من الرضاع؛ والخانة البيشه كي عق دما نقةا 
الإحصان؛ لأنّه ينافي ملك المبّعة» فكون الرطة زاقعا في غير الملكء. فيصيرٌ له شَّبَّه بالرّنا. 

والحرمةٌ المؤْقٌتَةُ كالمَجُوسيّة» والحائض.ء والمُظَاهَرٍ ا والامَه 
ال كوه والمعتدّةٌ من غيره؛ ووطء الأختّين بملك اليمين» والمكائبة» والمشتراةٌ شراءً فاسداً. 
فلا يسقظ الإحصان؛ لأنّ مع قيام الملك في المحلّ لا يكونٌ الفعلٌ زناًء ولا في معناه: والبدري 
على شرف الزّوال. 

ومّن قذف كافراً زنّى في حالة الكفر لا يُحَدُّ؛ لأنَّ زناه في الكفر حرامٌ. 

ولو قذف مُكائباً مات عن وفاء لا يُحَرٌ؛ لوقوع الاختلاب في حرّيّته. 

ولو قذف موسي تزوجَ بأمّهه ودخل عليهاء ثم أسلمٌ حُدٌ عند أبي حنيفة» خلافاً لهماء بناءً 
اا ادر خلافاً لهماء وقد مرّ في التُكاح . 

قال: (وَالمُ لمْسَْأمِنُ يُحَدٌ القَذْفِ) لما فيه من حقٌ العبدء وقد التزمٌ إيفاة حقوق العبادء وكان 
ابو تومه يقوول أل : ليجل لغلبة حقّ الله تعالى» والمختارٌ الأوَّلُ. 

ولا يُحَذٌّ في الخمر بالإجماع؛ 0 

وما جا للا والسّرقة قال أبو يوسف: ُحَذٌ فيهما كالدَمَي؛ ولهذا يُقمصٌ منه بالإجماع ؛ 
ولك كك نيما سدهيا ؟ لأنَّه لا يلزمُه إلا ما الترم وهو إنّما التزمٌ حقوقٌ العباٍ ضرورة التَّمكُنٍ 
من المعاوضات. والرّجوع إلى بِلَدِه ولم يلتزمْ حقوقٌ الله تعالى»: بخلاف القصاصء فإنَّه حو 
العباد. 


وَلَا الاغياضة 0ف 


كَذْلِكَ: يا حِمَار يا خِنْزِيرٌ إِنْ كَانَ ققيهاء أو عَلَوِيا . 
الاختيار 
قال: (وَإِذَا اداحد ركه ولو مات بعدّما قي بعض الحدّ بطل الباقي . 
زولا نَوَرَثة ولاه يَصِحْ العَفْوْ عَنْهُ ولا الاعيِيّاض) وكذلك يجري فيه التَّداخل» وهذا بئاءٌ 


على اذ العالك اقلا ارد عاك ا جص العديرا لخر ؛ لأنّه شْرِعَ لدفع العارٍ 
عن المقذوف. وهو الصتم به» وفيه معنى الزَّجِرِء ولأجله يُسمّى حدّاء والمراد بالرّجر إخلاءٌ 
العالّم عن القٌساد وهذا آيةٌ حقٌّ الشَّرعَ ئِمّ اختلفوا في الغالب منهما: فأصحابنا غلّبوا حقَّ 
الشَّرع ؛ لأنّ حٌّ العبد يتولّاه مولاه» فيصيرٌ حقٌ العبد مُستوثّى ضمناً لحقّ المولى: ولا كذلك 
بالتكدن:ة :زذ لانولاية للعيد.غلن 'النعناة حِقّ الشرع إلذ يطرريق. الثابة.. 


9 


(فَصْل: وَمَنْ قَالَ لِمُسْلِمِ: تاكاضقنة أَوْ يا حَبِيتُ. 
عُرَّرَ) لأنّه آذاه بذلك» ولي ال والجدوة لا تثيت 
عن ذلك» ويعتبرَ غيره. 

وفي 6 يا شارب الخمرء يا خائنٌ» يُعرَّرُء وكذلك لو قال: 
تُوْوِي احبر أو تؤوي الزّوانيَ؛ لما بينًا. 

(وَكَذَلِكَ: يَا حِمَارُ يا 31 ِنْ كَانَ كَقِيِهاً» أَوْ عَلّويا) وكذلك: يا ثورٌء يا كلبُ؛ لأنّه 
يلحقّه بذلك الأذى دون الجاهل العامّيت . ْ 

وقيل: يُعرَّرٌ في حقٌ الكل في عُرفنا؛ لأنّهم صاروا 0 


دض 


وقيل : لا يُعزّر في حقّ الكل ؛ لأنّا تيمَّنَا : بقن بنفيه» فما لَحِقّهِ به شين وإنّما لحقّ القاذف شين 
الكذب». له إِنَّما له بيده اماه لسلوء ل أو فُبُّح حَلْقِ وليس ذلك بمعصية . 
التعريف والا خبار ' 


(فصل) 


فصل في ما يجب فيه التعزير | 9 1 


وَمَنْ حَذَه الإِمَامء أو عَزَّرَهُ قَمَاتَء فَهْرَ مدان 
جر عه ك5 عن 8ه مه 2 ج* ج2] 2ه 4ت "أو |2 كس | ازخله ا دوهي جه 
وَلِلرُوْجٍ أن يَعَرَّرَ زوجته على ترك الزن وَتَرْكِ إِجَابَتِهِ إلى فِرَاشِهِ وَنْرْكِ غسشل 
اسه 2 عو - مه 1 
الجنابَة.» وعلى الخروج مِنّ المنزلٍ. 


0 سامت َه 1 َه 1 هومس فى واه 27 هعم وه 
الاختيار 


ن ير سير 


وجل زتى بامرأةٍ ميتةٍ يعرّر. 

قال: (وَمَنْ حَدَّهُ الإِمَامُ» أَوْ عَرَّرَهُ كَمَاتَ فَهُوَ هَدَرٌ) لأنَّه مأمورٌ من جهة الشّرع» فلا يتقيّدُ 
بالسّلامة كالفضّاد. 

أو نقول: استومّى حقٌّ اللو تعالى بأمرهء فكأنَّ الله تعالى أمانّه بغير واسطهوّء فلا يجبٌ 
الممان : 

قال: (وَلِلرَّوْج أَنْ يُعَرّرَ رَوْجَمَهُ عَلَى تَرْكِ الرَّيئَةِ) إذا أرادها (وَتَرْكِ إِجَابَيِهِ إلى فِرَاشِوء وَتَرْكِ 
عُشْل الُتايّة» وَعَلَى الخُرُوجٍ مِنَ المَنْرْلِ) لأنّه يجب عليها طاعته» وطاعة الله تعالى+: فتُعَررُ 
فى امال 

قال: (وَمَنْ سَرَّقَء أَوْ رَنَىء أَؤْ شَرِبَ غَيْرَ مَرّ فَحُذّ» فَهُوَ لِلْكُلَ) لأنَّ المقصودّ الانزجارء 
وأله ستل معضتوله الأول مكل قن النائن صني عدم ختضول التتصيوفة قاذ بعس 

أمّا لو زئّى وشرِب وسرَّقٌ فإنَّهِ يجب لكلّ واحدٍ حدَّ على حِدَةِ؛ٍ لأنَّه لو ضُرِبَ لأحدها ربّما 
اعتقدَ أنَّه لا حدّ في الباقي» فلا ينزجرٌ عنهاء ولا كذلك إذا اتّحرّتُ الجتاية . 

وو أن فق القلاق تيع وسضيعوة سوط نات اع لم لشت إلا الله لمعل 
للتّداحُلء فإنَّه مما يتداخل؛ لغلَبَةٍ حقٌّ الشَّرِعَ» ولأنَّ المقصودً إِظهارٌ كَذِيه؛ ليندفمَ به العارُ 
عن المقذوف» وذلك يحصلّ في حمّهما بالسّوط الواحد. 

و1 سعد ةنا و اشرق 4 والخرمية بوالقلاقه ركو و العو يعدا الو 1 
خالد: كن العلا يوحن العو كقذة + التساجعه وامحدياء الى بو تح بح بير ا 0[ فاانيا 
يُحَذَّ للقذفف؛ لما فيه من حقٌّ العبد ويُحبّسٌ حنَّى يبرأ؛ لأنّه لو جممٌ بين حدّين ربّما تلت 
والتّلف ليس بواجب» فإذا برأ فللإمام إن شاء بدأ بالقطع» وإن شاء بحدٌّ الرّنا؛ لاستوائهما 
في التبوتء 12711 ل ا سوق اي ل مسي كو 


الاختيار 


وآخِرُها حدٌّ الشَّرب؛ لأنّه ثبت بإجماع الصّحابة» فكان دون ما ثبت بالكتاب . 

وإن كان مُحصّناً بدأ بِالمَوْءء ثمّ حدٌ القذفٍ» ثم الرَّجْمء ويسقظ الباقي؛ لأنَّ القلَّ يأتي 
على لقي ف قوذ قي إلى إنق ا قا معقبى:اليكنويده بوقك ا ناب لاله 

وإِنْ كان مع ذلك قتلّ صُرِبَ للقذف. ثم يُضمّنٌ بالسّرقة» ثم قُيِلَّء وسقط عنه الباقي» نُقِلَ 
ذلك عن ابن مسعودٍ وابن عبّاس وَوِيًا . 


87 ل 7 
١‏ 0 وك 


التنعريف والاخبار 
قوله: (وآخرها حد الشرب؛ لأنه ثبت بإجماع الصحابة) قلت: وكذا قال في «الهداية)”''. ولم ينص 
المخرّجون على من نقل الإجماعء ولا بيُنوف وإنما نقلوا ما في الباب من المرفوع والموقوف على ما يأتي 
بيائه إن شاء الله» وإن لم يحمل على التقدير أولاً فلا صحَحةَ له والله أعلم . 
كوله: (نقل ذلك عن ابن مسعود» وابن عباس) أخرجه محمد بين الحسن ف «الأصل» 7" 


والله أعلم . 


.)5904 «الهداية»)(؟:‎ )1١( 

(0) «الأصل»:(7: .)5١١‏ 
أقول: أثر ابن مسعود رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (18117) حدثنا حفص» عن مجالد» عن الشعبي» عن مسروق 
قال: قال عبد الله : إذا اجتمع حدّانِ أحدهما القتلّ أتى القتلّ على الآخر . 
وروى عبد الرزاق في «المصنف» (14777) عن إبراهيم؛ عن داود بن الحصين. عن عكرمة. عن ابن عباس قال: 
إذا وجب على الرجل القت ووجبت عليه حدودٌ لم نُقَمْ عليه الحدودٌ إلا الفِزيةٌ فإنّه يُحَذّ ثم يقل : 


باب حد الشرب ا 2 272 


ا و 


ال ا ا ا 1577 
اللاختيار 


(بَابُ حَدْ الشزب) 
الأصل 2 00010 يئهِ: «مَن شرب الخمر فَاجِلِدوة. فإنْ عاد فاجلدوه». 
وخ كحد انرا كيه وعد القدفية كيه و لوا ) ندا هن ابه كماافن بعد ال ناه فق 
على أعضائه ؛ لما مرّ. 
رعو ا الهلا يد د فحنا عو جد الرنا: 


التعريف والا خبيار 


[(باب حد الشرب) 

حديث: (مَن شرب الخمرّ فِاجِلِدُوه. فإِنْ عاد فَاجِلِدُوه. فإنْ عاد فَاجِلِدُوه) أخرجه الأربعة 
إلا الفيفدف 7 

وأخرجه ابن حبان» والحاكم من حديث أبي هريرة» وفي آخره: «فإنْ عاد في الرابعة فاقكلره»9) 

وأخرجه الخمسة إلا النسائي من حديث معاوية» قال الترمذي عن البخاري: رواية أبي صالح 
عن معاوية في هذا أصح من رواية أبي صالح عن أبي هريرة”". 
وأخرجه ابن حبان من طريق أبي صالحء عن أبي سعيد”*'. 

ولخ الفثر 5 هنا أخرجه النسائي عن جابر مثل ما تقدم» وفي آخره: ثم أتي برجل قد شرب 
في الرابعة» فجلده ولم يقتله» فرأى المسلمون أن القتل قد رفع”"". 

وقال الترمذي: وإنما كان هذا في أول الأمرء ثم نسخ بعدء هكذا روى محمد بن إسحاق عن 
محمد بن 0 عن جابرء عن النبي يييَهِ قال: إن شرب الخمر ون فإن عاد في الرابعة 
فاقتلوه»» قال: 0 النبيئ يك بعد ذلك برجل شرب في الرابعة» فضرَبّه ولم يقثُله”". 


)١(‏ «سئن أبي داود» (5585). و«السئن الكبرى» للنسائي (11؟0), وهاين ماجه» (7017/7) من حديث أبي فزيرة 5م 
)١(‏ «صحيح ابن حبان» (/4451)» و«المستدرك» )8١١15(‏ واللفظ له. 

() «مسند الإمام أحمد؛ 2)١58141/(‏ واسئن أبي داود؛ (85غ:)., و«الترمذي»؛ .)١5114(‏ و'ابن ماجه) (01/7؟). 

(4) «صحيح ابن حبان» (14145). 

)0( نسخ القتل ذكره في فى «الهداية» (4: 594). 

() «السئن الكبرى' للنسائي (01814). 60 «ستن الترمذي» .)١5141(‏ 


و 


0 2 يبط بالر جوع وَالتَّقَادُم فى انه وَالإِفْرَارٍ . 
الاو 5-7 كر 0 ف) القن بك اا ا سو ةلوجه 1 واحعي طب م وا مو وا و ا 3 
الاختيار 
قلنا - فت أل خفيفث في العدد. فلا ا ثانيا: 


وعددٌه: ثمانون سَوطأ في الحرٌ بإجماع الصّحابة وَ#رء وأربعون في العبد؛ لأنَّ الرّقَّ 


ل ين 


ويثبتٌ بإقراره مره واحدة» وبشهادة رجلين كحدّ القذف (غَيْرَ أنه يَبْطَل بالرّجوعء وَالتَّقَادُم 
فى لخن والإقنارانوضن أ :يويدف ؟ تقرط الأقرا اقيق كل ماديا تن ف الشراقة و ١‏ 

قال: (وَالتَعَادُمُ ِدَمَابِ السّكْرِء وَالرَّائِحَةِ) فلو أقرّ بعد ذهاب ريجهاء أو شُهِدَ عليه بعد 
السّكر وذهاب الزافعة لو تكد روقال بعد بد 
التعريف والا خبار 

وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن عبدة». حدثنا سفيان» حدثنا الزهري» عن قبيصة بن ذؤيب: 
أن النبي يَِيْةِ قال: فذكر الحديث» قال: فأتي به فجلده. ورفع القتل» وكانت رخصة. قال سفيان: قال 
الرعرى لمتضور بن المعتمر ومخول بن زاشد :“كرتا .وافدئ العراق. بهذا التحديك” . 

قوله: (وعدده ثمانون سَوْطأ في الحرّ بإجماع الصّحابةِ) عن أنس: أن النبيّ يل أت برجل قد شرب 
القيرة: تجلدة كر دكين لجو ارين كال نه ا بوكر لم فافمود امشفار 516 فقال 
غية الاعير: + أغت؛ العدوه تعانوؤه فأمن باعي قلق عاو . 

وأخرج مالك في «الموطأ»: عن ثور بن زيد: أن عمرّ استشارٌ في الخمر يشربُها الرجل» فقال له 
علكة أزى أن اتتجلته قانية» افإنه اذا ستوب شكره:[وإذااسكر] عذىه وإذا حدئحاقترى + وغلى المشدرق 
كارو ارق تمدن عر 0 

وهذا منقطعء فإِنَّ ثوراً لم يلقّ عمرٌ بلا خلاف؛. لكنْ وصله الحاكم من وجه آخر: عن ثورء عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس”*'. 


مر م ؟ّ 5 ٠.‏ ره 
ورواه عبد الرزاق: عن معمرء عن أيوب» عن عكرمة». لم يذكر ابن عباس 0 


8. 


.)]5486( «سئن أبي داود»‎ )1١( 

(؟) «صحيح البخاري» (7117), واصحيح مسلم» (1705) (780), 
() «موطأ الإمام مالك» (7: 841). 

.)8١955( «المستدرك»‎ ):( 


(5ه) «مصنف عبد الرزاق» .)١70:7(‏ 


مقا قو لاح مار لوي ا #9 تر 1# ا مزال أو عا رعس كو يواد جور جه د توزل افوا لواح اها كود امابوا امه ليوك جف لرتهاا له 7 أجوا ج يومار مر ال القذال واي كو 7 1116 ات لها مه" مؤي 1 رفن اي ص خب يق بو بهذ فو لل اق هه بئيه ها مق لهك صو أو اهار اا اك لها لولم 


اللاختيار 
فالتّقادم يمنع قبولَ الشّهادة امع قي ان مهكد قذيه ب الدفاق 4515 الأن الكاقية 


َو 
ل 


يتحمّقٌ بمضىئ الزّمانء وال اكسه مكشتية . 

وعندهما: مقدّرٌ بزوال الرّائحة؛ لأنّ حدَّ الشَّربٍ إِنّما ثيتَ بإجماع الصّحابة» ولا إجماعَ 
بدون رأي ابن مسعود وين » إن فرظ بوجنوة ل نواه ل ل ا ا ا 
التعريف والاخيار 

قال حافظ العصر: وفي صِحََتِهِ نظرٌ؛ لما تقدَّم من حديث أنر”") 

مس كه ار ا م عرو اي «صحيح مسلم؛ عن 
حضين بن المنذر قال: شهدت عثمان بن عفان أ تي بالوليد قد صلّى الصبح ركعتين. ثم قال: أزيدٌكم؟ 
ود عا رادو أدهها خمران أنه شرنية الخمن» وكيد اخ أنه.راء قر قا فقال عففان: نه لم 
اها بحي نين ٠‏ فقال: يا علئُ! قم فاجلده. فقال علي: قم يا حسن! فاجلده. فقال الحسن : ول 
حارّها من تولى قارَّها ؛ فكأنه وجِدَ عليهء فقال: يا عبد الله بن جعفر! قم فاجلده. فجلد 5 وعلنّ يعد 
حتى بلغ أربعين» فقال: أميك» ات قال شل القن كه أريعتنوابو كن ازشفية» وقي تداتي د 
وك مضه وهذا أحب إلت'"'. فلو كان هو المشيرٌ بالثمانين لما أضافها إلى عمرء ولم يعمل بها. 

لكن يمكن أن يقال: إنه قال لعمر باجتهاده» ثم تغير اجتهاذه. 

ثم قال في قول الرافعي: (عن علي: أنه رجع عن رأيه في الجلد ثمانين» وكان يجلد في خلاك 
أربعين): أمّا رجوعه فتقدّم ذكره في حديك أبى:ساسان» يعتى: خضي بن المندرة وأنه:قال 
في الأربعين: وهذا أحبٌّ إليّء ولكن كان ذلك في خلافة عثمانء لا في خلافته» نعم الظاهر أنه ثبت 
على ذلك. اه””" . 

قلت: فهذا يؤثّر في دعوى إجماع الصحاية: لكن لي فيه تظر؛ لما روى البخاريٌ عن عبيد الله بن 
عدي بن الخيار أنه قال لعثمان : قد أكثرٌ الناسسٌ في الوليدء فققال: باع طنيب الى إن شاء الله ثم دعا 
عليّاء فأمره أن يجلده ثمانين. مختصر”؟'. 

ووجه الجمع ما أخرجه الشافعي في «مسنده؛» وعبد الرزاق في «مصنفه»: عن ابن عيينة» عن 
عمرو بن دينار» عن أبي جعفر محمد بن علي: أنَّ علي بن أبي طالب جِلَدَ الوليدَ بن مُقبةَ أربعين جَلدةً 
في الخمر بسوط له طرفان”*”'. 


.)١5؟ «التلخيص الحبير» (؟:‎ )١( 
.)"8( )١07١ا( (؟) «صحيح مسلم»‎ 
.)١4ا/‎ ::( «التلخيص الحبير»‎ )9( 
.)١76145( «صحيح البخاري» (739457). (6) «مصنف عبد الرزاق»‎ ):( 


التعريف والاخبار 


وعلى هذا يكون مرجع الإشارةٍ فى حديث مسلم إلى الواقع؛ لا إلى مجرد اسم العدد» فانتفى 
أن يكون وخموعان ويؤْيّده ما رواه ار أبن فنسمة : حدثنا أبو خالد الأحمرء عن ححجاجء عن عطاء بن 


ابن مروان» عن أبيه قال: أتي علي َه برجل شرب خمراً في رمضانًء فجلده ثمانين» وعرَّرّه عشرين . 

وأخرجه في باب آخر: حدثنا أبو معاوية» عن حجاجء عن أبي مصعب عطاء بن أبي مروان» عن 
أبيه : أن عليًا أتيّ بالنجاشي سكرانَ من الخمرٍ في رمضانً» فتركّه حتى صحًاء ثم ضربّه ثمانين» ثم أمرّ 
به إلى السجنء ثم أخرجه من الغدِء فضربّه عشرين» فقال: ثمانين للخمرٍء وعشرين لججرأتك على الله 
في رمضان”' . 

وأخرجه عبد الرزاق: عن الثوري» عن عطاء: أن عليًا ضرب النجاشي. . إلخ. فكفانا مؤونة 
الحجاج . ا 

وفيه دفع لما ذكر من الظاهرء وبِيانٌ لعمل الصحابة في التعزير على خلاف حديث أبي بردة 
5006 

وقد تقدم الكلام على ترجمة أبي خالدء وحجاج. وأما أبو معاوية فد روى له الجماعة. 
وأما عطاء بن أبي مروان فوثقه أحمدء وابن معين”"“. 

وأنوم التكلق فى اسع :وولقة التجلي ا وكال تاب هدق 7+ 

وأخرجه الطحاويٌ من طريق أبي نعيم. عن أبي مصعب عطاء بن أبي مروان به سنداً 0 

على أنَّ للمرفوع الأول علَّةٌ أخرى. وهي ما أخرجه الشيخان عن علي وَهّن قال : ما كنت لأقيم 
جذااعلى حو تيجوك فاجد فى اتسين ينه نينا اللاساعب التكفرة فإتفالو ات زد ينه بودلك 


6 َْ نااك (.) 


.)18574 254591( «مصنف ابن أبي شيبة؛‎ )1١( 

(6) «مصنف عبد الرزاق» (65ه"7١).‏ 

()6 ينظر : «الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم (5: /ا8”) (1851). 
(:) «الثقات» للعجلي (؟: 1؟:) .)١514(‏ 

(5) «شرح معاني الآثار» (1895). 

)2053 «صحيح البخاري» 18م ولاصحيح مسلم» )١07١07(‏ (79). 


.ءا .ا عدا .ا .د .د .دا عه د .هد .ا .د هداعا ع ها ؤاعء هد هواواعها.ه وو واو واو واو واو ده واه وه واه هاه قار د واو واع د و و وأو اه ها فاه عه د واوا .د وف وه و هه هد .ىاه .مث و وى 


الاختيار 
لما روي ا أن رجلا جاء بابنٍ أ خ له إلى عبد الله بن مسعودٍ. فاعترفٌ عنده بشرب الخمر»ء فقال 


1 . 


له ابن مسعود: بعس ولي اليتيم أ: نك 1 ل أذنته غير :ول مكات عليه كيرا تلخلوفة مرف وف 

ل لمّ استنكهوه. فإِنْ وجَدتم رائحةً الخمر فاجِلِدُوه. شرط وجودٌ الرّائحة. فكون فرعلا : 

التعريف والا خبار 
وقال أبو داودء وابن ماجه فيه: لم يسنَّ فيه شيئاء وإنما [هو شيء] قلناه نحن”'''. وكيف يكون سل 

ولم يسنه؟ 


ب ٠.‏ 0 . ى 
وقول بعض الحفاظ معناه: لم يقدّره ويوقنّه بلفظه ونطقه بعيد؛ إذ تعد هما قال جثثة: «من شرب 


الخمر فاجلدوه». ثم باشر هو وَكةِ عدداً 0000 لا يفتقر يعد ذلك أن يوقئّه بلنظهء وكيف والصحاية 
وي يحتجون بما فعلوه وهو حيٌ؟ كما في غير حديث: كنا نفعل في عهد رسول الله جة . 

ومن المؤيّدات ما روأه عيد الرزاف في لامصنمه؟ : عن الثورىي. عن عورف أو غعيره» عن الحسينة: 
أن النبيّ يتلل ضرّب في الخمر ثمانين. 


وعمن ابن حيِينةٌ عن عمرو بن عبيد؛ ا لقم عمرّبن الخطاب أنْ يكت 


وزوك أثو تعلي: ا ل 0 قال ر سول الله يبد : امن تجوت خثرا فاجلدوة 
ا والله أعلم . 


قوله: (فما روي: أن يعلد جاء بابن أخ له إلى عبد الله بن مسعود. فاعترف عنده بشرب الخمره. 
فقال اله :امن بمسعو وا بين ولك النعيع اننقه: 21ت متمير اخ والاسكرة عليه كيرا ادليه وتوف زو 
ثم استنكهوه. فإن وجدتم رائحة الخمر فاجِلِدوه) قال مخْرّجو أحاديث «الهداية»: لم نجد قوله: 
فإن وجدتم رائحة الخمر فاجلدوه. 

وأخرج إسحاق؛ وعبد الرزاق» والطبراني: عن أبي ماجد الحتّفيٌ قال: الوك وا 
إلى عبدٍ الله سكران» فقال: إنيى وجدت هذا سكرانء فقال عبد الله : تريّروه» ومَرْمِرُوف ا ون 
قال: فَتَريِرَ ومزمِرٌ واستُدكة فوْجدَ منه ريح الشراب» فأمرٌ به عبد الله إلى السجن. ثم أخرجه من الغْدِء 


.)5019( «سئن أبي داود؛ (1185). و(ابن ماجه»‎ )١( 
.)١"؟ه:8‎ .1١*هغؤا/( ل ا‎ 6 


يوسف». د 0 ا ف 
فذكره. وقال في «الدراية» (؟: 5ة6٠٠):‏ (إسناده واو). 


6 2 م لما يتان تك التعوا لدان 


020 2 ع0 


لَوْ أَخِدَ وَرِيحُهَا تُوجَدُ نه فَلَمّا وَصَلَ إِلَى الإمام الَْطعَتْ؛ لِبْعْدِ المَسَاقَةَء 

الاختيار ' 
رنيو اجد وريه تو جد ةع كلكا صل إِلَى الإمَام الْقَطَعَتُ؛ لِبعْدٍ المَسَافَةَء حدٌ) في قولهم 

حجينا اهدر اناه عد اإناذيا كنا فلنااشر يد اازناه وله تكد الشكر ان دياق اوه علي تلعيةة 

توياةة"اععيال الكت ركيت الشيية وبسفظ بضلاك بعد الناف »أن فيه حدق العينة 

والسّكران فيه كالصّاحي كسائر تصرّفاتِه عقويةً له. 

التعريف والاخبار ٠‏ 


مرمرع كرات لاس دن سرك ماه لال للجادة” : اجِلِدٌ وأوجع. وأعط كل عضر حمّه 


فضربه ضرباً غير مبرج أوجعهء وجعله في قَباءِ ء وسّراويل» أو قميص وسّراويل» ثم قال: بعس والله والى 
اليتيم ! ا ل ل 0 0 

قلت: أخرجه الحارثي في «مسند أبي حنيفة)». والكرخي في «مختصره؛ بنحو هذا دون قول 
المصنف: (فإن وجدتم رائحة الخمر فاجلدوه). وفي روايتهما : ثم دعا 1ك فقال: جلت واو يدك 
في جلدكء ولا تبدٍ ضَبَعَكَ تم اننا عيوا يد حتى إذا المدكي عافن حلدة اا اه ٠‏ فال 
الشيخ: يا أبا عبد الرحمن! والله إنه لابن أخي» وما لي ولد غيره. فقال: بئس لعمرٌ الله والي اليتيم أنت 
تحت !بها حملت أذ حشرا ولاه قو 1 احور 7 

تنبيه : أخذ بعض الناس من هذاء ومما أخرجه البخاري عن علقمة قال: قرأ عبد الله 07 
بحمصٌء فقال الرجل: ما هكذا أنزلت» فدنا منه عبد الله» فوجد منه ريح الخمرء فقال له: 
الخمرّء وتكذب بالكتاب؟ والله لهكذا أقرأنيها رسول الله جَيِدِ لا أْدَعْكَ حتى أجلدّك» فجلد نر 

وفي لفظ: فقال رجل: ما هكذا أنزلتء» فقال عبد الله: والله والله لقرأتها على رسول الله ين 
فقال: أحسنتٌء فيينا هو يكلّمُه إذ وجد منه ريح الخمرء الع 

ومما اورجه ابن أبى ني عن زيل ١‏ اام ل 
شرابء فقالت: ليِنْ لم تخرج إلى" المعالين فح وناف أو يطهّرونك لا تدخل علي بيتي أبدا”*' . 

ومما ا نا هنا جني د لاف زا د ال لك 1 مزع ا د 
بوجوب الحد بالريح. ولا حجة لهم في ذلك . 


)1١(‏ «مصلف عبد الرزاق» ,)١70١19(‏ و«المعجم الكبير؛ (9: .)851/5()١١9‏ وفي «مجمع الزوائد» (5: 71/4): (أبو ما 
ضعيف)» وينظر: «١نصب‏ الراية؛ (7: 5149). 

.)171417( «مسند الإمام أبي حنيفة  رواية الحارثى؛‎ )١( 

في اللفظ الأول في «صحيح مسلم؛ )١1(‏ (18)» واللفظ الثاني في «صحيح البخاري» (0:01). 

(4:) «مصدف ابن أبي شيبة؛ (5850), (5) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (/5873). 
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روراس عدم ل 7 2 ته - ع لاو اء 
وَيَحَدَ بشرب قَطَرَةٍ مِنّ الحَمْرِء وبالسكر مِنّ الشيذٍ. 
الاختيار 


وراك 


قال: (وَيُحَدَ بِشُرْبٍ قَظِرَةٍ مِنّ الجَمْرِء وَبالسْكْرٍ مِنّ النْبيذِ) لقوله يعغ: «حُرّمَتٍ الخمرٌ لعَينِهاء 
والتكزهة كل شراك: لاسو و الوق ل وان انود و وبلا و يا شح وق ل طاقن اا و ب ل لم ون م 
التعريف والا خبار ٍ. 

أما أثر ابن مسعود الأول ففيه أنه جاء به سكران. وأما الثاني فلم يوجد من الرجل رد على ابن 
هوه عندها كال 140 الشتيل اشير ) كالظلا مرنيه الاععرا نت ودعلى الب جوع با نل علو الك 
وهو اختلاط قوله. 

وأما أثر ميمونة فمثله؛ لأنه لما قالت له ما قالت لم يرد عليها بأنه لم يشرّبْ ما يوجب الحدّ. 

وأما أثر عمر فقد رواه مالك على خلاف هذاء فقال: حدثنا ابن شهاب. عن السائب بن يزيد: أنه 
أخبره أن عمر خرج عليهم فقال: إني وجدثٌ من فلان ريح شراب. فزعم أنه شرب الطلاء» وأنا سائلٌ 
عنهء فإن كان يسكرٌ جلّدتّهء فجلده عمرٌ الحدَّ تامًَ”''. وهذا حجة لناء فإنه لو كان مجرَّدُ الريح يوجب 
نا ضام إلن المواك: 

علن أن هذا الأثر قد اضظربوا قم ذاخرجه اللحفيدق» وغبرمعن ان غبية» عق الزهرى: 
عن الفاقفن] ين ورين قال : ار ذكر لي أن عَبِيدٌ الله وأصحابه شربوا شراباً بالشامء وأنا سائلٌ 
عنه» فإن كان مسكراً جلدتهه”" 

فإن قيل: فقد قالوا جرَّدّه معمر على ما روى عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري. عن 
السائب بن يزيد: أنَّه صلّى على جنازة» ثم أقبلَ عليناء فقال: إني وجدتٌ على عُبَيدٍ الله بن عمرّ ريح 
شراب» وإني سألتّه عنهاء فزعمّ أنّها الطّلاء» وإني سائلٌ عن الشراب الذي شرِبّء فإن كان خمراً 
جاده: كوول تمد وميك للق وو 7 

قلت: فهذا المجرّدُ حبَة لنا على أنه لم ير الجلدَ بمجرّد الريح من أيّ شراب كان على ما زعمواء 
وعلى. أنه لم .ير الحد بون الشكر فى غير الخمرء :وقد قدمثا عنه ما يفيد ذلك مكررا. 

كيف وقد روى ابن أبي شيبة : عن عمر وَِيِيهُ أنه قال: لأن أعظلَ الحدودَ بالشبهات أحبٌ إلىّ من 
أن أُقِيمَها في الشبهات م وعن غير واحد من الصحابة نحو هذاء والله أعلم. ' 

حديف: (حَرّمْتٌ: الخمر لعتهاء والسَكْرٌ من كل شراب) رواء العقيلي في كتاب «الضعفاء؛ في ترجمة 


.)845 «موطأالإمام مالك» (؟:‎ )١( 
.)15157( لم أجده في «مسند الحميدي؟» ورواه الإمام الشافعي في «المسند»‎ )١( 
.)١7١784( «مصنف عبد الرزاق»‎ )( 


(4) «مصنف ابن أبي شيبة» (58495). 


الاختيار 


ولإطلاق قوله كِْ: «مّن شَرِبَ الخمرّ فاجِلِدّوه»» وعليه إجماعٌ الصّحابة . 

قال: (وَالسَكرَانَ مَنْ لَا يَعْرِفُ الرَّجُلَ مِنَ المَرْأَو وَالأَرْضَ مِنَ السَّمَّاءِ) وقالا: هو الذي 
يخلظ كلامّهء ويهذِي؛ لأنّه المتعارّفُ بين النّاسء وهو اختيارٌ أكثر المشايخ . 
التعريف والا خبار 
محمد بن الفرات الكوفي. عن أبي إسحاق السبيعي» عن الحارث» عن علي ذَيينهِ قال: طاف النبي يل 

سخ الضفا والهرزة |أسبرفاء ثم استند إلى حائط من حيطان مكةء فقال: «هل من شرية؟»» فأتي بِقَعْبَ 
من نبيذء فذاقه فقطب»ء ردم فقام إليه رجل من آل حاطب. فقال: يا رسول الله! هذا شراب أهل مكة) 
قال: فصت عليه الماءًء ثم شربء ثم قال: «حرمت الخمر لعينها. والسكر من كل شراب». وأغاه 
بمحمد بن الفرات» نقل عن يحيى بن معين فيه: ليس بشيء. وعن البخاري: منكر الحديث. 
وقال العقيلي : لا يتابع”"2. 

وأخرجه أيضاً من طريق عبد الرحمن بن بشر الغطفاني» عن أبي إسحاق بهء وقال: عبد الرحمن 
هذا مجهول في الرواية والنسبء وحديثه غير محفوظ. اه""“. وسيأتي لهذا زيادة تحقيق إن شاء الله . 

حديث : (من شرب الخمر فاجلدوه) تقدّم أول الباب. 

قوله: (وعليه إجماع الصحابة) ظاهره العود إلى تمام الحكم المذكورء وهو الحد بشرب قطرة 
الخمرء وبالسكر من النبيذ. 

وفي الأول ما أخرجه ابن أبي شيبة» عن الشعبي» عن الحارث»؛ عن علي ذه قال: في قليل 
الخمر وكثيره ثمانون. 

وعن حصين بن عبد الرحمن يرفعه إلى عمر قال: مّن شرب الخمرٌ قليلاً أو كثيراً ضُرِبَ الحدً” ". 

وفي الثاني ما أخرجه ابن أبي شيبة أيضاً: عن يعلى بن أميّةَ أنه قال لعمرٌ بن الخطاب. أو كتبّ 
ليه : إِنّا نُؤنَى بقوم قد شربوا الشرابت» فعلى من نقيمٌ الحدّ؟ فقال: استقرئه القرآنَ» 0 
رديقء إن لم يقرأ لقان ولم يعرف رداءه. 00 الحَد. 

وعن عبد الله بن عتبة قال: أراه عن عمر وَل قال: لا حدّ إلا فيما خلس العقا0*). 


.68 
- 
أ 


)١(‏ «الضعفاء الكبير؟ للعقيلي (؛ : 5 (181١)؛‏ و«تاريخ ابن معين ‏ رواية الدوري» (7: 7587). و«الضعفاء الصغير' 
لليخاري (ص: 5؟١)‏ (804). 

(؟) «الضعفاء الكبير» (؟: 55") .)1١1(‏ 

(9) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (97 7388 8841 ؟). 


(:) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (18415-378414). 


ا اق الم كك اق صر بق ار عزن ار ع ا زول ا وود و وم و أن موت موا عرفا م وود 7 ماران ام حم او شو جر ونون لودل ود لاج ل وا 8 ل نرق الاقم و دو لوكو لامر دي اليد يك رزو ل به ان 


الاختيار 


5 58 و 5 8 .ا ت” 9 ٠‏ 2 
وأنو خقنة راد في أسباب الحدود بأقصاها ذَرْءأ للحدٌ. وأقصاه الغلبة على العقل. حنَّى 
ض 3 ًّ 5 000 0 ًَ َ . . 7 
١‏ تدر يه الأشياء؛ لأنه متى ميِّرّ فذلك دلالة الصّحو أو بعضه. وأنه ضد السكرء فمتى ثبت 
الخد هه | شيءٌ منه للا بت الآخر. 
التعريف والا خبار 
وأخرج الدارقطنيء والعقيليٌ من طريق سعيد بن ذي لَعُوةٌ: أن أعراببًا شربٌ من إدواة عمرّ نّبيذاً 
فسكرّء فضربّه الحدّء فقال: إِنّما شربيُه من إِداوَتِكَء قال: إِنّما جلدُكَ على التُّكْر. قال الدارقطنئ : 
لا يثيتٌ» وقال || قا : 5 5 3 0 


وأخرجه ابن أبي شيبة من وجِهٍ آخر قال: حدثنا ابن مُسهرء عن الشيبانئ؛ عن حسان بن مُخارِقٍ 
قال: بلعّني أنَّ رجلاً سايّرٌ عمرٌ بن الخطاب في سفَّرِ وكان صائماء فلمًّا أفطرٌ أهرّى إلى قِرْبةِ لعمرٌ معلّقةٍ 
ها يذ :قد خطخضها الع شيعا فنك + تقر عر العذ قال إلنا يمن يلت 
فقال له عمرٌ: إِنّما جِلَدْناكَ لسُكْرِكَ. وأخرجه عبد الرزاق”" . 

وأخرج الدارقطني مثله عن علي وليه "" . 

وأخرج ابن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان. عن مجالد. عن الشعبي قال: كان 
عليٌ ييه يرزقٌ الناسسّ الطلاءَ في دنان صِغارِء فسكرٌ منه رجل. فجلده عليٌ ثمانين جَلدة قال: فشهدم 
عنده إِنّما سكرٌ من الذي رزقهم» قال: ولمَ شرب منه حتى سكرٌ؟ 

وأخرج عن الحارث» عن علي قال: حدٌ النيذٍ ثمانون؟" . 

وهذه كلها تبطل ذلك الظاهرء فتنبّه لذلك . 


وأخرج ابن ا ةا عن ابن عباس قال: في السّكر من التَِيذٍ ا 


عاد 2 5 
2 2 2 


.)٠١54 «سئن الدارقطني» (15806)» و«الضعفاء» (؟:‎ )1١( 

6 «مصنف ابن أبي شيبة» 2)581401١(‏ ولم أجده في «مصنف عبد الرزاق؟'. وفي «نصب الراية» (: :)”6٠‏ (أخيرنا ابن 
جريج عن إسماعيل: أن رجلا عب في شراب نبِيذٍ لعمرٌ بن الخطاب بطريق المدينة؛ فسكرًء فتركه عمرٌ حتى أفاقء 
ثم حدّه). 

(5) «سئن الدارقطني» (1140) عن الشعبي: أن رجلاً شرب من إداوة علي نبيذاً بصفَّينَ فسكرء فضربه علنٌّ الحدّ. 

(:) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (781405 .)5810٠0‏ 


(5) «مصنف ابن أبي شيبة) (58145915). 


وَلا يقد حت اقلم أل سور ون اليذه وَشَريه طلوعا: 
ار 


0م وراش 0 و 7 6 م 0 0 57 ء 4 
ولا يحد مِن وجد منه رائحة الحمرء او تقياها. 


_ 
6 


الاختيار 
قال: (وَلَا يُحَدٌّ حنَّى يُعْلَمَ أنَّهُ سَكِرَ مِنّ التَِيذِء وَشَرِبَهُ طوْعاً) لأنَّ المّكْرَ يكونٌ من المباحات 
كانت ؤرولكن الزقاكه وغبرهما لا وذلف لاوس العده ,كدف القت نكري لذ يرعت 
الحدَّء فلذلك شرط ذلك. 
ا ل ل ا 00 


5 1 206 راك اواو م موس 2م ب ده م 22س ءطت ررس - ع و ءة 
قال: (وَلا يحَد مِنْ وجد مِنه رَائْحَةَ الحَمْرء أو تَقَيِّأُهَا) لأنْ الرّائحةَ مشتبهة. واحتمال أنه 


ك2 
هه 


شربّها مُكرّهاً ثابتٌ» والحدودٌ لا تجبٌ مع الشَّكّ والاحتمال. 


2 2 و 


لز لزيا م2 


6 


ام - ه 2 و + 7 سس را هدمة 2 7 
المُحَرَّمُ مِنْهَا الْكَمْرٌء وَهِيَ الّْءُ مِنْ مَاءِ العِتّب إِذَا غَلاء وَاشْتَدّ وَقَرَّفَ بالتبراس>», 


اللاخثتيار 


(كتّابٌ الأشربّة) 


وهي جمع شراب» وهو كل مائع رقيق يُشرَبٌء ولا يتأنئى فيه المضعْ. مُحرّماً كان أو حلالاً 
و 00 3 2 1 - و و 
وهي تستخرح من العنب» وَالْرّسِتْء والتمره والحبوب. ومنها حرام ومنها حلال . 
ذ(المحَرَمُ مِنْهَا الْكَمْرٌ وَهِيَ النْدِءُ مِنْ مَاءِ العِتّب إِذَا غَلَاء وَاشْمَدّء وَكَدَفَ بِالَبَدِ) وعندهما : 
تق القدق نال كدة لاه نتن حعمرا دوقع بولان الهددة فى امات الع .افاي 
و 1 
هو الاشتداد. 
ولأبي نيفة: أن الشسّكونَ أصلّ في العصير» وما بقي شيءٌ من آثاره فالحكم له وأحكام 
الشّرع فَظعيِّةٌ فلا يُحكّمُْ بكونه خمراً مع وجود شيءٍ من آثار العصير؛ للمَغْايّرَةَ بينهماء 
7 َو 


ولأنَّ النَّابتَ لا يزولٌ إِلّا بيقين مثله» فما بقي شيءٌ من آثار العصير لا يمن بالحَمريّة. 

وأمّا حرمتّها فبالكتاب» والسَنَّةَ والإجماع. 

ما الكتاث : فقوله تعالى: مو ِنَم الحدر والتسر والاهات لالم رجش © [المائدة: »]4١‏ والرْجِس : 
الحرام لعينه . 

والثنةة "وله ع لخرمت الكمر لعفي ل 171717110111 
التعريف والا خبار 

(كتاب الأشربة) 

حديث: (حُرّمَت الخمرٌ لَعَينِها) تقدّم من حديث علي وَلهنه . 

وأخرجه الدارقطني أيضاً من حديث ابن عباس مرفوعاًء ثم قال: الصواب موقوف,. ثم ساقه. 
وقال: قد روى ابن عباس عن النبي يلِِ: كل مسكر حرامٌ». وروى طاوس وعطاء ومجاهدء عن ابن 
غبافن :قلير نا أسكر كثيره حرام. 30 


(0) «سئن الدارقطني» (1557). 


وي للق انا ١‏ السلا يز مس ار لزدمر ١‏ «توتتي املع دحمو الما مسي بذ اي لي الوه ال ل 1 


الاختيار 
وقد وار 7 عن ' الي يكةِ . وعليه إجماع الأمّة 


التعريف وال خبار 

قلت: وقد روى الموقوف أيضا الطبراني من طرق رجالٌ بعضها رجال الصحيحء ولفظه: خَرّمَت 
الحم بعيتها القليل ها والكنيرة» والشكر شن كل شا200: 

قال كي «الهداية»: (ويروى: لعينها)”" . 

ولم يتعرّض المخرّجون لهذه الرواية» وقد رواها الإمامٌ أبو حنيفة» عن أبي عون محمد بن عبيد الله 
الثقفي» عن عبد الله بن شداد. عن ابن عباس أنه قال: 5 الخمرٌ لعيتهاء قليلها وكثيرٌهاء وما بلمّ 
الشّكرٌ من كل شراب. وفي رواية: والسّكرٌ من كل شراب”" 

وأخرجه النسائي بلفظ الأول من طرق» وأخرجه بلفظ: وما أسكر من كل شراب. اها*'. 

ونان هذا من المرفوع؛ أن الفاعل المحرّمً المخبَّرَ عنه المحذوف ليس غير الشارعء والله 
أعلم . 

قوله: (وقد تواترٌ تحريمها عن النبئ كنوه وعليه إجماع الأمة) قلت: أمَّا السنة فأخرج مسلم عن 
أبيى سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله يل يقول: «يا أيها الناس! إن الله يعرّض بالخمرء 0 الله 
يِل فيها أمراًء فمّن كان عنده منها شيء فلييِْه بعْهء ولينتَفِعْ به؛» قال: فما لبثْنا إلا يسيراً حتى قال يل 
إن الله حرم م الخمرء فمّن أدركتّه هذه الآبة وعنده منها [(شىءٌ] فلا يشرت». ولا يبع»ء قال: فاستقيا” 
النامن يها كان عندهم متها ظريق 'المدينة سكو , 

وعن ابن عباس قال: كان لرسول الله يدخ صديقٌ من ثقيف أو دَوْسء فلقيه يومٌ الفتح براوية من 
خمر يُهديها إليهء فقال: «يا فلان! أما علمتٌ أنَّ الله حبّمها؟», فأقبّلَ الرجلّ على غلامه» فقال: | 


.)07 :4( و«مجمع الزوائد؛‎ ,)١١899()”"8 :١٠١( «المعجم الكبير»‎ )1١( 
.)9891/ :1( (الهداية»‎ )١( 
.)1١81 1١ 85( «مسنئد الإمام أبي حنيفة  رواية ابن خسرو؛‎ )( 


(:) «سئن النسائي' (554814. 586ه. 05685). 


ملعم ااصححيم مسلم' (ىلاه١)‏ (/5). 


.هف .د .د ١5د‏ ١د‏ .دا وعدا .د .د وه واوا ود .هد واوا و و إواع د واه عادخ قاع ها عار ها فا ع عساع فاه هاو واوا و وا واه #ه« واه فاع وفأعقاه عد هد ع ا م ماع هد اه عما مداه فاه و 


الاختيار 

وفخهنا انهذا لا قيجة لبنافي عن |اللنسن» حتى "لا يجوز سثياة ولا عضن غاضنيا: 
التعريف والا خبار 
فبعغهاء فقال رسول الله يلةِ: «إن الذي حرّمَ شربّها حرّمَ بيعها». [فأمرٌ بها] فأفرِعَت في البطحاء. رواه 
أحمدء ومسلم. والنسائي'' 

وعن أبي هريرة: أنَّ رجلاً كان يهدي للنبي #ة راوية خمر. فأهداها إليه عاماً. وقد حرمت فقال 
النبي مَيِنةِ: «إنها قد حرمت»., الحديثٌ. رواه الحميدي في ام 

وعن ابن عمر قال: «نزل في الخمر ثلاتٌ آياتء فأولٌ شيءٍ نزل: «ِيَتَلوتكَ عي الكمْر َال ر» 
[البقرة:4١5]»‏ فقيل: ححَرّمَت الخمرء فقيل: يا رسول الله! [دعنا] نتتفع بها كما قال الله عز وجل»؛ فسكتٌ 
عنهمء ثم نزلت هذه الآية: لا تَمَرَبَْا الصصلرة وَأَنشْرَ شكرئ»ه [الناء:+:1ء فقيل: حرّمت الخمر بعينهاء 
فقالوا: يا رسول الله! إنا لا 00 قرب الصلاة» فسكتٌ عنهمء ثم نزلت: «يأيًا الَذِينَ َامنوأ إِثمَا التمر 
امسر والآضات لدم رجسُ ## الآيةَ [المائدة: »]4٠‏ فقال رسول الله 5ة: «حرمت الخمر». رواه أبو داود 
الطيالسي في «مسنده»” 0 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاصء أن النبي يي قال: «إِنَّ الله حرَّمَ الخمرء والميسرء والكوبة 
والقبراء انه العرصه ا 

وعن جابر بن عبد الله قال: كان رجلّ يحمل الخمرٌ من خيبرَ إلى المدينة؛ فيبِيعُها من المسلمين. 
ندل معها بعال »ققدم المنديدة :« قلقته رجز هن السلمين» :تقال دي فلون؟ إن افير كك خزمع» 
فوضّعَها حيثٌ انتهى على تلّء وسمجاها بأكيييّة» ثم أتى النبىّ جيه فقال: يا رسول الله! بلمّني أنَّ الخمرَ 
قد خرّتف قال «اجل “قال هل أرذها على مق اقعتياامه قال :دلة»ه قال أفاهديها إلى مذ 
يكافّني منها؟ قال: «لا». قال: فإِنَّ فيها [مالاً] ليتامى فى حجري. قال" وإذا أقانا مال الحزينة فأيّنا 
عرفل نامك مه ا ا ليا 

وعن عبد الله بن أبى الهذيل قال: كان عبد الله يحلفُ بالل إِنَّ التي أمرّ بها البيئٌ يله أن يُكسّرَ ونانها 
ع اش ري در الوا م لي ل 


.)4114( وةسئن النسائي'‎ :)74( )١51/4( و«صحيح مسلم‎ ))5١41١( «مسند الإمام أحمد»‎ )١( 
.)١1١54( (؟1) «مسئد الحميدي»‎ 

() «مسند الطيالسي» .)5١59(‏ 

):) «مسند الإمام أحمد؛ .)5691١(‏ 

(0) «مسند أبي يعلى' (1884). 

(5) «سئن الدارقطني» (؟1560). 


ا أ 222 2 ري يي 
و4 0 ًَ . صَبوار َ 

ولا مُتلِمها'''؛ لأنَ ذلك دليل عرّتهاء وتحريمُها دليل إهانتهاء وقال ييِِ: «إِنْ الذي حرّمَ شُرْبَها 

حرم بيعهاء وأكل ثُمَنْها». 


التعريف والا خبار 
وعن أبي هريرة ونه قال : حَرّمَتَ الخمر ثلاث مرّات» وذكر لحو حديث ابن ] عمر المتقدم. رواه 


ءِ هك 


وأخرج أيضاً عن نافع بن كيسانء أن أباه أخبره: أنه كان يتَّجر في الخمر زمنَ رسول الله يل وأنه 
أقبل من الشام ومعه زقاقٌ خمر يريد بها التجارةً» فأتى رسولَ الله يِه فقال: يا رسول الله! إني أتيتّكَ 
بشراب جيّدء فقال رسول الله يي «[يا كيسان]! إِنَّها قد حُحرّمَت بعدّك». قال: أفأبيعُها يا رسول الله؟ 
قال: «إِنّها قد حُرَّمَتء وحُرّمَ ثمَمّها»» فانطلق كيسان إلى الرّقاق. فأخذ بأرجلها فأهراقها . 

وأخرج عن تميم الداري: أنه كان يهدي [لرسول الله كَيِِهِ ] كلّ عام راوية خمرء فلمًا أنزل الله 
تخرب النخو يعادايها دا كانه را برسولة أبن اتلد طو انع ل لاو ملك لمان وو ب قوع له كال قال 
يا رسولٌ الله! أفلا أبيعٌها وأنتفمٌ بثمَيها؟ قال: «إِنَّ الله حرَّم الخمرٌ وثمَئها»20 . 

وعن أنس قال: كنت ساقي القوم يوم حُرّمَت الخمرٌ في بيت أبي طلحة» الحديتٌ. متفق عليه”* . 

وفي لفظ للبخاري: فأمر وحزك اك ماد ينادي : وله إن الجر قن وف ان 0 

فهذه نبذة صرح فيها بالتحريم» ومن تتبّعَ وجد ما يملا سِفْراً والله الموفق. 

وأما الإجماع فلا مريةً فيه نقله غير واحدء منهم الحافظ أبو عمر بن عبد البر في «الاستذكار»””". 

حديث: (إن الذي حرّمٌ شُربها حرم بيمهاء وأكلّ ثمنها) ذكر المخرّجون فيه حديث ابن عباس 
المتقدّمَ عند مسلم بلفظ: «إِنّ الذي حرّمَ شربها حرّمَ بيعها»”. 

وذكروا في أحاديث الباب ما قدمناه من حديث كيسانء وتميم الدراي» وليس واحدّ منها حديث 
الكتاب» وإنما هو ما أخرج أبو نعيم» وابن منده في «الصحابة» من حديث محمد بن قيس الهمداني : 


)١(‏ في هامش (أ): «إلا إذا كانت لذمي فإنه يضمن قيمتها إذا أتلفها له». 
(؟) «مسند الإمام أحمد» (8570). 

(*) «مسئد الإمام أحمد» (18970). 

(:) «مسنئد الإمام أحمد؛ .)١1/456(‏ 

(5) «صحيح البخاري» :)١574(‏ و«صحيح مسلم؛ (1980) (9). 

(7) «صحيح البخاري» .)١1714(‏ 

(/ا) «الاستذكار» (8: 73)., 


(6) «صحيح مسلم» (ؤلاة١)(508).‏ 


كتاب الأشربة كناب أيه ا لأا 20 


الخانيئ»: العَصِيرٌ إِذَا طبع َذَمَبَ أَقَلُ مِنْ تُلَثِى وَهوّ الطَلاء. وَإِنْ ذَمَبَ يِصْمَهُ 


الثَّاِتُ: السَّكرُء وَهْوَ النْىُْ مِنْ مّاءٍ الرُطب إِذَا غلا كَذَّلِكَ . 
الاختيار ٠‏ 

ومنها حرمة الانتفاع بها؛ لنجاستهاء ولأنّ في الانتفاع بها تقرييّهاء والله تعالى يقول: 
و فأجتنبوه +4 0007000 ْ 

ومنها أنه يُحَدٌّ بشرب القليل منها على ما ينا في بابه. 

وتيا أن الطَبحَ لا ليا أن الطبحّ في العصير يمنع الحرمة. ولا يرفعها. 

ومنها جوارٌ تخليلها على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 

(الثَانِي: العَصِيرٌ إِذّا ظبِحَ قَدَهَبّ َل مِنْ ثليه" َمُوَ الطَلَام) وقيل : إذا ذهب ثُلنُه فهو 
الطلاءٌُ (وَإِنْ ذَّمَبَ نِصْفَهُ فَالمُتصَفُ) وإن طبع أدنى طَبْحْةٍ فالباذق» والكلٌّ حراءٌ إذا غلاء واشتدٌ 
وقذف بالرّبّد على الاختلاف؛ لأنَّه رقيقٌ لذيذٌ مُطرِبٌ يجتممٌ الُنَّاقُ عليه فيحرمٌ شُرِيُهِ دَفْعاً لما 
على رن لفسا د.. 

(الثَالِتُ: السَّكرٌء وَهْوَ النَيْءُ مِنْ مَاءِ الرطب إِذًَا غَلَا كَذَّيِكَ) قال جة: «الخمرٌ من هاتّين 
الشحرتين 4.وأشان إلى الكم والتحليق ا 1100| 
التعريف والاخبار ' 
أنَّ رجلا من ثقيف يكنى أبا عامر كان يهدي لرسول الله يي كل عام راوية خمرء فأهدى إليه في العام 
الذي حرمّت فيه راوية كما كان يهديء» فقال له النبي جت: هيا أبا عامر! إِنَّ الله قد حرَّمَ الخمرَ قال تتاجة 
لنا في خمرك». قال: فخذهايا رسول الله! فبعهاء واستعِن بثمنها على حاجتك. فقال له النبى 2خ : 
ايا أبا عامر! إِنَّ الذي حرّمَ شربها حرم بيعها وأكل ثمنها» '' . ْ 

وأخرجه ابن السكن في «الصحابة» أيضاً من طريق عبد الله بن عامر بن ربيعة. 

حديث : (الخَمرٌ من هاتين الشجرتين» وأشار إلى الكَرْمةٍ والنَحْلة) عن أبي هريرة وَيِيند قال: قال 
رسول الله يتِنِ: «الخمرٌ من هاتين الشَّحِرتَينِ النّخْلٌ وَالعِنَبدَاه رواه الجماعة إلا البخاريّ. وفى لفظ 
لمسلم : «الكرمة. والنبقلة ”3 ٍِ 


)١(‏ في (أ): «ثلثيه 

6 لم أجده عندهماء وهو فو فى «مسئد الإمام أبي حنيفة ‏ رواية الحصكفي ؛(350). 

() «مسند الإمام أحمد) ا ول(صحيح مسلم' (15()1986. .)١5‏ وهسئن أي داود» (951/8)., وهالترمذي» 
(141/5)» و«النسائي» (5اهه). و«ابن ماجه؛ (717108). 


45 و 


الرَّابِعَ : نَقِيعٌ الزّبِيبء وهو النَيْءٌ مِنْ مَاءٍ الرّييب إِذَا غَلَاء وَاشْتَدَ كَذَلِكَ . 


و 


ل خيى م8 سمه 


وَحُرْمَةٌ هذ الأَسْرِبَةٍ دُونَ حُرْمَةٍ الخَمْرِء فيَجُورُ بَْعْهَا!-“» وَتُضْمَنُ بالإثكاي 0س 
و 2 13 7 1 و 5 5 
3 1 شَارِبهًا ل 0 يُكَفَرُ ل ا 
الاختيار 
وعليه إجماع الصّحابة . 


(الرَابِعٌ : نْقِيعٌ الزَّبِيبِء وَهُوَّ النَيْءٌ مِنْ مَاءِ الزّبيب إِذَا غَلَاء وَاشْئَدَ كَزَيِكَ) على الخلاف» 
حرام أيضاً؛ لما رويناء وبا 


ويه 00 


وَخرْمه عَذو]الأشرنة دون خزئة الخثر) لآن حرم السير قظلة على ماهر وغرمة هذه 
0 لمعس) اله مس كه : 1 2 َك و 
اجتهاديّة (فَيَحَورَ بَبِعْهَاء وَتَضْمَنُ بالإنلافٍ) خلافاً لهما؛ لأنّها حرامٌ» فلا يجورٌ بِيعُها كالخمر. 
وعن أبي يوسف: أنه يجوز بيعغهاء وتّضْمَنٌ بالإتلاف إذا ذهب بالطّبخ أكثرٌ من ثليه . 
ولأبي حنيفة : أنه مال مُتقرّمٌ» وما دل الدَّلِيلُ على سقوط تقرّمهاء بخلاف الخمرهء ثمَّ يجبُ 
بالإتلافٍ عندّه القيمة دونَ المثل؛ لأنّه ممنوعٌ من الانتفاع بها ؛ للحرمة. 


- 
1 
17 


(وَلَا يُحَدَ شَارِبَهًَا حتَّى يَسْكَرَ وَلَا يُكُفْرُ مُسْتَحِلْهًا) لما ينا . 

وعن أبي يوسف: ما كان من الأشرية يبقّى بعدما بلغ أي : يقنع عشيوره أيَام له تقسويل 
ع . 2 ع6 ع م 1 2 2 7 - 
أي: لا يحمض - فإنى أكرهه؛ لأنْ بقاءه هذه المدّةً دليل قوَّته وشدَّتِهء فكان آية خرمتهء روي 
ذلك عن ابن عبّاس» ثم رجع إلى قول أبي حنيفة. 
التعريف والا خبار 

قوله: (وعليه إجماع الصحابة وَقن) ظاهره العود إلى النىء من ماء العنب»ء والرطب إذا غلا . 

قوله: (روي ذلك عن ابن عباس) يعنى: أن الشرابٌ إذا بقىّ بعدما اشتدٌ عشرةً أيام لا يحمض 
فهو حرام. وقال في «الهداية؛ : (ومثل ذلك وو تن ابن ل 

قال مخرّجو أحاديثها: لم نجده؛ وإنما أخرج ابن أبي شيبة» من طريق الضحاك» عن ابن عباس أنه 
قال: إِنّْما النبيذ الذي إذا بلعّ فسدّء وأمّا ما ازدادٌ على طول الثَّركِ جَودةٌ فلا خيرٌ فيه" '*. 

قلت: هو هذا بعينه؛ إذ ليس المراد الممائلة بالكميّة المعينة» وعبارة «الهداية» أولى بالصواب من 
عبارة الكتاب. 


.)895 :4( «الهداية»‎ )١( 


.)١1501( «مصنف ابن أبي شيبة؛‎ )١( 


كتاب الأشربة 0 0 1 


6 التَّمْرٍ وَالرَّبِيبٍ إِذَا بح أذْنى طَبْحَةٍ حال" *" وَإِن اشَْدٌ إِذا ره 
مِنْ غَيْرٍ لَهُو. 

الو ا ال ار حَلَالُ" *' وَإِن اشْتَدَ إِذَا قُصِدَ به التَّمَرّي 
وَإِنْ 5 َ 1ه فَحرَام . 


التاق 
قال: (وَتَبِيذُ التّمْرٍ وَالزَِيِبٍ إِذًا ظُبِحَ أَذْنّى طَبِحَةٍ حَلَالٌ وَِنِ امْمَدَ إِدَا شُرِبَ مَا مَا لَمْ يُشْكِرْ مِنْ 
عَيْرٍ لَهُو) كيرد كذلك (عَصِيرٌ العتب إِذَا طبع كَدَهَبَ تُلَنَاهُ حَلَالٌ وَإن اشْمَدٌ إِذَا قُصِدَ به 
التَّقَرّيء إن نفد التلقي تخراة) وقال محمّد: : حرام. وعنه: مثل قولهماء. وعنه: 5 
له قوله يفل : ١كلّ‏ مُسكر حرام ادنع ولع بن ع حي انو موتو بج فارز وسو 1 
التعريف وال خيار 
حديث: (كلّ مسكر حرامٌ) عن أبي موسى قال: قلت: يا رسول الله! أفينا في شرابين كنّا نصنَّمُهما 
ف المرة: 0-0 وهو من العسل ينبذ حتى يشتدء والمرء وهو من الذرة والشعير بقل جم عدر قال 
ركان النبي يَكهِ قد أعطيَ جوامع الكلم بخواتيمه؛ فقال: «كلّ مُسكر حراءٌ»؛ متفق علي”". 
وعن جابر : أن ترجا نين سساو ويفا ند سمه - سأل النبيّ يكن عن شراب يشربونه بأرضه 
0 يقال له: المزرء فقال: «أمسكر هو؟». قال: : نعم. فقال: كل مُسكر حرام؟. الحديثٌ. رواه 
أحمدء ومسلمء والنسائي'”" . 


. 0 1 2 و 0 222 
وعن ابن عباس رفعه: «كل مخمر خمرء وكل مسكر حرام». رواه أبو داود 


وعن أبى هريرة رفعه: «كل مسكر حرام؛. رواه النسائي. وابين ماجه. وف ا 


260 
ولابن ماجه مثله من حديث ابن مسعود. ومن حديث معاويهةه . 


وعن عائشة قالت: قال رسول الله عله : اكل مُسكر حرام وهنا أسكر الترق ننه “قمر :2 الكت يت 
ع ع6 ٠.‏ 5 ع 5 ء. (5) 
حرام). رواه احملء» وأبو داود» والترمذي. وقال: حديث حسن » واعله الدار قطني بالوقف 7 


(1) «صحيح البخاري» (1747). و«صحيح مسلم؟ )٠0١١(‏ (71). 

0( اامسند الإمام أحمد» 2)١1880(‏ و9لصحيح مسلم؟ 0)0750()50١05(‏ و#اسئن النسائي» .)017١9(‏ 

(؟) «سئن أبي داود» (8380). 

(8) وشئن الترمذي» (05م من حديث ابن عمرء قال: وفي الباب عن أبي هريرة؛ و«النسائي» (2584). و«ابن ماجه؟ 
(051:"). 

(5) «سئن ابن ماجه' (788 188484 ). 

() «مسند الإمام أحمد؛ (5147). و«سئن أبي داود؟ (/5741)., و«الترمذي» (1437)., و«سئن الدارقطني» (4198), 


و«علل الدارقطني» (14: .)5١7‏ 


2 1 


الاختيار 
وقوله : «ما أسكرٌ كثيرٌه فقليلُه حرا م1 وقياساً على الخمر. 

لمان 14 ال نا لح الساوا: ٠‏ قليلُها وكثيرٌهاء والسّكْرٌ من كل شّرابِ»» خصٌّ 
السّكْرَ من غير الخمر بالتّحريم» فمّن عسِّمَ التّحرِيمَ بالسَّكْرٍ وغيره فقد خالف النَّصّ . 

وما رواه من الأحاديث طعَنّ فيه يحيى بن معين» ذكره عبد الغن المقدسيثٌ فى كتابهء 
التعريف والاخبار ' ' 0 


حديث : (ما أسكرٌ كثيرٌه فقليله حرامٌ) رواه أحمدء وابن ٠‏ ماجه. والدارقطنئٌ وصحّححه [من حديث 
0010 
3-1 


ابن عمر 
04 و 
ولابي داود. وابن ماجه» والتومذئ مله سؤاء من بحديف عار ”* 


وكذلك لأحمله والنسائي, وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب» عن افع عن م 


وكذلك للدارقطنيّ من حديث علي و 17 . 
وعن سعد بن أبي وقاص : نوجو لا كه نهى عن قليل ما أسكرٌ كثيره. أخرجه النسائي»ء وابين 


00 
حبان فى (صحيحه» ". 


قال المنذريٌ في «مختصره»: أجودٌ أحاديثٍ هذا الباب حديتٌُ سعد فإنه من رواية محمد بن عبد الله 
الموصليّ» وهو أحدٌ الثقات» عن الوليد بن كثير» وقد احتجّ به الشيخان. عن الضحَاكء وقد احتجّ به 
مسلمء عن بُكير بن عبد الله بن الأشَّحٌ. عن عامر بن سعدٍء وقد احتجّ بهما الشيخان. اه" © . 

قال في «الهداية»: (ويُروَى: ما أسكرٌ الجَرَّةُ منه فالجرعة [منه] حرام" '' قال المخرّجون: لم نجده 
ا ا 


قولة:(وما ززاةجهة الأحادية طعن انيها يجين :رن معي كه عبد الغنى المقدسئٌ في كتابه)”"' , 


.)5370( «مسند الإمام أحمد؛ (5144)» و«سئن ابن ماجه؛ (0717241. واسئن الدارقطني»‎ )١( 

(؟) «سئن أبي داود» (77401)» و«ابن ماجه؛ (71791), و«الترمذي» (1876). 

() «مسند الإمام أحمد؛ (5008)» و«النسائي» (/0701)», و«ابن ماجه» (88914). 

(9) الآشكن الدارقطني» (5770). 

(5) «سئن النسائي» (0708). و«صحيح ابن حبان» (07170), 

(1) «مختصر سئن أبي داود؛ (؟: 0147- 014). (90) «الهداية» (/910”). 

(4) في «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدوري' (1: 184): سمعت يحيى يقول: يحدّث عبد الله بن وهب المصري عن ابن جريج» 
عن أيوب بن هانئ؛ عن مسروقء عن عبد الله عن النبي ييْةِ : «كل مسكر حرام». قال يحيى : هذا في كتب ابن جريج 
مرسل فيما أظن» ولكن هذا حديث ليس يساوي شيئا . 


الاختيار 
ولأنّ عامّةَ الصّحابة خالَقُوه فدلَ على عدم صحّته. أو هو محمولٌ على الشَّرْبٍ للسّكْر والتَلهّي . 

أو نقول: المسكر هو القدّح الأخيرء فنقول بالموجب. ولأن حرمة قليل الخمر ؛ ؛ لأنّه كلذغو: 
إلى كثيره؛ لرقّته ولطافته. فأعطى حكة لين كذللت السدلف:؛ لأنّه غليط قلينه لا يدعو 
إلى كثيره» وهو غذاءٌء فلا يحرم. 

ا الطّحاوئ بإسناده إلى ابن عمر : أن المي عد طن أت كيد نشكه فقظيت :وحيه لع ود 
ثم دعا بماء فصبّه عليهء وشربَ منهء وقال: «إذا اغتَلْمَتْ عليكم هذه الأشربة فاقطعُوا مُنُونها 
بالماء»» وفي روايةٍ: «أنّه لمّا قطّبّ قال رجل : أحرامٌ هو؟ قال: «لا6. وهذا نص في الباب. 
التعريف والا خبار 

قوله: (ولآن عامة الصحابة خالفوه) سيأتي بيانه إن شاء الله . 


قوله: (وروى الطحاوي بإسناده إلى ابن عمر: أن النبيّ - كا قت نقطبّ وجهّه لشديه. 
ثم دعا بماءٍ نصبّه عليه وشربٌ منه. وقال: إذا لسر فافظكوا معوتها بالفاف 
وفي رواية: أندالمًا قت قال رع : أحرام هو؟ قال 1 اقلت : أخرج الرواية الأولى عن أ, بى أميّة 

حدثنا أبو نُعَيم: ا ع البق عن عبد الملك ابن أخي القعقاع بن شَوْر ا 
قال اقنينةات برشيو لاله كي أني بشّراب» الحديت: 

وأخرج الرواية الثانية عن فهد. حدثنا محمد بن سعيدء حدثنا يحيى بن اليمان. عن سفيان. عن 
منصورء عن خالد بن سعدء عن أبي مسعودٍ الأنصاريّ قال: عش رسول الله يِه حول الكعبة 
اميتي دا نيدو نين لتقا ودش باكر و 1 ليه 0ه من ماك رق 1١‏ قي دري 
ل أحرام هو؟ قال: «ل3000 , 

قلت: ةامر في كلا الحديثين, أما هذا فقال ابن عبد الهادي في «التنقيح»: هذا حديث 
ضعيف ؛ ؛ لأن يحيى بن يمان انفردٌ به دون أصحاب سفيان. وهو سيئءٌ الحفظ كثيرٌ الخطأ. وقال 
البخاري: لا يصحٌ نقله عنه. وقال أبو حاتم وأبو زرعة: أخطأ ابن يمان في إسناد هذا الحدنث» انها 
ذاكرهم سفيان» عن الكلبي» عن أبي صالحء عن المطلب بن أبي وداعة» مرسلء, فأدخل ابن يما 
حديثاً في حديث الكلبي فلا يحل الاحتجاج به(" 

قلت: قد احتج مسلم بيحيى بن يمان» وأمّا أنه أدخل حديثاً في حديث فينفيه ما قال ابن عبد الهادي 
في «التنقيح» حيث قال: ورواه يحيى بن سعيد» عن سفيان»؛ عن منصوره عن إبراهيم» عن خالد بن 


.)54ا/١‎ .3174( «شرح معاني الآثار»‎ )1١( 
.)5١-159 :0( (؟) «تنقيح التحقيق»‎ 


التعريف وال خيار 
سعد» عن أبي مسعود فعله(©. ويحيى بن سعيد أحد الأثبات» فلم يبق إلا أنه انفرد بالرفع» والحق 
أن الموقوف يبعد صحة المرفوع. إلا أن يحمل على تكرار القصة» وتماثلها . 

وربما يقوى هذا بما ذكر الكرخي في «مختصره» حيث قال: وقد روينا هذا الحديتٌ من طرق عن 
جالدتين معلة عق أس,مسعوة فرقوعاً + فكون لعى ستابعات عيف حمل المدائ على عالده وباتجنا: 
فالموقوف الصحيح عندنا حجّة. 

وأما الأول فأَعِلّ بعبد الملك» قال البيهقي : هو رجل مجهول. وقال أبو حاتم: لاا يكتب حديثه 
وهو منكر الحديث”'". 


هرم 


قلت: أما الجهالة فمنفيّة فقد روى عنه أبو إسحاق الشيباني» والعوام بن حَوْشُبء وقرَة العجلىء 


وإسماعيل بن أبي خالد؛ وجماعة غيرهم. وقال البخاري: لايُتَابَعغ على حديثه. وقال ابن معين: 
2420 


ومثل هذه الترجمة لا تضرٌ على أصول بعض أصحابناء كيف وقد أخرجه الطبرانيٌ من طريقين غير 
هذه عن المطليةين اتن وداعة. في الأولى محمد بن السائب الكلبي ضعيف » والثانية كلهم ثقات 
مشهورون؟ قالله] الهيثمي في «مجمع الزوائد'., إلا أنه لم يقف على ترجمة شيخ الطبراني». 
وهو العباس بن الفضل الأَسْقًاطي””'» فسألت عنه حافظ العصرء فأخرج لي من حاشية الأنساب 
للسمعاني: سئل عنه الدارقطني» فقال: صدوق'"'"2. 

وأخرج ابن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن يزيد بن أبي زياد» عن عكرمة؛ عن 
ابن عباس قال: أتى النبئٌ بل السّقايَةَ» فقال: «اسقوني من هذاكء فقال العباسُ: ألا نسقيكٌ مما نصنع 


.)3١ :0( «تنقيح التحقيق»‎ )١( 

(؟) ينظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (5: ؟/ا”) »)1١19(‏ و«#السئن الكبرى» .)١7445(‏ 

() «سئن النسائي؟ (5596. 25595 ا019). 

(:) «التاريخ الكبير؛ (5: 174) .)١4١7(‏ وينظر: «الجرح والتعديل» (0: 7/ا”) 2)1١74(‏ وهتذهيب تهذيب الكمال'» 
.))452()١979١ 0‏ 

(5) «المعجم الكبير؟ -589()59١ :7١(‏ 1410). وهلمجمع الزوائد؛ (4: 55). 

() «سؤالات الحاكم للدارقطني» (ص: .)١17( )١58‏ 


6٠مها‏ ا عدا .د ١و‏ د ود .د و د ود .د .ود ود ودا وعد ١.‏ د ١و‏ واو واو ا واو عاو واه وا هة هه ا وه هاو و هاه د هد واو اه هاوه هه هاه هاه هاه هله هاه ده هاه اه هاه اه واه هاه ما وا ٠‏ 


التعريف وال خبار 
في البيوث؟ قال دلا ولكن اسفونن :مما يرب الناسنٌ»» قال أَتِيَ بقدح من نَبِيذٍ فذاقه. فقطب» 
ثم فال ل ماءً»ء فصبّه عليهء ثم قال: «زِدْ فيه» مرّتينء أو ثلائاء 9 قال: «إذا أصابّكم هذا 
فاصنعوا به هكذا)(" . 


واستدل بما أخرجه النسائي عن أبي الأحوص. عن سِماك. عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ 
عن أبي بردة قال: قال رسول الله يي : «اشربوا في الظروف, ولا تسكرٌوا». قال: حديث منكرء غلط 
فيه أبو الأحوصء ولا نعلم أحداً تابعه عليه من أصحاب سماكء وسماك كان يقبل التلقينّ. 
وقال أحمد بن حنبل: كان أبو الأحوص يخطئ في هذا الحديث. خالفه شريك فى إسناده: ومتنه. 

ثم أخرجه عن شريك» عن سماكء عن ابن بريدة» عن أبيه: أن رسول الله يي نهى عن الدباء» 
والحنتمء والنقير» والمرفك 7 

وكذا قال أبو زرعةء وقال: الحفاظ رووه بلفظ: «ولا تشربوا مسكراًء واجتنبوا كلا مسكر”” . 

قلت: قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتاب «الاستذكار». في باب ما ينهى أن ينبذ فيه 
وروى سماك بن حرب» عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. عن أبيهء عن أبي بردة بن 
نيار قال: قال لنا رسول الله يِ : «إني كنت نهيئكم عن الشراب في الأوعية» فاشربوا فيما بدا لكمء 
ولا تشربوا مسكراً» . 

وقال شريك في هذا الحديث عن سماك بإسناده: «فاشربوا فيما بدا لكم. ولا تسكروا». ولم يقل 


ذلك غير شريك. اه بحروفه*' . 


فتبيّنَ أن لأبي الأحوص متابعاًء وأنَّ كل حافظ إنما يتكلم بحسب ما يرى. 

واعتبر هذا بحديث: امن كان له إمامٌ فإنّ قراءة الإمام له قراءةٌ»: قالوا: لم يرفعه إلا أبو حنيفة» 
والحسن بن عمارة» ورواه سفيان وشريك فلم يرفعاه. 

وأوجدناك هو مرفوعا من رواية سفيان وشريك عند ابن د 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (798575). 


(؟) «سئن النسائى» (ل/الاكه. 7/48ا05), 


(6) ينظر : «علل الحديث» لابن أبي حاتم (4 : 478). 
(:) «الاستذكار» .)١7:4(‏ 


(0) ينظر: «إتحاف الخيرة المهرة» (5/ا١١٠١/١).‏ 
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التعريف والا خبار 

وقد أخرج الكرخي في «المختصر؛: حدثنا الحضرمي. حدئنا الفضل بن الحسين أبو كامل. حدثنا 
حماد بن زيدء حدثنا فرقد السبخي. عن جابر بن زيد» عن مسروقء» عن عيد الله» عن رسول الله َك : 
«ألا وإني نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروها فإنها يذ كرك آخرتكمء وَكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي». 

حدثنا الحضرمي. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس» حدثنا معرّف بن واصل. حدثنا محارب بن 
دثارء عن ابن بريدة» عن أبيه قال: قال رسول الله يي : «نهيتكم عن زيارة القيويه قوز وهات كان اونا ونه 
تذكرة» ونهيتكم عن الأشربة أن تشريوا إلا في ظرف الأديم» فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تسكروا». 

فهذا سند آخر مباين لستد النسائي» ومتابعٌ لأبي الأحوص وشريكُ على ما قأله ابن عيد البر 
من طريق زهير بن معاوية» عن زُبَيد اليامي؛ عن محارب بن دثار» عن ابن بريدة» عن أبيه مثله . 

فالحضرمي”''. 

واطعدل انها بما أخرجه ابن أبي شيبة: حدثنا أبو الأحوص» عن سعيد بن مسروق؛. عن الشمّاس 
قال: قال عبد الله: ما يزالٌ القومُ وإنَّ شرابهم لَحلالٌ [فما يقومون] حتى يصيرٌ عليهم حرام)””" . 

وأخرجه الطحاوي بلفظ: إِنَّ القوم ليجلسون على الشراب وهو يحل لهم» فما يزالون حتى يحرم 

فرق 
© 

وأخرجه الكرخي في «المختصر؛ من وجه آخر: دنا الحضرمي . حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا 
العلاء بن المسيّب» عن فضيل بن عمروء عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال: إن القوم 
ليجلسون على الشراب وهو لهم حلالء» ولا يزالون حتى يحرم عليهم. قال الكرخي: يريد الإدمان 
حتى يقمٌ السَكرٌ. 

واستدلٌ أيضاً بما أخرجه الدارقطني» والطحاوي من طريق حجاج بن أرطأة» عن حمادء عن 
إبراهيم» عن علقمة: سألت ابن مسعود عن قول رسول الله يك في السَّكْرٍ قال: «الشَّرْبَةٌ التي أسكرَّئُكَ». 
لفظ الدارقطني» ولفظ الطحاوي: «الشربة الأخيرة». وضعف بابن أرطأَة”؟' . 


)١(‏ في (ب) بياض. وهو محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي الكوفي, لقبه مطيّنء توفي 7937ه. ينظر: «تاريخ الإسلام؛ 
(5: 5”*١٠)(7غ:).‏ 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (55841). 

(6) «شرح معاني الآثار؛ (1410). 

(4:) «سنئن الدارقطني» (4775). وه«شرح معاني الآثار؛ (711/9). 
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ع ل 9 تل 19 واد جد ون عل اوح و حيها كر واحرها لاد بول ملو و ره ل رهد ج60 وكيا اهمو لوا كور" حي ووز" حو وو عاش لبن بق لق قد لوو أ ين ولد حو ود فهو و3 أن" نوي ينهد "بون أ مذ ونه هك انف "وك كوو اهن وك ان 


الاختيار 


وعن ابن أبي ليلى قال: أشهد على التدرة من أضحات رسول الله يثة أنهم كانوا يشربون 
النَّبِيدٌ في الجِرَارٍ الحضرء وقد ثُقِلَ ذلك عن أكثر الصّحابة ومشاهيرهم قولاً وفعلاً. حتَّى قال 
أبو حنيفة : إِنّه مما يجب اعتقادٌُ حِلَّه ؛ لثلّا يؤدّيَ إلى تفسيق الصّحابةٍ . 

والحاث زا هت علنوا إزباة حي رون 2 ا ايه سكم ىشمت لمان د ب 
بخلاف ما إذا صب صب الما على العصير فظبعٌ حتّى ذهب ثْلنَا الجميع ؛ أن الع يه ارلا 
للطافته» أو يذهب منهماء فلا يكونُ الذّاهبُ ثُلئّي العصير. 
التشريف وال بار 

وأخرج [أبو] محمد في الأشربة: عن أبي يوسف. عن الكلبيء عن أبي صالح. عن ابن عباس أنه 
قال: الكأس المسكرٌ هو الحرام. والكلبيى ضعيف”''. 

قوله: (وعن ابن أبي ليلى قال : أشهدٌ على البدريّين من أصحاب رسول الل يت أنهم كانوا ريون 
النبيدٌ في الجِرَارٍ الخُضْر) الكرخي في «المختصره قال: حدثنا الحضرمي قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا 
حدق تعن ابن عد عق تجايرة» عن الكفعى قال ؛ هد عتدى عبد الردق ين ابي لين أنه شرب:تيذا 
شديداً في الجرار الخضر عند البدريّين من أصحاب رسول الله يَتِيةٍ من الأنصار. 

ابن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن آدمء عن أبي عوانة» عن ابن أبي ليلى»؛ [عن أخيه عيسى. ء 
عبد الرحمن بن أبي ليلى] قال: كنت أشربٌ النبيذ في الجرار الخضر مع البدريّة من أصحاب محمد بَيِةٍ 

قال: حدثنا وكيع. عن عيسىء, [عن ١آبن‏ المسيّب» عن الشعبيء عن ابن أبي ليلى قال: أشهد 
على البدريين أنهم كانوا يشربون نبيدٌ العرس”" 

قوله: (وقد نقل ذلك عن أكثر الصحابة ومشاهيرهم) ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوصء» عن 
أبي إسحاق؛ عن عمر بن ميمون قال: قال عمر بن الخطاب: إِنّا نشربٌ هذا الشرابٌ الشديدٌ لنقطمٌ به 
لحوم الإبل من بطوننا أن تؤؤِيناء فمّن رابّه من شرابه شيءٌ فليمرّجْه بالماء. 

قال: حدثنا إسماعيل : بو ابو جاده عن ورين أبي حازم قال : حدثني عتبة بن فرقد قال: قدمت 
على موري انعا بج يلق تل قن كأ درف 1ل افلا ل ع فزق لاله اع رن فنا كدت ان الست 


010 «الأحكام الوسطى» لأبي محمد عبد الحق الإشبيلي (؛ : )١72١‏ ولفظه: ليس كذلكء. إذا شرب تسعة فلم يسكر 
فلا بأس به وإذا شرب العاشر فسكر فهو حرام. 
(؟) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (/9951 841 7؟). 


التعريف والاخبار 


ثم أخذه فشربّهء ثم قال: ياعتبة! إ: 


أن ل 


1 


نشربٌ هذا الشراب الشديدٌ لنقطع به لحوم الابل في بطوننا 


حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش. عن إبراهيم» عن همام قال: أتي عمر بنبيذ زبيب من نبيذ زبيب 
الطافقي» قال 4ف واف وكلتت قال إن تسد ريه الطافقت ارام + ثم دعا بماء فصبّه عليه وشرب». 
وقال: إذا اشتدٌ عليكم فصبّوا عليه الماء» واشربوا'" . 


حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم يه لتم عن أبيهء عن أبي ذرٌ قال: يكفيني كل يوم 
ضف 


شَربَةٌ من ماء» أو شَربةٌ من تبيذء أو كو عن انز وفي الجمعة قفيرٌ من من فمح 

حدثنا وكيع» عن حسن بن صالح. عن منماك» من برحل ادال الهين يه عل عفن اللبيدةه 
فقال: 0 فإذا رَاهَقتَ سد 
أبي الدَّرُداء سنت رسول الله يلد بالشاء في الساية 6د 

وأخرج الكرخي في «المختصرا قال: حدثنا الحضرمي» حدثتنا اسان حهنثنا ابن أخيء عن 
أبي محمد يعني أخاه. عن سماك بن حرب» عن رجل»ء عن الرجل الذي أخذ بسايٍ علي , بن أبي طالب 
فقال: أفتثى فى الشيذ :فقال: اشرت» ولا تسكر. 

قال الكرخي: وليس بعد هذا أن يكون في إسناده رجل مجهول؛ لأن المسلمين عندنا عدول إلا من 
ظهرت ريبته . 

حدثنا عبد الله بن الرازي» حدثنا أبو عبد الرحمن يعني ابن عمار الفقيه قال: حدثنا أبو نعيم 
الفضل بن ذكّينء عن فطر بن خليفة» عن عبد الأعلى الثعلبي»؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: 
تويك عه على ابن !أبن طالب قينا + 


.)7378105 037 «مصلف أن أن شيبة» (ه/لم‎ )١( 

. «مصنف ابن أبي شيبة» (17811) والعْرّام: الجدَّة والشدَّة» مستعار من عُرام الصبيّ» وهو شرّته ونشاطه‎ )١( 
«مصنف ابن أبي شيبة) (484م77),‎ )+( 

(+) «مصنف ابن بي شيبة) (7/م"717) , 

أ 


(ه) «مصنف ابن أبي شيبة» .)7888٠0(‏ 


كتاب الأشربة ا 2 هه 


ويد العَسَلِء وَالنينِء وَالحِنْطةَ وَالشّعِيرٍ د خلال 2 '" طبخ أَوْ لا 200 
الاختيار 

قاناهاازولية الشقر» والشوه والجكى والشييره (الدر لان تليق 1/11 إذاالى لسرت 
ليو والطرّب؛ لقوله يِظِةِ: «الحَمْرَةُ من هانّينٍ الشَّجرتَّينِه. والمرادٌ بِيانُ الحكمء ولأنَّ قليله 
لا يدعُو إلى كثيره. 1 
التعريف والا خبار 

حدثنا أبو عون الرابضي». حدثنا أحمد بن منصور. حدثنا نعيم بن حماد قال: كنا عند يحيى بن 
سعيد بالكوفة وهو يحدّثنا في تحريم النبيذ» فجاء أبو بكر بن عياش حتى وقف عليه. 


حدثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة قال: شربنا عند ابن مسعود نبيذاً صلباً . 


حدثنا ابن برهويه» حدثنا علي بن شعيب» حدئثنا ابن نميرء حدثنا الحسين بن عمرو قال: شربنا عند 
أبي وائل النبيذ الشديدَ» وقال أبو وائل: شربته عند عبد الله بن مسعود. وأبي متيزوة الا سنارف ف عر 
الف : 

وبه حدثنا ابن نمير» عن الأعمشء عن إبراهيم؛ عن همام قال: كان أبو مسعود الأنصاري يشرب 
انيل في الجر الأخضر. اه. وليس في هذين الأخيرين دليل» فتأملء والله أعلم. 

حديث: (الخمر من هاتين الشجرتين) تقدّم . 

وأخرج البخاري عن ابن عمر: لقد حُحرّمَت الخمرٌ وما بالمدينة منها شيء”". 

واعروا سه نرق لحريو لخر وان ردول بيرط للقي افر ديا فا تر 7 

وأخرج عن أنس: حرمت الخمرٌ علينا حينَ حُرّمَت وما نجدٌ خمرٌ الأعناب إلا قليلاً. وعامّةُ خمرنا 
ف 10 

وعن أنس: كنت أسقي أبا عبيدة [وأبا طلحة] وأبيَ بن كعب من فضيخ زهو وتمرء فجاءهم آتٍء 
فقال: إِنَّ الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: قم يا أنس! فأهرقهاء فأهرتتها. متفق عليه”*'. 

واغق :ابن عمو أن عمرٌ قال خلى تبر التق اه آنا بعد نينا القالين 1 إلهقول 'تتعريم لمر واه 
من خمسة» من العنب» والتمرء والعسلء والحنطةء والشعيرء والخمرٌ ما خامرٌ العقل. متفق عليه””. 

وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله كين «إن من الحنطة 0 ون الشعير 50526 


.)061/9( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)111١5( «صحيح البخاري»‎ )١؟(‎ 
.)6080( «صحيح البخاري'‎ )9( 
.)7()١98٠0( «صحيح البخاري» (0085). و؛«صحيح مسلم؟‎ )4( 
.)78( )7075( «صحيح البخاري» (4719)). و«صحيح مسلم'‎ )6( 
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وَفِي حَد السَّكْرَان مِنْهُ رِوَايئَان. 
ره ذ - تّ ب ذَرْدِيُ لحار 85 


ا 

ار ويقعُ طلاقٌ السّكران منه كغيره من الأشربة المحرمة . واج لها ها مر . 

(وَفِي حَدٌ السّكْرَانِ منه نه رِوَايْئَانِ) والأصحٌ أنه ب أن في بعضص البلاد جتمم 0 عليه 
اجتماعهم على الخمر» وفوقه» وعلى هذا اك تسن !لأا 

000 يجبٌ أنْ لا يحل لبن ارماك عند أبي حنيفة اعتباراً بلَخمها ؛ أذ حقو افر بن الف 

وجوابه: أنْ كراهة للحن لاحترامه» أو لما في إباحيّه من تقليل آلة الجهاد. فلا يتعدّى 
إلى لبَنْه . 

قال: (وَُكْرَهُ شرْبُ دُرْوِي الجَمْرِ وَالِامْيِشَاط به) لأنّه من أجزاء الخمر. ل لك اوه 
ما ل كر اناد ؟ إذ الطَباعٌ السَّليمة تكرههء وتو عله وله لا يدعو إلى كثيره. فصار 
كغير الخمر. 

قال: (وَلا بأ بالانَْاذٍ في الدَبّاءِء وَالحَنْتَمٍ؛ وَالمُر فتن وَالتقِرٍ) لقوله يكهِ: «كنتٌ نهيتكم 

عن الانْيََاذٍ في الدَبّاء؛ اده وال كه والتَّقِين ألا فانعيدٌوا فيهاء وأششرنوا في كل ظَرْفِء 
قر ]ل كلا بجر شماه 5 ولا تشريوا ا لمس 1 . 
التعريف والاخبار 
ومن الزعنين را ومن التمهر 00 ومن العسل ا رواه ال هنيمة إلا النسائي. زاد ايده 
وأن: داود: «وأنا أله عر كز 1 اه. 

قال الطحاوي فى «معاني الآثار»: في أحاديث ثمة. 

حديث : (كنت نهيتكم عن الانتباذ في الدَيّاء والحنتم. والمُوْفْتء والتّقِير فانتِدوا فيهاء. واشربوا 
في كل ظرفء فإن الظرف لا يحل شيئاً ولا يحرّمُه؛ ولا تشربوا المسكرّ) عن أنس قال: نهى رسول الله 
لي عن النبيذ في الدباء؛ والحنتم» والمزفت» والنقيرء ثم قال بعد ذلك: «ألا إِني كنت نهَيتُكم عن النبيذ 
في الأوعية؛ فاشربوا في ما شئتم؛ ولا تشربوا مسكراًء من شاء أوكى سقاءه على إثم00" . 

وعن بريدة قال: قال رسول الله صَكْ: اكنث نهيتكم عن الأشربة في ظروفي الأدم. فاشربوا في كل 
وعاءء غيرَ أن لا : تشربوا مُسكراً) زاؤاه امد ومسلم. وأبو داود. والنسائي 0 


, و'«ابن ماجه؛ (10/9م)‎ »)١417/75( و«سئن أبي داود» (8737/7). و«الترمذي؛‎ .)١8401( «مسند الإمام أحمد»؛‎ )١( 
.)١441/( (؟) «مسند الإمام أحمد؛‎ 


إفرة «مسند الإمام أحمد؛ (2)55:015 وااصحيح مسلم' )١999(‏ (2)56 ولاسئن أبي داود» (2)"594, و#النسائى» (9؟::). 


59.“جذج3ن5353_0»عش5ةس”س”س”ل_]ة]بعيإٍضَآ( كاب ب ل ا اا لا او 


وَكَلَّ الخمر حَلَانُء سَوَاءُ تَخْلَّلَتْء أو حُلركف"“, 


الاختيار 


قال ضار ون شواة لسادكة أو للق ) فونه ها سر الأ ا 
مطلقاًء وقال عل يِ: #خيرٌ حَلّكم خل خمْركم؛. ولأنَ التُخليلَ يُِيلُ الوصف المفسدّء ويكيت 


مصلحة قمع الصّمْراء. وَالتَّعذّيء ومصالح كر وإذا زال المْفْسَد 
الووحت جود بل دا إذا تجا يها 


وصفت الصَلاحئة؛ أن فيه 


وذ معلل سي انا أيه الا د عون سانقه هن اعداة العم كف لكان فين 
عن الخلٌ» فقيل: يطهرٌ تبَعاًء وقيل: يُعْسَلُ بالخلّ ليطهرٌ؛ لأنّه يتخلّلٌ من ساعته. وكذا لو صُبَّ 
منه الخلّ فما خلا طهرٌ من ساعته . 
التعريف والاخبار 
وفي رواية: ١نهيتكم‏ عن الظروفي وإنّ ظَرْفاً لا يُحِلَّ شيتاً ولا يُحرّمْهء وكل مكر حرام رواه 
الجماعة إلا لشاف آنا او 


حديت: (يثم الإدام الكل) رجه سبل ».والآريية من خاي عابر رقع بهذا الزنظ . 


وأخرجه الترمذي. عن عائشّة يبن مرفوعا به وقال: حسسن صحيح غريب” *1. 


حديث : (خَيرٌ خَلّكم خَلَ حَمْرِكم) أخرجه البيهقي في «المعرفة» من طريق المغيرة بن زياد. عم 
أبي الزبير» عن جابر» عن النبي يل أنه قال: «خيرٌ خلّكم خل خمركم». قال: تفرد به المغيرة بن زياد 
وليس بالقوي””'. 

قلت: المغيرة بن زياد البَجليء و وكيع وغيره؛ وروى جماعة عن ابن معين: أنعاققة.. قال 
أبو داود: صالح. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن عدي: عندي لا بأس به. وقال النسائي 
في مرة: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: شيخ. ولا يحتج به. وقال. هذا هنك الختديف ا 


)١(‏ في (أ): «الإدام». 

00( «مسند الإمام أحمد؛ (501), و#صحيح مسلم» )١11949(‏ (74). وةسئن الترمذي» (1879).» و«النسائي' ,)5١77(‏ 
وهابن ماجه؛ (51005). 

(*) «صحيح مسلم؛ (50515) (117). و«سئن أبي داود؛ (7850). و«الترمذي؟ (1855). و«النسائي» (71747). وهابن ماجه؛ 
فتضفة ' 

(4) «سئن الترمذي» (1810). وهو في «صحيح مسلم' .)١111( )٠١61(‏ 

(4) «معرفة السئن والآثار» .)١1١77(‏ 

(1) «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدوري» (4 : :.)4١١‏ و«الضعفاء والمتروكون؛ للنسائي (ص: 45). و«الجرح والتعديل» لابن 
أبي حاتم (4: ؟55) (498). و«الكامل» (4: 95) (/181). 


الااختيار 
ومن حاف على نفيه الهلاكٌ من العطشٍ ولم يجذ إلا حَمْراً فله أنْ يشربَ منها ما يأمَنٌ به 
من الموت». ثم يكت ؛ لأنّ اله تعالى أباح للمضطرٌ أكل الميتة. والدَّمء ولحم الخنزيرء ا 
ليا في التَحريم ؛ فتكون مثلّها في الإباحة عند الاضطرارء فإِذا أمِنَ على نفسه زالت الصوورة + 
وهو خوفٌ الهلاك ‏ عاد التَحريم . 
وإذا وَحِدّت الخمرٌ في دار إنسانٍ وعليها قوم جلسوا مجالسٌ من يشربُهاء ولم يرهم أحدٌّ 


التعريف والاخيار 

فالحاصل أن الطبقة الأولى وتّقوى والوسطى اختلفوا فيه» ومن بعدهم ارتضاهء ومثل هذا مقبول 
الحديث, والله أعلم. 

وأخرج الدارقطني عن أمٌّ سلمة: أنّها كانت لها شا تَحلِبُهاء ففقَّدَها النبيُ يل » فقال: «ما فَعَلَّتْ 
الشّاة؟كف لو : ماتتُء قال: «أقلا انتفعْتّم بإهابها؟». فقلنا : إِنّها مَيتدٌء فقال النبئٌ مد «إِنّ دِباعها 10 
كما يحل خلٌ الخمر». وفيه فرج بن فضالة» قال الدارقطني: تفرّد به» وهو ضعيف» يروي عن يحيى بن 
فلغي أجادست لكا بع عليها"'". 

قلت: هو مختلف فيه» -- أحمد. وروى أبو داود عن أحمد: إذا حَرَك عه الشافيية #قليسن هه 
بأسء ولكنه روى عن يحيى بن سعيد مناكيرٌ. وقال ابن معين: ضعيفه, قاله عنه ابن أبي خيثئمة. وقال 
نان «الدارطي عنه: لبد بجا ب 

وعورض هذا يما روي عن أنس» عن النبي يله سثل عن الخمر: 5 ا ا قا للا وو 
سمت رسي وأبو داززة» والترمدق ٠:‏ وعكت ”. 

وعن أنس : أن آنا طلحة سأل النبيّ 0 ورين ختراه قال «اهر قي :قال أفاة تععلنا 
د ؟ قال: «لا». رواه حول وأبو ا ْ 


(9) الست الدارقطني» .)١١5(‏ 

(؟) «سؤالات أبي داود للإمام أحمد بن حنبل» (ص : 110). و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (1: 85) (5417)» و«تاريخ 
ابن معين ‏ رواية الدارمي؛ (ص: .)١19١‏ 

(6) «مسئد الإمام أحمد» ,.)١1189(‏ و«صحيح مسلم' (148) 4)١1١(‏ وه«سئن أبي داود؛ (751/5). و«الترمذي؟ .)١5944(‏ 

(4:) «مسند الإمام أحمد؛ .)1١١49(‏ و«سئن أبي داود؛ (7510/5) . 


لاع ا الاو ار روا لوالا ا مقا ل او ووب يه مساق ف كفيك تبجا قار برقا لوقام ات جإقا ف وا ارو ب مشر وال الاح هن زور تف اف واو بود أ لها وياد ها “افاي يه اتوال صنت يوا لمن هك اين جو هكس هط مقف فل 1 اها , قا ا لود واه الو بوه حون لو 2 


6ه 
ل لي ار وا وات بو دا اا اد ال بلي اق حون كط ادي كوا واي اموق رع عو ج68 لق اها كوا مويف أ واه بوك وا و ولك يو ل وا بود فاه اول اكوا بو كم 2ق الث فرعف إق جفم ل وك فك قي ةياورل أو ا 


التعريف والا خبار 


وعن أبي سعيل رفعه مثله . رواه أ" 


لكن هذه كلها في أول ما حرمت الخمرء يدل على ذلك لفظ هذا الحديث عن أبي سعيد قال: قلنا 
لرسول الله عَئِنةٍ لما حرمت الخمر: إِنَّ عندنا خمراً ليتيم لناء فأمرنا فأهرقناه '"' . 


الي أن يتيماً كان في حجر أبي طلحةء ٠‏ فاشترى له خمراء فلما حرمت الخمر سئل النبي يل 
َكَل خَلّه؟ قال : «لم0" , 


ولفظ ابن أبي شيبة: عرق اين : أن أبا طلحةً سأل النبيّ ينه عن أيتام ورِثُوا حب ]: أنجعله خَلَدِ؟ 
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وأخرج ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع» عن مثثى بن سعيد قال: شهدت عمرّ بنّ عبد العزيز كتب 
إن سافله يراط أن يوان تعد د قرية ال قري ويونا ارك قا درك ل 

حدثنا يحيى بن زكريا , بن أبي زائدة» عن ابن جريج»؛ عن عطاء قال: لا يأمسَّ أن يحوّلَ الخ 

كد20 , 

تتمة : : عن جابر بن عبد الله وَيكينه » عن رسول الله عَنِتَ : أن نهى أن ينبدٌ التمرٌ والزييبٌ جميعاًء ونهى 
مم والكر حكويفا! رواه الجماعة إلا .الترمذي فإن له منه قَصلَ الطب وال 

رعزاا اكه أن النببت ييه قال : دلا تَِذُوا نا سب 0 الزعَلَبَ [وَالوييت] 
حنهاء واتدوااكن واحو متوها عل نيه .زرا مسنيه وأبو داووا") 

عن ابن عباس قال: نهى النبيٌ بثْ أن يُخْلْط التمرٌ والزييبٌ جميعاًء وأن يُخْلَطَ البْسِرُ والتَّمِرُ جميعاً . 


. إ|ء (6) 
رواه مسلمء والنسائي 


)21 «مسئد الإمام أحمد» .)١١500(‏ 


(؟) «مسنئد الإمام أحمد»(0١١١١).‏ 

() «مسند الإمام أحمد؛ .)١097(‏ 

(:) «مصنف ابن أبي شيبة؛ .)١1099(‏ 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة» .)181١ 5 0141٠١(‏ 

(1) «مسند الإمام أحمد» ,)١51119(‏ و«صحيح البخاري» (0101), واصحيح مسلم» (1947) (/11): وهسئن أبي داود؛ 
ا و«الترمذي» (141/5)» و«النسائي» (0067). ودابن ماجه؛ (2890), 

(0) «صحيح مسلم» (19848) (550). وهسئن أبي داود؛ .)70١5(‏ 

(4) «صحيح مسلم؛ 2)50()١4940(‏ و(سئن النسائي» (00605). 


التعريف والاخبار 
ولمسلم عن ابن عمر: نهى رسول الله يله أن يُنْبَد البسد وَالرظت : 55 لمر والرسية - 00 
قال أبن عيد البر بعد ذكر هذه الأحاديث: رد أنو حنيفة هذه الآنارترايةة :قال لا باسنت يشتونب 
الخليطين من الأشربة» البسر والتمرء والزبيب والتمر”” . 
قلت: هذا تحامل على أبي حنيفة» أو عدمٌ اطلاع على ما في الباب» فقد أخرج ابن أبي شيبة قال: 
حدثنا سهل بن يوسف. عن حميد. عن عكرمة» عن ابن عباس : أنه كان يكرة البَسْرَ وحدّهء وأن يجمع 
00 التمرء ولا يرق نأا بالتمر والزبيب» ويقول: حلا لان اجتمعا أو تمرقا. ا" 
فهذا ابن عباس الذي سمع من في النبي يَيِِةِ النهيء هل يظن به أنه خالف ما سمع من رسول الله 
ل 


إني أن َيل ذييب» فيجيء اي اه 0 0 
لامي "رودا ات عم ال كم ا نين. 

وأخرج محمد بن الحسن في «الآثار» : أخبرنا أبو حنيفةء» عن سليمان الشيباني» عن ابن زياد: أنه 
سا دع ا الس ا ا سن 
الشرابٌ؟ ما كدثٌ أهتدي إلى منزلي: فقال ابن عمر: ما زدناك على عجوة» وزبيب”*) 

فائدة: قال في «الهداية»: (وهذا من الخليطين» وكان مطبوخاً؛ لأن المرويّ عنه حرمة نقيع 
الزبيب» وهو النَوْءٌ منه)”'" . 

قال المخرجون: لم نجده عن ابن عمر . 

ال ري ا ا كا رو اوكرتي ارو اع سو الور 
ابن عمرٌ أنه سثل عن نقِيع الزبيب» فقال: الخمرَ اجتيبوها'". 


.)58( )١991( «صحيح مسلم»‎ 2١1) 
.)١9 «الاستذكار»(8:‎ )١( 


606 «مصنف ابن أبي شيبة؛ (540751). 
(:) «مصلم ابن أبي شيبة) (/841؟5). 
(ه) «الآثار» (855). 


(5) «الهداية» (8: 95 )., 60 «مصنف ابن أبي شيبة» (78841), 


واوا .د مد .د .د مد .د .د فد .دا ع د ١د‏ .عفدا .دواع د .د هد وف هد ع« ا و و هاه واوا وهو اوه هاه« د واو هود ود و واه و واه هاه وه هاه اه ها هد اه واه وه 8ه هاه هاه ها ها هة ه وه اه 


التعريف والاخبار 
قلت : فيحمل ما قدّمناه من طريق عبد الملك على ما قبا ل الاشتداد. والله أعلم. 
وأخرج أنه داود في اسلنه؟: عن عبد الرحمن بن عثمان البكراوي. عن عتاب بن عيد العزيز 
الحمانيى» حدثتني حفصة بنت عطية قالت: تصحدي حرصي عبد لصي علي وانده روا فسألتاها 


0 فقالت: "كلك اعد فيه مو اتحرة :ويف فق رون نالع فق إناءتامرش وق اسه 
النبي كك . اها '. والبكراري ليّن. 

وأخرجه ابن ماجهء ولفظه عنها : قالت: كنا ننبذ لرسول الله جيه في سقاء. فنأخذ قبضة من تمرء 
أو قبضة من زبيب» فنطرحها فيه» ثم نصبٌ عليه الماءء 2 غدوة فيشربه عشية. وننبذه عشيه فيشربه 
لو هكذا في «الأحكام» لابن تيمية في آخر باب ما جاء في الخليطيه'"ا 

وما في بعض نسخ ابن ماجه: (قبضة من تمرء قبضة من زبيب) ليس بموافق للترجمة؛ وسنده” 
حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة» حدثنا أبو معاوية» وحدثنا محمد بن [عبد الملك بن] أبي الشوارب» حدتد 
عبد الواحد بن زياد قالا: حدثنا عاصم الأحولء. حدثثنا كان سيد الم عرد عاتكة” ؛ 

وأخرج محمد بن الحسن في «الآثار» قال: أخبرنا أبو حنيفة» عن حمادء عن إبراهيم قال: 
لا بأس بنبيذ خليط التمر والبسرء. وإنما كره لشدّة العيش في الزمن الأول كما كره السمن واللحمء 
والقِرّان في التمرء فأمًا إذا وسَّعَ الله فلا بأمن”” . 

وأخرج ابن عدي من طريق عطاء بن أبي ميمونة» عن أبي طلحةً وأمٌ سُلَّيِم أنّهما كانا يشربان نبيذَ 
الزَِّيبٍ والبْسْرِ يخلطانه» فقيل له: يا أبا طلحة! إِنَّ رسول الله يي نهى عن هذاء قال: إِنَّما نهى عنه للعوز 
في نلف الزعانة لوعن لافنا الى الكتر يو الللد يع رو ا 

لطا اي حا اعد لحوداان ويه الخفار حدثنا أبو حفص عمر بن رديح وكان 
يوئق. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنهء فقال: شيخ» فقيل له: إن يحيى بن معين قال: هو صالح 


.)70١8( «سئن أبي داود؛‎ )١( 

.)79944( «سئن ابن ماجها‎ )١( 

(9) «المنتقى؟ للمجد ابن تيمية )710/1١1/(‏ . 

(:) «سئن ابن ماجه» (7998). 

(5) «الآثار» (8158) وفيه: التمر والزبيب» وليس فيه القران فى التمر. 
(د) «الكامل» ١ .)١1١95()55:5(‏ 


هه #© 0ه #0 هن ها #© ا# ا # ااه له اه اله اه اه 
والوااي سه هه هه له هله ه ل« له« هه © © 0# 8#« 8#« 0# #اا# ا # ا # 0# © ©« هاه اه هه اله له اه هس الو اله د ع ها عه همه 
.هاه هه » 


التعريف والا خبار 
الحديث» فقال: بل هو ضعيف الحديث . وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مستقيم الحديث. ومثل 
هذا لا 1 الحديثث به ولا م فى نظر الفقيه؟, والله أعلم . 


0 7 2 
3 كك‎ ١ 


)210 «الجرح والتعديل» لابن أبى حاتم (7: ١٠)("*لاد)‏ وؤهالثقات» (ل/ا: 46م١)‏ (46088). 


[تعريف السرقة] 


ّ. نا افق 


رَهِيَ أَحَد العَاقِلٍ البَالِغْ نِصَاباً مُحْرَرَاء أؤْ ما قِيمَثْهُ نِصَابٌ مِلْكاً لِلْمَيْر لا شُبْهَةَ لَهُ فيه 

الاختيار 
(كِتَابُ السَّرقَة) 

(وَهِيَ) في اللغة اخداسيه ءِ على سّبِيلٍ الخفية والاستسرار بغير إِذْن المالك» سواءٌ كان 
المأخوة مالا أو غير مال ومنه استزاق المع : ٠»‏ قال الله تعالى : إلا من ان ألسَنم» [اللعك اه 
شرق الشاعر المعنى» وسرقة الصَّنْعَةَ ونحوه. 

وفي الشّرع : (أَخْدٌ العَاقلٍ البَالِغ نِصَاباً مُحْرّراً. أ وما قِيمَنْهُ نَصَابٌ مِلكاً لِلْمَبْرِ لا شَبْهَةَ لَهُ فيه 
ان 43 رس نو اليس لحر ا ثراعن قله اس لاوا قياف أو ابتداء في بعض الصُّور كما إذا تقَبَ 
انين خنية» وأ عن الوكال تكاترة وتو لش يكوة لاد 4 لأستو تيا سوا ينفكا رب واد .ول وت 
باللّلء فيْقَطَعٌ» أمّا النّهارُ لو فعل ذلك لا يُقَمُ ؛ لأنَّه يلحمّهم الغوثٌء فلا يمكّه ذلك. 

فيُشترّظ الحُفْيةٌ ليلا ونهارأء فهي مُسارَقة عين المالك أو من يقوم مُقامّه وفي قطع الطريق 
وهي السّرقةٌ الكبرى مُسارّقة ين الإمام:وأعواية؟ لأنهالمتصذى للحفظ الطريق بأعوانة؛ 
لأن الأمال ها تطبر فصوا ة مُحرّزة بحفظ الإمام وحمايته . 


وو رص حر وٍ__- 


والأصل في وجوب القطع : قوله تعالى : ظوَالسَارِفٌ وا لسَارِفَه 0 أبدِيهُمَا> [المائدة: 748]ء 
وقرأ ابن مسعودٍ وَيه: «قَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَاك وقوله تعالى : إِسَّمَا جَركؤ لَدِنَ حَارِبُونَ لَه ورسولة 
وَسَعَوَنَ فى لْأرْضٍ فَسَادًا» [المائدة: 5] الآية . 

وقال يليه «مَن سرّق قطغناه؛. م ا ل ل 
التعريف وال خبار 

(كتاب السرقة) 


حديث : (من فى قطعناه). 


اللاختيار 
وَرُفِعَ إليه ييه سارقٌ» فقطعه. 

وإجماعٌ الأمَّةِ على وجوب القطع وإن اختلَفُوا في مقدار التّصاب . 

داكن لجال مسر إلى ترم تقيل إإيدرا الداع ابخرة يوه عند الاج والموورةة 
وقق»الناسن مق لآ تردغة عمل + ولا تمنقة تق .دل تزججرهم الدّيانةٌ» ولا تردّهم المروءة 
والأمانة؛ فلولا الرَّواجِرٌ الشَّرعِيّةٌ من القطع والصّلب ونحوهما لَبادَرُوا إلى أخذ الأموال مُكابَرةٌ 
على وجه المجاهمّرة» أو خُفْيةَ على وجه الاستسرارء وفيه مِن الفساد ما لا يَخْمََّى» فناسبّ شرع 
هذه الروااجن فى بحق التمعيي والمكابر فى سترفتي 'الكخرى: والكيرى» سما البانت السباد» 
وإصلاحاً لأحوال العباد. 

والعبدٌ والحرٌ في القع سواءٌ؛ لإطلاق النصوص”'"“» ولأنَّ القطمّ لا يتنصّفُء فيُكمَّلُ 
في العبد صيانة لأموال النّاس. 

ولا بد من العقل. والبلوغ؛ لأنَّ القطمَ شرعٌ زاجراً عن الجناية» ولا جناية من الصّبىَء والمجنون. 

وم اشتراظ التّصابٍ فلما رُوي: أن اليدَ كانت لا تُقَطعُ على عهدٍ رسولٍ الله بك إلا في ثمَنٍ 
المكن توهن عائكة أنها فالس كانت اليد لا تُقَطمٌ على عهد رسول الله يَئْةِ في الشَّىءِ النّافهِ. ْ 

ولام ماوع اسفن الل الل 
3 تتحمَّقُ الرَّغبهُ فيه. فلا حاجةً إلى الرَّجِرٍِ عنه. 
التعريف والا خبار 


5 و 0002 ٍ 2000 02 ع او ا ااا ميس 1 _- الل 42 
قوله: (ورفع إليه َه سارق فقطعه) عن [ابن] عمر مَل : أن النبيّ ويد قطع يد سارق سرق برنسا 
00 


0 


من 1 النساء. انهه ثللاثة دراهم. رواه أحمد» وأبو داود» والنسائي 
حديث: (كانت اليدٌ لا نقظعٌ على عهد رسول الله يَلِْ إلا في ثمّن المِجَنٌ) عن عائشة شة وَكْيّنا قالت : 
لم تكن يد السارق تقطع في عهد رسول الله يي في أدنى من ثمن المجن» حَجَفَةٍ أو تَرْسٍ» وكللاهما 
: ااال 0 قن 
دو يمن . متمى 2 : 
حديث عائشة : (كانت اليد لا تقظمٌ على عهدٍ رسول الله كله : فى الشيء التافه) ابن أب أشيبة قال: 
حدثنا عبد الرحيم بن سليمان». عن هشام بن عروة». ا ل 
)21 في ( أ): «النص». 


(6) «مسند الإمام اك 110 وه سدق أن داود» (5م*:). و«النسائي» (5:9:69) وفيها كلها : : سرق را 


ع2 «صحيح البخاري» (7191). و#صحيح مسلم؟ )١546(‏ (ه). 


الاختيار 
ولايد أن يكون مفسززاء لأنّه عل لم يُوجبٍ القطعٌّ في حَرِيسَةَ الجبل ؛ أي: ما يَحَرَّسنٌ 
بالجبل ؛ لعدم الحجرز. 
ولا بنَّ أن يكونّ غير مأذون له بالدّخول فيه؛ لأنَّ بالإذن يخرحٌ من أنْ يكونّ جِرْزاً فى حنّه . 
ويُشفرّظا أن ايكون ملكا للدين لا شبهة لهقيمة لآنْ الحدوة تدرئ بالشبهات على مامه 
وكرر على سيل الخد 3الآن الكرعة لأ كرن علن العو علن نام . 
التعريف والا خبار 
[وعن وكيع عن هشام مرسلاء وليس فيه عائشة”"'. 


وكذا أخخمرجه عبد الرزاق؛ عن ابن جريج؛ وإسحاق بن راهويه؛ عن عيسى بن يونس. كلاهما 
000 
عن هشام : 


وقد وصله أيضاً عبد الله بن قبيصة الفزاري» عن هشام. أخرجه ابن عدي فى ترجمته]. وقال: 
لم يتاع و 

١ 7‏ ا و 

وعبد الرحيم روى له الجماعة. وقال وكيع: ما أصمٌّ حديثه!. وقال ابن معين. وأبو داود: ثقة 
وقال النسائي : ا 0 ولا عد لوالا هشام بن عروة. عن أبيه كما أخرجه ابن أب شنيبة عق 

3 5 ع2 71100 2 0 5 عه 2 8 اس 9 5 2 

ئوله: (لآنه 25 لم يوب القطع في خرية الخير) الك» عن عبد اشابن عبد الرحمن بن 
أبيى حسين المكي : أن رسول الله َيه قال: دلا فطع في نْمَرِ معلق. ولا فى حريسةٍ جبّلء فإذا آواه 
المُرَاحُ أو الجَرِينُ فالقطعٌ فيما بلع ثْمَنَّ المِجَنٌ؛. اه'”'. وهذا معضل . 

وأخرجه موصولا ابن عبد البر قال: حدثنا سعيد بن نصرء حدئنا قاسم بن أصبغ. حدثنا محمد بن 
وضاح. حدئثنا ابو تكو حدثنا عبد الله بن إدريس» حدثنا محمد بن إسحافق» وحدثنا عبد الوارث بن 
سفيان» واللفظ لحديثه؛ [قال: وآحدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا ابن وضّاحء حدثنا سحنون. حدثنا ابن 
وهب قال: حدثنا هشام بن سعد» وعمرو بن الحارث. ثم اتفقا عن عمرو بن شعيبء عرد انيف 


.)1١9 واستكمال النقل من «الدراية» (؟:‎ 0)5841١١ .581114( «مصنف ابن أبي شيبة؛‎ )1١( 
.)9/59( وامسئد إسحاق بن راهويه؛‎ ))١18469( (؟) #«مصنف عبد الرزاق؛‎ 

.)1١٠١4( )"١9 :82( (م) «الكامل؛»‎ 

(4) «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدوري! (: 0/1؟)2 و«سؤالات الآجري» (ص: 07). 

(0) «موطا الإمام مالك» (5: .)878١‏ 


د غعرف) 0 ل سا© #ير سمه 


رالشات: ديار و عشرة دَرَاهِمَ مَضْرُوبَةٍ مِنّ النقْرَةٍ : 
اللاختيار 

قال: (وَالنْصَاتٌُ: دِينَارٌ أو عَشَرَهُ دَرَاهِم مَضْرُوبَةٍ مه مِنَ التُّرَة) لقوله من : «لا فَطعَّ في 
من عشرةٍ دراهم». 

وما روي : أن القطعٌ على عَهْدٍ رسول الله وَل لم يكن إلا في ثمَنٍ الجن . فقد نُقِلَّ عن ابن 
عبّاسٍ وأيمنَ ابن أمّ أيمنّ قالا : : كانت قيمةٌ المِجَنّ الذي قُطِمَّ فيه فيه على عهد رسول الله عَِبَهِ عشرة 
دراهم. ف كبك ف 3344233 229 ا ا ا اا ا تا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا 5 
التعريف والاخبار 
عن جذه. اتيس ولا حريسة جبلء فإذا آواه المراح 
أو الجَرِينٌ فالقطعٌ فيما بلع ثمّنَ المجنٌ»!'' . 

مقا او 5 «لا قطع 
فيما دون عشرةٍ دراهمم». واف اين 1ن وفيه الحجاج بن أرطأَةً وقد تقدم ما فيه. 

وعن عبد الله بن مسعود. عن النبي ويه قال: «لا قطعٌ إلا في عشرة دراهم»ء رواه الطبراني 
ف :ا لووط قن وائن مو ةل 7 


وله طريق آخر في «الأوسط؛» عن زحر بن ربيعة» أن عبد الله بن مسعود أخبره» أن رسول الله عَكِلٍ 
ال: «القطع في 020 أوغشرة [دراقه ]لوقه سليماة بن :داوة الشاذكونق» عع . 

قوله: (وما روي: أن القطعٌ على عهدٍ رسولٍ الله كيك لم يكن إلا في ئمَنٍ المِجنّء فقد تقل عن ابن 
عباس. وأيمنّ ابن أم أيمنّ قالا: : كانت قيمةٌ المِجَنّ الذي قُطِعَّ : فيه على عهدٍ رسول الله يله عشرة دراهم) 
أما الأول: فقد تقدم أول الباب. 

وأما ما عن ابن عباس فأخرج النسائي» والحاكم عنه: كان ثمن المِجَنّ يقرَّمُ في عهد رسول الله مَك 
عَشرة قزاه ”1 

وأخرج أبو داود عنه: أن النبي يِه قطع يد رجل في مجن قيمته دينار» أو عشرة دراه" 

وأخرج مسد : أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن» وكان يقوّم في زمانهم كارا 
أو عشرة دراه" 


)1١(‏ «الاستذكار» (لا: .8ه)., 

(؟) «مسند الإمام أحمد» (5900). 

(9) «المعجم الأوسط؛(47١0),‏ و«مجمع الزوائد» (5: .)١74‏ 
(:) «المعجم الأوسط؛ (751077), و«مجمع الزوائد؛ .)١0/4 :١(‏ 
(١‏ #سئن النسائي» ,)1161١(‏ و«المستدرك» ,)8١45(‏ 


(7) «ستن أبي داود» (/1م"7]). )6 «سنن النسائي؟ (8967). 


هله شاع فى ىاع و هد و ا وها هه هه« وله هلود عه ولع اه و لهو ده له هت هه له واه هله هله اه اه اه اه يه هت هاه هله اه © اوهو اله اوه وله اه له هه © هده اها عه ع عه مام 


وله .هه ها لق هو هد و هد هد ل« وا ع هد هد وله ها وه له لو لو له له له« له له له لهو اع هاه ههه هله هت اله © اله هه هل« اه اه هه هله« له #0 هه هه هل اوه او او ا ها هم اه 


التعريف والاخبار 


وأمّا ما عن أيمن فأخرجه الطحاوي قال: حدثنا ابن أبي داود. عن يحبى بن عبد الحميد الحمّاني» 
حدثنا شريك؛ عن منصورء عن عطاءء عن أيمن ابن أم أيمن. عن أمه قالت: قال رسول الله صمخ: 
«لا تقطعٌ يد السارقٍ إلا في حَجَفةف وقوّمت يومئذ على عهد رسول الله ة ديناراً . أو عشرة دراه" 0 

وأخرجه النسائي من طريق شريك؛ عن منصورء عن عطاء ومجاهد. عن أيمن رفعه: «لا تقطع اليد 
إلا في ثمن المجنٌ». وثمنه يومئذ دينار'"أ 

وأخرجه الحاكم: عن سفيان» عن منصورء عن مجاهد, عن أيمنء ولفظه: وكان يقوَّمٌ دينار؟””) 

قال حافظ العصر: وهذا منقطع؛ لأن أيمن إن كان هو ابنَ أم أيمن فلم يدركه عطاء ومجاهد؛ لأنّه 
ا يوم حَنينء وإن كان والدَ عبد الواحدء أو اء بنَ امرأة كعب فهو تابعي. وبالثاني جزم الشافعي. 
و حاك: ردي 5 

قلت: هكذا وجدت ابن امرأة كعب» والذي أحفظه أن ابن امرأة كعب اسمه بيع وعنه أيمن 
وقد يستبعد أن يكون أيمن عن تُبَيع هو هذا المتنازع فيه؛ أن نيعا افد ود اب اكه والنسائيٌ يمو 


)0)0 


ف أمفة : قاحس أن لماص . فلو كان هو هذا ما تأنّى من النسائي تردّدٌ ورواية أيمن عن تُبَيِع 


عنذه . 

وقد جزم ابن أبي حاتم» والبخاريء والدارقطني بأنَّ المرادٌ من حديث السرقة هو الحبّشيٌ والدُ 
عبدٍ الواحد”' '» فعلى رواية الطحاويّ يكون متّصلاً ولأاييعد قوف أنه والله أعلم. 

وأخرج ابن أبي شيبة قال: حدثنا التْقَّفْىُء عن المثْنّى» عن عمرو بن شُعَيبٍ قال: دخلتٌ على 
ا 0 فقلت له: إن أصحايّك عروةٌ , بف الرتعن ومحمد بن مسلم الزهري. وابن نّ يسار 
يقولون: 5 ثمنُ المجنٌّ خمسة دراهم. فقَال: أما هذا فقد مضّتٌ فيه السلّهٌ من رسول الله بين عشرةٌ دراهم . 


.)510514( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 

(0) «سئن النسائي» (19448). 

(7) الذي في «المستدرك» :)8١47(‏ عن سفيان؛ عن منصوره عن الحكم؛ عن مجاهد. عن أيمن بلفظ رواية النسائي» 
ولفظ : (وكان يقوم ديناراً) بالإسناد المذكور رواه الطبراني في «المعجم الكبير؟ :1١(‏ 584) (849). 

00 «الأم» (7: » وه«علل الحديث» لابن أبى ي حاتم (54 : 18١5؟)‏ (1770). و«الدراية» (؟: .)1١8‏ 

(5) «سئن النسائي» (41075). 

() «المراسيل') لابن أ بي حاتم (ص: )١5‏ (15)» و«التاريخ الكبير' للبخاري (" : 8()16/ا6١).,‏ و«سئن الدارقطني» 
(7876). 


ل أن من عشرة دراهم؛ والأخد باكر أولى احتالً للّء» وفي الاق شبهةٌ عدم الجاية 


0 2 3 00 الى د #8 . 5 - مه 03 0 5 8 
وروي عن ابي يوسف ومحمد: أنه لا يقطع في عشرة دراهم تبر ما لم تكنْ مضروبة. 
التعريف والاخبار ‏ 


وأخرج عن وكيع وابن السارك» عن المسعودي. عن القاسم. عن ابن مسعود أنه قال : لا يقطع 
إلا فى دينار. أو عشرة دراهة”"' . 


1. 06 0 : 22 
وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر: عن القاسم. عن ابن مسعود'" 


وأخرجه الحارثي في «مسند أبي حنيفة» عنه» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن ابن 
مسعود: إنما كان القطع في عشرة دراهم. وفى رواية مثل المرفوع أعاد0” , 

وأخرج اي أبي شيبة : حدثنا وكيع. [عن هشام بن عروة» عن آنية قال: كان السارق في عهد 
سول الله يت يقطعٌ في ثُمَنٍ المِجَنٌ» ولم يكن يُقَطعٌ في الشيء التافه. 

حدثنا شريك]» عن عطية بن عبد الرحمن» عن القاسم قال: الي قمر سبارق» فأمر بقطعه. فقال 
عثمان: 95 سرقته لا تساوى عشرة دراهم, فأمرّ بها عمرٌ فقَوّمَت بثمانية دراهم, فلم 1 

قوله: (وتقِل أقرة يتن :ذلك) يخ أن عتمر ؛ أن النبي معن قطعَّ في مِجَنّ ثمنه ثلاثة دراهم. رواه 
الجماعة. وفي لفظ بعضهم: قيمتّه ثلاثة دراهم””'. 

وعن عائشة وِقْيَّا قالت: كان رسول الله يظِةٍ يقطعٌ يد السارقٍ في ربع دينار فصاعداً . رواه الجماعة 
إلا اضَنَ 00-7 

وفي رواية: أن النبيّ يَيِْةِ قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً». رواه أحمدء 
ومسلمء والشائن: وا 


.)581٠١5 237411١7( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(؟) «مصنف عبد الرزاق» .)١18160(‏ 

(6) «مسند الإمام أبي حنيقة ‏ رواية الحارثي» (21590 1588). 

(:) «مصنف ابن أبي شيبة» 20381١١(‏ ؟7١١5841).‏ 

(5) «مسنئد الإمام أحمد) (1507), و«صحيح البخاري» (7146). واصحيح مسلم» (5()1787). و«سئن أبي داود؛ 
(5585).» و«الترمذي» ,.)١5157(‏ و«النسائي» (59408)» و«ابن ماجه» (5084). 

(1) «مسند الإمام أحمد» (51014). و#صحيح البخاري» (71940), و#(صحيح مسلم) .)١()1384(‏ و«سئن أبي داود؛ 
(4"8). و«الترمذي» .)١4:40(‏ و«النسائي» (5915). 

(ط) «مسند الإمام أحمد) (0؟/اغ ؟). وااصحيح مسلم» .)5()١785(‏ وااسئن النسائي» (5954). وهابن ماجه؛ (50846؟). 


©ه »اه اماه اهم د وهاه 
لا اق و ل با لا ل ل 3ر7 لوالو ب يف 47ا - افاللى لال ان انها مهاد الا الات 3# وال لفك الإو “ترا ا ج ١‏ جووك ازور لو دك افر ل م و اواك لو ل ووه اورهظ وذ در هد" هاد اوز بزوا يير لفة حور ات كك ابوب يو" افر “بها قر" لود 797 هاه 7 جار يفوا “و1 لل ل لد" ود" عاد أنه 


الاختبار 


لذ ره 5 


وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة : أله لي فيه يقن الل 

وروى الحسنٌ عنه: إذا سرق عشرة دزاهع مما يروخ بين الئاس فظِم : فعلى هذا إذا كان 
لبر رائجاً بين النّاس قُطِعَ . 

وذوى الحس عنه أرضا #لو.شرق اح عشر فزهما لآ تروج» فإن كانت تشاوى عشرة براكة 
قُطِمَ وإلا قلا. 

وقوله: (أو ما قيميّه عشرةٌ دراهمٌ) دليلٌ على أنَّ غير الدّراهم تُعتبَرٌ قيمنهِ بالدّراهم وإن كان ذهباً . 

وروى بشرٌ عن محمّد: لو سرقٌ نصف دينارٍ قيمتُه عشرةٌ دراهمَ قَطَعْتّهء وإن سرق ديناراً 
قيمنّه أقلّ من عشرة دراهمَ لا أقطعُه . 

ثم حر كلّ شيءٍ على حسّب ما يليقٌ به قال تَلِ: «فإذا آوَاهُ الجَرِينُ - يعني : الْبَيْدرٌ - ففيه 
القطع». وقال يَِ: «لا قَظعَ في حَرِيسَة الجبّل. وها اذا ل أ موضعٌ 


يروحول منه . 


التعريف والا خبار 

وفي رواية ل ل 0 السارقٍ في ربع دينار فصاعداً). رواه البخاري 

وفي رواية قال: «اقطعوا في ربع دينارء ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك». وكان الربع الدينار 
يومئلٍ ثلاثة دراهمء والدينارٌ اثتّى عشرٌ درهماً. رواه أحمد”) 

وفي رواية: قال رسول الله عه : نح اسار ياو تن بلو ا قيل لعائشة ين 
المِجَنّ؟ قالت: ربع دينار. روأه النمافي"! 

وعن عمرة بنت عبد الرحمن: أن سارقاً سرق أترجَّة في زمن عثمانء فأمرٌ بها عثمان أنْ تقرّمَ) 
قَرّمَت بثلاثةٍ دراهم من صرف اثْنّي عشر بدينار» فقطع عثمان يده. رواه مالك في «الموطأً»9©». 

قلت : ويعارضه ما تقدم. 


010 


حديث: (فإذا آواه الجَرِينٌ) تقدّم . 
حديث: (لا قَطعّ في حريسة جَبّل) تقدّم . 
)1١(‏ «صحيح البخاري» .)51/4٠0(‏ 


6 لمسند الإمام أحمد» .)556١5(‏ 
0 شين التاق (م86). (؛) «موطأالإمام مالك» (7: 8485). 
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[أنواع الحرز] 


وَالحِرْرُ يَكُونُ بِالْحَافِظٍء وَبِالمَكَانِ كَالدَورِء وَالبْيُوتِء وَالحَانُوتِ وَلَا يُعْتَبَرُ فِيه 


العا 
الاختيار 
قال: (وَالحِرْرُ يَكُونْ بِالحَافِظٍء وَبِالمَكَانِ) لأنَّ الحِرٌ ما يصيرٌ به المالُ مُحرّزاً عن أيدي 
[لسموقين نو للك ينا كران 
فالحاقط :كدج جل :قن 'التهراء» أونلى المسحكة أو ان الطاريق + وده متاق فهو مدر 
بهء وسواءٌ كان نائماء أو مستيقظاًء أمّا إذا كان مستيقظاً فظاهرٌء وأما إذا كان نائماً فلما رُوِي: 


الكل قطع ننطا زو روذاع زنتؤان تن تح بواليه وهو نانة فى السجة. :وسو #قاق المفاع مت 
أو عندّه؛ لأنّه يعد حافظاً له في ذلك كلّه عرفا . 

والحررٌ بالمكان: هو ما أَعِدّ للحفظ (كالدُورء وَالبيُوتٍ وَالحَانُوت) والصّندوق» ونحوه 
(وَلَا يُعْتَبَرُ فيه الحافظ) لأنّه مُحَوَرٌ الوتقم فقو لمكا الذي أَعِدّ للع لذ أن القطعّ لا يجب 
بالأعو من العو اا لجكان لكو الاعاع ونم لزن العا لق قاقر اال تلشرقهه والع 1 
بالحافظ يجب القطمٌ كما عدو أن القاللقه زالك معد الاعله اكيت الشرفة- 

ولو كان باب الدّار مفتوحاً فدخل نهاراً وأخذّ متاعاً لم يُقَطعْ؛ لأنّه مُكابرة» وليس بِسَرِقةِ؛ 
التعريف والاخبار 

قوله: (لما روي: أنه يِه قطع سارق رداء صفوان من تحت رأسه وهو نائم في المسجد) مالك: 
عن ابن شهاب» عن صفوان بن عبد الله بن صفوان: أن صفوان بن أمية قيل له: من لم يهاجر هلك. 
فقدم صفوان بن أمية المدينةٌ» فنام في المسجد. وتوسَّدَ رداءه» فجاء سارق فأخذ رداءه» فأخذ صفوان 
السارقٌء فجاء به إلى رسول الله يك [فقال رسول الله يَئِِ: «أسرقتَ رداءَ هذا؟». قال: نعم]ء فأمر به 
رسول ال#اكئة أن تمطة يذه تقال ضتهزاة؟ إنى لم آرة هذا با رسول اهو عليه دنه .ققاله له 
رسول الله كَِ: «فهلا قبل أن تأتيّني به؟». ورواه ابن ماجهء عن مالك» عن الزهري» عن عبد الله بن 


ورواه أصحاب «السئن». والحاكم من طرق منها: عن طاوس. عن صفوانء»ء ورجحها ابن 
ف 
عبد البر . 


.)55905( «موطأالإمام مالك» (7: 874). و«سئن ابن ماجه؟‎ )١( 
وليس هلا الطريق في «سئن الترمذي» و«اين‎ »)81١:4( «سكن أبي داود» (غ89:), و«النسائى» (+4848غ4). و«المستدرك»‎ 20) 
سماع طاوس من صفوان.‎ )498 :١١( ماجهظلء. ورجح في «التمهيد؛‎ 


اسسأ © ره 


وَإِذّا سَرَقٌ ِنَ الحَمّام لَيْلاً قُطِمَء وَبِالئّهَارٍ لاف“ وَإِنْ كَانَ صَاحِيُهُ عِنْدَهُ. 

والمكدءر الف ا ضر بالل 

- ورك سمه و سملي 1م ى 5 ممم اورم دن [(رامه كو رثشر و تن > هيدر ٍ- 

وَالجوالق وَالفسطاط كالبيت» فإن سرق الفسطاط وَالجوَالِق لا يقطع لا أن يكون 
ل 

102 1-4 2 ا 

لهذا قالوا : لا يقطع النبّاش . 

وَتَنْبّتٌ السّرِقَة ما يبت به القَزْىْاس' . 


اصعب 9 


الااختيار 
لعدم الاستسرار على ما ا وإن دخل ليلاً طم ؛ لأنّه ار أنه بن تدز ولو دخل بين 
العشاءٍ والعتمة ولاس منتشرون فهو بمنزلة الوا ولوغك صاحب الذان باللضل الل لا بيعل 
به» أو بالعكس قُطِعٌَ؛ لأنه مُستَحُفيء وإِنْ عَلِمَ كل واحدٍ بالآخر لا يَُطمٌ؛ لألّه مُكايرٌ. 

قال: (وَإِذَا سَرَقَ من الحَمَاءِ ليْلاَ قيلع. وَبِالتَهَارٍ لا وَِنْ كَانَ صَاحِبهُ عِنْدَهُ) لأنّه مأذونٌ له 
العرليات نيار مراك حدر ويْقَطعٌ ليلا ؛ لأنه بقن لجر وها أغقاف النامة هة:دخؤل 
الحمّام ؛ اه فهر كالثهار؛ لوجود الإاذن. 

وعائ هذ 4 2 ر ارذ يا عورو نه اينات وحوانيت تِ التّجََّار والحمتة ونحوهم . 

قال: (وَالمَسْحِد وَالصَّحَرَاءٌ حِرْرٌ بِالحَافِظِ) لأنّ الصّحراءَ ليس يحرزء والمسجد ما بنِوْ 
لحنت وا رار فلو سرق منه وصاحبه عندّه يحمّظه فطع ؛ لوجود السَرَقَةَ بخلاف الحمّام 
والحِرٍ الذي أَذْنَ بالدُخول فيه حيثُ لا قط وإن كان صاحبه عندّه لأسن لسرا ار 
قه الحافط لها : 

قال ؟ (وَالَجُوَالق والمقطاظ كالقئك) "لاله ول اعنية زكرن حزق كتقاط والخوالة 
ا يَْطَعٌ) لأنّهما ليسا في حِرْزٍ ون كانا حِرْزاً لما فيهما (إِلَّا أن يَكُونَ لَهُمَا حَافِطٌ) فيُقطمُ؛ لوجود 
الحرز. 

وقال أصحاينا : ما كان جرزاً لنوع فهو حِرزٌ لجميع الأنواع حتَّى جعلُوا شَرِيجةً البَّال جرذاً 
للجواهر؟ لاه يرز خلَقّها الدذراهم وَالدَنائ (وَلِهدا عالنا : لا يُمَطمٌْ انبا أن القدة لسن 
بجرز لغير الكفن» فلا يكون جرزاً للكمّن . 

قال: (وَتَمْمْثُ السَّرِقَةٌ بِمَا يَنْبْتُ به القَّذْفُ) يعني بالإقرار 11 وي وو شا فين كما نز 
الحقوق» وقد تقدّم . 


اه 2 


م 
رمه 2بي 


ويشال الشهود عن كفيهاً»: ورمانها 4 ومكانياة وماهيها: 

وَلَا بُدَّ مِنْ حور المَسْرُوقٍ مِنْهُ عِنْدَ الإثْرَارِء وَالشَّهَادَةٍء وَالمَظع . 

تق خناف الع تورك لقال الخد تطتو رن امات كن واحعن عات 
الأككناق سبحت ث أ ذآت تت ا ا أت ا ا 1 
وقال أبو يوسف: لا بِدَّ من إقراره مرّتين؛ لأنّه إحدى الحُجّتين» فيُعتبَرٌ فيها التَّثْنيةٌ 
#الكس ره دوسي لقنن اننا وعد الخرو ول هرا الخلوات: 


ماع 


3 


ولوياة إن لقوق ارت رقت يع اله اه الواخدة قيفي إلى لاخر قال عافن و 
القذقه:والتسة ف التهادة مقصوطة علي ولانة ييه تقليل تبننة الكذف وال كذلك: الأقرار؛ 
لذنه لا نويه قنهة واقر ال دوفن ال ناعلن مخلاف القياض». مقتصر على مووق النضّ» 

كار كان 2 ث2 4 5 ًٍ ِ 

وينبعى أن يلمَنَ المقر الرجوع احتيالا للدرء. فمد روي: انه كك اتِيّ بساريء فتمال له: 

أسَرفف؟ ها إخالة مرق 
4 - ًَ 1 5 و 

وإذا رجمَ عن الإقرار صم في القطع؛ لأنه خالصٌ حقّ الله تعالى» ولا مكذبّ له فيهء 
ولا يصحٌّ في المال؛ لأن اسه كد 

قال: (وَيَسْأَلُ الشهُودَ عَنْ كَيْفِيِهَاء وَرَمَانِهَاء وَمَكَانِهَاء وَمَامِيتِهَا) لأنه يلتبس على كثيرٍ من 
النّاسء فيسألٌ عنه احتياطاً فى الحدود. 

قال: (وَلَا بُدّ مِنْ حَضُورٍ المَسْرُوقٍ مِنْهُ عِنْدَ الإمْرَارِ وَالشْهَادَو وَالقَظع) حتَّى لا يُقطعٌ ما لم 
قا يمه ار سحتموم ث اند عونعب الاشت كدوة فعوا و لتععمال اداييه المسور ف 
أن يكين فيسقط القطع» فإذا حشر انتقّى هذا الاحتمال. 

قال: (وَإِذَا مَخَلَ جَمَاعَةٌ الور وَتَوَلَى بَعْضُهُمْ الأَخذ قطعُوا إن أَصَابَ كل وَاحِدٍ يِصَابٌ) 
لوجود السَّرقةٍ من كل واحدٍ منهم؛ لأنَّ الأخذ وُحِدَ من الكل معنّى؛ للمعاونة كما في قطع 
الطّريق» وصار كالرٌَّدْءِ والمُعِينء وإِنْ كان أقلّ من نصاب لم يُقَطَمْ؛ لأنْ القطعّ يجبُ على كل 

ع 1 8 
واحدٍ بجنايته» فيُعتبرٌ كمالها في حمّه. 
التعريف والااخبار 


حديث : (ما إخاله سرق) تقدّم. 


ااا ئش ايك 
وَإِنْ نَقَبَ فَأَدْحَلَ يَدَهُ وَأَخرَجّ المّعَاءَات *", أو دَخَلَ قَنَاوَلَ المَمَاء(ف) آخَرَّ مِنْ تاج 

رَإن ألقَاهُ في الطرِيقٍ» ثم أَخَرَه”". قُطِع. 

وَلَوْ حَمَلَهُ عَلَى حِمَارِء وَسَافَه فطع . 
الاختيار 

قال : (وَإِنْ نَقَبَ فَأَمْكَلَ يَدَهُ وَأَخْرَجَ المََامَ. أَؤْ دَخَلَ َاوَلَ المَتَءَ آحَرٌ مِنْ حارج ل يُفْطَمْ) 
3 الأولى : فلانّه لم يُوجَد الهتكُ على وجه الكمال؛: وهو الدخول» فصار فيه شبهةٌ العدم: 
ناكا بحت اد 

وأمّا الثانية: فلأنّ الدَّاحْل لم ب يُخْرِجٍ المتاعَ لاعتراض يد معتبّرةٍ عليه قبل إخراجه. والخارجح 
لم يُوجَدْ منه هتكُ الحِرْزِء فلم تنمٌ السّرقةُ من كل واحدٍ منهما. 

وعن أبي يوسف: القطعٌ في الأولى ؛ لأنَ المقصودٌ من الشّرقة إخراج المالٍ من الجِرْزء 
وقد وجدء فصار كما إذا أدخل يده في صندوق الصَّيْرفِيٌء وأخرجَ الذراهم . 

وعنه في المسألة الثانية: إن أخرج الدَّاخْلٌ يدّه وناولها الخارج مُطِمَ الدَّاخْلٌّء وإن أدخل 
الخارج يده فتناولها من الدَّاخل مُطْعَاء وهي بناء على الأولى. 

وجوابه: أن كمال هتكِ حُرمة الحِرْزٍ بالدُخول فيهء وهو ممكنٌ معتادٌء ولم يُوجَدُّء بخلاف 
الصُتدوق4 أن الممكنّ فيه إدخال يده فيه دون دخوله. 

قال: (وَإِنَ أَلْمَاُ نِي الطَرِيقِء ثم أَحَدَهُ قُطِمَ) وقال زفرٌ: لا يقطع؛ لأنَّ الإلقاة لا يوجبٌ 
القطعَ كما لو لم يأححذّه؛ والاخاي اكريق را ييل أكماذى أده غيره. 

ولنا : : أنه لم يعترضل عليه فعل آخرٌ. فاعبَيرَ الك فعا يواعد لان للق عاد ااعسفين 
لألهيقيدز خروجهم بالمتاع. فيفعلوا ذلك. أو يفعلونه؛ ليتفرَّغوا للدّفع لو ظهِرَ 5 
أو للِهَرَبَِء فكان من تمام السّرقة» بخلاف ما إذا ألقاه ولم يأخُذْه؛ أله مُضيّمٌء لا سارق. 

(5) كذلك (لَوْ حَمَلَهُ عَلَى جِمَارِء وَسَاقَهُ قُطمَ) لأنّ مشيّه مضافٌ إليه؛ ولو خرجٌ قبل 
ل ا ا ولو علقّه على طائر له. وتركّه 
في المنزل» فطار بعد ذلك إلى منزله لم يُقَطْْ ؛ لأنَّه مختارٌ في ذلك . 

ولو طرحٌ المتاعٌ في نهر في الدَّار فذهبّ به الماء وأخريجه لا قطعّ عليه؛ لأنَّ الماء 
أخربّه بقوّته» حنَّى لو لم يكن له قرَّةٌ وحرّكه هو حنَّى أخرجه قُطِم ؛ لأنّه مُضافٌ إلى فعله . 


١ 1 


ناف تك التعرك لحان 


وإن نَ أَدْخَلَ يَدَهُ ني صُنْدُوقٍ الصَيرَفِيٌ ؛ أو كُمّ غَيْرِو وَأكلَ قطِعَ . 
فَضل [ف ما لا قطع فيه] 

وَل قَظعَ 7 2 فِي ود اكه مبَاحاً فِي دَارٍ الإِسْام كَالحَطَبٍ» دوالك 
وَالصَّيَدِء وَالطَيْرٍ درق وَالزرْنِخَ. وَنَحْوهًا . 

وَلَا مَا يَتَسَارَعٌ | َيه القّسَاكاس ف) كَالفَوَاكهِ الرَطبَقَ وَاللَْنِ وَاللّحم . 

اللاختيار 

قال: : (مَإِنْ أفكل يَدَهُ في صَنْدُوقٍ الصَّيْرَفِيّ. أَوْ كُمّ غَبْرِى وَاحدن فُطِع) انه حر 

أما ١‏ الككدوى قور لفان ا ناء وأمّا الكم فحِررٌ بالحافظ, فيقطع . 


ام د ِ 
لزب 


(فَضْل: ولا قَظعَ فِيمَا يُوجَهُ نافيا مانجا ني دَارٍ الإِسَْام كَالحَطبء وال سلف المتنه 
وَالطيْر''. الور وَالرَرْنِيخ. وَنَحُْومَا) لحديث عائشة : إن اليدّ كانت لا تُقَطعُ على عهد 
رسول الله يَِ في السَّيءِ الثّافه. وهو الحقيرٌء وبالفر شاع دين الال بصورتهء حقيرٌ لقلّة 
الأغبات تيده ولهذا لا يجري نيه الي وال وما كان كذلك ل يو على كرو من المالك 
عادةٌ. فلا حاجةً إلى الرّاجر كما قلنا فيما دون النُصابء ولما فيه من الشركة العامَّةٍ في الأصل 
يوجبٌ الشبهة. 


وقال عله : «لا مَظعَ في الظّيراء ويعم جميعٌ الطيور حنّى الدّجاجَء. والبطء ويدخل 
ف اليك صف 

قال : (وَلَا ما إِلَيْهِ المَسَادُ كَالمَوَاكه الرَطبَق وَاللْبَنِء وَالنُحم) اعم ا اح ا 1 
التعريف والا خبار 


(فصل) 
حديث : (إنّ اليد كانت لا تُقَطمُ في الشيء التافه) تقدّم . 
نجديف: :لا فطع في الظير) قال مخرّجو أحاديث «الهداية»: لم نجده. 
وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد الرزاق: عن [أبي] سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: قال عثمان: لا قطع 
في الطير”'' . 


)001 في (أ): «والطين». 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (58704)», و«مصنف عبد الرزاق؛ (189-01). 


١ 


واه قاع ا واوء ا .ةد هدزعاعءاد عدا وا.ة ا .د رد فا هاعد . د و دواع وله ها وا وا وه واه هسه واه واه هادع هله هه عاهفاع هه فاع ع هاه هه هه اه هاه وهو وداه وه واه هو أو او و اه 


الاختيار 
لقوله اد : «لا قَظْمّ في الطعام». قالوا: معناه ما يَتسارّع إليه الفسادُ؛ لأنه يُقَطمٌ في الحبوب 
والسكن الجماعا. 
التعريف والا خبار 
حدثنا عبّاد بن العرّام» عن أبي خالد. عن رجلء عن على اين أبن ين : أنه كان لا يقطع 

ىال 

وأخرج من طريق يزيد بن خصّيفة قال: ا عمر بن عبد العزيز برجل سرقٌ طيراء فاستفتى في ذلك 
السائبٌ بن يزيدٌء فقال: ما رأيتٌ أحداً قطعٌ في الطير. وما عليه في ذلك قطمٌ. فتركّه عمرٌ بن 
عبد العزيزء فلم يقطغه”". 
المرسلة في غير حِرّز. اه”". 

وهذا تصحيف التبس الحمّام ‏ بتشديد الميم ‏ بالطيرء فإن ابن أبي شيبة ترجم عليه : في الرجل 
يدخل الحمّام فيسرق قاناء وقال: حدثنا زيد بن حبابس. حدثنا معاويه بن بن صالح. ةا بو الزاهريّة 
عن جبير بن نفيره عن أبي الدَّرْداء: أنه سئل عن سارق الحمَّامء فقال: لا قطمٌ عليه”؟". 

وأخرجه عبد الرزاق من طريق يلال بن سعد: أن رجلاً دخل الحمّام وترك بُرْنْساً لى فجاة .وجل 
فسرقّهء فوجدّه صاحبّهء فجاء [به] إلى أبي الدَّرْداءء فذكر الخد ©. 


حديث: (لا قطعّ فى الطعام) قال مخرّجو أحاديث «الهداية»: لم نجده بهذا اللفظء. وإنما روى 
أبو داود في الاك عن الحسن قال: قال رسول الله يت «إني لا أقطمٌ في الطعام»” 
4 ع َ_ 9 ل 


قلت: ال 0 حدثنا يعقوب» عن السريى بن يحيى البصري. 
عن البصري قال: قال رسول الله يَكِِ: «لا قطعّ في الطعاء»”0) 


.)5841:9( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (851؟). 

() «السئن الكبرى» .)١79/7١5(‏ 

)00 «مصنف ابن أبي شيبة» (590179). 

(0) «مصنف عبد الرزاق» .)١84184(‏ (71) «مراسيل أبى داود» (916), 
372( «مصنف ابن أبي شيبة» (/58041)» و«مصنف عبد الرزاق» .)١18489416(‏ 1 

(م) «الأصل7(2: .)1١١95‏ 


1ه 2 1ن لان كر التعركا لحان 


الاختيار 

وتاك 00 قَظِعَّ في تُمَرِ ولا كّئّرهء قال محمّد: الثَّمَرُ ما كان على رؤوس التّخل» 
والككر الحمار: ْ 

وقال كِ: «لا َم في التّمارِء وما آواه البجَرِينُ ففيه القطمٌ». وهو موضمٌ تُجِمَعٌ فيه التّمارٌ 
إذا صَرِمَتٌء والذي يُحجِمَّعْ عادة هو اليابس . 
التعريف:وا ل ةخبار 

حديث: (لا قَظِعٌ في تُمَرِء ولا كَثْرِ) أخرجه الأربعة» وابن حبان» وابن أبي شيبة» ومالكء 
والطبراني» وأحمدء والدارمي, وإسحاق من حديث رافع بن حَدِيجٍ رفعه بهذا اللفظء وفي رواية 
الفبات بول الا 

حديث: (لا قطعّ في الثُمار, وما آواه الجَرِينُ ففيه القطعٌ) وذكره في «الهداية» باللفظ الأول» وهذه 
الزيادة. وزيادة أخرى وهي : «أو الجران»”” 

قال مخرّجو أحاديث «الهداية» ا بهذه الزيادة» وفي معنى هذه الزيادة عدي عبد الله بن 
عمرو: أن النزع كة سكل عق الم المعلىن: فقال: «مَن أصاب بفيه من ذي حاجة غير متََخْذْ خبنة 
فلا شيء عليهء ومن سرقٌ منه شيئاً بعد أن يؤويّه الجَرِينُ م فبلعَّ ثمنّ المجنّ مُطِمَف أخرجه الأربعة 
إلا الترمذيّ فاختصره» وأخرجه الحاكمٌء وابن أبي شيبة» لكن وقفه”" . 

قلت: الموقوف بلفظ «الثمار» كما في هذا الكتاب. 

قال الود حون ول تاهد عرس اخرجه مالك 

كلك فك اقدمناة موضولا فى خنية ابر فنك ال 


فت 


ولا في ثُمَرٍ إلا فيما آوى الجَرِينْ»". وفيه عبد الله بن سعيد بن أبي ع 


)١(‏ «سنن أبي داود؛ (4784)؛ و«النسائي» (49717): و«الترمذي» .)١549(‏ وهابن ماجه؛ (7097)» و«صحيح ابن حبان» 
(447)» و«مصنف ابن أبي شيبة؛ (4)18087, واموطأ الإمام مالك» (7: 85). و«المعجم الكبير» (1: 10؟) 
(/4)1711 و«مسند الإمام أحمدا ».)١5804(‏ وهسئن الدارمي» (257050). وينظر: «نصب الراية» (7: 7557). 

(؟) «الهداية» (5: 54). 

() «سئن أبي داود؛ .)١9١١(‏ و«النسائي؛ (4961): و«ابن ماجه؛ (50917), و«المستدرك» »)815١1(‏ و«مصنف ابن أبي 
شيبة١‏ (586/81). 

(4:) «موطأ الإمام مالك؛ (5: )8١‏ مالك. عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي مرسلا . 

(ده) «الاستذكار (ل9ا: ١.٠87ه).‏ 

(7) «المعجم الكبير» (؟١:‏ 844) (1879). وفي «مجمع الزوائد» (5: 0/4؟): (متروك). 


فصل في ما لا قطع فيه نصلولالاتش ف 0 |5© مره 


ما ما يأو فيه الإنكار كالأَسْرِبَة المظَرِيَةء وَآللات لهاس حم وَالْرْدٍ وَالسْظرَنْج 

0 57 سَرقَةٍ ل المُحَل (س م وَالصَبيٌ الحر الك ام دلا في سَرِقَةٍ 
العَبْدِ كبيرا . 

وَلا في سَرِقَةٍ الرّْع قَبْلّ حَصَادِوء وَالثمهء!" عَلَى ١‏ سجر . 
اللاختيار 

قال: : (وَلَا مَا 1 فيه 4 الإنْكَارٌ كَالْأشْربَةٍ المُظرِبَةء وَآلاتِ اللَهْى وَالتْرّد وَالشَظرنْج. 
وَصَلِيب الذَّمَبِ) دنه 5 دعواه في تأويله الإنكارٌَ؛ ؛ لأنّه ظاه” ر حالٍ المسلم. بل يجب عليه 
ذلك ؟ اليد عو ادن 

قالة :زولا فق شرت التمحي التخلى) وعن أ يوسك: أله قط إذا يلقت الجلة تضانء 
لأها !مهمون المستحتوو د نام كج قر امنا 


ولنا: أنه يتأوَّلُ فيه القراءةً؛ ولأنّ الإحرازٌ لأجل المكتوب: ولا مالي له وما وراءه تبَمٌ 
كالجلدٍ والوَّرَفٍ والحليةٌ حِلَيّةِ ولا عبرةً بالتَبَع . والأصل أ متى متى اجتمعٌ ما يجبٌ فيه القطعٌ وما لا يجب 
لا يَقطعٌ كالشّرابء وماء الوَرّد في إناء ذهب أو فض أنه اجتممٌ دليلا القطع وعديه» فأورَتَ 
تبي حت لل ارت عا فى الإثاونقي نذاو ف | أخرجّ الإناء من الدّار فارغاً مُطِمَ ؛ لأن المتصيرة 
حيئئل هو الإناءٌ. رواه هشام عن محمّد. 

(و)كذلك (الصَّبِيٌ الحُرٌ المُحَلَّى) وعن أبي يوسف: أنَّهِ يُقمٌ؛ لأنَّ الحليّ غيرُه: فكان 
مقصودا. 

ولعاه أذ لعلو قن المتوض لم يجا لد لانديهار ذا فى اخ سروت اياده زورك 
على أهله. ولو كان قصدّه الحليّ لأحَدَه دون الصَّبِىَء وكذا لو سرَّقٌ كلباً عليه قلائدٌ فضَّدَءٍ لأنَّها 
تبْعٌ له ولا قطمّ في الأصل» فكذا في التَبّع . 

قال: (وَلَا فِي سَرِقَةٍ المَبْدِ) صغيراً كان أو (كبيراً) عند أبي يوسف؛ لأنَّه آدمييٌ من وجوء مال 
من وعحجواء 

وقالا: يُقظمٌ في العبد الصَّغير ؛ انال لكوية ممه عه أو بعرضيّة الانتفاع» بخلاف 
الكبير ؛ لأنّه خداعٌ ا وليس سرقةً» وإذا كان يُعبَّرٌ عن نفيه ويعقل فهو كالكبير. 


قال: (وَلا فى سَرقَةَ الرَّرْع قبل خصّادة. وَالثْمَرَةِ على الشجر) لعدم الجرزء وللحديث 


ل وو 6ه لذ 
تون 
رةه :3 - 1 2 عرو م 2 0 2 7 - 20 هه ع _-ه ع هج سلس 
ور فِي الساج. وَالابنوس. وَالصّندل» وَالمناء» وَالعودى وَاليَاقوت» وَالرّيَر جَد». 
2-4 و 0 د 5 ل 0 مر 
وَالفصوص كلها والاواني المتَخَذْةَ مِنَ الخَسّب. 
2 2 5 2 5 007 1 0 ف 3 وم 3 م 
ولا قطع على خائن» ولا نباشس - ؛ ولا منتهب. ولا مختلس . 
الاختيار 


ع ور 


قال: (وَلَا في كُتْبٍ العلّم) لأنّه يتأوّلُ قراءئهاء ولأنَّ المقصودٌ ما فيهاء وليس بمالٍء ويُقَطمٌ 
فى وفائر اياف لآن ها كماع تتضيوؤة بورنما لقتعيو ذ الكاهته ولو شيرف االجلد لكر اعد 
اا قُطِمَّ» وفي كتب الأدب روايتان. 

قال: (وَيْفْطَمُ فِي السَّاجء وَالأَبئُوسء وَالصّنْدَلِء وَالقَنَاء وَالعُودِء وَالَيَاقُوتِء وَالدَّبَرْجَدٍ 
والقخوضي لها لاليناهين القيى /الأمو اندرا طتهاء» موقرق تناه رولا فواجة اسه شري دار 
الإسلام بصورتهاء فصارت كالذَّهَبٍ والفضّة. 

(وَيْقَطمٌ في (الأَوَانِي المُتََحَدَةِ مِنَ الخَسَّبِ) لأنّها التَحَقَّتُ بالأموال النّفيسة بالصَّبْعة 
ولا قطعّ في العاج ما لم يُعمَلُء فإذا ول منه شيءٌ مُطِعَ فيه . 

ولا قطعٌ فق الاجاع: أن المكسورَّ منه تافة» والمصنوع يتسارّع إليه الفسادٌ. 

وقيل: يُقَطَعْ في المصنوع ؛ لأنّه مال نفيسٌ لا يتسارعٌ إليه الفسادٌ. 

قال محمّد: لو سرقٌّ جلود السّباع المدبوغة وقيمتّها مئةٌ لا يُقَطعُ؛ ولو جُعِلَتْ مُصلَاةٌ 
أو بساطاً مُْطِمَ؛ لأنّها خرجّت من أن تكونَ جُلودَ السّباع؛ لتغيّر اسوها ومعناها . 

قال: (وَلَا قَطعَّ عَلَى حَائِنِء وَلَا نَبَّاشٍء وَلَا مُنْتَهِبٍء وَلَا مُخْتَلّس) قال يثهِ: «لا قَظمَ 
على خائنء ولا مُخْتَلِسِء ولا مُنتَهِب». ولأنَّ الحررٌ قاصرٌ في حقٌّ الخائن؛ لأنَّ المالَّ غيرٌ 
مُحَرَّزْ عنه» والمنتهبٌ والملي تكاه قاذ تكزن سارف : 
التعريف والاخيار - 3 ب 9 ا؟آأ؟)أ؟أ؟_ بيب 

حديت : (لا فَظعَ على خائن. ولا مُخْتلِس» ولا منتهب) الأربعة» وصحّحه الترمذي عن جابر 
وَيِكنهء عن رسول الله يلِْةِ قال: «ليس على خائن» ولا منتهب». ولا مختلس قطمٌ»”"". 


وأخرجه ابن حبان فى ا 


1 يكن أبي داود؛ .)1591١(‏ و«الترمذي» (5148١)؛‏ و«النسائي» (5975). و(ابن ماجه؛» (7591). 
)١(‏ «صحيح ابن حبان؟» (1405). 
() «علل الحديث؛ لابن أبي حاتم (1: 188). 


اا اا ال اا ا ل اال ا ال ل ال ا ل ل ا ل ا ا ا ا ل ا ا ا 0 


اللاختيار 


وسئل علي ته عن المختلس والمنتهب فقال: تللك:ذغن 5 "لاشو فيهاء وداش 
اتناو ل ا و فلا يدخل تحت النْصّ. 


وأمًا النَبّاشُ فيْقَظعٌ عند أبي يوسف؛ لقوله 5ة: «مَن نبّشْنَ قطغناه؟: ولأنه بيزق الا فققوها 
من حِرّزِ مِثُلِهء فيقطع . 
التعريف والا خبار 

لكن أخرج النسائي له متابعاً» فرواه من حديث المغيرة بن مسلم. عن أبي الزيب”" 

ورواه عن سويد بن نصرء عن ابن المبارك؛ عن ابن جريج. أخبرني 0ن 

ورواه عبد الرزاق» وفيه التصريح له بسماع أبي الزبير من جاب ”*) 

وروى ابن ماجه عن عبد الرحمن بن عوف رفعه: «ليس على مختلس قطع». وإسناده صحيح”. 

وللطبراني في «الأوسط» عن أنس كحديث جابرء ورجاله ثقات'') 

قوله: (وسكل علي ذفن عن المختلس والمنتهب؟ فقال: تلك دعارة. لا شيء فيها) أخرجه 
محمد بن الحسن في «الأصل» بلفظ : لا قطعّ في الخلسةء تلك الدعارة والمغالبة لا قطع فيها'"' 

حديث: (مَن نبّش قطعناه) أخرجه البيهقي في «المعرفة» من طريق عمران بن يزيد بن البراء بن 
عازب» عن أبيهء عن جله مرفوعاً بهذاء وقال: 00 ضيه 

وأخرج عن عائشة وَكْبنا تبات كانت شارف أموايّنا كسارق أحيائنا!* 


وقال البخاري في «تاريخه»: قال هشيم : حدثنا سهيل هو السندي: شهدت ابن الزبير قطع نبّاشا. 
قال عباد بن العوام عن سهيل : 5 ون ةا 


وأخرج عبد الرزاق: أنَّ عمرٌ كتب إلى عامله باليمن أنْ يقطمَ أيدي قوم يختقُونَ القُبور. ام" 


)١(‏ فى (أ): «دعابة»» وفي هامشها: «الدعابة: المزاحة. مغرب». وليس مما نحن فيه. 

00( «سئن النسائي؟ (491/0). 

(*) «السئن الكبرى» .)717١(‏ 

(:) «مصنف عبد الرزاق» .)١1881414(‏ 

(0) «سنئن ابن ماجه) (50915). 

(1) «المعجم الأوسط؛» (009). 

(0) «الأصل» (: .)55١‏ والدعارة: الفساد والشر. 

(8) «معرفة السئن والآثار» (186لاك. .)١7147‏ (9) «التاريخ الكبير» (1: 5 .)5١194()١١‏ 


)٠١(‏ «مصنف عبد الرزاق» »)١48441/(‏ ويختفون القبور : ينبشونها. 


ولمفةة مارووق :ال هرو أذ كاه ا عد فى هن سروان #المدكة د والكيه متراقرون 
يومّئذِء فأجمعوا أنْ لا قَظعَ عليه؛ ولأن اي الخارق الأيعارليه التدرق أن اللعررت د اله 
اسما؟ والقطمٌ وجب على السَّارقٍ نضّاء فلو أوجَبّْناه عليه كان إلحاقاً له به» فيكونٌ إيجابَ 
الحدودٍ بالقياس» فلا يجوز ولأنّه ليس ملكاً للميّت؛ لانقطاع ملكه عنه بالموت» ولا للورثة؛ 
لعدم جوازٍ تصرفِهم فيه فلم يكن له مالك معيَّنُء فلا يُقطعُ كمالٍ بيتِ المال» وما رواه محمولٌ 
على السّياسة» وقيل: هو موقوفُ» وليس بمرفوع. 


قال: (وَلَا مَنْ سَرَقَ مِنْ ذِي رَحِمٍ مَحْرَم ؛ و وشو ارهن اثر لصتو آذ زَوْج سَبدَيه 
أو 0-0 أو مَكاتَبو؛ ا كنال الي له شَرِكَةٌ) لوقوع الخلل 
فى العسرر ا لوجود الإذن في الدّخول في البعض» ل 0 ون له 
لي 5-20 الشكابة: وله نصيبٌ في يبت المالع وَالمَعْنْم» وهو مروي عن على دين 
التعريف والا خبار 
قوله: (روى الزهري) أخرج ابن أبي شيبة : حدثنا حفص؛ عن أشعث,. عن الزهري قال: 
كاعر اتن زحان عات زمرت قان مووات على الحذجة» كال كم كان معظر عدي اصيطاب:» ريدول اليه 
بالمدينة والفقهاء» لم يجدوا أحداً قطعّه» قال: فأجممَ رأيّهم على أن يضربّه ويُطاف به. 


و 
؟ئ6 . 
أخد 
ص 


حدثنا عيسى بن يونس» عن معمرء عن الزهري قال: أتي مروان , بن الحكم بقوم يختفون القبورَ - 
يعدى:. ينبشون - فضربهم ونفاهم» وأصحاب رسول الله يل متوافرون. 

حدثنا شيخ لقيتّه بمنى» عن روح بن القاسم. عن مطرء عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: ليس 
على النبّاش قطمٌ» وعليه شبية بالقطع”'" . 

وما في «الهداية؛ من حديث: (لا قطع على المختفي”'' فلم يجده المخرّجون. 

قوله: (وقيل: هو موقوف. وليس بمرفوع) يعني حديث: «مَن نبّشَ قطعُناه»» وكذا قال 
فى «الهداية»" "'» ولم أرَ للمخرّجين كلاماً على هذا . 

قوله: (وهو مرويّ عن علي) ار انون شيبة : حدثنا شريك» عن سماك. عن أبن عسنة دفن ال بوضنق 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة؛ (378511. 354511 18577). 


(؟) «الهداية»)(؟: 56”). 
() ينظر التعليق السابق . 


اللاختيار 
وكذا إذا سرقٌ المكاتّبٌ من مولاه لا يقطع . 


ولا يُقَطعٌ بالسّرقة من غَريوه مثلَ ما له عليه؛ لأنّه استوى حمّهء والحالٌ والمؤْجلُ سواءٌ؛ 
517 افده ا متو لا جين الها قير الفنظا :34 الى بسن أقذر مين سس ا مس او 
بمقدار حمّهء وكذا إذا أخدّ أجودٌ من دراهمه. أو أردا؛ لأنَّ الج متَّحدّء ويُّقظعٌ بسَرِقَةٍ خلافٍ 
جتن مااتعلية #الآنه لين الدولاية الاتتعفاونمته إلا بتعا إلا إذا قال اعدهرهنا بحت 


أو قضاءً بهء فلا يقطع؛ ؛ لأنّه مُختلّفٌ فيه. فقد ظنَّ في موضعه. 


قومٌ سرّقوا وفيهم صبئٌ أو مجنونء لا قَظِعَ عليهم وإنْ تولى ذلك الكبيرٌ؛ لأنّه فعلٌّ واحدٌ 
مارو سرمي البسمن. قال بنك فلن الاق ؛ للشبهة» وكذا شريكُ ذي الرّحِمِ المَخْرّم. 

وكان ان جومت اادرا الحدّ عن الصَبِي والمَحْرَّمء وأقظعٌ الآخرّ اعتباراً لحالة الاجتماع 
نخالة الأتفراة# اد قعل كز واخن منهما معت بالفرادة: 
التعريف والاخبار 
أنَّ عليّا كان يقسم سلاحاً في الرّحْبَة فأخذ رجل مِغْمّراً فالتحف عليه» فوجده رجل» فأخذه وأتى به علي 
فلم يقطَعْهء وقال: ا 

وفي الباب ما أخرجه ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع» عن المسعودي. عن القاسم: أن رجلاً سرقٌ من 
بيت المال» فكتب فيه سعدٌ إلى عمرّء فكتب عمرٌ إلى سعدٍ: ليس عليه قطمٌ له فيه نصيبٌ. 

وأخرج عن عبد الله بن عمرو الحضرمي: أنه أتى عمر وَيْه بغلام له. فقال: اقطعهء قال: وما له؟ 
قال: سرق مراآةً لامرأتي خيرٌ من ستين درهماء قال عمر: غلامُكم سرق متاعَكم . 

وعن عمرو بن شُرَحْبِيل قال: جاء مَعقِلٌ المرّنيُ إلى عبد الله فقال: غلامي سرقٌ قبائي. فأقطعُه؟ 
قال عبدٌ الله: [لا]» مالّكَ بعضّه في بعض. 

وعن علي ونه أنه قال: إذا سرقٌ عبدي مالي لم أقطغه''". 

وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس: أنَّ عبداً من رَقِيقَ الحُمسٍ سرقٌ من الحُمسء فَرُفِمَ إلى النبئ مي 
فلم يقَطعْهء وقال: «مالُ اللو سرقٌ بعضه بعضاً»» وإسناده ضعيف. وأخرجه عبد الرزاق مرسلا”". 


)١(‏ «مصلف ابن أبى شيبة) (ل758651). 
(؟) «مصنف ابن أبى شيبة؛ (274657 374054 94اممك 1861١‏ ). 


(©) «سئن ابن ماجه» (509490). و«مصئف عبد الرزاق» (1841/9). 


د 2 الجا لان كم الحوج لحان 
فَضْل [في كيفية القطع] 


وَنقْطَمٌ يَمِينُ السَّارِقٍ مِنّ الزَّنْدِ وتسم . 
2 ل سلكت 
وشريكٌ الأخرس كشريك الصَّبِيَ في الخلاف؛ أله لاسا عي ] للكوس + الا ماك اه 
لو نطقّ اذّعى شبهة الشّركة ونحوها. 

قال أبو حنيفة: لا يقطعٌ الأعمى إذا سرَقٌ؛ لجهله بمال غيره» وحِرّزِ غيره. 


3 ا اه 
1 ا د 


(فَضْل: وتم م يَمِينُ السَّارِقٍ مِنَ الرَّنْنٍ وَنَحْسَم) أ أمّا القطعٌ فللقراءة المشهورة. 

وما اليمين فلقراءة ابن مسعودٍء وعليه الإجماع. 

وأغآامن الرّند لأن الآية مجتجدة ؛«فَإن اليه هاو إلى الإبط»:وتعفاول: إلى :الردل: 
الى العرفق :و قد:ورذت الننة مني ة ها بهاذ كرتا فإنّ النبىّ , يَثةِ أمرّ بقطع يد الشسّارق من 
ارك 
التعريف والاخيار 

( قصل) 

قوله: (لقراءة ابن مسعود) أخرج الكرخي في «المختصر» من رواية الشعبي . 

والبيهقئٌ من رواية مجاهد. قالا: وفي قراءة ابن مسعود: «السَّارقٌ والسّارقةٌ فاقظعُوا أَيْمَانَهماف 
وفيه انقطاع”"'. 

وروى أبو نعيم في «معرفة الصحابة» من حديث الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة» وفي سنده 
عبد الكريم بن أبي المخارق”". 

حديث: (أنَّ النبىّ كَل أمرّ بقطع يد السَّارقٍ من الرَّنْدِ) أخرج الدارقطنيٌ : من طريق عمرو بن 
شُعَيبٍء عن أبيهء عن جدّه: أن النبيّ يل أمرّ بقطع السارق من المَفصِل”" 

ورك ابن دين نشديك الش يكن رامن عد اقين شين عير 


25 عُ 5 5 فى" اند ماد افو 2 2 0-0 )2 
وأخرج البيهقيُ عن عدي بن ثابت: أن النبيّ يي قطمَّ يد سارت من المَفصِلٍ" . 
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.)١77141( «السنن الكبرى»‎ )١( 
بسياق آخر في أن النبي يّيِةِ أتي بمملوك سرق فقطعه.‎ )١١7( «معرفة الصحابة»‎ )١( 
«سئن الدارقطني» (155؟).‎ )7( 
.)095()175 :”( «الكامل»‎ ):( 
.)١97548( (د) «السنن الكبرى»‎ 


فصل في كيفية القطع هه ست | يد 
قَإِنْ عَادَ قُطِعَتُْ رِجْلَهُ البْسْرَى. قن عَادَ لم يقطة01". وَيُحْبَسُ حبّى يَتُوبٌ. 
الاختيار 
وأمّا الحَسُْمّ فلقوله يَئِة: «فاقطعُوهء واحسِمُوه. ولأنّه إذا لم تُحسَمْ يؤدّي إلى التَلّفٍِ 
لأنَّ الدّمَ لا ينقطعٌ إلّا به والحدٌّ زاجرٌ غيرٌ مُتلِفٍِء ولهذا لا يُقطمٌ : في الحرٌ الشّديدء والبردٍ 
السّديد. 
(فَإِنْ عَادَ فُطِعَتْ رِجْلَهُ البْسْرَىء فَإِنْ عَادَ لَمْ بُمْطعْء وَبُحْبَسُ حنّى يَنُوبَ) والأصلٌ: أنَّ 
السّرِقةٍ شْرِعَ زاجراً. لا مُتلفاً ؛ يني ووب ارسي لذ مكلِية القونين 
ا بتضمّنُ إتلات النفس من كل وجوه أو من وجو لم يُشرَعْ حدّاء وكل قطم 
يؤدّي إلى إتلافٍ جنس المنفعةٍ كان إتلافاً للنّفس من وجوء فلا يُشْرَع. - اليد اليسرى 
والرّجل 0 يؤدّي إلى إتلاف جنس منفعة البَْشٍ والمشيء فلا يُشْرَعٌ حدّاء وإليه الإشارة 
بقول على وين : إِنّي لأستّحي من الله أنْ لا أَدَعَ له يدا يأكلٌ بهاء ويستنجي بهاء ورجلاً يَمشِي 


التعريف والاخبار 
وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل رجاء بن حَيْوةَ: أن النبيّ يتن قطمّ رجلاً من المَفصِل . 
وأخرج عن عمر: أنه قطع اليد من المَفصِل''' . 
وفي كتاب الحدود لأبي الشيخ: من طريق نافع؛ عن ابن عمر: أن النبي يثية . وأبا بكرء وعمر 
وعقمان كانوا يتظغرن امسيايا 1 


ا ني لأستجي من الله أنْ لا أدَعَ له يداً يأكلٌ بها. ويستنجي 
بها ورجلا يُمشي بها) روى محمد بن الحسن في «الآثار»: أخبرنا أبو حنيفة؛ حدثنا عمرو بن مرة» عن 
عبد الله بن سلمة؛ عن علي ذَفِيِهِ قال: إذا سرقٌ الرجل قطَعْتٌ يده اليمنى» فإنْ عاد تَطعْتٌ رِجِلّه 
اليسرى» فإِنْ [عاد] ضمَئْتُه السّجِنَ حتى يُحَدِتٌ خَيراً» إِنّي لأستجي من الله أنْ أَدَعَه ليست له يد يأكل 


بهاء ويستنجي بهاء ورجل يمشي بها”*' . 


وأخرجه الدارقطنى من هذا ال 


.)58501١ 2586099( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(؟) ينظر : «التلخيص الحبيرا» (8: .)١5*‏ 

(6) «شرح معاني الآثار؛ (4914) من حديث أبي هريرة وَييه 
(:) «الآثار» (5758). 

(5) «سئن الدارقطني» (7115). 


الا عالاهة هذوة » فار أن 
يقطعٌه فقال له علىّ ضَلهه : إنّما عليه قطعٌ يد ورجل» فحبسّه عمرٌ طندء ولم يقطعْه. ففتوى عليّ: 
ورجوع عمرٌ إليه من غير تكير ولا مخالفةٍ من غيرهما دليلٌ على إجماعِهم عليه» أو أنَّه كان شريعةً 
عرّفوها من رسول الله يلد وهذا بخلاف القصاص؛ لأنّهِ حقٌ العبد» فيستوفي جَبْراً لحمّه . 


النعريف والا خبار 
وحار او مسر عر ار عن الشعبي : كان على 5 ذلنه لا يقطع إلا اليد والرجل» 
وإن سرقٌ بعد ذلك سجَّنّهء ويقول: . . فذكرّهء ولم يذكر الرّجل”'"' . 


وأخرجه ابن أبي شيبة قال: حدثنا ابن إدريس» عن حُصّينء عن الشَّعبي. وعن شعبةً» عن عمرو بن 
مره عن عبدٍ الله بن سلمةً» عن علىٌّ بن أبي طالب َيه فذكره”' 

قوله: (وبهذا حل ب لعجاي جرع سبي بو فير بد روي اب يوا المتيري 1010 
حضرت على بن أبي طالب 5 طن أتي برجل [مقطوع اليد والرّجل] قد سرقء فقال لأصحابه: ما ترون 
في هذا؟ قالوا: اقطعهء قال: قتلثّه إذاً وما عليه القتلٌ» بأيّ شيءٍ يأكل؟ بأي شيء يتوضّأ؟ بأي شيء 
يقوم؟ فردّه إلى السجن أياماً» احرج نواد جلداً شديداًء ثم أرسله. وفي إسناده مقال”” . 

قوله: (وعن عمرٌ وله : نه أنِيَ برجل أقطع اليد والرّجلٍ قد سرَّقٌ. يقال له: سَدُومٌء فأراد 
أن مقط فقال له [علىٌ طلإنه ]: : ألا إنّما عليه قطعٌ بدِ ورجل. فحبسّه عمرٌ ولم يقظعه) أخرج 
عبد الرزاق» عن إسرائيل بن يونس» عن سماك بن حربء عن عبد الرحمن بن عائذ الأزديّ» عن عمر: 
أنه أتي برجل قد سرق يقال له: سدومء فقطع يدهء ثم أتي به الثانية فقطعهء ثم أتي به الثالئة» فأراد 
أن يقطعهء فقال له علي: لا تفعل» إنما عليه يد ورجل» ولكن احبسه© 

راع دين تصور نا عدن الى الا جرمن: غرة سماةو.غزة عند الركمة به عائل: 

صينه بأقطع اليد والرّجل قد سرّقٌء فأمرٌ أن تُقَطَعَ رِجلّهء فقال عليٌ ضيه : ظإِنّمَا جَركوا الَّذِنَ يحَاربُونَ الله 
شأ لماه 2 الآية فق علس وال يجني تقض ري :ا كلد لين لهازقافها مسقو حليا: 
إِمّا أن تعرّرّهء وإمّا أن تُودِعَه السّحِنَء ففعلَ. وأخرجه البيهقي» وإسناده جيد”* . 


.)١817/515( «مصنف عبد الرزاق»‎ )1١( 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» ,)58471١(‏ 

(9) ينظر: «الدراية» (؟: .)١11١‏ 

(:) «مصنف عبد الرزاق» (141055). (6») «السئن الكبرى» )١7774(‏ من طريق سعيد بن منصور. 


وه اه 8ه © #«ا هه هاه وهاه .مهاه هاه #6 هاه هاه هه 6ه هه هه هاه هه هه © © هه © #0 هاه © اع اه هاه هاه هاه ها هه هه هه © :09:.9ه اه وهاو وا ث4 بي 
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اا 96 لقا لال 4 د ل ور ابا اقل اا رمه از ار ١‏ لا ا ميس جهن جه برف هد أ جها 18 روف اقل #تستتوا ازاك لا شاك _ويها ها جيه “ره ل الى" لك فل بو راي افك وار لفقا ال هه لاله كور لهل هد هن جو يهار كه هرد افت عور كوه ها ارواخه ل 80 لقا روا نود ا ا ء 


التعريف والاخبار 


وأخرج ابن أبي شيبة: حدثنا عيسى بن يونس» عن الأوزاعي. عن الزهري قال: انتهى أبو بكر 
في قطع السارق إلى اليد والرجل”'" . 

وهذا يفيد خلاف ما رواه مالك عن عبد الرحمن بن القاسمء. عن أبيه: أن رجلاً من أهل اليمن 
أقطع اليد والرجل قدم فنزل على أبي بكر الصديق» فشكا إليه أن عامل [اليمن] قد ظلمه. فكان يصلّى 
من الليل» فيقول أبو بكر: وأبيك! ما ليلك بليل سارق. ثم إنهم فقدوا عقداً لأسماء بنت عميس امرأة 
أبي بكرء فجعل يطوف معهم ويقول: اللهم عليك بمّن بيِّتَ أهل هذا البيت الصالح» فوجدوا الحليّ عند 
مات زعم دنال فطع جادريي داعت ضيه الأفق ؟ أن كمه يد عاد افامرية انبكر تطح يد 
الجر تاروفان بوكر :ؤائلةا لدعا ؤواع انطو قد عند [علية ادن من يا؟ . 

وأخرجه عبد الرزاق: حدثئنا عن عبد الرحمن» عن أبيه مثله"" . 

على أن هذا منقطع. وقد خولت» فأخرج عبد الرزاق: أخبرنا معمرٌء عن الزُهري, [عن عروة]. 
عن عائشة قالت: كان رجل أسودٌ يأتي أبا بكر فيّدزِيه» ويُقرِئُه القرآنَّ» حتى بعت ساعياًء أو قال سريّةٌ 
نقال: أرِسِلّْني معهء فقال: بل تمكتٌ عندناء فأبى فأرسلّه معه» واستوصّى به خيراًء فلم يِغِبٌ عنه 
إلآافدلذ ععى ‏ جاء وفك قطعت يذه فلمّا رآه أبو بكر فاضَتٌْ عَيْناهء قال: ما شأنْكَ؟ قال: ما زدثٌ 
على أنه كان يوليني شيئاً من عمَلِه فحُنُّه فريضةً واحدد فقطمٌ ياري» فقال أبو بكر: تجدون الذي قطمّ 
هذا ايكون [أعق بيد ]عضرو دريف والله ليْنْ كنت صادقاً تممه ف ادناة ركم لوول عدر لله 
التي كانت منهء قال: فكان الرجلٌ يقومُ اليل فيقراً. فإذا سمع أبو بكر صوتّه قال: تالش لرجل قطعّ هذا 
لقد اجتراً على الله فلم يقر إلا قليلاً حتى فقدّ آل أبي بكر حُيًا لهم ومتاعاًء فقال أبو بكر: ظرِقَ الحيٌ 
الليلة» فقام الأقطع فاستقبل القِبلةَ ورفعٌ يذه الصحيحة». والأخرى التي لكك فقال: اللهم أظهِرٌ 
على مّن سرّقّهمء أو نحو هذا. وكان معمرٌ ربّما قال: اللهم أظهرٌُ على من سرَّقّ أهلّ هذا البِيتِ 
الصالحين» قال: كما امك نهار حت متزرا علي لجنا عتدو» فقال له أبو بكر : ويلك إنلف لقلجل 
العلم بالله» فأمرٌ به» فقَطِعَت 00 


.)1875751( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)880 :7( (؟) «موطأالإمام مالك»‎ 
.)141/59( «مصنف عبد الرزاق»‎ )0( 


(:)) «مصنف عبد الرزاق» .)١41/1/5(‏ 
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الاختيار 

وما روي من الحديث في قطع أربعةٍ السّارق طَعَنَ فيه الصّحاوي. 

أو نقول: لو صم لاحتجٌ به الصّحابة على عليّ ديه » ولرجَمَ إليهم» وحيتٌ حسّمهم ورجَعُوا 
إلى قوله دل على عدم صحَحته . 
التعريف والا خبار 

وأخرج عبد الرزاق: عن معمرء والزهري» وسالم عنه قال: ين قطع أبو بكر ويه رجل الأقطع 
وكان مقطوعٌ اليدٍ اليمنى فقط. قال الزهريٌ: ولم يبِلّمْنا في السنَّةِ إلا قطمٌ الِيدٍ والرّجلء لا يُرادُ 
على ذلك . 

وأخبرنا معمرء عن أُيُوبَ, عن نافع» عن ابن عمر قال: إِنّما قطعٌ أبو بكر 5ه رجل الذي قطعه 
يَعلَى بن أميّة؛ لأنّه كان مقطوعَ اليد قبل ذلك7" . 

وأخرج ا أبي شيبة: حدثنا أبو أسامة؛ عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء عن مكحول 
أن عمرٌ قال: إذا سرقٌ فاقطعُوا يدّهء ثم إذا عاد فاقطعوا رِجلّهء ولا تقطعوا يدّه الأخرىء وذرُوه يأكلٌ 
بها الطعاءً» ويستنجي بها من الغائط» ولكن احبسوه عن المسلمين”" 

فإن قلت: قد أخرج ابن أبي شيبة» عن ابن عباس قال: رأيتٌ عمرٌ بن الخطاب قطعٌ يد رججل بعد 
ده 1" 

قلت: إذا تعارض القولٌ والفعل مُدّمَ القولُ.ء ويحمل هذا على ما قبل رجوع عمر إلى قول 
علي َلك : ويدلٌ على ذلك أيضاً إرادةٌ عمرٌ قطعٌ الرّجل في أثر علي مَفهنه ! 

ويؤيّده أيضاً ما أخرجه ابنُ أبي شيبة: حدثنا أبو خالد الأحمرء عن حبَاجء عن سِماك؛. عن بعض 
أصحابه: أن عمرٌ استشارهم في سارق» فأجمعوا على مثل قول علي وليه 

حدثنا أبو خالد الأحمر؛ عن حجاج؛ عن عمرو بن دينار: أنَّ نجدةً كتب إلى ابن عباس يسأله 
عن السارق» فكتب إليه بمثل قول علي وين 7؟" . 

قوله: (وما روي في الحديث في قطع أربعةٍ السارقٍ [طعَنَ] فيه الطحاويٌ) يشير إلى ما رواه 
أبو داودء والنسائي عن جابر وَيهن قال: أتي بسارق إلى النبي يليه فقال: «اقتلوه»» فقالوا : ١‏ رسول الله! 
إنما سرقء قال: «اقطعوه». قال: فقطع. [ثم جيء به الثانية» فقال: «اقتلوه». فقالوا: يا رسول الله! 


.)١81الا7/1‎ .١مالا/٠( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 
.)7807507( «مصنف ابن أن شيبة)‎ )١( 
.)758555( «مصلف ابن أبي شيبة؛؟‎ )6( 


(:) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (/11م 7 585107؟). 


فَإِنْ كان أقْطع البّدِ التشرَىء أز أسَلْهَاء أز إِْهَامِهَاء أز إِطْبيَعَيْن اها وفن زَوَايَة: 
َلاثِ أَصَابعَ اذ اقم الاي النتر. ا 9 56 تلا أز بها عرَجٌ يَئَمُ الذي عَليهَا ل مقْطمْ 
َدُ البمْتَىء وَلَا رِجْلَهُ البُسْرَى 
الااختيار 

فإن كانت يذه اليمنى ذاهبةً أو مقطوعة تُقَطمٌ رجله اليسرى من المفصل. وإن كانت رجله 
اليسرى مقطوعة فلا قطعٌ عليه؛ لما فيه من الاستهلاك على ما با ويضمنٌ م السَرقَةء ويحبسٌ 

قال: (فَإِنْ كانَ أقْطعٌَ اليّدِ اليْسْرَى. أز أَسَلَهَاء أز إِْهَابِهَا. أو إِطْبَعَيْنٍ سِوَامَا. وَفِي رِوَايَةَ: 
ثلاث أصَابعَ أ أَقطَعَ الرّجْلٍ اليُمنَى. و أَسَلَهَاء أَرْ بها ع المَنْىَ عَلْيْهَا لم نَقْطعْ يَدُهُ 
التتقيه ول وغل القرى) وسيل الديص كانا حال لو فطقت نيذه البمض إلا ف بيده 
اليسرى» أو لا ينتفع برجله اليمنى لآفةٍ كانت قبل القطع لا يُقَطمٌ؛ لأنْ فيه تفويتَ جنس المنفعة 
بشاء أو مَشْيا . 
التعريف والاخبار 
إنما سرق» قال: «اقطعوه»]» ثم أتي به الرابعة» فقال: «اقتلوه». فقالوا: يا رسول الله! إنما سرق» 
قال: «اقطعوه». فأتي به الخامسة» فقال: «اقتلوه»» قال جابر: فانطلقنا به إلى مربد النعم. [وحملناه] 
فاستلقى على ظهره. فقتلناه» ثم اجتررناه. فألقيناه في بثرء ورمينا عليه الحجارة. وفي إسناده مصعب در 
نايت ولذ انال القماق :لجن القري» بوذ التدديك مدرو ولا عله قد سعد ا عي 0 

وللدارقطني من حديث أبي هريرة: «إذا سرّقَّ السارقٌ فاقطَمُوا يدّهء فإِنْ عاد فاقظمُوا رجِلّه فإن ءع 
فاقطعُوا يدّه؛ نحو ما تقدم'"'. 

وللطبراني من حديث عصمة بن مالك قال: سرق مملوك في عهد رسول الله ينه فعفا عنف ثم رفع 
إليه الثانية وقد سرق فعفا عنهء ثم رفع إليه الثالثةة وقد سرق فعفا عنه. ثم رفع إليه الرابعة وقد سرق فعفا 
عنهء ثم رُفع إليه الخامسة وقد سرق فقطعٌ يدّهء ثم رفع إليه السادسة وقد سرف فقطع رجلهء ثم رُفع إليه 
ا ا ا ا وقال رسول الله يَيِل: «أربع 
بأربع» و مود نهنا نين الميا نه ان 

وقال الذهبي في «الميزان»: يشبه أن يكون موضوعاً”*''. وقد تقدم قول النسائي: لا أعلم فيه حديثاً 
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.)49174( و«النسائي»‎ ,.)44٠١( «سئن أبي داود؛‎ )١( 
.)©845( (؟) «سنن الدارقطني»‎ 


فر6 «المعجم الكبير» :١10(‏ ١8م١)(85:).‏ وامجمم الزوائد» (5: ")2 
(:) «ميزان الاعتدال» (": وم”") (:0/6ا). 
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الاختيار 

وقِوَام | لوليا لهام فعدمُها أو سَلَلُها كشلل جميع اليد» ولو كانت إصبع واحدةٌ سوى 
الإبهام مقطوعة أو شَّلَّاءَ قْطِعّ؛ لذن قات الوائفدة للا يوحت تفضا ظاهرا : في البّطش». بخللاف 
الإِصبّعَينِ؟ لأنهما كالإبهام في البطش. 

ولو كانت اليد اليمنى اك ناتف الأصابع ا ف ظاهر الرٌواية؛ لأنَّ المستحقّ 
بالنَصٌ قطعٌ يده اليمنى دون اليسرى» واستيفاء النّاقص عند تعذر استيفاء الكامل جائرٌ . 

وعن أبي يوسف: لا يقطع؛ لأنّ مطلق الاسم ب يتغاول الكامل. ذكرهمة في «اختالاف زفر 
ويعموبة, 

ولو كانت رجلّه اليمنى مقطوعةً الأصابع» فإن كان يستطيعٌ المشي عليها قُطِعَتٌ يده اليمنى» 
وإِلّ فلا ؟ لما بن 

فإنُ سرقّ في الثّالئة بعدّما مُطِعَت يده ورجلّه حبس وضٌرِبَ؛ لأنّ القطمَ لما سقط لم يبقَّ 
إلا الزَّجِرٌ بالحبس والضّرب؛ لحديث عمرٌ 85:ه. 
التعريف والاخبار ' 

وأخرج نحوه ابن أبي شيبة من مسند الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة» وابين سابط”'' . 

وهذا الذي اعتمده ابن عبد البرء وقال: حديث القتل منكر لا أصل له. وقال الشافعى: 
هذا الحديث منسوحٌ» لا خلاف فيه عن أهل العله”"". 

وأما طعن الطحاوي فقال المخرّجون: لم نقف عليه . 

قلت: قال سبط ابن الجوزي فى كتابه «إيثار الإنصاف»: عن أبى جعفر الطحاوي أنه قال: حفظنا 
الأخاد يك دنا الل ل ل ا ١‏ 

وقد تقدمه الزهري في هذا حيث قال: ولم يبلغنا في السنة إلا قطع اليد والرجل» لا يزاد على ذلك . 
كما ذكرناه من جهة عبد الرزاق» والله أعلم. 


قوله: (لحديث عمر) تَقَدّم من رواية سعيد بن منصور 
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.)58579( «مصنف ابن أبي شيبة؛‎ )١( 

)١(‏ «الاستذكار» (لا: 494ه). 

() «إيثار الإنصاف في آثار الخلاف» (ص: 777). 

(:) «السنن الكبرى؟ )١17778(‏ من طريق سعيد بن منصور. 


فصل في كيفية القطع | © وره 


كاف شري السارى المَسْرُوقَء أؤ وُهِبَ لَه أو ادْعَاهُ لَمْ يُقْعلهِ(: ف“ , 

وَإِذّا قَظِمَ وَالعَيْنُ كَائِمَة في يَدِهِ رَدَمَاء وَإِنْ كَانَتْ هَالِكَة لَمْ يَضْمَئْهَا(ت“ , 
الاختيار 

قال: (وَإِن اشترَى السَّارِقٌ المَسْرُوقَ. أَوْ وَهِبٌ لَه أ ادَعَاهُ َم بُفَطمْ) وقال زفرٌ: إن كان 
بعد القضاء بالقطع قطِمّء وهو رواية عن أبي يوسف؛ لآن الشرية فندتنيت اعفان تور ا 
وبالشّراء والهبةٍ لم يتبيّنْ قيامٌ الملكِ وقتّ السّرقة» فلم تثبت الشّبِهةٌ . 

ولنا: أنَّ الإمضاءً في الحدود من باب القضاء؛ للاستغناء ا بالاستيفاء؛ لأنَّ القضاء 
للظهورء وهو حقٌ الله تعالى» وهو ظاهرٌ عبد اراد ثبتَ ذلك يشترّط 0 الخصومة عند 
الاستيفاءء فصار كما إذا ملكها قبل القضاء. ولأنَّ الشبهةً ذازنة 4 نوانها ست .بعك دالت عوض: 
لاحتمال صدقه. 2 

قال: (وَإِذَا قطِعَ وَالعَيِنٌ قَائْمَةَ فِي بده رَذّهَا) لآنها ولك قال كد ان وح عي ل ضازه 
نهو أَحَقٌّ به»» والنبئٌ يَيةِ قطعَّ سارقٌ رداءِ صفوانَ» ورد الرّداة على صفوانَء وكذلك إِنْ كان 
ملّكّها غيرّه بأيّ طريق كان وهي قائمةٌ بعينها ؛ لما قلنا. 

ات كانت قارع لا لمعنه اتتره قور 202 عن الكارق تن ارق بد 
وفي روايةٍ ابن عوف عنه بَلْه: «إذا قْطِمَ السَّارقُ فلا عُرْمَ عليه»: ولأنّه لو ضيئّها لملّكها من ,د 
الأخذٍ على ما عُرِفَ في الخصب. فيكونَ القطعٌ واقعاً على أخدٍ ملكه. ولع 

ا ني آمرّه برد قيمةٍ ما استهلّكه. وإِنْ كنتُ لا أقضي عليه 
بذلك؛ لأنَّ القضاءً يؤدّي إلى إيجاب ما ينافي القطعَ. الك لنت يا دك لاه انلف ها لا محظورا 
و وكذلك قطّاع الطريق. 
التعريف والاخبار 

حديث : (من وجد عيبن ماله فهو أحق به) تقدَّم في الخصب 

حديث : (أن النبي كَكِهِ قطع سارق رداء صفوان) َقدّم أول الباب'") 

حديث: (لا رم على السارق بعدّما قُطِعَتٌ يميئه وفي رواية ابن عوف عنه ييِْة: إذا طم السارق 
فلا عُرْمَ عليه) وأخرج حديث ابن عوف النسائيُ: عن حسان بن عبد الله. عن المفضل بن فضالة» عن 
يونس بن يزيدء عن سعد بن إبراهيم؛ عن المسور بن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله 
يلدِ قال: «لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد؛. اه. قال النسائي: هذا مرسل؛ وليس بثابت”" 
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0010 «مسئد الإمام أحمد؛ .)5١1١55(‏ والسئن ان أ داود» (١91م”),‏ و«السئن الكبرى» (57) من حديث سمرة 1 بيه ش 
(؟) «موطأالإمام مالك» (؟: 4 87). و«سئن ابن ماجه؛ (5040). 
() «سئن النسائي» (1984). 


01 5 اا ولكن سك تدان 


202 سأ سس مر 


مَنْ ع فِي سَرِقةٍ» ثم سَرَكَهَا وَهِيَ ِحَالِهَا َمْ يُقَطعْ”3 0 كذ 15 خالية كما 


5 كان عَؤْلاً مسج قطِمَ . 
الاختيار 

فإِنُ سقط القطعٌ لشبهة ضمِنَ؛ لأنَّ أخدّ مال الغير موجبٌ للضَّمانء وإِنَّما سقط بالقطع 
على ما بيّنّاء فإذا سقط القطمٌ عاد الصَّمانُ بحاله. 

قال: (وَمَنْ فطع في سَرِقَةٍ: ثم سَرََهَا وَهِيَ بِحَالِهًا لَمْ يُقْطَعْ) والقياسٌ: أنْ يُقطمء وداه 
الحسن عن أبي يوسف ؛ لأنّه إذا ردّها صارت كعين أخرى في حقّ الضَّمانء فكذا في حقّ القطع . 

ال 1 أنّها صارت غير مُتَقَوّمةٍ في حقَّه ألا ترق أنه الى ايها لا ضمان 
عليه ونا لحر لتو ل ورت روطت ليه لي اسراكفه وار لي العالكك ]نه موادت جلية» 
الحكنين كيبي السموظ باق نظا إلى الها للك الس . 

قال: (وَإِنْ تَغَيّرَ حَالَهَا تُمَا إِذّا كَانَ عَؤْلاً فج فْظِعَ) لتبدّل العين امنا وصور د القع ا يع 
يملِكٌه الغاصبٌ بهء وإذا تبدّلَت العينٌ انتقّتِ الشّبِهةٌ النََّشةُ من اتّحاد المحلّ والقطع فيهء فَيْقَطَعْ. 

ولو سرق عيناً؛ فقطعَ فيهاء ثم إن المسروقٌ منه باعَها من آخرٌء شم اشتراهاء ثمّ عاد 
وسرقهاء قال مشايخ العراق : لا يقطع ؛ لذن العين أكاثية فين : لكو يدل سيت الملك افيها: 
نكا نقوية سقوط؟ العصمة قاشية , 

وقال مشايحٌ خحراسانٌ: 0-0 لأنّ العصمةٌ سقَطت في حقّ الأرّل ضرورة وجوب القطع؛ 
وهذه الصّرورةٌ انعدَّمّثْ في حقٌّ المشتري. فقد وَجِدَّ دليل العضمة» وفُْقِدَ دليلٌ سُقوطهاء فبقِيَت 
عضوم فإذ) عاذت إل البائع عادّثُ معصومة قلي كي كافك 
التعريف والاخيار 

وأخرجه الدارقطني بلفظ : الا عُرْمَ على السارقي بعد قَظع يميزه». قال: والمسور بن إبراهيم لم 
يدرك عبد الرحمن بن عوف, فإن صم إسناده فهو مرسل؛ وسعد بن إبراهيم مجهول. اه. قال ابن 
لكلاف 2 موصن انوا تال 

وأخترنعة اليراز ملقط : الا يَقلمن السارف سركت يعد إقامة الهذه فال السو لم يلق 
عبد الرحمن”' 

ورواه الطبراني في «الأوسط»؛ وقال: وهو غير متصل؛ لأن المسور لم يسمع من جده. وأعله 
لاد حا ال 


.)١ :( «سئن الدارقطني» (78457). وهبيان الوهم والإيهام؛»‎ )١( 
.)9774( فرة «المعجم الأوسط»‎ .)١١69( «مسدد البزار»‎ )١( 


الاختيار 
وكذلك لو سرق قطنا فقَطعٌ فيه: ثم عُزِلَ فسرّقّه قُطِمَ؛ لما يينا. 


ولو سرق ثوب خَحرٌ أو صوفيء فمطِعٌ فيه. ثم تقض النُوبُء فسرّقه ثانياً لم يُقطغ؛ لان العينَ 
والملك لم دل 


وحضورٌ المالك أو من يقومُ مُقامّه شرظ لصححة القضاء بالتّرقة؛ لأنَّ القضاءَ بالمّرقة قضاءٌ 
بالملك لهء ولو غاب بعد القضاء قبل الاستيفاء ء لا يقطع ؛ فلار الانسع اف فكي بالعتضاء: لهذا 
رجوعٌ الشّهود وجَرْحُهم بعد القضاء يمنع الاستيفاءً» وَغَيبهُ التهزة:وموتيع يعد القضاء لا يمنع 
الإمضاءً في الحقوق كلّها؛ ؛ لأنَ الحدود لا ُدرَأ بشبهة تُعوهُمٌ مثلَ رجوع الشّهود وجرجهم؛ 
لأنّ هذا التّوهُمَ لا ينقطمٌ» للوا ع ل هر جداي 

ولو فسَقُواء أو عَمُواء أو جُنُواء أو ارتَدُوا بعد القضاء يمنع الإمضاءً في الحدودٍ والقصاص 
دونَ الأموال؛ لأنَّ القضاء إِنّما يظهرٌ ولايةَ الاستيفاءِ للقاضي؛ لأنَّ الحنَّ ظاهرٌ لصاحبه. وهو الله 
تعالى» والحاجة إلى القضاءٍ لظهور ولايةِ الاستيفاءء فكان الاستيفاءٌ قضاءً معنّىء فكانت هذه 
العرارة 0 قبل القضاء معئى» بخلاف الأموال؛ لأنَّ الحقٌّ إذا ظهرّ بالقضاء قولات 
الاستيفاء ثببَتْ لصاحب الحقٌّ بالملك السَّابقء لا بالقضاء. 

ولو سرَّقَتُ من أجنبيٌ» أو سرّق من أجنبيّةء ثم تزوّجا سقط القطمٌ؛ لأنَّ اعترافي الوم 
بعد القضاء يمنمٌ الاستيفاءة» فيمنم القضاءً أولى . 

ويقطمٌ الكارى ميخمو المُودّعء والمستعير؛ والغاصب. والمضاربء والمستأجرء 
والمرتهن» والأب» والوصيّ. 
التعريف والإخبار 

وقال البيهقي: إن كان سعد هذا هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف فلانعرف له أخاً يقال له : 
المسورء وإن كان غيرَّه فلا نعرفه» ولا نعرف أخاهء قال: وقد رأيت حديثاً لسعد بن محمد بن المسور بن 


اس سبيت فإن كان هذا النسبٌ صحيحاًء وثبت كونٌُ المسور أخاً لسعد فلم يثبت 
0 


تلك بخاضل هذا الإعلال بالازسال» وتهالة شغد 2ن والمنيزن اخرى»بوكل هذا الا نف 
على أصولناء وأمّا على طريقهم فقد وصله سعيد بن كثير بن عفير على ما قاله ابن عبد البرا" . 


.)١978( «معرفة السئن والآثار»‎ )١( 
(؟) «الاستذكار» (لا: 665ة).‎ 


بض 5 


.امد هد هد :. مادع د ١‏ تاداع د ١ع‏ د .د .د عد .د .د .د عد .د .د .د ود و وه فده « ها واه هاو ها و واو هد واوا و واه وى .اه د فاو هاو اه هاه اه .ا هاف ف هد ٠.‏ .د .6د هاعد م ا وه وام 


الاختيار 

اعلم أن اليد ضربان: صحيحةً» وغيرٌ صحيحق ارين اكد الصيوية يتعاديبيها قعل 
يد مالك كانت» أو غير مالكِء ومِن غير الصّحيحة لا يتعلقٌ بها القطعٌ. واليدٌ الصَّحيحةٌ: يد 
فلك وين أغالةع بويد يها ا والن سف بعحتد : يد الخارق: 

وأمًا من يد الأمانة فإنَّها كيّدِ المالكِ؛ لأنَّ يدَ المودعٌ يد مُودِعه . 

وبل الصَّمانِ يِدّ صحيحةٌ كالمُرتَِنِء والقابضن علي سوم الشّراء؛ والغاصب؛ لأنّ لهم ولاية 
الأخذ والحفظ دَفْعاً للقهان عنهمء فأشبهَتٌ يد المالك. 


ويقظطم 


خضو المالاك أينضا :ذا تسرف مر ع لا 1ل الف لأنهِ لا حىٌّ له في قبض العين 
مع قيام الرّهنء فإذا قضَى الذَّينَ بطل الرَّهنُء فكان له ولايةٌ الخصومة» فيطع بخصومته أيضاً . 

وقال زفر: لا يُقَطعٌ إِلّا بخصومة المالكِ» والأب» والوصئ؛ لأنَّ ولاية الخصومة للباقين 
إنْما تثبثٌ ضرورةً الحفظء فلا تظهرٌ في حقٌّ القطع . 

ولنا: أن السّرقة تت بح شرعيّة عقيبَ خصومة معتبرة؛ لحاجتهم إلى الاستردادء 
فيستوفي القطعٌّ كالسّرقة من المالك» فلا 7 تُعتبَرٌ شبهة موهومة الاعتراض . 

واليدُ التي ليسَتْ بصحيحوة يد السَّارقِء فلا قطعَّ على مّن سرّقٌ منه؛ لأنّها ليست يدّ مللكِء 
ولا أمانقء ولا ضمانء فقاو كاه دوهن الطريف» اعد القال الضّائمَ» ولا يقطعٌ بخصومة 
المالك أيضاً؛ لأنَّ السّارقٌ الثاني لم يَزِلُ عن المالكِ يدا صحيحةً» فصار كأخذه من الطريق . 

وكل فا عدن الكار فقوتن العيق المسرروةة على وكيد نا ادسركون تقفا أ كناد : 
فإن كان نقصاً قُطِمَ ولا ضمانً عليه ورُدّتٍ العينٌُ؛ لأنَّ نقصانَ العين ليس بأكثرٌ من هلاكها. 
التعريف والا خبار 

والح أن الذي وصله أحمد بن الحسن الترمذي» أخرجه الحافظ أبو جعفر الطبري قال: حدثنا 
أحمد بن الحسن الترمذي. حدثنا سعيد بن كثير بن عفير» حدثنا المفضل بن فضالة» عن يونس بن يزيد 
عن سعد بن إبراهيم قال: حدثني أخي المسور بن إبراهيم» عن أبيه إبراهيم» عن أبيه عبد الرحمن بن 
غوف أذ ورك الفاظلة قال بإناا أي يع الشارق إلد قاد 2 ام شليقن قال حامق« .رسا شير 
صحيح عندنا بسنده» قال: وبذلك قال جماعة من العلماءء منهم الشعبي»؛ والنخعي. وعطاءء والحسن. 


للك 


اه بحروفه 


.)١75؟( «تهذيب الآثار  الجزء المفقود»‎ )1١( 


ال للق 7 ا كل هقان لو باكر قال ررم الوا زه هاف ارون رتفا ها هد و ها وأ كول ايهو بع حل يبهالخ فرظ فد هلوا لبف ارول هاا لوال وي أ" يفن امور هه كأمو موا مقا لبو مرو أ زمار الها مارو كوك أهاتم و" يواه اهار ها لوخ يوخ حو يو نود اسه يوووا" و 6 اه 


الاختيار 

وإن كانت زيادةً: فإمًا أن يسقظ حقٌّ المالك عن العين كقطع النّوبء وخياطته كباءًَ» أو جبّة 
أو نحو ذلك. قُظِعَ الم ارق ؛ ولا يشل للحالك على الحيق» وللا:قسان أن الع انالف عي 
ملك لخبدر نوق مه ١‏ - ذّر الصَّمانُ بالقطع. فصار كالاستهلاك. 

وإن كانت الزَيادةُ لا تَقَطعٌ حقّ المسروقي منه كالصّبْغْء قال أبو حنيفة: يُمقَطَعْ الخارن: 
ل ا ا 

وقالا : يأخذهء وتعظئ اراد الصَّبِعْ فيه؛ لأنّ المالك ؟ مُخْير بينَ تضمينٍ الوب . وبين أخذه 
وضمان الادة؛ وقد يد بالقطع. د أده دقيمات الراذة» لأد امك هد 
السَّيئين إذا 5 أحذهما تعمّنَ الآخر. 

ولأبي حنيفة : أل مور د تضمينٌ التُوبٍ بعد القطع ؛ لعا عر ولي رف التو يعي السارف 
شريكاً فيه بسبب متقدّم على القطع. 0 العينٍ المشتركةٍ تُستظ القطعٌ ابتداة فإذا وَجِدَ القطع 
لم يَجَرْ الها قاف رحن لاك ناس سنن الس لأنّ الشّركةٌ بعد القطع لا تُقَظ 
القطعّ كما لو باع المالكُ بعضّ الثُوب من السّارق. 
التعريف والا خبار 

قلت: أحمد بن الحسن بن جَنَيلابٍ روى عنه اليخاري» وقال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن - 
في «الثقات». وقال حافظ العصر : ثقة حا فل 90" . 


لما قاله السعدي فيه. ولا بلغني عن أحد كلام فيه”") 
ومفضّل بن فَضَالةَ بن عُبّيد روى له الجماعةء ووثقه ابن معين وغيره. وقال أ, بو حاتم وغيره: 


صدوق. وقال ابن يونس : كان من أهل الفضل والدين امه ورعا. وقال أبن داود: كان مجاب 
حرم 


0 


ويونس بن يزيد الأيلي روى له الجماعة, وقال النسائي وغيره: نقه 


)١(‏ ينظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (؟: 9؛) (57): و«الثقات» لابن حبان (8: 57) »)1١51٠١(‏ و«تهذيب 
التهذيب» .)3١()54 :١(‏ 

(؟) «الكامل في ضعفاء الرجال» (؛ : ١ل!ا؛)‏ (859). 

(*) «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدارمي» (ص : 4 ١3)؛‏ و«الجرح والتعديل» (8: 0711 )١171(‏ و«سؤالات الآجري' (ص: 1117), 
و«تاريخ ابن يونس' (ص: 187). 

.)7457( )١9/5 :٠١( ينظر : ١تذهيب التهذيب»‎ ):4( 


ولو نرف ذهياً أو'فضق فضربه دراهم أو دنانيرٌ قُطِمَ» ورد الدّراهمَ والدناقر عند أن حنيقة . 
وكالآ 5 لا شميز اللموزر وق سنه علنيا وهل عم عقري عند هام عونا لم وفك عر 
فى الغصب . 


وفي الحديد والرّصاص والشغر ان عضا أوانيَ» فإن كان يبا عدّداً فهو للسارق بالإجماع. 
وإن كان ياعٌ وزناً فهو على اختلافهم في الّهب والقطة 


وبهذا اللأصل يُعَرَفُ جميمٌ مسائل ما يُحَدِئه السّارقٌ في المسروق لمَن يتأمُله . 


التعريف والا خبار 

وسعد بن إبراهيم هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري. قاضي المدينة بمقتضى هذا السند 
الناطق بنسبته» روى له الجماعة» وله مناقب كثيرة» وكان كثير الحديث ثبتاً فاضلة”'' . 

والمسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن قال ابن أبي حاتم : المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف» أخو صالح وسعد بن إبراهيم روى عن عبد الرحمن بن عوف مرسلاً» ولم يذكر جرحاً 
ولا تعديلاً. وقال حافظ العصر في «تقريب التهذيب»: المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري» مقبول من الرابعة» وروايته عن جده مرسلة» مات سنة سبع ومئةا'" . 

وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف احتج به الشيخان» وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقة من الطبقة 
الأولى من التابعين. وقال الواقدي: لا نعلم أحداً من إخوته سمع من عمر غيره. اه" . 

والحق أنَّ تصحيحٌ هذا الحديث رأي بعضء فقد انفرد بوصله أحمد بن بن الحسن الترمذي» وغيره 
من الحفاظ يرويه مرسلاً. والمسور قالوا: لا يعرف إلا في هذا. 

وههنا بحث من وجه آخرء رقو أن« لدي ل وقد ني عدم الجرافه بين 58د اكرول 
واستهلاكه. ولا بين ما إذا كان ذلك قبل القطع أو بعدهء وهم لا يخصّصون النصّ بالعلَّةٍ ابتداءً» فلينظر 
تحرير هذا المحلء والله سبحانه أعلم. 


.)١551؟51()”94‎ :”( ينظر: ١تذهيب التهذيب»‎ )1١( 
.)1334( )075 و«تقريب التهذيب» (ص:‎ :)1779( )١98 :8( (؟) ينظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ 
2) 5 :١( إفية ينظر : «تذهيب التهذيب»‎ 


00 فصل في حد قطع الطريق ظ 9 ممه 
فَضْلُ [ ف حد قطع الطريق] 
ا اط اا عاقد اه 3 9 2 > ا دوس 2س 
ذا خَرَّجَ جْمَاعَةٌ لَِطع الطرِيقٍ أ وَاحِدٌّ كَأَعِدُوا َبْلَ ذَلِكَء حَبَسَهُمْ الإمَامُ حنّى 
رو 8 525 00 3 5م . رع ىر 52220 هدم سردل 75 7 6 يج كس 2 غ86 راو به 
يتوبواء وَإِنَ أَحَذوا مَالَ مُسْلِم أو ذِمَيٌ وَأْصَابَ كل وَاحِدٍ مِنْهُم نِصَابٌ السَرفَةِ قطعَ أَيُدِيَهُمْ 
وَأَرْجَلْهُمْ مِنْ خلافٍ. وَإِنْ قتلوا وَلم دوا مَالا قَتَلَهُمْء ولا يَلتَقْتَ إلى عَمَو الأ وْلِيَاء . 
ل 1 سياه دسم له سوه 6ه و روه 0 ءاه سكم : 4 
وَإِنْ قتلوا وَأَحَذُوا المَال قطع أيْدِيهُم وَأَرْجَلْهُمْ مِنْ خلانٍ وَقَئَلَهء اسم نا وَصَلبَهُمْ 
1 سن فك أو ا 
اموا ١‏ بي حب يبب ل 7 ري 
هم 7 6 م سس ا كان ًَ 8 2 و هم ان 0 م نر 7 
(فضل: إذا ع باع لنطع الطرين أ واد فأخذوا قبل ذلِك. حَبَسَهُم الإِمَام 
حنَّى يَتوبُواء وَإن أَحَذوا مَالَ مُسْلِم أَوْ ْم وَأْصَابَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمْ نِصَابٌ السَرَِةٍ قَطعَ أَيْدِيَهُمُ 
ره قر كوه 3 000 0 اس ءْ ون عم 7 و زا م 3 00 1 و اه 
وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خلافي. وَإِن قَتلوا وَلمْ يَأَحَذْوا مَالا قَتَلَهُمْ. وَلا يَلنَفْتَ إلى عَنْو الْأَوْلِيَاءِ) لأنه نما 
يقتلهم حدًا حمًا لله تعالى» ولا يصحٌ العفرُ عن حقوقٍ الله تعالى (وَإِنْ تَتَلُوا وَأَحَذُوا المَالَ قَطمَ 
بْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلانب وََتَلَهُمْ وَصَلَبْهُمْ أو قََلَهُمْ) يعني: من غير قَظع (أَوْ صَلَبَهُمُ) من غير 


ع 


وه 


والأمنن فى :تلناف + كوله تساتى :8 نما ذا الدن حاريون أمة ورخواة يعون فى الاك 
كسَانًا! أن توا او اذ تَقَطَمَ دويق واتقلمع. كن خلف: أن نذا ورت الأرض > 
[المائدة: **]» قيل معناه: الذين يحاربون أولياءً الله.» وأولياءة رسوله؛ لاستحالة محاربةٍ الله تعالى 
بطريق حذفي المضاف . 

وقيل: المرادٌ أنّهُم في حكم المحاربين؛ لأنّهِم لمّا امتنعوا على نائب الله الإمام وجماعة 
المسلمين؛ وتظامَرُوا بمخالفة أوامر الله تعالى كانُوا في حكم المحاربين» وهذا توسِّمٌّ في الكلام 
ومجازٌ كقوله تعالى: «ومن يِمَآبٍ ممه [الحشر: 4]. 

والمحاربون المذكورون في الآية هم القومٌ يجتمعون لهم مَنَعةٌ بأنفيِهم يحوي بعضّهم 
بعضاء ويتناصرون على ما قصَّدُوا إليه» ويتعاضَدُونَ عليه» وسواءٌ كان امتناعُهم بحديلٍء 
أو خشبء أو حجارة» ويكونٌ قَطعُهِم على المسافرين في دار الإسلام من المسلمين وأهل الذَمّة 
دون 50 هذا عند أبي حنيفة وأصحابه. 
التعريف والاخبار 


(فصل) 


اللاختيار 


قال أصحابنا : الآية دعا ا عابيو لاحر اريت وروي ذذلت عن علي وابن 
عباس » والنَحَعيَ ا بير ولآن التففانات تاوت على الأخوالة فاللّائقٌ تَلُ الحكم 
بتغلّظها : 

فإذا أخافوا الَبين ول يتتلوانولم بأخدواتمالا خيشو ».زهو المواة من التنى .من الأ رمن 
وقيل: هو أنَّ الإمامٌ لا يزالُ يطلْيّهم حبَّى يخرجوا من دار الإسلام. 

وإن ل المتكوز تع أيديّهم وأرجُلّهم من نجلافي» يعني: اليدّ اليمنى 
والرّجل اليسرىء» ود يشترظ أن يكونٌ المال معصوماً عِصْمةً مؤيّدة فلهذا قال: مال متام 
أو ذمَيّ). حتَّى لو قطعّ على مُستأمِن لا يُقَطعٌ؛ أن نحط ا ا ا 
الصّغرى» ولا بدّ أن يصيبَ كل واحدٍ نصابٌ؛ لما مرَّ في السّرقة 

إن قتُوا ولم يأحُذوا مالا قتلّهم حدًا على ما بين ً 

إن اللو عدوا المالّ فالإمام فيهم بالخيارٍ على الوجه الذي بِيّنَّاء وهذا لأنَّ أخدّ المالٍ 
موجبٌ للقطع في الشسّرقة الصّغرى» وتغلّظّت الكبرى بقطع الطريق» والقتل موجبٌ للفتل ني غير 
قطع الطريق» تلظ هنا أن يقتلن وله يفت إلى عفو الوليّ وصُلْحِهه وهو معنى قولنا : (يقدُلّهم 
التعريف وا شيا 

قوله: (والآية مرتبة على ما ذكرنا من الأحوال الأربعة؛ وروي ذلك عن عليء وابن عباس. 
والنخعي. وابن جبير) أثر علي َيِه أخرجه الكرخي في «المختصر» : حدثنا أحمد بن 'تضر» حدثنا 
عوك يخ شدي حدثنا يحيى الجَغفيّ عد علي رين خانم إن بزلدد» حدثنا عثمان بن عطاءء عن أبيه؛ 
عن علي وين في قوله تعالى : إِمّما جَركوأ لذن محا ريون لله وَرسُولَة»# [المائدة: +م] الآية قال: كان علي 
ويه يقضئ في الرججل: إذا خارب الله ورسوله وأخِدّ قبل أن يجي تائياً نظر في أمرهء فإن لم يجده أصاب 
007 ولا دما نفي سنتين» وإن وجده أصاب دماً صلب وقتل» وذ سعدوها لذ خلري روسو لا د 
المملوك. وحرم نصيبه في الفيء سنة. 


و ع ب و2 


عن لقان تن درك 5-8 202 جروا ألَذِنَ حَارِبُونَ اله ورشرف» [المائدة:+] الآَيةَء فقال: 
إذا حاربٌ الرجل فقئَلَ وأحَدّ المال مُطِعَت يده ورجلّه من يلاف وصّلِبَّء وإذا قبل سل وأخد المان 
فيل وإذا أَحَذَ المالَ ولم يقثُلْ قْطِعَتْ يده ورجله من خلافي. وإذا لم يقتل ولم يأخذ المال ثُفِيَ ا 


.)59018( «مصنف ابن أبي شيبة؛‎ )1١( 


الاختيار 
حدًا)ء فإذا جمعٌ بينَ القتل والسَّرقَةٍ يُجِمَعٌ عليه بِينَ مُوجَبهماء وهكذا نزلَ جبريل :9 بالحدٌ 
فيهم : وتكون «أو» في الآية بمعنى الواو. 

وقال أبو يوسف: لا يتركٌ الصَّلبَ؛ لأنّه منصوصٌ عليه كالمل والقطعء ولأنّه أبلمٌ 
ف اللكهينة وهو المقصود؛ ليعتيرَ به. 

وجوابّه : أنَّ التَشهِيرَ حصل بالقتل» والصَّلبٌ مبالغة» فَيُخْيّرٌ فيه 
التعريف والاخبار 

أثر النخعي: أخرجه ابن أبي شيبة» حدثنا ابن إدريس» عن أبيه» عن حمّاد. عن إبراهيمَ قال: 
طإِنّمَا جو ادن يَاربُونَ أله وَرَسُولمُ4 [المائدة:+] الآية» قال: إذا خرجَ وأخاف السبيلَ وأخدّ الال 
قُطعَتُْ يده ورجلّه من خجلافي» وإذا أخاف السبيلَ ولم يأخذ المالّ نفِيَه وإذا قثَلّ فيل وإذا أخافت 
السدل واغد المال ومن ضرت" 

أثر سعيد: أخرجه ابن أبي شيبة: حدثنا محمد بن بكرء حدثنا اين جريج قال: خدثت ع سعد د 
جُبير قال: من حارب الله فهو مُحارِبٌء فقال سعيدٌ: فإن أصاب دما قُيِلّء وإن أصاب دماً ومالاً صَلِبَ 
قإن املك هو اعد ::وإذا أضات الا ولع لفت ونا فطقت يذه ورجله عن علق » القوك اشتخدر 
جلاله : «آو تُفَطَمَ أَبَدِبهِمْ وَأَرْجَلّهُم من خِلّضِيّه [المائدة:+]» فإن تاب فتوبته بينه وبين الله تعالى» ويقام 
علي ل 

قوله: (وإذا جمع بين القتل والسرقة يجمع عليه بين موجّبهماء وهكذا نزل جبريل يَعِلةِ في الحد 
فيهم) وأخرج الكرخي في «المختصر»: حدثنا أحمد بن نصرء حدثنا أحمد بن محمد بن رشدين» حدثنا 
يحيى يحيى الجَعفىّ» حدثنا محمد بن فضيل» حدثنا الكلبي. أن أيا صالح حدثه. عن ابن عياس: في قوله 


_ 
”ُ 


تعالى : إِنَّمَا جَرْؤٌأ ألَذِينَ يحَاربُونَ أله وَرَسُولمُ) [المائدة:0] الآية» قال: نزل هذا فيما بلغنا في حئ من 
كنانة كان بينهم وبين رسول الله كل حلف وموادعة. فعدا ناس منهم»ء فقطعوا الطريق على مَن يأ 
رسول الله يَِْدٌ ٠‏ فنزل جبريل فيهم بهذه القصة»ء فأمر رسول الله يعد بطليهم. فقال: «مَن قدرت عليه منهم 
وقد قتل ولم يأخذ مالاً فاقثُله. ومن وجدته قد أخذ المال ولم يقتل فاقطع يده ورجلهء ومن أعجزاك 
أن تدركه فهو هَرْجَء من لقيه قتله». 


7 0 ا 
71 ىك ١‏ 
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و 
0 


إن يَاشر الفثل َاحد مهم أخري الحَدّ عَلَى الكل . 


وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ صَبٌِّ رن أوْ ذو رَحِمٍ مَحْرَمِ مِنَ المَفْطوع عَلَيْهُمْ صَارَ المَثلُ 
لِلذَوْلِاء . 
الاختيار 

وقال محمد : يقثل : أو يصلبٌ» ولا يقطم ؛ لأر القن ون دوتها إذا اجتمّعًا لحقٌّ الله تعالى 
دخل ما دون النّْس في التّفس كالمُحصّنِ إذا زنى وسرَّقّ. 

قلنا : هذا حدٌّ واحدٌ وجب لمعنى واحدٍء وهو إخافة الّريق على وجو الكمالٍ بالقتل وأَخْذٍ 
المالٍء والتعد الراعد لاتمدعر عه ييف الا ترى أن قطعٌ اليد والرّجْل حدّ واحدٌ في أخذ 
المال في الكبرى. حدّان في الصُغرى؟ والتَّداخْلٌ في الحدودء لا في حدّ واحدٍ. 

واختلفوا في صَلّْبهء قال المّلحاويٌ: يُقتَلُء ثم يُصلَبُ. 


لاليئرمه مار 


وقال الكرخيٌ : (يَُصْلَبُ حَّاء وَيُظعَنٌ 2 نْدُوَيِهِ اليُسْرَى حتّى يَمُوتَ) لأنَّه أبلغ في رَّجْرِ 
8 

قال: (وَكَا يُضْلَبٌ أَْترَ ين تلان أياو) ) نم يُحلَى بيه وبينَ أهلله ليدهنُوه؛ ليب بعد ذللفه 
ف الاين زراتجه» ولأن التقصيرة يحفل ذلك »وهو الخ والاشتهاز: 

وعن أبي يوسف: يُبْرَكُ على الحَشَّبَةٍ حنَّى يتقطعَ فيسقط ؛ ليعتبرٌ به غيره. 

والحكمٌ في قطع اليد والرّجل ما بِيِّنّاه : في الصّغْرى من شلّلٍ أيديهم. وذهاب بعض 
الأعضاء؛ لما ذكرنا. 

فال: (وَإنْ تاعر الفثل وَاَعَد هنهم اشر اكد على العل) لان المعارية فتن بالعر؛ 
لأنّهم إِنّما أقدَمُوا على ذلك اعتماداً عليهم. حنَّى لو عُلُِوا أو هُزِمُوا انحارُوا إليهم» فكانوا عَوْنا 
لهم» ولهذا المعنى كان الرَدْءُ في العْنِيمةٍ كالمَقَاتِلء وه ساع في الأرض ناذا 4 لآ نه نما 
وقفت ليقتل إذا قُتِلَء فيْئَلَ كأهل البَمْي . 

قال: (وَإِنْ كَانَ فيهم صَبِىٌّ : أَوْ مَجْنُون أَوْ ذو رَحِم مجرم مِنْ نّ المقطوع عَلَيْهِمْ صَارَ المَمْل 
للكذلتاء )مقا 0ف ا مسف ادن فلو عفا الوليٌ» أو صالحَ سق القِصاصٌء وهذا أن السيانة 
واحدةٌ قامّتٌ بالكل 1 قد اطي موي اعبار 8 انان بعس الدلق لدي - 


عليه الحكم . 


الاختيار 

أمّا الصَّبِيُ والمجنونٌ فلما مرّ في السّرقة . 

وأمّا ذو الرَّحِم المَحْرّم فلانَّ القافلةَ كالحِرْزء فقد حصل الحَلَّنُ في الحِرْزٍِ في حمّهمء فيسقظ 
الحدٌّء فيصيرٌ القلُ إلى الأولياء» ولهذا لو قطعّ بعضٌ القافلةٍ على البعضٍ لا يجبٌ الحدٌ؛ 
لأنَّ الحِرّرٌ واحدٌء فصارت كدار واحدة. 

ولو كان في المقطوع عليهم مُستأيِنٌ فُطِعُوا؛ لأنَّ الامتناحَ في حمّه لخلل في العصمةء وذلك 
يخصّهء وخلل الوززيف الكل 

ثمّ شرائظ قطع الطريق في ظاهر الرٌواية : أن يكو قوم لهم مَنْعة على ما تقدّم ينقطمٌ بهم 

الَرِيقٌ» ولا يكون في مِضْرِء ولا بِينَ قريتين» ولا بِينَ مدينتين» ويكونٌ بيهم وبينَ المصر مسيرة 
السَفر ؛ لأنّ قطمّ الطريقٍ بانقطاع المارّة والسَابلة ولا يمتنعون عن المشيى في هذه المواضعء 
فيلحقّهم العَوْثُ ساعة بعد ساعةٍ من المسلمين» أو من جهة الإمام. 

وروي عن أبي يوسف: لو كان في المصر ليلاء أو بيهم وبين المصر أقل من مسيرة سفَرٍ 
فهم فطاع العلريق» وعليه الفتوى؛ نظراً لمصلحة النّاس 3 ف انها اللفسدي» 

وأبو حنيفة أجابَ على ما شاهد في زمانه» فإنّ أهلَّ الأمصارٍ كانوا يحملون السّلاحَ» 
فلا يتمكنُ قاطعٌ الظريقٍ من مُعَالَبيهم ؛ نأا إذا كوا هذه العادة وأمكنّ أن يتغلّتَ عليهم تام 
الريق أجِرِيّ عليهم الحدٌّء ولهذا قال: لا ينبت قطمٌ الطّلريق بين الحِيْرةِ والكوفة؛ لأنَّ الغوت في 
زمانه كان يَلحَقّ ذلك الموضع ؛ لاتصال المصرَينٍ» ما الآنَ فهي بريه يجري فيها قطمٌ الطريق . 

ويستوي فيه الامتناعٌ بالحَشَّبٍ والسّلاح ؛ لأنَّ المعنى يوجدٌ بهما. 

ولا بد أن يكونَ في دار الإسلام؛ لذن الحدّ إذا وّجَدَ سبيّه في دار الحرب لا يُستوقى في دار 
الإسلام؛ لما مر في الحدود. 

وإذا تاب قطّاعٌ اللريق قبل أنْ يُوْحَذُوا سقط عنهم الحدّء وبقي حقٌّ العباد في المال» 
والقصاص؛ لقوله تعالى : إلا اريت كوا ين قٍ ل ئها يح [المائدة: :+1؛ فيقتضي 
خروبجّه عن الجملة عملا بالاستثناء. 

وفي السَّرقةٍ إذا تاب ولم يَردّ المالّ يُقَطَعٌ؛ لأنْ قولّه تعالى: طقن تاب من بعد ظيمد- # 
[المائدة: 4"] ليس استثناءًء» فلا يقتنضي خروج التاتب من الجملة السّابقَة» وهو كلام كا يستغني 
عن غيره» فيُحمّلٌ على الابتداء ؛ آنه أولن»: ما الاستثناء يفتقرٌ في صحَّته إلى ما قبلّهء فافترقا. 
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كنّابٌ الغاريّة اط يود امد ادا واو ل و 


كاسعو وكيك او وق 1 31 
ألفاظ انعقاد العارية ا 0 

كَنَابٌ الغضَّب نع اتسسط قحم ومسي اراد اوباب اجو ا سواسو مسو لي كنا 
تصرف الغاصب في المغصوب م ا ا و ل 10 

قَصْلَ في زوائد الغصب 00 0 

كنَّابٌ إِحَيَاءٍ الموَاتِ ا 
عريو النعزة والغين :ب والتهر ل 

كتَابُ الشرّب 0 
أنواع المياه» وأحكام الشَّرب 00000 

قَصْلّ في مؤونة كري الأنهار ل و او ا 

كنات المرَارَعَةَ اع أنه موتو اله ا ساكو طوس دو ارسي امن ماد ول اح ل 1 
تعريف المزارعة» وأدلة مشروعيتهاء والخلاف فيها او الم الأ 
المزارعة الفاسدة ل ا ا ا ا 

تَاتُ المسَاقَاةَ معط ابل فد اجو عقا امارج مسا لامكل اولح ود عا د اهاي بو سحو ور ار لالس م 855/7 
تَابٌ التَّكاح ا 00 
أقسام النكاح ا ا 000 41 1 ز 1 1 ز 0 ااا 

الألفاظ التى ينعقد بها النكاح ااا ا 0 

فَصْل فِي المُحَرَّمَاتِ 0 ؤ[ؤ|ز[ؤ[ ؤزؤز[ز ز ز ز 001 0111111 
نَصْلّ في حكم تزويج المرأة نفسّهاء وغيرهاء واستعلام رأيها +7--ب 5 010000000 

أولياء التزويج اده به قدو 5 اناق ادق تمهة تداج سوقم جر وجل وجروب باقة 

فَصْلَ في الكفاءة واعتباراتها 0 

فَصْلّ في المهر ا يا لازت ز 7ن زب رب زد015512 0 

قَصْلَّ في مهر المثل ا ا ا ا ا ا 0 

مَصْلّ في نكاح الرقيق 111 1[ [ذ [ذ[ [ ا 


فَصْلّ في نكاح أهل الذمة .... 
فُصْل في خيار العيب في النكاح ا 0121101000 
فَصْلَّ فى العدل بن الزوجات 


فَصْل في صريح الطلاق 5 


فَصْلٌ في الطلاق قبل الدخول 


قَصْلَّ فى كنايات الطلاق 00 
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ا« ©« اه » ©8 #8 ©« 6 © هاه وا ود .و هاعم هس وام اه ماه واو و امار ها ما واه جا .ا مدا ها ع ه.ا ع > عد عد عد ١‏ م 06م 


© 8 © ها © © © © 8 ©« هه هد وها واو واه وهاو هس وهاه هه وأوام هاه م بج م هما ها 6 ها ه © 5" 5 هع ع 6 6 م م.م . 


نات الفدة 531771110 
قَصْلٌّ في الحداد ا 0000 
فَصْلَ في أقل مدة الحمل. وأكثرهاء وثبوت النسب 0000 

يَابُ التْفَمَةٍ 900 
قَصْلّ فى نفقة المطلقة 20700 


قَصْلَّ في من ملك ذا رحمء وحكم ولد الأمة ا 
فصل في معتق البعضر 3 وإعتاق مبهم ا ل ل ا 


وال الل ا وا وا ل عد رق وا عفد وار عع لمع لك ان و وا هر خ عاص ليم م ووه رقم جيه افا وه ف وات ول هن قفاوو اماق نه اام مقا وي هد اله دي لور بونديرو لمن كا ادن 


4ه 2 


قَضْلَّ في الحلف على الدخول والخروج 
فَصْلَ في الحلف على اللبس» والسكنى 
يمين المؤر 8 000000001 
قَصْلّ في الحلف على ترك الأكل» والإدام» واللحم 
فَصْلَّ في الحلف على المتعذر عادة» وتقييد المطلق بالنية 
فَصْل ا ا رس لوي ار ل ل ل 


تعر فى عحد الونا 011000000000 
فشر قن كبهانت» يسقط بها حد الزنا 100000 11011101010( 


0-4 


و م 


َلَخَد القذك 


هاع ا «* قا هداع هه » و قافا ود وده هاه هاع .هاه هاعد عد ها وه وا ع هد 4 6 .ا هشاع وام 


* 8ه ا« عاد وها ع ه فاه هه« اه ه اهشاع عه هساع ا واه .دواو » ههاعا» عهاها. ا هد .و وام و ٠‏ 


8 : 
فصل فى ما يجب فيه التعزير عكر لوستم ع فا الالمخاووم الفووة مه ا 531 ني وج وك حجن ان ا جا ما ل ودر ريات 


* " " ع« »د ع« م م م و وا ووه قاقو. و وه فافع هاو و هه فقا فاو وهاه فاه فاه هاف ماو هاو هاه اه اماه ها هد عا قاع ع اه ماه واو وام .ا واوا ى 
#8 ا #8 الالال 8 ا راي ادق ن «3 للسال بول تي بهل "يوقا ها انون يفا يسار يا ها ابو ١‏ أب قد" موا ها لحف" ها وار ان بود حي مت هوخ ا بيهن رقا © بارع اقل و نهذ ها امعط هد هر هد شا ماو ل كسا هد هيه نه الها موه ها اه ها وان 


لا ع مد عد عد عد عد ع١‏ اعد .ندع وى و ود وها وا ود هد ود ود و هد ود وا واو ود ود و واواع د فا هد وه قا فاه .ا ها .د مامد هاو .د و وه ماو هاهس د »ا ماج هاأعسا فاع ها جا .د .د .امار وى 


جار ها ل امال جا تود ايهال هرا م 82" جه جو ب جو "قاع يي جو ده جز “لا اله لوا بدا بن 


ااا اد اللاي 1 وهر 1618 يوي هن و1 ,14 ا" حول و ابيط لي ا إن ا لد 


